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22 
تعدمة 
يشم الله لطن الوَحيم 


اند يله الاد المُتوَحّيِ القَْد المي الأحَدٍ الصّمَيِ الِّيْ لم يذ وَل يوك وَل 
ي e‏ وَالسَّلَامُ عل من يسل ع بأخمد؛ ول من ويه ويه الحئد. 

وَبَعْدُ ق اعم مَا يُمَتمُ الله يه العَاقِل وَيَكلَدّدُ به و و "هلم وَالِْلْمْ تَتقَاوتُ 
0 وَتَتَمَايَدُ مَرَاتبُةُ يد كسب متا َإِنْ عَلَتْ به لمعل عَلَتْ رن العم 
المُتَعَلْقِ د لاك ا 55 لِكرَفِهه بتاءَ عل ذلك قاعم الْعُلوم وَأُجَنُها 0 
الكَوجِيّْد“ لاله يُبْحَتُ فيه عَنْ عَنْ ذا الواجب الوب جود يها الْعِلْمُ يُمْحِنُ أن تَتَعر 
بِدَاتِ الله وَصِنَاتِهِ وَأفْعَالِِ كُمَا يَلِيْقُ يكأنه؛ 

أن عِلْمَ الكَرْحِيْدوَالْعََائِدِ هْوَ مَضْمُوْنُ لا إل إلا الله وَلَايْحْتَفئ فيه بعلب الطلنُ 
ذلك كان السّلّف الصاوت -رَجِمَهُمْ الله-» همون بأمر الْمَقِيْتولك وَلَمُوا فِيْهَا 
الْكُقْبَ الكييرة وَأكبًَُا ل وماکان عَلَيْهِ التيئ كلل 0 
رالابو وَرَدُوا الْعَقَائْدَ لبَاطِلة وَالمنْحَرِكة وَبَهنُوَا مُظلَائهَاوَهدَا الْعِلْمْ كما تاج 
في الاق وئ الَْمَاتِ ذلك يكاج وني النشكرجئة رة ارب تارك 55 


)١(‏ قال علي القاري: ”إن العقائد الصحيحة ومايقوٌّيها من الأدلة الصحيحة كما تؤثر في قلوب أهل 
الدين وتغمر كمال الإيمان واليقين» كذلك العقائد الباطلة تؤثر في القلب وتقسّيه وتبعده عن حضور الرب» 
وتسوٌده وتضعّف يقينه وتزلزل دينه؛ بل هي أقول أسباب سوء الخاتمة -نسأل الله العفو والعافية-؛ ألا ترى: إن 
الشيطان إذا أراد أن يسلب إيمان العبد بربه فإنه لايسلبه منه إلا بإلقاء العقائد الباطلة في قلبه“؛ وقال في 
موضع آخر؛ ”أن جميع العقائد الحابتة موجودة في الكتاب قطعياء وفي السنة ظنياء وإذا قال الله تعالن: هذا 
بلاغ للناس» [ابراهيم:۲٠]‏ (مقدمة شرح كتاب الفقه الأكبر) 

(؟) كما قال عليه السلام: (يجمع الله الاس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيثا فليتبعه! فيتّبع من 
كان يعيد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» ويبقن 
هذه الأمة فيها منافقوها؛ فيأتيهم الله -عزوجل- فيصورة غير صورته التي يعرفون (أي يأتيهم بعص ملائكة الله 
بالصفات التي لاتشبه صفات الإله ليختيرهم؛ ”وهذا اخر امتحان المؤمنون“)؛ فيقول: آنا ريڪم! فيقولون: نعوذ 
بالله منك! هذا مكائنا حت يأتينا ريناء فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالك في صورته التي يعرفون (أي:فيتجلٌ 
الله سبحانه وتعاك على الصفة التي يعرفوته بهاء وإنما عرفوه بصفته وقد علِموا: أنه لايشيّه شيئا من مخلوقاته؛ 
فيعلمون: أنه ربهم) فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء فيتيعونه إلخ” (أخرجه البخاري: الا ومسلم: 46ا) مع شرح 


ےک 


ابسال-ا د ن ڪڪ 

وَمِنَ الْكُتْبِ المَدَوَكَةِ في هدًا اليلم الَِيٰ قَامَتِ ال حورا اميه بدَرْسِهِ رَذرذْيِه 
الكِتابٌ المُسَّى ب ”شرج العَقَائي“ الذي يَمْتَارُ عن غَيْرِهِ مِنَ الڀ مِنْ حَيْتُ كه 
الاشْتقَالٍ يه يتب فور قلي َع فر چشیو وَقَدْ ظيعَ هدا اكاب رار راا َع 
تغْلیقاتِ شف وَإنَ أيْضًا قد توگلتا عل الله وَيَدَلَْا جَهْدَا في أن بُو هذا الْكِتَابُ 
مُسْتَوْفيا مكلف جِهَاتٍ الْكَمال مَعْ كغليقات يقو 

َمَنهَجُ عَمَلِنَا في ها الْكِتَابٍ 

)١‏ جَعَْنَا كاب ”الْعَقَائِد النّسَفِيّ“ -لِأْوِمَام المتكلم المَمَسّرِ المْحَدّثِ المَقِبّْهِ نم 
الڌين مي الكقَلون أي حَفْصٍ عْمَرَ بن ُحَمَدِ بن خمد التي "المَائُرِيْيي"- كالمثن» 

وَجَعَْنَا شَرْحَه: ”كرح العَقائد“ -لمَن اهت إِلَيِْ مَعْرََةُ علوم العَرييّة بالمَشرق 
مات اراد لاا ع لو ڪري“- بَْقَ الحكلين» 

وجَعَلتا ”عفد القرائد“ -للْعَلَامَةٍ الحا محَمَدعَينٍ هَائهرَارِي- ا وذو هي 
الحاهيّة الي حَسَتها الْعلَامَهُ راهيم يوي الدَيْوْبئدِيء وَالْمُفِْيْ الأغكم لِيَاكِسْكَان 
الزن الخ تقد قيض الله وَعَيْرُهمْ من المْبَحْرينَ 

؟) كعم لم كف في كَعْلِيْقٍ هدا الكتاب عَل يلك الحاهِيّة قَقظ بل ْنا يراد 

بَعْض ا راشي المفِيْدَة في الموَاضِعِ المهمّة مِنْ شَرْحِهِ الكّهيْر ب ”ابراس“ وَين شَرْحِهِ 
”اجاور التهيّة" العامة هنين الح الأفقا وين رهما وَاستقذئا أيِضًا من 
تَعْلِيْقَاتِ الَّيْخْ عَبْدِ السّلام بْن عَبْدِ الهاي كَتَان وَمِنْ "تَغلِيقات السَيّة“ ليخ 
الكايل في الوم العَفلِيّةوَالَقيِيّة لري رين العَابينَ الأعظبي. 

؟) تَصْحِيْحُ الأعْلَاطٍ الإنلائيّه الي توْجَدُ في الاعات المُخْتَلمَةِ المُخِلّةِ في 

) كر الْعِبَارَاتِ الصّعْبَةِ وَإيِضَاحٌ الْعِبَارَاتِ القَامِضَة وَحَلُ ايبن الي 
لَايَئْحَلٌ فِيْهَا الْعُقَدٍ 

) كر الأحَادِيْثِ الوَاردة في الكتابٍ مَعَ التَّرْقِيْم وَزيْدَ فيه على ما عَلَّقَ عَلَيْه 


ني ص 
المّيْح عَبْدُ الّلام شار 

) فشكيل الْعِبَارَاتٍ الج كائث نكيل ا طا الإِغرَابيَ ف بائ الكظر. 

)١‏ تَفْكِيْل الكيتات الصّعْبَة وَالْمُفكلة أ الملمَبسَة؛ ولغم ما قِيلَ: ”إن جام 
العسكثؤب بنع من اسيَعْجَامِِ وگه يتح من إشكاله". 

۸) كاب الكَضٍ وَفْق قوَاعِدٍ الإملاء ا ريثي مَعَ وضع عَلَامَات التَرْقِيْم عَلَيْهَا يضح 
المُعْضِلَات بِتَؤْفِيْق الْعَِيْرالْعَلّام؛ 

ول جيم الأخوال أنا لا عي گتَالا ف عَمَلْء ولا عِضْمَةٌ فيا دَونْتُ مِنْ حَوَاشٍ 
وَتَعْلِيْقَاتِ. 

قم فرعن ميب إضلاحة ووب َيِل بي عل الوم الآ أل الف إن 
جت وَأْصَوْبَ اطا ِن وَكَمَ (“\AATOANEVOA)‏ 

سال الله -سُبْحَائَهُ وتقالى- أن يْعَلَهُ حالصا لوَجْهه الگرنم وأ يق به مَنْ 
لقا بقلب سَلِيْم وَيُوَفْقَُا ريد من خِدْمَةٍ ييه القريم؟ إن ري كَِيْنٌ وَبالْإِجَابَة جديا 

الهم تقلا بقبول حَسَن 
وأنبثها تبانًا حَسّنا 


محمد إلياس بن عبدالله الهمة نغري 


لامي م2 << ڪڪ 
المَسَائِلُ الخِلَافِيّةُ بن الأْشَاعِرَةِ وَالمَائْريْدية 


مِنَ الأول الَنهجيّة لَدَى المَائرِيديٌة في تقرير العَقيْدَةِ عَدَمٌ الاحْيَجَاج بأُحَادِيْث 
الآحَادٍ في باب العَمَائِ فَلايمْتَجُوْنَ ل ِالقرْآنٍ أو المتوَاتِرٍ مِنَ الأَحَادِيْثِه وَلايثِبئونَ 
العَقِيْدة اران أو الي إلا إا كن الق قطي الدَكَالة؛ وَمَعْنى قطي الدلَالَةِ عِنْدَهُمْ: 
أله كايقل الكأربلء أي: نا مَفبوْلةُ عَفلاً اليا من المعَارْضٍ مَمَ العقل. 

َكَالَْا بدأنّ أُحَادِيْثْ الآحاد تُفِيْد اَل وَلَامفِيْدُ العِلْم اليَقِيَْ -وَذلِكَ لِعُرْوْض 
الشُبهة في نها خَبرَ ارول لِعَدَم الأمن مِنْ وضع الأُحَادِيْث عل الي كله وَقَالَوًا: 
يُمْحَدُ بها في الأحگام الشّرْعِيّة؛ ذلك حِيْطَةٌ في أَمْر العَقَائِد وَأُخَدًا با حزم وَأَنّ الممَوَائرَ 
ف الأخكاع لَايُوْجَدُ في گل حا فلو ر َبَرُ الوَاحِدٍ تَعَطلّتٍ الأحكام. 

وَفِيِمَا تَ: دكي ام هم المَمَائِلٍ الي وَكَعَ فِيهَا الثلاف بَيْنَ المَاثربيية وَالأَشْعَرية» 
وَالَّي اليلاف فِيْها حَقِيْقيٌ رجور ل لاغ 

المَسألهُ الأؤك: (مَعْرِمَةٌ الله تَعَا) قالّتِ المَائرنِييُ: إن مَعْرِئَة الله تعَال 
وَاحبَةٌ بالْعَْلء وَل عا و تاك آل ين يَبْعَتُ لئان يشلا لحت خلنهم يلوم مغر جرد 
كَعَال وَوَحْدَيَه وَاِضَافِهِ يِمَا يَليْقُ مِنَ الصَِفَاتِء وَإنَهُ خث العَالّم وَصَانِعُكُ وَإنْ ل 
بلغ اوي لَايَكُرْنُ مَعْدُوًْا. وَأمَا الأمَاعِرَه كمَالوَا: إن مَعْرَِة الله عاك وَاجِبَةٌ 
وَإِنْهُ ليجب إِيْمَانُ وَلَايكْرُمُ فر قبل ورود قلذلك قالوا بن 

اِيءَ في الشَّاهِقٍ يلم تبلق | ادغو يَكُوْنُ مَعْدُوًْا 

N‏ الگانية: (صِفَةٌ الْإرَاد)؛ ذَهَبَتِ ا ر إِك: أن الإرادة لاقستلرم 
الرَطى وَالْمَحَبة وَدَهَبَ الأشَاعِرَة إلى: أنّ المَحَبةٌ وَالرَطى وَالإرَادة بمَغْنى وَاحِدٍ. 

آلْمَسْألة القايقة: (صِفَةُ الكلام)؛ ذهب الماد ثري إل أنّ كلام الله لات 


ووتو 


يُسمَعٌ ما هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ فَمُؤسئ إِنْمَا سَمِعَّ صَوْنًا وَدُ كنال اع کرم 
وَذَهَبَ الأمَاءِ 57 جَوَازِِسِمَاعِ كلام الله كعَاك» وَأَنّ مَا سَمِعَهُ مُؤْسئ عَلَيّه السام هُوَ 
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كلام الله عاك الكفِْيٌ؛ ذلك ذرَاكُ في الْمُسْتَمع. 
المَسألةُ الرَابع: (صِقَةُ الكَكْويْن)؛ قات المائريِيُ: ”لن الفكوين صِقَةٌ أوليهُ 
لله عاك وَإِنّ الكَكْويْنَ غَيْرُ المْكوّنِ"؛ وَدَهَبَ الأكَاعِرَ؛ إى: ”أ ارين لَيْس صن 


ب" الككون هو حَْنُ المُگنِ“ وَهْوَ حَادِفُ. 
التَسألة الحامِسَةُ: (الككْلِيْفٌ بمَا لَايْطاقٌ)؛ ذَهَبَ المَائرئِيةُ إل: ”عدم جَوَازٍ 
الككْبِيِفٍ بَا لايطاق"؟ وَدَهَبَ جُنْهُوْرُ الأشَاعِرَةٍ إل: أن الككليق يما طاق جَائِقٌ 
التَشألهُ المَاِسَه: (الحِكْمَةٌ وَالكَعلِيْلُ ف أفْعَالٍ الله تَعَان)؛ دَمَبّتٍِ المَائرئِييةُ 
إِلَ:”القؤلٍ بوم ا ية في أَفْعَال الله عاك راه لايخو أن كَْقَكٌ عَنْهَا مُطلقًّا؛ وَدَهَبَ 
الأْقَاجِرَةٌ إك: ”تفي الكْمَة وَالَغلِيْلٍ في أفعَال الله كعالن“؛ وَكالَوَا: ”إن أفْعالة لَمْمَتْ 
مُعَلَلة بالأْرَاضٍ“ وَلَاججوْدُ غيل أفْعَالهِ تقال ِكَيْء من الأغْرَاضٍ وَالعِكلٍ والكائئة. 
الَشألُ السّابعة: (ألكَحَيِيْنُ وَالكفْييحُ) ذَمَبَتِ المَقْرِنِييهُ إلى: ”أ العفل 
يُدْرِكُ حُسْن الأشيّاء وَْبْحَهَا'»أيْ: كه كوا بِالكَحْسِيْنِ وَالتفيْح العفْلِن؛ وأا الأُقَاعِرُ 
َدَهَبَُا إل: ”أنه لَايُعْرَفُ بالعَقْلٍ حُسْنٌ الأشْيّاءِ وَفبَحُهاء ل نما يُعْرَفْ بالشزع“. 
المشألةٌ الكايتة: (الإسْتِطاعَةٌ)) دْهَبَ جمْهُورُ الَائرييية إل أذ الاشتطاعة كقح 


الأؤك: ”سَلَامَةُ الأسبّابٍ والاآلاتِ“ وَهِيَ تَتَقَدّمٌ الفِْل؛ الكانِيةُ: ”الاسْيِطاعَةٌ الى 

وأا الأشَاعِرَة ققد دَهَبوا إلى: ”أن الاسيطاعة لاكسكون إلا مَعَ الفخلي“ واوو أن 
نفدم عَلَيْه ولا أن تأر عَنْهٌُ 

المَسْألةٌ الكايعةٌ: (الكسْبُ)؛ إِتْمَقَتِ المَائْريِدِيةُ وَالأَشَاعِرَهُ عَل: ”أن أَفْعَال 
الاد عَدلُوقة يله تال“ وهي كسب مِنَ العِبَاد؛ وَلَحِنٍ الحْتلقُوا ف مَغْقى ”الكشب"» 
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قات الَائرِنِييّةُ: ”أنّ المؤثْرَق أل الفِغلٍ: قُدْرَهُ الله تخالل وَالمُويِرُ في صِمَة الفغل: 


ذو اليه وَأ العَبْدِ ها ُو الگشت“. 

قفد الكند علد الام ثركة: ”ليا أ فى الفة لحن لاأثرٌ لها ف الا“ ل 

كَقُدْرَةُ العَبْدِ عِنْدَ المَائْرِيِدِيّة: ”لها ر في الفِغلء لحن لات ها في الجا“ لان 

وَأْمَا الككلبٌ عند الأكَاعِرَقِ كَهُوَ ”أن أفْعَالَ العبَادٍ الاختَاريّة وَاقِعَةُ بقُْرَةٍ الله 
تَعَاك وَحْدَهَا" وَلَيْسَ لِقُدْرَتِهمْ تأر اء بل الله سُبْحَائَُ أجرى عَادَتَهُ أن ُوْجِدَ في العَبْدِ 
ُدْرَةوَاخْتياراء َِدَالمْيَحُنْ هتاك ماع اوج تحال فَيَكُوْنُ 
الفعْلُ لوقا یله ”إِبْداعًا ودا ”وَمَكْسُوْيًا للْعَبِْ"؛ وَالمْرَادُ سيه اياف مُقَارَئةُ 
درت اديه ِن خَيْرِأنْيَحْوْنَ ماك مِنْهُ تأي أَؤْمَدْكَلٌ في وود سؤى كوي كتلا لك 

المَسْألةُ العَاشِرَة: (إِيْمَانُ المُقَيْدِ)؛ ذَهَبَت المَائرِنِييّةُ إ: ”أن مَنِ اغتقد أزكان 
التِيْنِ فليا َون إِيْمَائْهُ صَحِيْحًا"؛ وأا الأمَاعِرَهُ فَدَمبُوا إلك: ”عدم صِحة إيمَانِ 
امل“ وكالوه إن ِن شَرُوْطٍ ص الإيْمانِ: أن يعرف كل مَسْألةٍ دلبل قطي عَفل. 

المُوَارئة بن المَائربْدية وَالمُغاراَة 

أولاً: أَهَم المسَائلٍ الي حَالَقَتْ فيا المَاريْدية المُغترلة: 

-١‏ مَصدَرٌ الكليّن: دَهَبَتِ المُعْتَزِلَةُ إلى أنّ العَفْلَ هو مَصْدَرٌ اللي في الاغيقاد 
مُظلقا قلا قالوَا ب”الشٌدْرَة المُظلَقةٍ للْعَفلي". 
العف مُوَمَضْدَرٌ لكين ْمَعَن بالالهِيَاتِ وَالْبواتِ وما الأمُوْرالمْتعَلِقَةُ باليَؤم الآخر 
فَجَعَلْوا مَضْدَرَالكَليِيْ فيا هُوَالسَّمْعُ ولا سما هذ المَسَائلَ وَََْهَاي”السَمْعِيّاتِ“*. 

»- الأسْمَاءٌ: يت المُعْعزِلةُ سما الله كعالء وَلْحَنْ هي عِنْدَهُمْ ”أشتاء جرد“ 
اتدل عل کي من الصِفَاتِه دا قَالوا: ”الم بلا عل وَسَمِيْمٌ بلا سم وَبَصيْرٌ بلا صر“ 
وأا المَاْرِنِدِيةُ قد ألبثوا الأسْمات رأبغوا دَكَالَهَا على ما أب مِنَ الصَقَاتِ إا اسْمّ 
”الله“ ق يدل َل يء مِنَ الصَّفَاتِ عِندَهُمْ 

-٣‏ الصَّفَاتُ: ذَهَبَتِ المُعْتَرلةُ إل: كفي يبع صِفَاتٍ الله عاك وقالوا: - إِنّهُ 


بے سے 


ص يي #2 لل ىه 
في الضِدٍوَلَمْسَ لَهَامَعْق حَقِيقٌ بوي *- وَأَنّ الصِفَاتٍ لَيْسَتْ شَيْنًا سِوَى الذَّاتِ وَأمّا 
المَارِيدِيةُ ققد فالا بات بَعْضٍ الصَقَاتِ وَأنَلَهَامَعْىَ حَقِيْقِي ييه وهي كَمَانُ صِفَاتٍ: 
الل وَالقُدْرة وَالإِرَادةوَالسّمْعٌ اضر وَالكلامُ وَالتَكْويْنُ. 

5 الكَكريْنٌ: دَهَبَتِ المُعْمرلةٌ إك: ”أن الَكْويْنَ حار وَأ عَيْنُ المُكَونِ“؛ وَأمّا 
المَائْرِئيّه كَدهَبُوَا إلى: ”أن لوين قَيْمٌ أل وَهْوَ غَيْرُ المْكُوٌنِ احاوث“. 

ه- الشُرْآنُ: قلت المُعقزلة: ن الآ گلام الله تعالك وريه وَهْوَ علق د 
َكَالَ المَْرِنِييْ: ”إن القرآن گام الله الگفييء وُو يي ري عير علوي . 

١‏ أَفْعَالُ العبّاد: الت المُغارلة: إن اله غَيْرُ خَالِقٍ لأْعَالِ الاد“ نها حَادكةٌ 
مِنْ جهَة لباو َه هم القَاعِنْوْنَوَالمحْرثْوْنَ لهه وََاتَعَلق لها بَكانا قُدْرة الله وَإِرَاديه؛ 
وَأما المَاقْريديُّ قاو إن أكْعَالٌ الماد لوقه يلو" وإ الله كعالى حَلَقَهَا لها حير 
كائث أؤْ ره وجي مع گنا وة و- كسب مِن الاد 

- الاسْتِطاعَةٌ: الت المُْترلةٌ "أ الامتطاغة لَاتَكُرْن إلا قبل الفمْلء وتوا 
أنْ تحُوْنَ مَعَهُ“؟ وَأما المَاِْييَةُ الوا ب”إِنْبَاتِ الاسيطاعَة قبل الفِغْلٍ وَمَعَهُ". 
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ه- الرؤيةُ: ”كفت المُعترلةٌ روي الله عاك بالأَبْصَارٍ في الأجِرّة؛ وَقَالَتِ 
- اة وَالتَارُ: قات المُعترلة: ”إن ا تة وَالمارَ عير لوقن ولا مَوْجُوْدَكئْنٍ 
الآ" وَأنّ الله تعالن سَوْقَ يُنْشِعْهُمَا يوم القِيامة؛ وَأمًا المَاريييةُ ققالوا: ”إن الجئة 
- تَعِيْمُ القَبْرٍ وَعَدَابهُ: دََبَتِ المُعِْلةُ إل: ”الول يتفي تيم المَبرِ وَعَدَابهِ 
وَالمِيْرَانِ وَالصَرَاٍ وَالحَوْضٍ وَالِشفَاعَةٍ لأْلٍ الكبَائرِ“؛وَقَالَتِ المَائْرِْدية انات ذلك کي 
١د‏ الكَرَامَاتُ: ڪرت المغترلةٌ بوت كَيَامَاتِ الأَوليّاء؛ وَقَالَتِ المَائرِنِدية: إِنّ 
كرَامَاتٍ الأؤليَاء حَوٌء ابت بِالْكِتَابِ وَالسَنّة. 


چ 2 
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»- تَعْرِيْفُ الإيْمَانِ: دَهَبَتِ المُْرلةُ إك: ”أن الإِيْمَانَ ول وَاغيقَادٌ وَعَمَلُ'» 
وَدَهَبّتٍ المَائرِيْديَةُ إل: ”أن الإيْمَانَ هُوَ الكَصْدِيّق بقلب“ وَدَهَبَ بَعْضْهُمْ إى: ”أنه 
القَصْيِيقٌوَالوِفْرَار". 

۴ كم مرد مُرْتَكب الكَبيْرَة: قات المُعْترِلةُ: "إن مُرْتححِبَ الكييرة يَخْرْجُ 

مِنَ الإيْمَانِ وَلَايَدْخُلُ ال ت وَهْوَ فغ مَِْلَةِ بين المَنِْلَئي“؛ هدا في الدُنْيه وَأما في 

الآخِرَة "له ل في الئان رأة َيْسَ مِنَ اليكْمَةٍ العفو حَنْهُ“؛ وَأمًا المَائريدِية فَقَالَثْ:ٍ 

”لن مُرْتحكِبَ الكييرة اش مِنَ الإِيْمَانِ وَلَايَدْخُلُ الُم بَلْ هو مُؤْمِنُ گيل 

الإِيْمَايِ» وَهُوَمَعَ ! إِيْمَانِهِ قَايِق مُسْكَجِقٌ لِلْوَعِيْد؛ قدا ماك مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ يرن لت 
مَشِيْكَة الله إِنْ اء غَفَرَ له وَِنْ اء عَذَّبَه. 

«- إِيْمَانُ المُقَلْد: دَهَبّتِ المُعْتزِلةُ إل: ”عَم صِحَةٍ إِيْمَانِ المُقَْد» وَدَهَبَتِ 
المَائْرِيِدِيةُ إلى صِحَيِه مَعَ الإثم كل رك الاميذلال. 

«- زياد الوِيمَانٍ وَنْفَْانِه: ذَهَبَتِ المُغترلُ إلى القَوْلٍ بزيَاد 

تُقْصَانِه ذلك لِأنَهُمْ أدْخَنُوا الأغمَال في ”مُسَنَ الإِيْمَانٍ"' وَأما المَائْريِديُّ َقَدْ 00 
عدم رادو الإيْمَانٍ وَُفْضَائِهِ لِتَفْيهمْ دُخْوْلٌ الأعْمَالٍ في ”مُسَمَى ليان 

انيا أمٌ المَسَائِلٍ الي وَاقَقَتْ فيه الَائْرنِيةُ المغترلة وهي كما تلي: 

-١‏ القَؤلُ وجب مَعْرِقَةٍ الله تعَاك بِالعَقْلٍ. »- الإسْيذلال على مُجُوْدٍ الله يديل 
الأَغْرَاضٍ وَحُدُوْثِ الأَجْسَامِ. *- الإسيذلال عل وَحْدَانِيّةِ الله يتليل م ه- القَؤلُ 
يعدم حُجَيّةِ حبر الآحَادٍ في العَقَائِد. «- َف الصِمَاتٍ البريّة وَالاخِْيَارِي <- القَؤل 
عدم إِمْكَانٍ ساج كلام الله. ۷- القؤلُ بِالحِكْمَةٍ وَالعَعْلِيْلٍ ف أَفْعَالِ الله. ۸- القؤْل 
ِالكَحْسِيْنٍ وَالكفييْح العَفْلِيّئن. ه- عَدَمُ جَوَازِ الككْلِيْف با لايظاق. ٠١‏ مع السيْتَاء في 
الإيْمَان. -١‏ القَوْلُ أن مَعْقَ الِيْمَانٍ وَالإسْلام وَاحِدُ 
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جسم الله الحلن البَحِيْم9 
اند يله" المُتوَحّدة" لال ذَّاتِه©) وَكمَالٍ صِفَائِه المُتقدّس!' ف تُعْوْتَ 


الحمد لله الواجد المتوسّد الفزد المتفرّدء الأحَد الصّمَدء الذي لم يِذ ولم يوك ولم يسك له كوا 
أحَد؛ والصلاة والسلام عل من يسم بأحمد؛ وعلى مّن وظيفته الحئد. 

() قوله: (بسم الله): اختلف أولا في أن الباء متعلقة بفعل نحو "ابتدأ“ أواسم نحو: ”ابتدائي“؛ 
وثانيها: في أن المتعلّق عام كالابتداء أو خاص كالكتابة والقراءة وثالها: في أنه مقدم أو مؤخر. قال 
البيضاوي أن الباء متعلقة باقرأ المحذوف» تقريره باسم الله اقرأة لأن الذي يتلوه مقرو وكذلك يضمر 
كل فاعل ما جعل التسمية مبداً له؛ أو ابتدائي لزيادة إضمار فيهء وتقديم المعمول ههنا أوقع ا في قوله 
تعالى بسم الله جريها؛ لأنه أهم وأدل على الاختصاص. (البيضاوي) 

() قوله: (الحمد لله): اللام للجنس أو للاستغراق؛ وقال بعض المحققين اللام للعهد والمراد: 
هو الحمد الذي حمد الله على نفسه به» وذلك لعجر العبد عن أداء الحمد فهو كقوله: لاأحصى ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك؛ وأما ابتداؤه بالتسمية والعحميد والعصلية فعملا بالأحاديث. 

أحدها: كل أمر ذي بال لايبداً فيه ببسم الله الرحلن الرحيم فو أقطع. رواه الحافظ عبد القادر 
عن ابي سلمة عن أبي هريرة”؛ وثانيها: كل كلام لايبدً فيه ا لحد لله فهو أجزم. رواه أبو داؤد والنسائية 
وثالعها: كل كلام لايبداً فيه بالصلاة عل فهو أقطع. رواه أبوموسئ المديني. 

ولاتعارض بين الأحاديث إما؛ لأن الابتداء في الكل عرفيء وهو لايراد قبل المقصود؛ وإما لأن 
الابتداء في بعضها حقيقي» وفي البعض إضافي؛ وإما لأن الباء للاستعانة؛ ومعنى لم يبدأ بها لم يستعن 
بهاء فلايخفى وجه تأخير الصلاةء فلأن ذكر الله سبحانه أقدم. 

وفي تقديم التسمية على الحمد وجوه: أحدها: الاقتداء بالقرأن. ثانيها: إجماع السلف على 
تقديمها عليه حيث اجتمعتا. ثالعها: أن المحققين صرحوا بأن التسمية تفيد الحمد أيضا؛ لأن الحمد 
بيان الكمال. (من النيراس ملخصا) 

)١-0(‏ قوله: (المتوحد): هو أبلغ وأوكد من الواحدء وتفصيل ذلك أن علماء العربية ذكروا لباب 
العفعل معانيء والمناسب منها بهذا ثلفة: أحدها: الطلب كالاستفعال» نحو تعكّلم: أي: طلب العظمة؛ 
ثانيها: التكلف أي حمل الكلفة في الاتصاف بصفة نحو تحلّم أي كلم الغيظ؛ وثالها: الصيرورة 
بلاصنع صانع نحو: تجمر الطين أي صار حجراً من غير أن يطبخه أحد على التار 3 


لجللللي يبلتل ليم 


3 ثم اعلم أن المحشين جوّزوا حمل العوسٌّد على المعاني العلثة بنوع تاويلء أما الطلب فمعناه 
اقتضاء ذاته تعاك الوحدة وأما التكلف فمجاز عن الكمال في الوحدة وأما الصيرورة فمجردة عن 
الانتقال من حال إلى حال؛ فمعنى الكلام ”الحمد لمن يقتضي ذاه الوحدة“ أو الحمد للموصوف 
بالوحدة الذاتية التي ليست بصنع صانع. (العبراس ملخصا) 

("- 2) قوله: (المتوحد) هو المتفرده أي: لم يشركه أحد في جلال ذاته وكمال صفاته؛ ومعنى کون 
الله متوحدا بجلال ذاته وكمال صفاته: أنهما لايوجدان في غيره تعال؛ لأن صفاته تعالل وهبية ولطفيةء 
سلبية وثبوتية» قديمة؛ وصفات غيره من المخلوقات حادثة؛ فيكون الله تعالل متوحدا لجلال ذاته 
وكمال صفاته» وطذا اختار المتوحد عل الواحد للإشارة بأن وحدته لذاته بخلاف وحدة غيره المستفاد 
منه. (تعليق شنار) 

)١-(‏ قوله: (ججلال): الجلال العظمةء وأيضا اطيبة الموجبة للخوف والدهشة» وكثيرا ما يطلق 
على الصفات السلبية نحو: ليس ججوهر ولاعرض ولامركب؛ ”والذات" موْنسُ» ويعير به عن حقيقة 
الشيء القائم بنفسه؛ لأنها صاحبة الصفات القائمة بها. 

ثم اعلم أن الباء تحتمل أربعة معان: أحدها: التعلق بالمتوحد من قوهم: توحد زيد بالمال» إذا 
أخذه كله ولم يشاركه فيه أحد؛ فالظرف لغو؛ والمعنى الحمد لمن لاشريك له في جلال ذاته؛ والحمد لمن 
لاشريك له في ذاته الجليلةء كقوهم: العلم حصول صورة الشيء في العقل بمعنى الصورة الحاصلة. 
وثانيها: الملابسة والظرف مستقر في موضع الخال من ضمير المتوحده فالمعنى: الحمد للموصوف 
بالوحدة حال كونه ملابسا بجلال ذاته. ثالفها: السببية للمتوحدء ومعناها كون جلال الذات مقتضيا 
لكونه واحدا. رابعها: السببية للحمد كقولك حمدته بعطاء» وما يقال من: أن الحمد لايكون إلا على 
جميل اختيارتي» فلم يصح؛ بل الكمال كله حمود. (الدبراس) 

(4- ؟) قوله: (بجلال ذاته وكمال صفاته) الجلال: العظمة؛ وكثيرا ما يطلق على الصفات السلبية» 
نحو: ليس بجوهر ولا عرض ولا مركب؛ والكمال ضد النقصان» والمراد بكمال الصفات هو دوامها 
وشموطاء وعدم وقوفها عل نهاية؛ جخلاف صفات المخلوقين؛ وفي هذه الفقرة إشارة إلى التوحيد 
والصفات الفبوتية» وهي: الحيؤة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة لأن الصفات إذا 
أطلق أريد بها الحبوتية. (الدبراس) 

(ه-١)‏ قوله: (وكمال): الكمال ضد النقصانه والمراد بكمال الصفات هو دوامها وشموطا وعدم 
وقوفها عل نهاية» لاف صفات المخلوقين؛ وفي هذا الفقرة إشارة إلى التوحيد والصفات العبوتية» 
وهي: الميؤة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة لأن الصفات إذا أطلقت أريد بها © 


الجَرُوْتِ عَنْ شَوَايْب التقُص" رمات 


وَالصَّلوة""عَلن تبي تر اموي بسَاطِع حججهث" وواضح بيات 


3العبوتية. (الدبراس) 

(ه- ۲) قوله: (كمال صفاته) إما بمعنى المصدر فيكون الإضافة من قبيل الإضافة بمعنى اللامء 
وإما بمعنى اسم الفاعل فيكون الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف؛ فيكون تقدير الكلام: 
وصفاته الكاملة. 

)١(‏ قوله: (المتقدس): المتطهر بالمعاني الدلثة للتفعل المذكورة في المتوحد؛ ”الدعوت"' جمع نعت» 
وهو الوصف وما يوصف به و”الجبروت" بفتحتين مبالغة في الجبره وهو الرفعة والعظمةء يقال: نخلة 
جبارة إذا كانت طويلة؛ وأيضاً القهر لا عل سبيل الظلم؛ والمعنى الأول أفسب بالمقام؛ وهذه الصيغة 
للمبالغة كالملكوت بمعنى املك العظيم. 

ثم الظاهر أن صفات الجيروت هي الصفات السلبية» والظرف في موضع الخال عن ضمير 
المتقدسء واستعيرت الظرفية لاتصافه بصفات الجبروت؛ لأن تلك الصفات تنفي كل نقص عنه فهي له 
بمنزلة الحصن للملك؛ وفي الحديث القدسي ”الكبرياء رداثي والعظمة إزاري“. رواه مسلم؛ وزعم 
بعضهم أن صفات الجبروت هي صفات الأفعال كالخلق والترزيق والإحياء والإماتة» وقيل: أريد بها 
جميع الصفات الإلمية؛ وعبر عن الذات بالجبروت مبالغةء حو: زيد عدل؛ وقيل: نعوت الجبروت إضافة 
بيانيةء والعظمة وإن كانت نعتا واحدا لكن عدت نعوتا للمبالغة؛ ولايخنئ أن هذه الوجوه العلفة وإن 
كانت جائزة لكن ما اخترناه أحسن. (النبراس) 

() قوله: (شوائب): جمع شائبة من الشّوب وهو الخلطه وقد يطلق الشوائب على الأدناس وكلا 
المعنيين جائز طهنا. (الدبراس) 

() قوله: (سماته): جمع سمة وهي العلامة» وفي هذه الفقرة إشارة إن تنزيه الواجب تعالى عن 
كونه جسما وعرضا ومكانيا وزمانيا ونحوها. (النبراس) 

(۴) قوله: (والصلاة): مصدر كالعصلية من باب التفعيل» أو اسم ؤضع موضع مصدرء والألف 
منقلبة عن الواو مفتوحة ولذا كتبت بها وفتحت بالإمالة إليها؛ واختلف في معنى الصلؤة» فقيل: إن 
أصلها الدعاء بالخيرء وهذا من العبادظاهرء وأما من الله سبحانه فقيل: مجاز بمعنى الرحمة؛ لأن الدعاء 
سببهاء وقيل: شبه إرادة الله الخير بطلبه من نفسه الخيرء العاني أنها مشتركة بين الدعاء والرحمة؛ فالأول 
من العبده والعاني من الله سبحاته؛ العالث أن أصلها العناء الكامل كما في شرح العاويلات الماتريدية؛ 
الرابع أنها للتعظيم؛ وهذا في الدنيا بإعلاء ذكره وشرعهء وفي الآخرة بتضعيف أجره وقبول شفاعته»» 


© كذا ذكر ابن الأثير؛ الخامس أنها العطف وهو من الله تعان رحمة ومن غيره دعاء؛ السادس أن 
أصلها تحريك الصلوين وهما العظمان الظاهران عند رأسي الفخذين» ثم نقلت إل ذات الركوع 
والسجود ولعحرك الصلوين فيها. 

قيل: إن الناس كرهوا إفراد الصلاة بدون التسليم لقوله تعالى: «(يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما» فيرد على الشارح أنه فعل المكروه. والجواب: أن النبي 4# أبطل القول بالكراهية؛ 
والتسليم في الآية تحتمل الانقياده ولو سلم فلادلالة على الجمع؛ نحو: «(أقيموا الصلؤة وآنوا الركوة» 
وقد صح عن التي 6 أحاديث في تعظيم كيفية الصلؤة وهي خالية عن التسليم؛ وكفن به حجة على 
عدم الكراهة. نعم التسليم في نفسه عبادة شريفة كالصلؤة. (البراس) 

(]) قوله: (نبيه): والنيء بالهمزة عند البعض عل وزن فعيل بمعن مفعل بكسر العين» يعني 
يني عن الله تعالل؛ وقيل: فعيل بمعنى مفعّل بفتح العين أي المنيئ أنباء الله تعاك بالإيحاء؛ وكلا 
المعنين صحيحان؛ لأن الدبي لله مخبر عن الله؛ لأن الله أخبره بالإيحاء؛ والأكثرون على أنه غير مهموز 
من النبوة» وهي الارتفاع لأنه مشرف على جميع الخلائق والكباء هو الطريق الواضح» سبي بذلك لأنه 
طريق الحق إلى الله تعالل. 

والفرق بين النبي والرسول أن الرسول أرسل إك الخلق بإرسال جبرثيل عليه السلام إليه عيانا 
وتحاورثه شِفامّاء والبي الذي يكون نبوته إلهاما أو مناطا؛ وکل رسول نبي وکل نېي ليس برسول» ومن 
هذا قال الي /: علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل؛ ولم يقل كرسول بني اسرائيل. (رمضان آفندی) 

(5) قوله: (حمد): هذا أشهر أسمائه» وهي قيل: نسعة وتسعونء وقيل: ثلث ماثة» وقيل: ألف؛ 
ولم يسم بهذا الاسم أحد قبله ولمكن لما قرب زمان بعثته وعرف العرب ذلك بإخبار أهل الكتاب 
سمئ الئاس بعض أبنائهم محمدا رجاءً أن يڪون هو. (الدبراس) 

(5) قوله: (المؤيّد): أما عل صيغة اسم المفعول كما هو المشهور؛ أي المنصور في دعوى الرسالة أو 
عل صيغة اسم الفاعل أي الناصر دعواه؛ وإنما جعل الحجج مؤيّدات مبالغةٌ في شرح نبوته إلى حد 
لايحتاج منه إلى إثبات» ويون الحجج الدالة عليها مؤيّدات هاه ولا كان في جعل الحجج مؤيّدات 
يهام ضعفها دفعه بوصفها بالسطوع. (عصام) 

(۷) قوله: (حججه إلخ): جمع حجةء وهي الدليل المثبت للحق. (العبراس) 

(۸) قوله: (بيناته): جمع بينة بمعنى ”الأمر الظاهر“ من قوهم بان إذا ظهرء ثم أطلق على كل ما 
يظهر الحق؛ والتأنيث بتأويل الآية أو المعجزة أو للمبالغة. 

ثم المراد بالحججج والبينات هي المعجزات إلا أنها من حيث الغلبة على الخصم حجة ومن حيشح 


ی ا 


وَعَلن آل۵ وَأضْحَابه0» هُدَاةٍ طريْق الق وختاته. 


© ظهورها بينةء ويجوز أن يراد بهما أوأحدهما الدلائل المطلقة. 

ثم في الضميرين وجهان: أحدهما: الرجوع إلى الحق سبحانه وتعالك» وإضافة الساطع إلى الحجج 
والواضح إلى البينات إما بمعزن مِنْ أو إضافة الصفة إل موصوفها بتأويل الحجج الساطعة والبينات 
الواضحة» وعلل كلا الوجهين يفيد أن معجزات نبينا أعظم من معجزات سائر الأنبياء» إذ إضافة الجمع 
تفيد الاستغراق؛ فمع حججه جميع الحجج» وبيناته جميع البينات. 

ثانيهما: الرجوع إلى الرسول وإضافة الساطع والواضح حينئذ إضافة الصفة إلى الموصوف إما 
بمعنى مِنْء فلايفيد المدح؛ لأن كونه مؤيداً بالحجج التي هي أظهر الحجج الظاهرة على يده لايفيد 
كون حجته أظهر من حجج الأنبياء. (الدبراس) 

() قوله: (آله): كر الآل في التسمية على الي يله سنة مأثورة» وقد ثبت في الحديث الصحيح» 
قالوا: يا رسول الله! كيف نصلي عليك» فقال: قولوا: الله صل عل محمد وعل آل محمد قيل: المراد 
بالآل © بنو هاشم؛ هرقيل: أرلاد» #وقيل: الفقهاء المجتهدون» ©وقيل: أتباعه وهو المختار» وعن 
أنس” سئل الدب آل عن آل محمد فقال: ”كل تقي“» وفي رواية ”کل مؤمن“» وفي سندهما ضعف؛ و 
أعاد كلمة ”عل“ ردًا على الشيعة حيث حكموا بمنع الفصل بين النبي وآله بمكلمة عن شرعاء ونقلوا في 
ذلك أثراء وهو ”من فصل بيني وبين آلي فعليه كذا“ وهو من مفتريات الشيعة يبطله الأحاديث 
الصحيحة الواردة في الصلاة مع كلمة على كصلاة التشهد. (الدبراس وعصام) 

() قوله: (أصحابه): جمع صاحب صرح به سيبويه وزعم الشارح في شرح الكشاف أن جمع 
فاعل علل أفعال لم يثيت بل الأصحاب جمع صَحِبٍ -بكسر الحاء مخقّف- صاحب» أو بسكونها اسم جمع. 

ثم أهل الحديث عل أن الصاحب من رأى اليب أو رأه البي 4# ك مكفوفين مسلماً ثم مات على 
الإسلام؛ وشرط بعضهم طول الصحبة نحو ستة أشهرء وبعضهم الغزاء معه؛ والصحيح هو الأول. (نبراس) 

() قوله: (وخماته) معاني الكلمات المستعملة في المقدمة: ”اتويد“ هو المتفرد“؛ ”بجلال ذاته“ 
أي: عظمته» وهذا التركيب من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف» أي: بذاته الجليلة وصفاته الكاملة؛ 
”المعقدس“ أي المتطهر والمتنز؛ و”الجبروت” مبالغة في الجبرء وهو الرفعة والعظمة مثل العظموت في 
الوزن وقريب منه في المعنى» يقال: فيه جبروت أي: كِبْر؛ والمراد بنعوت الجبروت صفات الأفعال؛ 
و”الشوائب“ جمع شاثبة من الشوب وهو الخلط» وقد يطلق الشوائب على الأدناس؛ ”سماته“ جمع ييمة 
وهي العلامة. 


قيال اة إلى شرح التقئ. 
وغد إن مب9 عِلْم الشَرَائِعوَالأَحكاووَأسَاس" فَوَاعِدٍ عاد الإنلام 


)١(‏ قوله: (وبعد): من الظروف الزمانية إذا قطعت عن الإضافة -كما فيما نحن فيه- يثبت على 
الضم؛ كذا في بعض الحواشي. 

(؟) قوله: (مبنى): بالفتح ما يبنى عليه غير» والشرائع جمع شريعة» وهي في اللغة ”الطريق“ وفي 
عرف المسلمين ”دين الإسلام“. وقد يستى كل مسثلة من الدين شريعة» وعليه مبنى قوله علم الشرائع. 

والحسكم-في عرف علماء الشرع- خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي الطلب والعخير. 

ثم الظاهر أن المراد ب”علم الشرائع والأحكام“ هو أصول الفقه وفروعه؛ لأنها أشهر بهذا 
الاسم؛ وقال بعضهم: المراد بعلم الشرائع جميع العلوم المنسوبة إل الشرع من التفسير والحديث» ويعلم 
الأحكام أصول الفقه وفروعه؛ ثم لايخفى كون علم الكلام مبنى لهذه العلوم؛ لأن هذا العلم يفيد 
معرفة الله -سبحانه- وصفاته بالدلائل ولاشك أن من لم يعرفه لم يعرف الأنبياء ولا القرآن ولا 
الحديث ولا أصول الفقه ولا فروعه. (البراس) 

(0) قوله: (أساس): بالفتح أصل الجدارء والقواعد: جمع قاعدة» وهي في اللغة الأساسء وأيضا 
الخشبة التي يركب عليها خشبات الطودج؛ وفي اصطلاح العلماء: القضية الكلية التي يستخرج منها 
الأحكام الجرثية. 

والعقائد: جمع عقيدة وهي القضية التي يصدّق بهاء وقد تطلق علِل نفس العصديق؛ وفي تفسير 
هذه الفقرة وجوه: أحدها: لدا وهو أن القواعد بالمعنى الاصطلاحي» فقواعد العقائد نحو قولك: كل 
نقص منفي عن الواجب تعاك» فهي قضية كلية يعرف منها عقائد جزئية من: أن الواجب ليس بجسم 
ولاعرض ولا مكاني» وعلم الكلام أساس لعلك القواعد؛ لأنه يجمعها ويقيم البراهين عليها. 

العاني: المراد بالقواعد هي القضايا الكلية التي يتوقف دلائل العقائد عليها من مباحث الوجود 
والإمكان والعلة والمعلول والأعراض واللجواهرء والكلام أساس لعلك القواعد؛ لأنها مبرهنة فيه. 

العالث: أن المراد بالقواعد معناها اللغوي وهو الأساس» وعقائد الإسلام هي مثل الاعتقاد 
بوجوب الصلؤة وحرمة الخمرء وأساس تلك العقائد ه وأصول الفقهء والكلام أساس أصول الفقه. 

الرابع: أن المراد بالقواعد هي المسائل الأصولية؛ لأن استنباط العقائد من العصوص يتوقف 
عليهاء كقولك: ”لاإمام إلا من قريش“» ”والألف واللام على الجمع يبطل الجمعية“ ويفيد الاستغراق» 
كما في أصول الفقهء وعلم الكلام أساس لأصول الفقه. (العبراس) 


u ےا‎ 


72 و لويد حِيّْدٍ وَااضّفَاتِ" المَوْسُوْم ب”الكلام"» المُنيئ عَنْ غَيَاضِا 
الشّكُوْكِ وَظنْمَاتٍ الأؤهَام؛ ون المتص المُسَبَى ب”العَقَائِد“للإمَام الا 
در عَلَمَاء الإشلام م الله الین عُمَرَ بي محل النّمَفيَ -أَغْلٍ الله 


() قوله: (هو علم): أي علم يعرف فيه ذلك أي: المسائل المتعلقة بتوحيد الواجب وصفاته» 
وكلاهما اسمان لهذا العلم؛ ولصكن الهاني أشهرء ولذا خصصه بالوسم؛ واختار الموسوم على المسلى؛ لعلا 
يتوهم كون التسمية مختصة بالكلا وقسمية هذه الصناعة بعلم التوحيد والصفات ليتحقق معنا 
اللغوي في أغلب أجزائه وأشرفها؛ وقسميتها بالكلام لمناسبة اعتبرت بينه وبينهاء عل ما سيجيء 
تفصيلها. (العبراس وكستلى) 

)١-(‏ قوله: (غياهب): جم غيهب هو ما اشتد سواده» فلرجحان الشك؛ الشك؛هو التردّد في 
التصديق بلا ترجيح أحد الطرفينء والشاك أقرب إلى العلم؛ جخلاف الوهم؛ إذ هو الجانب المرجوح. 


(العبراس» خیالی) 
(- »)قوله:(الغياهب) جمع ”غيهب“ وهو الظلمة» يقال: ”فرس غيهب“ أي؛ شديد السواد؛ 
والمراد منه العقائد الباطلة. (تعليق شنار) 


(©) قوله: (المختصر): سماه مختصراً لأنه أخصر من كتابه كالعلخيص بالنسبة إلى المفتاح» 
ومختصر ابن الحاجب بالنسبة إلى المنتهى؛ بل لأنه اختصر فيه المسائل المدللة المفصلة فيها اختلاف 
المخالفين من الأدلة والاختلاف» واختصر عل إيرادها. 

ووجه تسميتها بالعقائد لأنها عقائد صرفةٌ بخلاف الكتب المبسوطة» فإنها ممتزجة بالخلافيات 
والمبادي مما يعمل بعقائد؛ بل وسائل إن إحكام العقائد والاجتناب عن الفواسد. (عصام) 

)٤(‏ قوله: (الهمام): ب”الضم“ الرجل العظيم المة؛ وقيل: هو الرئيس الشجاع الجوادء وقيل: 
الملك العظيم؛ فعلن هذا فيه إشارة إل أن فتواه ينفذ في العلماء» ولايخالف كحم الأمير في رعيّته. 
(العبراس) 

(ه) قوله: (قدوة): بمعنى المقتدى» وإضافة العلماء إلى الإسلام إضافة اسم الفاعل إلى المفعول» 
أو إضافة الجزء إلى الكل كما لايخفى. وأما إضافة النجم إلى ”الملة“ ففيه تشبيه الملة والدين بالسماء في 
العلو والشرف» ومدٌّحَ العجمُ بالاستقرار فيه؛ أو إضافته إلى ما يستضاء الملة والدين؛ أو إضافته إلى 
الطريق؛ فإن النجم مسلك به الطريق الذي ليس بواضح؛ ففيه مدحه بأن المقتدي في الدين يتمسك 
به في سلوكه. 

والملة والدين متحدان بالذات» مختلفان بالاعتبار؛ فإن الملة: من الإملاء بمعنى الكتابة صار > 


لیے لے 


ته ن قار السّلام!- كيل ِن هذا الف" عل عُرَرالقرائد وُر القرائد فة 
نن" مُصُوْلٍ هي لاير وعد وَأصْوْلُء وأثتاءِ ضز هي ليقن 


3 اسما للدين من حيث إنه يحكعبه والدين: الطاعة» صار اسماً له من حيث إنه يطاع والكتابة شعار 
العلماء والإطاعة شعار الاتقياء. (عصام) 

)١(‏ قوله: (عمر بن محمد): يكن أبا حفص؛ تولد سنة [حدى وستين وأربع ماثة 401 من الطجرة» 
وتوفي سنة سبع وثلاثين وخمس مائة۷٣٠‏ من الهجرة؛ بسمرقند؛ كان زاهداء له تصانيف في الفقه 
والحديث» وله المنظومة في الفقهء وطلبة الطلبة في اللغة؛ وهو أحد مشائخ صاحب الحداية؛ ونسف بلدة 
من تركستان؛ وتسمى مخشب؛ وهو من المجتهدين في فروع الحنفية؛ ومن أتباع الإمام أبي منصور 
الماتريدي. (التبراس) 

)١(‏ قوله: (في دار السلام): هي من أسماء الجنةء سميت بها لسلامة أهلها من كل آفة وبلية؛ أو 
لأنه من أسماء الله تعالن أضيف تشريفا. (جند) 

() قوله: (من هذا الفن): بيان دُرَر وغُرَر وقدم للسجع؛ وقوله: (عل غرر الفوائد): غُرر بضمٌ 
نئي جمع غرة؛ وهي في الأصل بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم؛ يعد من علامات البركة؛ ثم 
استعير في كل شريف واضح أفضل؛ ”فوائد“ جمع فائد» وهي ما يڪسب من مال أو علم؛ فغرر 
الفوائدأفاضلّهاء أو معناه: الفوائد التي هي في الفوائد كالغرة في الفرس؛ والإضافة -كلجين الماء-أي 
إضافة المشيّه به إلى المشيّه؛ قوله و”درر الفرائد”» درر: جمع درة» وهي الؤلوءة والفرائد: جمع فريدة 
وهي اللولوة الكبيرة لانفرادها في الصدق» والإضافة كشجرة الأراك» أي الإضافة بمعنى اللام» شجرة 
للأراك. (الدبراس) بزيادة؛ وقوله: (درر الفرائد) كبارها. (تعليق شنار) 

(7) قوله: (في ضمن): حال من الغرر والدرر؛ وضمن الشيء باطنه؛ والفصول جمع فصل؛ وهو 
”الكلام العام الذي لايتصل بما قبله وما بعده“» وكثيرا ما يطلق على الكلام الفاصل بين الحق والباطلء 


وكلا المعنين جائز. (العبراس) 
(:) قوله: (هي للدين): الجملة نعت لفصول؛ ”أثناء“ بفتح الهمزة جمع ثنى -يفتحتين- كعصاء 


الهِؤْج: وقته کھتے ہیں: مضى ی من الليلء جمعه: أثنائء أثناةكذا: دوران (القاموس الوحيد)؛ وهو 
الوسط؛ والنصوص جمع نص وهو في اللغة الإظهارء وفي عرف الشرع "كلام الشارع“؛ لأن حقيقته 
ظاهرة؛ وخصّه علماء أصول الفقه بما يحكون دلالعه واضحة على المعنى الذي يساق لأجله؛ وقد يستّى 
كل كلام واضح الدلالة نصاء فمراد الشارح من النصوص إما اقتبسه المصنف من آية كقوله تعالى: إن 
الله لايغف رأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) أو حديث كقوله: ”والخلافة ثلثون سنة“. 

(ه) قوله: (هي لليقين): الميملة صفة ”النصوص”؛ والعلم اليقين الذي لايقبل الزوال؛ والمجواهر 


کے 


جاهو صوص مع خاي من الكنقيح"" وَالكهِْيْبه ونا من حن 


النطيم؟ والأرتيب. 
َحَاوَلْثُ9 أَنْ هَيْعًا يمَصل لاټ وبين مُعْضلاته"» 


وَيَنْشْرا" مَظوِياتِه ود هر مَكُنُوَْاتِه مح َ: تَوْجِيو00 للكلام في ف کنقیح؛ و 


3 الأحجار النفسية كالياقوت والزمرد والوْلو؛ والفصوص ب”الضم“ جمع فص ب”الفتح”» وهو ما 
يركب في خلقة الخاتمء وقد جرت العادة بكونه من النفائس؛ فالحاصل مدح النصوص بكونها 
شريفة القدر في إفادتها اليقين. (النبراس) 

() قوله: (فصوص) فص الشيء: صفوته؛ أراد -والله أعلم- أن تلك النصوص باعتبار 
مدلولاتها خيار المسائل التي يجب إتقانها. (عبد السلام شنار) 

() قوله: (مع غاية): حال من الضمير في يشتمل"؛ ومن لبيان الغاية؛ والعنقيح في اللغة إخراج 
مخ من جوف العظم» وتنقيح الشجرة قطع شوكها وأغصانها الخالية عن الفائدة؛ والمراد طهنا تجريد 
المطلوب عن الزوائد؛ والحهذيب إصلاح الشيء» وأيضا جعله خالصاً عما لايليق به. (الدبراس) 

(۲) قوله: (من العنقيح): أي توضيح في ضمن العنقيح أي تَقَّحُْه بحيث صار موجها؛ وكذا قوله 
”تنبيه على المرام في توضيح“ يحتمل إرادة تنبيه في غاية الوضوح؛ وإرادة العنبيه على المراد في ضمن 
العوضیح» يعني: لم يأت بتوضيح يفيد بأن يكون بتوضيح الواضح بل بتوضيح لو لم يكن يبقى الرسم 
خفيا غير لائح. ( محمد علي) 

(؛) قوله: (العنظيم): في اللغة جعل اللآلي في السلك؛ وفي الاصطلاح: تركيب الألفاظ الفصيحة 
أو مطلقاً والترتيب وضع أشياء مخصوصة بحيث يقع كل واحد منها في المقام اللائق. (الدبراس) 

(ه) قوله: (فحاولت): أي أردت وهو جزاء شرط محذوف» أي: إذا كان كذلك. 

)١(‏ قوله: (مُعضلاته): بكسر الضادء أي مشكلاته الشديدة» من قوهم أعضل المرضٌ الطبيب 
إذا أعجزه عن العلاج؛ وأعضله الأمر إذا اشتد عليه وأعضلت المرأة إذا عسر ولادتها. (النبراس) 

() قوله: (وينشر): النشر الإظهار من ضرب ونصر؛ والطي اللّف أي يظهر ملفوفاته. 

(العبراس) 

(۸) قوله: (مع توجيه): حال من فاعل ”أشرح“ أو فاعل ”يفصل“؛ والتوجيه جعل الكلام 
متوجها إلى المطلوب» أو استخراج وجه من وجوه صحته؛ فالمراد بالكلام على الأول كلام الشارح» وعلى 
العاني كلام المصئف”. 


یں ا 


على المرَام في تَوْضي وقي للمَسَائِل غب فرب ودبي" لللائل 


ثْرَ ري وَتَفْسِيْرٍ للمَقَاصِد بعد هير ٠‏ وكسخيار للْقوَائِد مَعَ مَعَ رير۵؛ 


طاریا كَشْحَ"المَقَال عن الإطالة الالال وَمُكَجَافِيًا عر ر : اسان 
الإظتاب والإغلال“. 
رال الهَادِيْ إلى سَبيّل البَقَاد وَالْمَسُوُلُ لتيل العضمَة" وَالسَّدَاد وَهْوَ 


() قوله: (غب) غب کل شيم عاقبته» وهي هنا ظرف بمعنى عقيب» أي: تحقيق للمسائل بعد 
تقري ر كلام المصنف. (تعليق شنار) 

() قوله: (تقرير): أي تقرير كلام المصئفه العقرير هو تبيين المعنى المراد من الألفاظ المشتركة 
التي وقعت في الكلام. (عقد) 

() قوله: (تدقيق): العدقيق ”باريك كردن“؛ وفي الاصطلاح ترك المساحة واستخراج الخفايا 
التي يعسر فهمها؛ وقال بعضهم: التحقيق إثبات المسائل بالدلائل» والعدقيق إثبات مقدمات الدلاثلء 
ودفع ما يرد عليها؛ و”إثر“ بكسر ظرف بمعزن عقيب أيضا: وتحرير الكتاب: تحسين عبارته أو 
كتابته: وقال بعضهم: العحرير تخليص العبارة عن الزوائد. (النبراس) 

() قوله: (تمهيد): ”گستردن“؛ وفي الاصطلاح إيراد الكلام الذي يتوقف عليه المقصود. 

(العبراس) 

() قوله: (تجريد) أي: مع تجريد هذه الفوائد من الحشو والإطالة. (تعليق شنار) 

() قوله: (طاويا): حال من فاعل حاولت أو أشرحه؛ والطي ”پیچيدن“؛ كشح المقال» الكشح 
الجنب» وطى الكشح از عن الإعراض. 

(۷) قوله: (كشح) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الخلف» وهو أقصر الأضلاع؛ يقال: طوى فلان 
عني كشحهء أي: قطعني؛ وهو هنا كناية عن الإعراض. (تعليق شئار) 

(۸) قوله: (الإطناب والإخلال): مجموعهما بدل عن طرفي الاقتصادء أو عطف بيان منهء أو 
بالرفع عل أنه خبر مبتدأ محذوف؛ والإطناب تطويل الكلام فوق الحاجة» والإخلال اختصاره بحيث يخل 
بفهم المطلوب. (العبراس بتغيير يسير) 

(5) قوله: (العصمة) المراد بالعصمة هنا المعنى اللغويء وهو مطلق الحفظ وهي بهذا المعتى» 
ويجوز لتا أن ذسأها ونطلبها من الله تعالل؛ أما العصمة بالمعنى الاصطلاحي: وهي حفظ المكلف من 
الذنب مع استحالة وقوعه» فهي خاصة بالأنبياءء ولايحجوز لدا سوّالها وطلبها؛ فتنبه. (تعليق شنار) 


س ی 


تقدمة جمويه مكاثة علم الكلا 
لی يفم الوكزل". 

َفْسِيْم الأخكام الشّرْعِيّة إلل: مَرْعِيّة وَأَصْلِيّة 
٠‏ إِعْلَن! أن الأخكام؟ الشَرْعِيّة: مِنّْهَا ما يتَعَلّق بكَيْفِيّة العمل وَتُسَلى 


() قوله: (ونعم الوكيل): اعلم! أن لعلماء البيان في هذا العطف بجحثاء وهو أن عطف الإنشاء 
على الإخبار غير فصيح عند جمهورهم؛ لأن العطف يقتضي التلام؛ وبين الإخبار والإذشاء كمال 
الانقطاع فلايجوز عطف ”نعم الوكيل" على ”هو حسپي“» ولا عل ”حسبي" مؤولاً بيحسبني؛ لأن 

وأجيب بوجهين: أحدهما إنا لافسلم عدم جواز العطف بين الإنشاء والإخبار؛ فإن جمعا من 
البيانيين جوّزوه» ولوسلم عدم فصاحته في بعض المواضع لعدم تلاؤم المضمونين فلافسلم ذلك في كل 
موضع كما فيما نحن فيه؛ الثاني إنا لانسلم أن المدح إنشاء وإن اشتهرء وذلك لأنه يحتمل الصدق 
والكذب» فإنك إذا قلت في رجل سوء ”نعم الرجل“ كان كذبا قطعا؛ وقيل: أنه من قبيل عطف الإفشاء 
على الإنشاء؛ لأن الجملة الأوك أعني هو حسبي لإنشاء المدح بالكفايةء والهانية لاذشاح المدح العام. 

() قوله: (الأحكام): أراد بالحمكم النسبة الخيرية» أي إسناد أمر إلى آخر بإيجاب أو سلب» وهو 
المعني الذي يحكون العلم به تصديقا؛ والشرعية مستفاد من الشرع؛ سواء كان موقوفا على الشرع 
ككون الإجماع حجة والصلؤة فريضة؛ أو لا كوجوب الواجب ووحدته؛ فإنه غير موقوف على الشرع؛ 
ولكن الاطمينان الكامل في أمثاله إنما يحصل بمطابقة أخبار الشارع. (البراس) 

(۲) قوله: (منها ما يتعلق ببكيفية العمل): ”منها“ خبر ”أن“ و”من“ بعضية؛ ومن زعم أن 
الخبر ”ما يتعلق" فقد أخطأ؛ لأن المقصود بالإخبار هو التقسيم؛ وأريد ب”العمل" أفعال العباده 
والعفسير بأفعال المكلفين قاصر؛ إذ يخرج ما يتعلق بكيفية فعل الصبي كصحة إسلامه وصلؤته؛ 
وكيفية العمل هي الأعراض الذاتية له من الوجوب والعدب والحرمة والكراهة والصحة والفساد. 

ثم اعلم أن تعلق النسبة الشرعية بكيفية العمل يحتمل المعنين: أحدهما: الربط بين المحكوم 
والمحكوم عليه بأن يجعل العمل موضوعًاء ويحمل عليه ما يشتق من الكيفيةء كقولك: زكؤة الفطر 
واجبة» وهبة المشاع فاسدة؛ ثانيهما: مطلق الارتباط بأي وجه كانء وإنما زيد لفظ الكيفية ولم يقتصر 
على العمل كما اقتصر عليه في شرح المقاصد دلالة وإرشادا عل أن تعلق الأحكام بالعمل من حيث 
الكيفية دون العمل نفسه. (التيراس وجند) 


سم کے 


ق لوهم مرجد تكنة عردم 

زعي وَعَمَلِيَة"؟ ونا اكع بالاغيقاد"» وَتْسَِى ضاي راغيادية*. 

الل المععَلق بالأؤل يى ”عل المَرَائع والأخگام اانه لائشتقاد 

إلا مِنْ جهّة الشّرْء وَلِايَسْيق امهم ند إظلاق الأخكام إلا لاء وَيالَانِيّة 
ان الث عل تْويْن عِلْتي الأضْؤل وَالمُرُوْع 

وَكَدْ كانت الأوَائْل" مِنَ الصَّحَابَة وَالكَابعيْنَ” -رِضْوَانُ الله تَعَا عَلَيْهم 


)١(‏ قوله: (فرعية): لتفرعها عن علم الأصول الاعتقادية» كقولك: الوتر واجبة. 

() قوله: (وعملية): لتعلقها بالعمل؛ وقوله: ”فرعية“» سميت فرعية لكونها متفرعة عن 
الأحكام الاعتقادية» وسميت عملية لتعلقها بالعمل. (تعليق شنار) 

(۴) قوله: (منها ما يتعلق بالاعتقاد): ينبغي أن يراد بما يتعلق بالاعتقاد ما لايشتمل العصوف 
وعلم الأخلاق» حتى يصح قوله ”ويسى أصلية واعتقادية“؛ لأن العصوف يحصل بالكشف المتفرع 
على العلم؛ فلايكون أصلية؛ وعلم الأخلاق لايتوقف عليه علم الشرائع الأحكام إلا أن يقال: علم 
الأخلاق ليس المقصود منه؛ الاعتقاد بل هو لعحصيل الخلق. وبالجملة إنما قال؛ منها ومنها ولم يقل: 
إما وإماء لعدم انحصار الأحكام الشريعية فيما ذكره. (عصام) 

)١ -)(‏ قوله: (تسثى أصلية واعتقادية): أما كونها أصلية فلكونها أصلا للقسم الأول من 
الأحكام» وأما كونها اعتقادية فلكون المقصود منها نفس الاعتقاد؛ فعلمٌ الفقه دون لحفظ القسم 
الأول من الأحكام؛ وهذا القسم لايكاد في عدد بل يتزائد بتعاقب الحوادث الفعلية» فلايتأق أن 
ينحصر ويحاط كله؛ ودُوّن علمٌ الكلام لحفظ القسم العاني من الأحكام؛ وهو مضبوط في نفسه ولايتزائد 
بتعاقب الحوادث الفعلية» فلايتعذر الإحاطة به والاقتدار علن إثباته» وإنما يتكثر وجوه استدلالاته 
وطرق دفع الشبهة منه. (عقد الفرائد) 

(4- ؟) قوله: (اعتقادية) وجه تسميتها أصلية كون الأحكام العملية مبنية عليها؛ واعتقادية 
لععلق الأحكام بالاعتقاد. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (لما أنها):لأن العقل لايستقل بمعرفة مسائل الصلؤة والصيام ونحوه» وهذا وجه 
تسميتها بعلم الشرائع؛ وقوله: و”لايسبق الفهم“ إلخ» وهذا بحسب غلبة الاستعماله وهذا وجه 
التسمية بعلم الأحكام؛ ففيه ندر على ترتيب اللف. (العبراس) بتغيير يسير. 

)١(‏ قوله: (وقد كانت إلخ): دفع لما يقال: أن تدوين علم الكلام بدعة لحدوثه بعد زمان السلفح 


تقدمة وعمج تكنة على اللاج) 
اون لِصَفَاء عَقَائِِمْ يتركة صُحبَة الي صل الله عَلَيْهِ وسل ورب 
العَهْد بِرَمَانه وَلِقِلّهَ الَقَائِع والاختلائات» وَتَمَكُيهم مِنَ المُرَاجَمَة إلى 
الكقات»- مُسَْفْيين: عَنْ كذون الول وَترِْئيهِمَا أَبْوَبا فصول وََْدْرِ 
مَقَاصِدِهِمَا" فُرُوْعًا وَأصولا؛ إل أن" حَدَكَت الفئن بَيْن المُسْلِميْن وَالبَهيْ 


3 الصالح» وفي الحديث كل بدعة ضلالة. [رواه مسلم]؛ وفي شرح الأكبر لعلي القاري» قال أبو 
يوسف: العلم بالكلام هو الجهل؛ والجهل بالكلام هو العلم؛ وعنه أيضًا من طلب العلم بالكلام تزندق؛ 
وقال الشافعي حكي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والتعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل؛ ومن 
كلامه أيضًا لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. 

وبالجملة أنه حدث بعد زمان السلف الصالح ولم يكن في زمانه عليه السلام (الصغرئ) وكل 
شيء لم يكن في زمنه كأ ثم حدث بعده فهو بدعة وضلالة (الكبرق)؛ وكل بدعة وضلالة مذمومة؛ 
فتدوين الكتب مذموم؛ وكل مذموم لايستحق المدح فهو عبث» ومن شأن العاقل أن يحترز عن العبث؛ 
فأجاب بمنع الكبرل يعني: لافسلم ”أن كل شيء لم يكن في زمنه لك فهو بدعة وضلالة“» وإنما 
يحكون كذلك لو لم يكن له أثر وعلامة» وهنا ليس كذلك بل له أثر وعلامة في الجملة؛ لكن 
لايظهر لعدم الاحتياج إليه بصحبة الدبي ل. (عقد الفرائد) 

(۷) قوله: (والتابعين): جمع تابع وهو من صحب الصحابيء والصحابي هو مؤمن صحب الدبي ل 
ولو ساعة» ومات على الإيمان. فإن قلت: قد وقع تدوين الفقه والحديث في زمن مالك وهو من 
التابعين؛ قلت: نعم لكنه عند ظهور الفتن وحدوث الواقعات وكثرة الرجوع إلى العلماء في المهمات. 

(مسعودي والدبراس) 

() قوله: (العلمين) أي: علم العقائد والفقه؛ وعليه فقوله: ”لصفاء عقائدهم“ تعليل لاستغناء 

الأوائل عن تدوين علم الكلام. وقوله ”لقلة الوقائع والاختلافات" تعليل لاستغناء الأوائل عن تدوين 
علم الفقه. (تعليق شنار) 

(؟) قوله: (مقاصدهما) وفي نسخة مجموعة الحواشي ”وتقرير مباحثهما". 

(۲) قوله: (إلن أن): متعلق بالاستغناءء يعني: له كانت هاتان الطائفتان العظيمتان مستغنين عن 
تدوين العلمين إلك أن حدثت الفتن -أي فتن المعتزلة والخوارج والجبرية-» فاحتاج بعضهم إك 
العدوين حتى دوّن مالك الفقه؛ ومن وجوه الاستغناء: أنهم كانوا عارفين بدقائق الكتاب والسنة 
بالسليقة» أو ملازمة أصحاب السليقة» وكان يغنيهم الكتاب والسنة عن تدوين العلمين؛ فلما © 


کے لے 


و م جرم 


3 


عل َة ادن وظهّراخْتِلاف الاَراء" وَالمَْلُ إلى اليد ع وَالأَهْوَاء”"» رگأرت 
القكاوی وَالَاقِعَات وَالرُجُوْع إل العُلمَاء ف المُهِمّاتَء فَاشْتعَلُوا ب:الكظر والاسُيدلال 
وَالاجتهاد لاط وََمْهيْدِ القواعِد وَالأصْوْلء وريب الْأَيْواب وَالمْصْؤْله 
وَكحيزر المَسَائْل ادما وَإيْرادٍ الشّبَه بِأَجْوبَيهاه ركعي الأؤضاع 
وَالإصْطِلاحَات”» وَتَبْييْنِ المَدَاهِب وَالاختلاقات. 
يان سَبَبٍ تَسْمِيّة عِلْم العَقَائِد ب”عِلْم الكلآم 
وَسَمَوَا ما يُفِيْد مَعْرَقَةَ الأكام" العَمَلِيّة عَنْ لها الكمْصِيْليّة 


9 حدثت الفتن وقل أصحاب الممارسة والفن فكان يندرس معرفة دقائق الكتاب والسنة» ولم يبق من 
أهلها إلا واحد واحد دوّنهما لعلا ينطمس أثرهما. (عصام) 

)١-(‏ قوله: (البغي عل أئمة الدين): أي الظلم عل العلماء» وذلك ما جرى عليهم زمن الحجاج 
بن يوسف» ثم زمن الخلفاء العباسية من القتل والضرب ليعترفوا بأن القرآن خلوق؛ و يجوز أن يراد 
بالفتن والبغي خروج الناس على عثمان” وعلي”» ولكن العدوين وقع بعد بدهر طويل؛ وتركهم ما 
يحتاج إليه في الدين لايلائمهم الهم إلا أن يقال: أنه كان ميداً الحاجةء ولڪن الحاجة لم تكن 
شديدة» وإنما كملت بعد انقراض الصحابة وعظماء التابعين. فتأمل. (التبراس) 

-١(‏ ») قوله: (أئمة الدين) أراد بذلك ظهور الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة 
كالمعتزلة والروافض والجبرية وغيرهم. (تعليق شنار) 

() قوله: (اختلاف الآراء): حتى حدث اثنان وسبعون فرقة؛ وقوله: ”البدع“ جمع يدعة» وهو 
كل ما حدث في الدين بعد زمن الصحابة بلا حجة شرعية. (النبراس) 

(۲) قوله: (والأهواء): جمع هوى» وهو ميل النفس للل ما تشتهي بلا تجويز شرعي» وطذا وجه 
الحاجة إلى تدوين الكلام؛ ثم أشار إلى وجه الحاجة إلى تدوين العمليات بقوله و"كثرت الفتاوى“. 

(العبراس) 
(:) قوله: (والاصطلاحات) عطف تفسيرء أراد: وضع الألفاظ للمعاني الشرعيةء كالنص 
والظاهر والمجمل وغير ذلك. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (وسموا ما يفيد): أورد عليه: أن الفقه نفس معرفة الأحكا» لا ما يفيد تلك المعرفة. 

وأجيب بوجوه: أحدها: أن العلم يطلق تارة على التصديق بالمسائل؛ وتارة على المسائل؛ والمعرفة © 


ی لے 


mag اك‎ Tare 


ب”الفِفه" وَمَغْرَكة أَحوَال الأول إِجتالا© ‏ إقادتها الأحكام "ْول الِقه". 


© بالععريف المشهور هو الأول» وفي شرح هو الفاني. ثانيها: أن المراد: الأحكام الجزئية» والفقه هو علم 
الأحكام الكلية» وهو يفيد معرفة الأحكام الجزئية كمعرفة وجوب صلؤة زيد من العلم بوجوب الصلؤة 
مطلقا؛ وقد يستدل بما اصطلح عليه بعضهم من استعمال المعرفة في الميزئيات. ثالفها: الحمل على 
التغائر الاعتباري كقولك علم زيد يفيد صفة كمال. رابعها: أن المعرفة هو ملكة الاستنباط 
والاستحضار فإن العلم قد يطلق عليها. (العبراس) 

)١(‏ قوله: (معرفة الأحكام) المعرفة ترادف العلم عند أهل اللغة؛ والمراد بالحكم: إسناد أمر إلى 
آخر بإيجاب أو سلب» وأنت تعلم أن العلم بهذا الإسناد تصديق؛ فالفقه هو العصديق بالقضايا 
الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديعًا حاصلا من الأدلة التفصيلية» وهي الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس. (العبراس) 

() قوله: (ومعرفة أحوال الأدلة): عطف على "ما يفيد“ أو عن ”معرفة“؛ والمراد بالأدلة 
الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس» واستغنى عن التقييد بها لما سبق عند تقسيم 
الأحكام ولذلك لم يقيد الأحكام بالعملية. 

() قوله: (إجمالا) منصوب عل أنه مصدر أي معرفة إجمالية في إفادتها الأحكام بأصول الفقه. 

قوله: بأصول الفقه أي معرفة واقعة في إفادة الأدلة والأحكام» وهو احتراز عن معرفة أحوال 
الكتاب والسنة من حيث الععريف والإعراب والبلاغة؛ ولدذكر العمثيل بالأدلة الإجمالية والعفصيلية 
لينكشفٌ على المبتدي ماهية التعريفين» فنقول: الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس؛ ويذكر في أصول الفقه أحواخًا إجمالاء ولتذكر منها أحوالًا سبعة: 

فالأوّل من أحوال القرآن هو أن القراءة الشاذة المروية من الرجال الدقات يعمل بها؛ لأنها لاتنزل 
عن درجة الحديث الصحيح؛ العاني؛ من أحوال الحديث وهو أن راويه إذا عمل بخلافه كان ذلك طعا 
في صحته» أو دليلا عل أنه منسوخ أو مصروف عن الظاهر؛ لأن الاعتماد في صحته كان على الراوي؛ 
العالث: من أحوال القرآن والحديث مما وهو أن الأمر للوجوب لقوله تعالن: ,(فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) إلا إذا قامت قرينة عل عدم الوجوب» كالإباحة في 
قوله تعان: «إوإذا حللتم فاصطادوا)» والقرينة في هذا الأمر: أن الاصطياد كان حلالا مباحاء ثم حرم 
بسبب الإحرام؛ فكان قوله تعال: «(فاصطادوا) إعلاما بأن سبب العحريم قد ارتفع؛ وعاد الأمر إن أصله؛ 
الرابع: من أحوال الإجماع وهو أنه حجة يجب العمل بها لقوله عليه السلام: ”لايجتمع أمتي عل الضلالة» 
الخامس منها أيضا وهو أن إجماع المتأخر يرفع ا لحلاف المعقدم لأن الاجماع حجة مطلقًا. السادس: 
من أحوال القياس وهو أنه حجة لقوله تعالن: «( فاعتبروا ياولي الأبصار)؛ السابع: منهاأيضا وهو > 

© 


قسة )وعمج رم تكنة عردم 
وَمَعَْكَةَ المَقَائِد" عَن الَا التَفْصِيْلِيّة ب ”اللام“؛ لأَنّ عُنْوَانَ مَبَاجي 
گان َولهُم ”الكلامٌ في گا رگا“ 


© أن قياس الخنيٌ إذا كان قويا يرجح عل القياس البلي؛ لأن القوة تُرجّحه؛ فهذه معرفة إجمالية للأدلة. 

ثم إن الفقيه المجتهد يستخرج من هذه المُجْمَلات أدلةٌ تفصيليّة على الأحكام العملية فمن 
الأول قول أبي حنيفة” وأصحابه أن التتابع في صيام كفارة اليمين شرط لقراءة ابن مسعود” «(فصيام 
ثلثة أيام متتابعات)» ومن العاني قوهم: "إذا ولغ الكلب في الإناء يطهر بِالعَسْل ثلائً"» وأما حديث 
أبي هريرة” في غسله سبعاء ففيه أن أبا هريرة” كان يدكتفي بالعلاث فالحديث غير صحيح أو منسوخ 
أو حمول على الندب؛ ومن الحالك قوهم: استماع القرآن واجب لقوله تعالك: (إذا قُرِىُ القرآن 
فاستمعوا له) وليس ندب كما قيل؛ ومن الرابع أن حد الشرب ثمانون للإجماع؛ ومن الخامس أن المتعة 
حرام؛ لأن الإجماع المتأخر عل حرمتها يرفع خلاف عبدالله بن عباس”؛ ومن السادس أن الأفيون 
حرام قيامًا على الخئر؛ لأن السكر علة لحرمة الخمر وهو موجود في الأفيون؛ ومن السابع أن سور 
سباع الطير نجس قياسًا على سباع البهائم» وذلك قياس ظاهرء أي: جلي؛ والقياس الخفي المستى 
بالاستحسان يدل عل أنه طاهر؛ لأن الطائر يشرب بالمنقارء وهو عم طاهر والأول -أي: قول 
العجاسة- ضعيف؛ لأن نجاسة السور لتجاسة اللعاب وسباع البهائم يشرب بلسانها لاسباع الطير. 

(العبراس بزيادة) 

() قوله: (ومعرفة العقائد): عطف عل معرفةء أو على الأحكام؛ وأريد بالعقائد الأحكام الشرعية 
التي يقصد منها الاعتقاد فقط كقولنا: الله قادر عل كل ممحكن احترارًا عما يقصد به العمل؛ كقولنا 
زكزة الفطر واجبة؛ وقوله: (عن أدلتها) متعلق بمحذوف أي معرفة صادرة عن الأدلة؛ وفيه إشارة إن 
أن معرفة المقلد لاإيسلى كلامًا؛ وقيّد الجمهور الأدلة بالقطعية؛ لأن اتباع الظن في العقائد مذموم» 
ولكن فيه بحثان: 

الأؤل: أنه قد يجتمع الأدلة الظنية فتفيد القطع بالحدسء فلايكون إيراد الأدلة الظنية هذا 
الغرض من باب اتباع الظن؛ العاني: أن العقائد قسمان: فقسم لابد فيه من تحصيل اليقين» كوجود 
الواجب ووحدته» وقسم ظني لايمحكن فيه تحصيل اليقين كفضيلة الرسل على الملك» فلابأس فيه 
باتباع الظن لإجماعهم عل إيراد هذا القسم في كتب العقائدء فما يقع في كلام بعض المتكلمين من 
إسقاط الأدلة الظنية عن الاعتبار فليس بموجه. (التبراس) 

() قوله: (لأن عنوان مباحثه): عنوان الشيء: أوله الدال على آخره أو ظاهر الشيء الدال على 
باطنه؛ وعنوان الكتاب: ما يمكتب عليها بعد لفها؛ وعنوان المباحث: ما يقدم عليها من قوهم: الباب 
في كذاء الفصل في كذا. (النبراس) 


2213107 ےی ا 


ولان ”مَسْكلّة الكلآم “2 كادث أَشْهَرَ مَبَاحِئِه وَأكْثرهَا دْرَاءًاوَجِدَالَاه حَفى 
نَّ بَعْصَ المُتَعلَيّة» قكل گرا ِن أَهْلٍ الح لد يم قؤْلِهم لق الشرآن. 

زلا رة عل الكلآم في قق الشّرْعِيّات وَإلرَامِ ا لصوم 
لمق ية 


ر أل تا يب ين الشأزم الي انتا تعَلّم وَكتَعَلّم م 


ا 
وَلِأَنَهُ ّما يَتَحَمّق بالمُبَاحكة وَإِدَارَةِ الكلآم مِنَ الجانبين» وَغَيْرُهِ قَذ 
يَكَحَنّق بمُطَالَعَة الكُثب والَأكّل. 


() قوله: (ولأن مسئلة الكلام): فسمى الكل بأشهر أجزاءء فإن قيل: هذا ينافي قوله فيما سبق 
من أن بحث العوحيد والصفات أشهر مباحثه؛ أقول: الكلام من الصفات فيجوز أن يكون بحثه أشهر 
من بقية مباحث التوحيد والصفات؛ ويكون تلك المباحث أشهر من غيرها؛ فلامنافاة. (النبراس) 

)١ -١(‏ قوله: (المتغلبة): وفي هذا الباب قصص طويلةء ومن جملتها أنهم قتلوا أحمد بن نصر 
الخزاعي” وصلبوه» فكان يقرأ القرآن بلسان فصيح؛ سمعه بعضهم يقرء «(الم أحسب الئاس أن يتركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون). (الدبراس) 

)١ -(‏ قوله: (المتغلّية) معناه: الغالبون بغير حق؛ أراد بذلك ما حصل في عهد بعض خلفاء 
الدولة العباسيةء لاسيما زمن المأمون والواثق بالله» وكانوا لايجاوزون قول أحمد بن داود قاضي المعقزلة 
وإمامهم؛ وكانوا كثيرا ما يحملهم عاك قتل من لم يقل بخلق القرآن من العلماء وأئمة أهل السئة؛ وسن 
منهم خلقٌ كثيرء منهم عيسئ بن دينانٌ سجن عشرين سنة» وكذا الإمام أحمد سجن وضرب بالسياط 
حتى غشي عليه. (تعليق شنار) 

() قوله: (للفلاسفة) أي: كما أن المنطق سمي منطقا لإفادته قو النطق في علوم الفلاسفةء 
فكذا هذا العلم سمي كلامًا لإفادته قوة التكلم في العلوم الشرعية. (تعليق شنار) 

(؛) قوله: (ولم يطلق عل غيره): والحاصل أن تعليم العلوم وتعلّمها أنما يتيسر بالعكلم» فيجوز 
أن يطلق اسم الكلام على كل علم؛ لمكن لما كان هذا العلم أل العلوم الواجبة إذ الإيمان بالله ورسوله 
أل الواجبات وهو من علم الكلام أطلق عليه الاسم ألا ثم لم يطلق عل غيره للتميز وإن كان وجه 
الإطلاق موجودًا في كل علم. (المبراس) 
ےی س 


تقدمة لبجو + 2م لا القساي) 
ر ولائ از اللوم را وَخلا قَيَضَْد افیقار إلى الام مَعَ المُحَالفين 


ولاه لَُِة ادليه صَارَ کاله هوَالكلامُ دُوْنَ ما عَدَاه مِنَ العُلُوْم؛ گا يُقَالُ 
للأقوى من الكلآمَيْن: ”هدًا هُوَالكلة“!. 
وَلِأَنهُ -لابيتَاءء على الأَلَة المَطعِيّة اشر أَكَْْهَا بالأدِلّة السَْعيّة,- گان 
هد الُم ارا ف القذْب وَتعَلْعلَا فيه َسْعِيَ بالگلام التق مِنَ اللي وَهْوَ 
الجزح؛ ودا هو كلام القُدَمَاء 
بيان گلام القُدَماءِ والمُتَأَخْرِيْن 
وَمُعْكلمُ خِلافِياتِه مَعَ الفرّق الإشلاييًة a‏ 


(0 قوله: (نزاعًا): فإن المخالفين فيه من أهل القبلة ثنتان وسبعون فرقة» ومن أصناف الكفار 
أكثر من ذلك؛ وأيضًا الخلاف في أصول الدين أشد نزاعا من الخلاف في غيرها. (الدبراس) 

)١-(‏ قوله: (وهذا هو كلام القدماء): المراد بكلام القدماء الذي يشتمل عل الأدلة القطعية 
المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية؛ ولم يختلط بكلام الفلسفة أي: علم الكلام في تدوين القدماء وهو 
البحث عن التوحيد والصفات دون البحث عن أقسام الممكنات ومن غير تعرض إل كلام الفلسفة» 
يعني؛ أن القدماء اقتصروا في علم الكلام -١‏ عل رد أهل البدع والأهواء كالمعتزلة والشيعة وغيرها من 
فرق الإسلاميةء ؟- وعلل ترتيب الأبواب والفصولء "- وعلى تكفير المسائل بأدلتها عل تبيين المذاهب 
والاختلافات فقط من غير تعرض إل رد الفلسفةء ككتاب ”الفقه الأكبر“ لأبي حنيفة” وك"الكاني“ 
لعمربن محمد بن العمرو الحنفي وغيرهما من الكتب الحنفية والشافعية كذا في بعض الحواشي. 

(- ؟) قوله: (وهذا) أي: ما يفيد معرفة العقائد الدينية عن أدلتها اليقينية الخالية من أقوال 
الفلاسفة» وهو العلم الموسوم بالكلام عند القدماء. (تعليق شنار) 

() قوله: (مع الفِرّق الإسلامية): يعني أكثر خلافيات مسائل الكلام قبل خلط الفلسفيات مع 
الفرق الإسلامية هم الذين يتوجهون إلى القبلةء ويتمسكون بالكتاب والسنة؛ وأما مع غير الإسلامية 
فالقدماء لما لم يحاولوا الردّ عليهم لم يشتغلوا بالمناظرة والمباحثة معهم» إذ لااعتداد بهم لعدم تاثيد 
الأدلة بالشرع؛ جخلاف الإسلاميين إذ أكثر أدلتهم بالحقل والشرع؛ فلايقجه أن المسائل الخلافية مع 
غير الإسلامية أكثر ما هو مع الإسلاي تدبر. (جند) 


7س شل 


فرق" اسسا قَوَاعِدَ الجلآف لما وَرَد به ظاهِرٌ اسه وَجَرَى عَلَيّْهِ جَمَاعَةُ 


الصحابة - رِضُوَانُ الله عَلَيْهِم اتن - ف باب العَقَائِدٍ 

وَذْلِكَ لأ ركيْسَهُ سهم وَاصِل" بْنَ عَطاء (غارا ار عن لسن اسن 
اليِضْرِيٌ -رجۀ الل وَيُقَررُ: أَنَّ مَنْ اذكب الكيفرة لَيْسَ يمُؤْمِن 
ولا گافر! 1 رييت المَنزِلّة ين لمارا آقین. فَقَال الحسّن: ”قد اغْتوّل عت“ 


() قوله: (لأنهم أول فرقة): إن قلت: كونهم أول فرقة أسسوا لايستلزم كون خلافياتهم أكثر 
بل يستلزم كونها أقدم؛ قلت: هو ع حد قوله تعالك لليهود «إولاتكونوا أول كافر به» مع أن أول من 
كفر بالقرآن قريشء والمعؤل: لاتكونوا أشد الناس كفرا به. وقوله: (لا ورد به ظاهر السنة إلخ) في 
هذا الكلام إشارة إل وجه تسمية مذهينا بمذهب أهل السنة والجماعة. (النيراس) 

() قوله: (واصل بن عطاء): كان موك بني هاشم أو بني مخزوم بطن من قربش يڪن أبا 
حذيفةء وكان تلميذ الحسن البصري" صحب أبا هاشم بن عبد الله بن محمد بن الحنفية» ويقال؛ أخذ 
منه العلم؛ تولد سنة ثمانين» ومات سنة إحدق وثلاثين وماثة. (الدبراس) 

(۴) قوله: (اعتزل) واقعة اعتزال الواصل: والسبب فيه أنه دخل واحد على الحسن البصري» 
فقال: يا إمام الدين! لقد ظهرت في زمائنا طائفة يُكذّرون أصحابٌ الكبائرء والكبيرةٌ عندهم كفر 
يخرّج به عن الملة الإسلامية» وهم الوعيدية "ا لخارجية“؛ وفرقة يُرجؤون أصحاب الكبائر والكبيرةٌ 
عندهم لاتضر مع الإيمان؛ بل العمل عل مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» ولايضر مع الإيمان 
المعصيةء كما 8 مع الكفر طاعة» وهم ”المرجثة“؛ فكيف تمكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ فتفكر 
الحسن" في ذلك» وقبل أن يحيب: لإلاتقدّموا بين يدي الله ورسوله)» قام واصل بن عطاء وقال: أنا لا 
أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولاكافر مطلق؛ بل هو في مازلة بين المنزلعين» لا مؤمن وكافر؛ 
واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به عل جماعة من أصحاب الحسن ؛ وجعل 
يقول: ”إن مات بلا توبة دخل الدار؛ ولكن عذابه أخ من عذاب الكفار“؛ والحق إنه ناج فقال 
الحسن”: اعتزل عنا واصل! فسمي هو وأصحابه ”معتزلة"؛ وهم من أبغض خلق الله سبحانه. 

(المجواهر البهيّةء الدبراس) 

(:) قوله: (بين المنزلتين) أي: يقولون بوجود منزلة بين الحفر والإيمان» لا بين الجنة والدارة 

لأن صاحب الكبيرة علد في النار بزعمهم إلا التائب» فهو ليس بكافر عندهم لوجود التصديق» 
وليس بمؤمن لفقد جزء منه وهو العمل؛ لأن الإيمان عندهم إقرار وتصديق وعمل. (تعليق شنار) © 


كَسْمُوا المعمَزِلة"؛ وَهُمْ سَمَوا أَنْفسَهُم "أَضْحَابَ العَذل وَالكَوْحِيْد" لِمَوْلِهِم 
بوجوب كواب المُطيعم"» وَعِقَاب العَاضِيْ عل الله تَعَاك؛ ركفي الصَمَات 
القَدِيُمَة عن" 


© (ه) قوله: (قد اعتزل عنا): اعترض عليه بأن الحسن” يقول: مرتكب الكبيرة منافق؛ لا مؤمن 
ولاكافر؛ فلااعتزال عن مذهبه. وأجيب بأن المنافق كافر خفى الكفر فلامنزلة عنده بين المنزلتين» 
وإنما قال: لاكافر ولا مؤمن؛ لأن الكافر عند الإطلاق ينصرف إلى من يكون كفره ظاهرا غير 
مضمر. وقال بعضهم: الحسن رحمهم الله رجع عن ذلك لك قول أهل السنة. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (فسمّوا المعتزلة): يتبادر منه أن تسميتهم بقول الحسن رحمه الله ”اعتزل عنا“؛ وقال في 
شرح الكشاف: قال عبد القاهر البغدادي سئي المعتزلة؛ لأن الحسن رحمة الله طرده عن مجلسه حين 
قال ب”منزلة بين المنزلعين“ فاعتزل عنه إل سارية من سوارى مسجد البصرة؛ وأظهر بدعته؛ فقال 
الناس ”اعتزل الأمة". (عصام) 

() قوله: (ثواب المطيع): هذا وجه العدل عندهم؛ وأما أهل السنة فقالوا: لايجب على الله شيم 
وإنما العواب فضل -وهو ابتداء إحسان بلا علة- والعقاب عدل -وهو الأمر المتوسّط بين طرفي 
الإفراط والعفريط-؛ ولو عذب المطيع وأثاب العاصي لم يقبح منه؛ لأنه تعلك مالك الفقلين مطيعين 
كانوا أؤ آئمين» وللمالك أن يتصرّف في ملكه ما يشاء» فإن عدّب المطيع أو أثاب العاصي لا يڪون 
ظالا؛ ولا يقال: إن الله ظالم؛ لأنه قال: «(وما ربك بظلام للعبيد)» ولأنه لم يتصرف في ملك غيره؛ بل 
في ملكه؛ نعم! ولحكن عادته المقدسة عل خلافه. (النيراس» تعليق شنار)بزيادة 

)١-0(‏ قوله: (ونفي الصفات القديمة عنه): هذا وجه التوحيدء قالوا: صفاته عين ذاته» إذ لو 
كانت زائدة لزم تعدد القدماء وهو مناف للتوحيد. وقال الأشاعرة: الشرك إثبات الذواتٍ القديمة 
الواجبة؛ لاالصفات القائمة بالواجب تعالل. 

قال أهل السنة توحيدّهم بطل عدطْم؛ وعدطّم يبطل ترحيتهم؛ أما الأول فلأنه إذا لم يقم به 
تعالل صفة لم يكن آمرًا وناهياء وكان التعذيب منه على بعض الأفعال ظلمّاء فأين العدل! والظلم 
والعدل ضدّان؛ وأما العاني فلأن أفعال المخلوقات إذا كانت جخلقهم كانوا له -تعالن- شركاء في الخلق 
فلم يبق العوحيد الحقيقي؛ مع أنه قال تعالى: «(والله خلقڪم وما تعملون)» (والله خلق كل شيم»» 
(ألا له الخلق والأمر). كذا في العبراس وبعض الحواشي. 

الملحوظة: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه؛ وفي الشريعة: عبارة عن التعدي عن الحق إلى 
الباطل؛ وهو الجور؛ وقيل: هو التصرّف في ملك الغيرء ومجاوزة الحدّ. (كتاب الععريقات) e‏ 


0 


م الم ولوا في علم الكلآم, وَتِمبَُ" بال القلأسقة فن كير م 
الأصُوْل والأخكامء وَمَاعَ مَدْحبهُمْ فیا بن الگایں إك أَنْ قال المَبْخ ابو 
الح الأَشْعَرِيٌ" لأُسْتاذه أي عل ا جتان ": ما كقؤل© ف كلقة إخْوَةِ مات 
أَحَدهُم مُطِيعه وَالآكرُ عَاصِياء الال صَِبْرا؟ ققال: إن الأول يكاب ف 


الج الگا عاقب پالگار وَالگالت لايكاب وَلايُعائبا0. 


© (*-) قوله: (ونفي الصفات القديمة عنه) هذا وجه التوحيد عندهم» حيث قالوا: صفاته تعالن 
عين ذاته؛ إذ لو كانت زائدة لزم تعدد القدماء» وهو ينافي التوحيد؛ أجيب بأن الشرح المنافي للتوحيد 
هو إثبات ذات قديمة واجبة الوجود غير ذاته تعالن» بخلاف إثبات الصفات القديمة الواجبة القائمة 
بذاته تعالى؛ لأنه قال تعالن شأنه: «(قل ادعو الله أوادعوا الرحلن: أيامًا تدعوا فله الأسماء الحسى). 
(تعليق شنار)بزيادة 
() قوله: (تشبّعوا): وكان السبب فيه أن نقل الفلسفة من اليونانية إلى العربية كان في زمن 
الخلفاء العباسيةء وكانوا يحبونها سيما المامون» وفي زمنهم كان دور المعةزلة. (الدبراس) 

() قوله: (الشيخ أبو الحسن): وهو علي بن اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن عبد الله بن 
بلال بن ابی بردة بن أي موم الأشعرني” صاحب رسول الله كان أبو موسئ من بني أشعرء وهم قوم 
من اليمن؛ وأبو الحسن رئيس أكثر المتكلمين من أهل السنةء وهم يسمون الأشاعرة لذلك؛ ولد سنة 
ستين ومائتين» وتوف سنة نيف وثلاثين وثلث مائة 01" من المجرة. (الديراس) 

الملحوظة الهامّة: اعلم! أن الشيخ أبي الحسن الأشعري كان شافع المذهب» وتُسلى أتباعه 
”الأشعرتة“؛ والشيخ أبوالحسن الماتريديّة كان حنفي المذهبه وتس أتباعه "الماتريدية“؛ ويسفى 
مجموع الفريقين -من الأشعريّة والماتريديّة- ب”الأشاعرة" تغليبا لاسم أبي الحسن الأشعري؛ لأنه 
أشهر وأكثر علما بالدقائق والدلائل. (الدبراس» السنيّة) 

(۲) قوله: (أبي على): هو محمد بن عبد الوهاب من معتزلة بصرة» ولد في جما (بضم اليم وتشديد 
الموحدة وتخفيفها) بخوزستان» وخوزستان إقليم في غرب إيران» عل حدود العراق» وشتهر في البصرة 
توفي عام ۳ من الطجرة. (المنجد في الأعلام) 

() قوله: (ما تقول) هذا اعتراض عل قول بعض المعتزلة: أنه يجب على الله سبحانه أن يفعل 
بكل عبد ما هو أصلح في حقه؛ وأما قول بعضهم بوجوب ما يقتضيه الحكمة الإهية سواء كان 
صلاحا في حق الشخص ال معين أو شرّا؛ فلايرد عليه الاعتراض» بل قد اعترف به الماتريدية. (العبراس) 

(:) قوله: (لايئاب ولايعاقب): فإن قيل لاواسطة بين الجنة والدار عندهم؛ والدخول في الجنة © 


قال الام فْعَرِيٌ: َإنْ قال الكَالِثُ: تا ر رب لم مي صَفِيدا؟ وتا َب یکی إل 


و 


ان اک فزن بت ا ا ا يلوك ل الث؟ ققال: يفول 


© يلرم الغواب وفي النار يلزم العقاب. قلنا: لافسلم الّزوم عل قاعدتهم؛ فإنهم قد نضّوا علل: أن 
أطفال المشركين خدم لأهل الجنة بلا ثواب» فعلن هذا يحمل قوله ”فادخل الجنة“ على الدخول فيها 
مثابا كما يدل عليه السياق» ولذا فرع على الإيمان والطاعة. 

وأما مذهب أهل السنة والجماعة: 

-١‏ فإن کان من طفل المؤمن ففيه مذهبان: 

الأول: أنه في الجنة» وهو الصحيح؛ بل ادعن بعضهم الإجماع عليه؛ والأحاديث فيه كثيرة 
كحديث ابن عمس قال: قال رسول الله/4 كل مولود یولد في الإسلام فهو في الجنة شبعان ريان» يقول 
يا رب أورد على أبوي. رواه ابن أبي الدنيا. 

العاني: الإحالة علن ما علم الله سبحانه أعماله على تقدير بلوغهم؛ وهو رأي شرذمة قليلة 
مستدلين بحديث عائشة” قالت: دعي رسول الله إل جنازة صبي من الأنصارء فقلت: طون هذا! 
عصفور من عصافير المجنةء لم يعمل السوه ولم يدركه» فقال أوَ غير ذلك يا عائشة”! إن الله تعالك خلق 
للجنة اهلا خلقهم هاء وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آباثهم. 
رواه مسلم. وأجيب: أولا بأنه نهي عن الشارح إلى الحم عن شخص معرّن أنه من أهل الجنة؛ أو كان 
ذلك العوقف من قَبْلٍ أن يوسن إليه ب”أن أطفال المؤمئين من أهل الجنة“. 

؟- وإن كان من طفل الكافر ففيه مذاهب: الأول: أنه في الجنةء وهو الصحيح عند الجمهور 
لحديث إبراهيم الخليل" رآه التي 46 في المبنة حوله أولاد الناس» قالوا: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ 
قال: وأولاد المشركين. رواه البخاري؛ ولأنه قد علم من الضرورة الدينية إن الله تعالل سبحانه لايعذب 
أحدا بلاذنب» وإن كان لايقبح منه شيء. العاني: أنه في التارء وهو قول جمع عظيم مستدلين بقوله عليه 
السلام: الوائدة والموؤدة في النار. رواه أبو داؤد. وأجيب أولا بأن المراد بالموؤدة هي الموؤدة ها أي الأم؛ 
وثانيها: بأنه في مادة خاصة وكانت الموؤدة بالغة؛ الفالث: أن أمره موقوف عن ما علم الله سبحانه من 
أعماله عل تقدير بلوغه» ويدل عليه حديث أبي هريرة" قال: سثل رسول الله46 عن أطفال المشركين» 
فقال 6ال الله أعلم بما كانوا عاملين به. رواه مسلم؛ الرابع: أنهم خدام أهل الينة؛ الخامس: أنهم في 
الأعراف بين الجنة والنارء ولعله مختار الجبائي؛ السادس: السكوت وهو عفتار أبي حنيفة” لتعارض 
الأدلة؛ وقال العور جشتي: هو الصحيح. السابع: قول بعض المبتدعة إنهم يعادون ترابًا يوم القيامة. 
كذا في العبراس والسعودي. 


ےی ا 


الب إنّ كن أَغْلَم يك انك أو گيٽ لَعَصَيت فَدَڪَلْت ر كان الأضْلحُ 
لَك أنْ كمُوْت صَفِيرا؛ ققال الأَمْعَرِيٌ: قان قال الگاني: يَا رب لِم لَمْ يئي 
صَغِيْرًا إقلاً اسي لَك فَلاأدْخَلَ الا قَمَادًا يول يول اله قد بوت الا 
كرك الْأَْعَرِي مَذْهَبَه؛ اقل هُوَوَمَنْ عه" يإنظال أي المعكرة لّة وَإذْيَّاتٍِ 
مَاوَرَدَ به السْنّةُ وَمَضى عَلَيْهِ الجماعَة» قَسُّمُّوا ”اهل السّنَّة وا لجتاعة“". 


() قوله: (فبهت الجبائي): أي سكت متحيراء وجاء ”بهت“ بكسر الهاء وضمهاء والضم أفصح؛ 
ويستعمل معلوما ويجهولاء والمجهول أفصح؛ وأورد عليه: أنه كان يكي الأشعري أن يقول: الأصلح 
للكافر أن لايخلق أويسلب عنه العقل من غير أن يذكر حال الصغير وغيره؛ أنه أراد إرخاء العنان. 

(العبراس) 

() قوله: (ومن تبعه): كأبي الحسن الباهلي وأبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين والإمام الرازي. 

)١-*(‏ قوله: (أهل السنة والجماعة): وهم الأشاعرة؛ وهذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق 
والشام وأماكن الأقطار؛ وفي ديار ما وراء النهر أهل السنة والجماعة هم الماتريديةء أصحاب أبي 
المنصور الماتريدي» وهو تلميذ أبي نصر العباس تلميذ أبي بكرة الجرجانيء تلميذ محمد بن الحسن 
الشيبائي من أصحاب الإمام أبي حنيفة ؛ 

ومائريد: قربة من قرول سمرقنده والماتريدية يخالفون الأشعرية في بعض المسائل: © منها 
العكوينء قال الأشعرية: راجع إلى القدرة» وقال الماتريدية: صفة أخرئ؛ © ومنها تحكفير أهل القبلة» 
قال الأشعري؛ يحترز عنه الماتريدية؛ © ومنها إيمان المقلد صححه الماتريدية» خلافا لبعض الأشعرية؛ 
© ومنها الاستثناء جوزه الأشعرية؛ وقال الماتريدية: كفر؟؛ © ومنها: القبح والحسن في الأفعال» قال 
الأشعرية: لايدركان إلا بالشرع؛ وقال الماتريدية يدركهما العقل؛ © ومنها: أن الأشعرية قالت: لايقبح 
من الله شيءء وقال الماتريدية: لايجوز من الله ما يستقبحه العقل؛ © ومنها: أن الأشعرية قالوا: فمل 
الله لايعلل بغرض» وقال الماتريدية: قد يراعى الله سبحانه المصلحة تفضلا؛ © ومنها: الوجوب صدور 
ما فيه حكمة ومصلحة عن الله تعالل» اعترف به الماتريدية كما في إرسال الرسل؛ ونفاه الأشعرية إذ 
لايقبح من الله شيء؛ واصطاح المتأخرون عل قسمية الفريقين بالأشاعرة تغليبا. (الغبراس) بزيادة 

(- ؟) (أهل السنة والجماعة) قال شيخ الإسلام علامة ابن تيمية: إن السنة تتضمن العص» 
والجماعة تتضمن الإجماع؛ فأهل السنة والجماعة: هم المتبعون للنص والإجماع. (منهاج السنة:/6؟) 

الملحوظة: أن المراد بأهل السنة والجماعة في عرف الناس اليوم الشيخ أبو الحسن الأشعري © 


لصتن تيا ل 


r‏ رت 


م لما قلت القَلْسَقَة" عن اليُْاِيّة إلى العرَييّة اص فِيْهَا 
الإسْلامِيُونء وَحَاوَلَُا اليد عَلَ القَلاسَقَة فِيْمَا خَالَقُوَا فيه" الشْرِيْعَة َخَلَطُوا 
بالكلام كيرا من المَلْئَمَة 15 موا مَقَاصِدَهاء فيك 04 مِنْ إِبْطَالِهَ0- 


© وأتباعه من المالكية والشافعية والحنبلية» ومن سبقه بالزمان» كالشيخ عَلّم الهُدى أبي منصور 
الماتريدي وأتباعه من الحنفية؛ وقد كان الماتريدي إماما عظيما في السنة كالشيخ أبي الحسن الأشعري؛ 
ولكن لما غلب أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري علل أصحاب الماتريدي» وكان الماتريدي أقل شهرة؛ 
فإن أتباع الماتريدي ما وراء النهر سيّاحون فقط؛ وأما أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري فهم منتشرون 
في أكثر بلاد الإسلام؛ وليس بين المحققين من كل من الأشعرية والماتريدية اختلاف محقق بحيث ينسب 
كل واحد صاحبه إلى البدعة والضلالة» وإنما ذلك اختلاف في بعض المسائل» وسيأتي تفصيلها. (البهيّة) 

المسائل المختلفة بين الماتريدية والأشعرية رحمهم الله مذكور قبيل هذا. فليراجع ص:». 

() قوله: (ثم نقلت الفلسفة): وأول من نقلها خالد بن يزيد بن معاوية؛ وكان ماهرًا في الطب 
وغيره» ونقل أكثرها في زمن المامون العباسي» ومن أعظم الداقلين حنين بن اسخق بن حنين كما صرح 
به شيخ مشاتخنا مولانا الشاه ولي الله المحدث الدهلوي في بعض تصانيفه؛ والفلسفة هي الحكمة 
اليونانية مركبة من فيلاسوفا أي محب الحكمة» وهي علم بأصول كاشفة عن أحوال الموجودات عل ما 
في نفس الأمر بقدر طاقة أوساط الداس؛ واليونان اسم بلد من الروم منسوبة إلن يونان بن يافث بن 
نوح عليه السلام» كذا في الدبراس وبعض الحواثي. 

(؟) (خالفوا فيه): كقدم العالم ويجاب الصانع ونفي حشر الأجساد ونفى علم الله سبحانه بالجزئيات؛ 
وعا يجب أن يعلم: أن قدماء الفلاسفة المؤْسسين للحكمة كانوا تلامذة الأنبياء» ومن خواص المؤمئين 
كما يظهر للناظر في تاريخهم؛ وأما الذي يوجد في كتبهم ما يخالف الشرع فإما من غلط الناقلين» وإما من 
قصور الناقلين» وإما من قصور أفهامهم عن إدراك رموزهم؛ فإنهم كانوا يتكلمون بالإشارات كالصوفية» 
وإما صادرة عن أرذال المتفلسفة الذين يدعون الاستغناء عن الأنبياء» وليسوا من الحكمة في شيء: وإما 
لأن شرائع انبيائهم كانت ساكتة عن تلك المسائل» فتكلموا فيها بالرأي فغلط اجتهادهم من غير أن 
يكفروا بالغلط لسكوت الشرع عنها في عهدهم» كما أن القول بحل الخمر لم يكن حكفرا قبل تحريمه؛ 
ثم إن علوم الحكمة الموجودة في زماننا مشتملة في حق وباطل. كذا في الدبراس. 

(۲) (فيتمكنوا من إبطاها) يعني فاضطروا لإدراجها في مؤلفاتهم لأجل أن يتمكنوا من الرد 
عليهم ببيان المقصود منها وإيضاح مفاسدهاء فقد فعلوا المناسب في ذلك الزمان؛ فظهر أنهم 
معذورون في إدراجهاء ولا لوم عليهم في ذلك» ولايصح وجه الذم إليهم. (البهيّة:/5) 


سے 


وَهَلْمٌ جا" إل أَنْ أَدْرَجَُا فيه اعيات" TE‏ مَكَاصُوًا 
ف الرَيَاضِيًات۵» لی 56 لايَكميّد عن القَلْسَفَة ولا اشِْمَاله عَلَ السَمْعِيّات 
رها" مُوَكلام المُتأَخَرِين. 


() قوله: (هلم جرا): أي: تعال تر السّلْسِلة جرّا؛ والحاصل أن الإسلاميين لم يزالوا يلحقون 
بالكلام مسائل من الفلسفة شيا فشيثًا إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبعيات والاطيات. (جند ونيراس) 

() قوله: (معظم): وهو أجسام الأفلاك والعناصر؛ وغير معظم الطبعيات توابع أجسام الأقلاك 
كالشمس والقمر والنجوم» وتوابع العناصر كالدخان البخار. كذا في بعض الشروح. 

)١ -0(‏ قوله: (الطبعيات): ”العلم الطبعي“ علم يتعلق بأمور يتوقف عل مادة في العصور 
والوجود الذهني والخارجي» كالجسم؛ و”العلم الإلهي“ علم يتعلق بأمور لايتوقف عل مادة في العصور 
والوجود» كالوجود والوجوب والعلة والمعلول؛ و”العلم الرياضي“ علم يتعلق بأمور يتوقف عل مادة في 
الوجود دون التصورء كالكرة فإن العقل يمكنه تصور شكلها إل المادة من خشب أو حديد؛ وأما إذا 
وجدت الكرة في الخارج فلابد من أن توجد في مادة. كذا في الدبراس وبعض الحواشي. 

(0- ؟) قوله: (الطبعيات) علم يبحث في أحوال الموجودات المحتاجة في الوجود الخارجي والذهني 
إلى المادة عل ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية؛ وسميت طبعية لأنها تكشف عن 
طبائع الأجسام؛ ومشاهر مباحثها ومسائلها: مسئلة المكان والحين وتناهي الزمان وعدمه ومسثلة 
حركة الأفلاك وتناهيهاء ومسئلة حدوث النفس وتجردها وماديتها. (الجواهر البهيّة» تعليق شنار) 

)٠(‏ قوله: (الإلميات) علم يبحث في أحوال الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر 
الطاقة البشرية» حالة كون تلك الموجودات مستغنية في وجودها الخارجي والذهني عن المادةة 
ومباحثها: مباحث الذات وصفاته عن المعتقدات الدينية. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (الرياضيات) علم يبحث في أحوال الموجودات عل ما هي عليه في نفس الأمر بقدر 
الطاقة البشريةء حالة كون تلك الموجودات مفتقرة إلى المادة في وجودها الخارجي» دون وجودها الذهني؛ 
وسميت رياضية لأن الحكماء كانوا يريضون المبتدي بهاء ليعتاد طلب اليقين لأنها علوم يقينية. 

(تعليق شنار) 
وقوله: ”خاضوا في الرياضيات“ وقد خلطوا فيه كثيرًا من مباحث الميئة والهندسة» مثل مقادير 
حركات الأفلاك وهيئاتها وأجزائها حتى كاد لايتميز عن الفلسفة. (الجواهر البهيّة) بزيادة. 

)١-١(‏ قوله: (وهذا هو): أي ما يفيد معرفة العقائد مع خلو فلسفيات المتأخرين كسيف الدين 

الآمدي والإمام الرازي وصاحب المواقف وصاحب شرح المقاصد والعهذيب وصاحب الطوالع؛ فإن © 


SOS ER‏ مكانة علم الكلا. 
مَرْتَيّة علم الكلام 

وبا چن" هو افر اللوم لكَويه: 

أَمَاسَ الأشكام الشّرْعِيّة وَرَتِيْسَ العُلُوْم الدَيْيّة©؛ وَگونِ مَعْلُوْمَاتهِ 
العقائ الإشلاييّة وَعَابتِِ الفور بالسّعادات الديزيّة والدُنيويّة وَبَرَاهِيْيه 
الحجج القظويّة" امريد كرما بالأولّة المْعيّة. 
© مباحث الفلسفية فيها أكثر من لمباحث الشرعية.(عقد الفرائد) 

)١ -١(‏ قوله: (وهذا) أي: هذا العلم الممزوج بالمباحث الفلسفية.(تعليق شنار) 

)١-١(‏ قوله: (وبالجملة): أي سواء كان كلام القدماء أوالمتأخرين؛ والفرق بين ”بالجملة" و”في 
الجملة": أن بالجملة تستعمل في الكثرة وفي الجملة قستعمل في القلة. كما أفاد بعض الشراح. 

-١(‏ ؟) قوله: (وبالجملة) يعني: عل كل وجه وتقديرء سواء كان علم الكلام للقدماء أو 
للمتأخرين. (امجواهر البهيّة) 

() قوله: (ورئيس العلوم): وهي ستة: الكلام والعفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه 
والعصوف ورئيسها الكلام؛ لتوقف الباقي على معرفة الذات والصفات والنبوة. (التبراس) 

)١-(‏ قوله: (براهينه الحجج): لما عرفت من: أن الواجب في مسائله هو اليقين» وأنه لايكتني 
فيها بالظن والعخمين. (كستي) 

(0- ۲) قوله: (براهينه الخجج القطعية) يعني الدلائل العقلية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية» 
يعني: بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وسميت ”قطعية“ لأنها تقطع الشكوك والظنون» وتوصل 
صاحبها إلى اليقين. (الجواهر البهيّةء تعليق شئار) 

الملحوظة: إن شرف العلم يحكون بأحد أمور ثلاثة: شرف المعلوم وشرف الغاية ووثاقة الدلائل؛ 
وقد اجتمعت هذه العلاثة لعلم الكلام؛ أما كون علم الكلام أعظم العلوم موضوعاء فإن موضوعه ذات 
الله سبحانه» فإنه يبحث فيه عما يجب للياري سبحانه -كالقدم والوحدة والعلم والقدرة والإرادة 
والمشية ونجوها-» وعما يمتنع عليه -كالحدوث والتعدد والجهة والجسمية والجوهرية ونجوها-» وعن 
أحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقارء والتأليف من الأجزاء وقبول الفناء ونحوهاء 

وكون علم الكلام أشرف العلوم غاية فإن غايته هو الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية؛ ولأنه © 


وَمَانْقِلَ1' عن السَّلَف مِنَ الكَلمْنٍ فيه وَالمَنْع عَنْهه فَإنمَا هُوَ: لِلْمْتَعَضّب© 
ف الدَيْنء وَالقَاصِرٍ ا وَالقَاصِدِإِك إِفْسَادِ عَقَائِد النملييئن» 
وَالَائْضِ فِيُمَا لايَفْكةٍ ت ليه ِن غَوَامضِ الحم فين إل ۴ كيه يضور 


© يكون الإيمان والإذعان بالأحكام الشرعية محكماء ولأنه أقوى العلوم حجة وبرهاناء 

وكونه أقوى العلوم حجة وبرهاناء فلأن حجته برهان قاطع. (الجواهر البهيّة) بزيادة 

() قوله: (وما نقل): جواب عن سوال مقدرء وهو أن يقال: لو كان علم الكلام أشرف العلوم لما 
طعن السلف فيه ولَمَا منع عن المباحثة؛ واللازم منتف؛ فكذا الملزوم. كذا في بعض الحواشي. 

(؟) قوله: (المتعصب) هو من يرفض الحق بعد ظهوره لديه عنادًا. (تعليق شنار) 

والغرض من هذه العبارة أمران: الأول تسليم الطعن من السلف فيه؛ ومرادهم: أنه منوع في 
حق من هو معوج الطبعية وزائغ الفطرة من يتصور منه العصبية في الدين والإفساد في عقائد 
المسلمين» كما يضرٌ تعلّم الفلسفة في حق بعض الناس فيلحدون به» والقاصر عن تحصيل اليقين؛ 
والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين أو في حق الغبي القاصر عن تحصيل معاني مناصب الجزم واليقين» 
أو في حق المنائض المتوغل في غوامض التفلسف من الفضوليات الزائدة لايحتاج إليها في تحكميل 
الدين بوجه من الوجو؛ 

والعاني عدم تسليم الطعن من السلفه والقول بأن هذا الطعن ليس منقولا عن السلف 
الصالحين من الأئمة المجتهدين» بل هو طعن صادر من أرباب التعصب» أو من القاصرين عن درك 
درجة هذا العلم. (الجواهر البهيّة) 

)١(‏ قوله: (عن تحصيل اليقين)أي: ليس لديه من الفطنة ما يفي بتحصيل المقصود من هذا 
العلم ‏ وهو اليقين ‏ فاشتغاله بعلم الكلام يشوش عليه إيمانه؛ وربما جره إلى التشكيك في بعض 
قواعد الدين لعجزه عن الإدراك وهذا وظيفته أن يؤمن إيمان العجائز(تعليق شنار) 

)١-4(‏ قوله: (عن غوامض المتفلسفين): كالبحث عن كيفية تعلق القدرة بالمعدومات» وكيفية 
العذاب بعد الموت في القبر كالبحث عن الأمور العامة والجواهر والأعراض؛ فإن المحتاج إليه في إثبات 
العقائد الدينية هو العلم بإمكانها أو حدوثها وكونها في نظام بديع مثلًا لا غيره. كذا في بعض الحواشي. 

(:- ؟) قوله: (المتفلسفين)أي: الخائض في دقائق الفلسفة التي لايحتاج إليها في علم الكلام؛ لأنه 
ريما يعجب بفكرة ما والحق من ورائهاء فيقع في ظلمات الفلسفة. تنبيه: المؤلف رحمه الله جعل © 


لطعتت ی ا 


املع عَمًا هُوَأَصْلُ الوَاجِبَات وَأَسَاس المَشْرُوْعَات! 
لما گن مَبْفى عِلْم الكلام عَلَ الاسْتذلآل بوؤد المُحْدَنَات عل جود 


الصَّانِع وَتوْحِيْدِه وَصِفَاتِِ وَأَفْعَاِِ؟» كُمَّ الانمًال مِنها إلى سَاِرِ السَطْعيّات"؛ 


اسب تضییر الكتاب بالكييه عل وُجُودٍ معاد مِنَ الأغيّان© وَالأَعْرَاضِ 
© تعلم علم الكلام مذمومًا في حق أربعة أشخاص» هم: المتعصب » القاصرء القاصد الخائض. 
(تعليق شنار) 
() قوله: (وإلا) أي: وإن لم يكن مراد السلف المانعين من تعلم علم الكلام والذامين له 
محصورًا بأولفك الأربعةء فكيف يتصور المع عما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات» وهو النظر 
في معرفة الله ورسوله؛ لأن من أول الواجبات معرفة العبد ربه؛ وإلا فكيف يعبد العاقل من لايعرفه؟!. 
(تعليق شنار) 

)١-١(‏ قوله: (ثم لما كان): جواب سوال» كأنه قيل: لِم لَمْ يبدأ الكتابُ بمباحث الذات والصفات 
مع أنه القصود بالذات» وصدر بما هو غير المقصود بالذات. (جند) 

-١(‏ ؟) قوله: (ثم لما كان) توطثةٌ وتمهيدًا لبيان وجود حقائق الأشياء في أول المباحث الكلامية مع 
أصل نظرهم هو البحث عن ذات الواجب الوجود وتوحيده وصفاته وما يتعلق به من النبوة وغيرها؛ 
فوجهه بأن هذا مقدمة لبيان تلك المباحث المقصودة والمقاصد الأصلية من حيث إن العلم بالصانع 
بطريق الاستدلال أنما هو من جهة الانتقال من المصنوع إليه؛ إذ لابد للمصنوع من الصائع» 
وللممحكن من العلّة الموجدة له. (الجواهر البهيّة) 

(؟) قوله: (وأفعاله): كخلق أفعال العباد وأنه يهدي ويضل ويميت ويرزق. (المبراس) 

)١ -0(‏ قوله: (إن سائر السمعيات): كأحوال القبر والبعث والنبوّة والإماتة؛ و”سائر“ بالهمزة 
الأصلية بمعنى الباقي من السورء وهو ما بتي من الطعام والشراب بعد الأكل والشرب؛ والمبدلة عن 
الياء من السير أو عن الواو من سور البلد بمعنى الجمع؛ وكلاهما مستعمل بحسب المقام والمراد في هذا 
المقام هو الهاني. (التيراس) 

(0- ) قوله: (السمعيات) هي ما دل عليها النقل فقط ولامدخل للعقل فيهاء أي: لايثبتها 
العقل ابتداد» مثل أحوال البنة والنار وأحوال عذاب القبر والصراط والميزان وغيرها. 

(الجواهر البهيّة؛ تعليق شنار) 
()) قوله: (تصدير الكتاب): والتصدير منصوب عل المفعولية» والضمير المرفوع في ”ناسب“ © 


مُق العِلّم بها لِيَُوَصّل بِذْلِكَ إلى مَعْرِفٌة مَا هو المَفُصُوْدِ د الاه ققال: 


© لما فهم من الشرطية» وهو كون الكلام مبنيا على الاستدلال بالمحدثات؛ أو مرفوع وناسب بمعنى 
حسن. (الشبراس) 

(ه) قوله: (الأعيان) العين هو الممكن القائم بنفسه؛ كالجسم والجوهر الفرد. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (بها) أي: بالأعيان والأعراض؛ وذلك لأن العلم بها وسيلة إلى العلم بصانعها. 

(تعليق شنار) 

() قوله: (ما هو المقصود الأهم) يعني: الكلام على وجود الله سبحانه و على صفاته التي هو أهم 
مقاصد علم الكلام يتوقف عل أن حقائق الأشياء ثابتة» وعل أن العلم بها وبأحواها متحقق؛ حقى 
يمحكن إثبات الوجود والصفات له سبحانه؛ فقال: قال أهل الحق. (الجواهر البهيّة) 


DE 


قال اهل الحق: حَقَائِقُ الأشيّاءِ ثابتةٌ 


(قال: أل الحقٌ") وَهُوَ: الح المُطابق للواقم؛ يلق عل الأَقْوَال 
وَالعَقَائْدا" وَالْأَدْيَانَا» وَالمَدَاهِبِ©» باغتبّار اشْتِمَالِهَا على ذلك وَيُقَايِّه 


التَاطِل"؛ راما الصَّدْقُ" فَقَدْ سَاعَ في ف الأقوال خَاصَةٌ وَيُقَابِلُه ”لذب“ 


() قوله: (قال أهل الحق): أي أهل السنة والجماعة؛ وإنما عبر عنهم ب”أهل الحق" ترغييًا 
للاقتداء بهم؛ وإنما قدم هذا الفصل لأن ما يذكر بعده من إثبات حدوث العالم وغيره موقوف على 
العلم ألا بأن للأشياء حقيقة؛ ثم الظاهر أن المقول مجموع ما في الكتابه فالمراد ب”أهل الحق“ أهل 
السنة والجماعة؛ وإن خص بقوله: ”حقائق الأشياء ثابتة'» فالمراد: أهل الحق في هذه المسألة» وهم ما 
عدا السوفسطائية عن آخرهم؛ ويحتمل أن يراد أهل الحق في جميع المسائل؛ وهم أهل السنة والجماعة؛ 
وتخصيصهم بالذكر اعتدادا بهم فكأنهم هم القائلون. (العبراس» خيالي) 

() قوله: (للواقع) يعني الخارج الذي يون لنسبة الكلام الخيري؛ والحكم هو إسناد أمر إلى 
أمر آخر إيجابا أو سلبًا. (الجواهر البهيّة) 

(©) قوله: (والعقائد): جمع عقيدة بمعنى المعتقد؛ قيل: هي القضية المعقولة» وقيل القضية 
المأخوذة لا عن ضرورة بل باستدلال أو تقليدء وقيل: القضية مطلقا من حيث ذسبتها إلى العالم بهاء 
وعندي أنها القضية التي عالمها يعقد القلب عليهاء ويعلم أن إنتكارها إثم. (التبراس) 

)١(‏ قوله (والأديان): جمع دين -بالكسر-؛ وهو مجموع القضايا المأخوذة عمن يدعى العبليغ من 
عند الله تعاك صادقا كان أو كاذيا. (العبراس) 

() قوله: (والمذاهب): جمع مذهب» وهو مجموع القضايا المأخوذة عمن يدعى إثباتها بالاسعدلال. 

(العبراس) 

(5) قوله: (باعتبار اشتماها علن ذلك) يعني باعتبار اشتمال الأمور الأربعة على الحم المطابق 
للواقع. (الجواهر البهيّة) 

(۷) قوله: (ويقابله الياطل) تقابل العضاد أو الايجاب السلبه وهو أيضًا يستعمل في الأشياء 
المذكورة؛ وأنواع المنافاة -علل ما تقرر في المنطق- أربعة: تنافي التقيض» وتنافي العدم والملكة؛ وتنافي > 


م و 


رَقد يرق بَيْتَُمَا أن المُطابَقة تُغتبر فع احق مِنْ جَانِب الوَاقِع» وَفي الصّدْقِ 
من جَانِبٍ الحث ”2 فَمَعْن "صِذْقٍ ا لمڪم“ مُطَابََئُه به للواقِع وَمَعْى ”حَقَيّجه': 
مُطَابَقُةٌ الوَاقِع ا 


© الضدين» وتنافي المتضائفين. (الجواهر البهيّة) 

الملحوظة: التقال: عدم إمكانٍ اجتماع الأمرين في موضوع واحدٍ من جهة واحد. 

تقايّل العضاد: کون الشيثين الوجوڊټينِ مُتقابلينٍ بحي لايڪون تعثّل کل منهما بالقياس إلى 
الآخره سواء كان بينهما غاية البعد والخلاف -كالسواد والبياض- أؤ لاء كالحمرة والسّوادٍ. 

تقال العضايف: كون الشيئين الوجوديين متقابلين» بحيث بون تعدّل كل منهما بالنسبة إلى الآخر 
كالأيورة والبنوة المتقابلتينٍ باعتبار وجودهما في الخارج» في محل واحد» في زمانٍ واحد» من جهة واحدة. 

تقابل العَدَعِ والملَكُة: كون الشيثين بحي يصون أحدُهما وجوديًا والآخر عدميًا قابلا للوجودي» 
كالعتى والبِصّر؛ فإن العتى عدم البصر عتا من شأنه أن يڪو بصيرًا. 

تقايل الانجاب والسّلْب: كو النسبتين متقابلكين بحيتُ يكون إحداهما إيجابيّة والأخر 
سلبيةء مثل: زی إفسانٌ» وزيدٌ ليس بإفسانٍ. (دستوالعلماء ومبادق الفلسفة) 

(۸) (وأما الصدق) اعلم! ان مفهوم الصدق هو مفهوم الحق» والفرق بينهما بحسب الاستعمال؛ 
فأراد الشارح رحمه الله أن يبين أن استعمال ”الصدق“ في الأقوال أكثر من استعماله في العقائد 
والأديان والمذاهب؛ فالغالب أن يقال: ”قول صادق“» وقلما أن يقال: ”عقيدة صادقة"؛ وأن استعمال 
”المح“ في الكل على السواء؛ فثبت من هذا: أن بين الحق والصدق عموم وخصوص مطلقا باعتبار 
المصداق» فالصدق خاص مطلقاء والحق عام مطلقا. (الجواهر البهيةء عبد السلام) 

فإن قيل: ينبغي أن يحكون الكذب أعم من الباطل بحكم أن نقيض الأخص مطلقًا أعم من نقيض 
الأعم مطلمًاء وليس كذلك! قلت: التقابل بين الحق والباطل وكذا بين الصدق والكذب تقابل العدم 
والملكةء لاتقابل الإيجاب والسلب؛ فلاإشكال فليتأمل فإنه دقيق وبالقبول حقيق. (رمضان آفندي) 

() قوله: (وفي الصدق من جانب الححكم) معناء: أنهم أسندوا المطابقة في تفسير الحق إلى الواقع» 
وفي تفسير الصدق إلى الحكم؛ وذلك أن المطابقة وإن كانت مفاعلة من الجانبين» إلا أنه لما كان الحق 
مأخوذا من حق الشيء إذا ثيت» والعايت إنما هو الواقع؛ ناسب أن تنسب المطابقة في جانب الحق إلى الواقع. 

() قوله: (معنئ حقيته إلخ) حاصل ما ذكره من الفرق: أن الححكم المطابق للواقع له صفتان 
اعتباريتان: فكون الحكم مُطابقًا للواقع والخارج يقال له: ”صدق“؛ وكون الحسكم مُطابًَا للواقع © 


لج کے حتت 


(حَقَائِقُ الَهيَاءِ تايكة) حَقِيْقةٌ لقيو" وَمَاهِيكه": مَايد لشي ههرك 
-گا یران التاق للإثْسنان؛ فلاف ول ”الاك وَالكاتِب“ يا ُن 


3 يقال له ”"حق"؛ ففي جانب الصدق جعل الواقع أصلاء وفي جانب الحق يجعل الحسكم أصلا ثاب 
والله أعلم. (عبد السلام) بحذف. 

قال الباجوري: اختار بعض المحققين أن الحق والصدق شيء واحدء وهو مطابقة الخبر للواقع؛ 
لأن الواقع شيء ثابت في نفسه يقاس عليه غير 

)١-١(‏ قوله: (حقائق الأشياء): زاد لفظ ”الحقائق" ولم يقل ”الأشياء ثابتة" لأنه لايتم الزد على 
العندية إلا بإيراده؛ والعندية هم الذين يقولون إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات» إن اعتقدنا 
الشيء جوهرًا فجوهر؛ أو عرضًا فعرض؛ أو قديمًا فقديم؛ أو حادثًا فحادث؛ وهم ينكرون حقائق 
الأشياءء ويزعمون نها أوهام وخيالات» كالتقوش على الماء. (عقد الفرائد) 

-١(‏ ؟) قوله: (حقائق الأشياء) المراد بحقيقة الشيء في هذا المقام عينه. وحاصل ما أراده النسفي 
-والله أعلم- أن الأشياء موجودة وليست من الخيالات التي تظن أنها موجودة ولا وجود ها في الواقع» 
كالسراب الذي يظن أنه ماء. (عبد السلام) 

() قوله: (حقيقة الشيء): اعلم أن لكل من لفكلي الماهية والحقيقة معان: 

أما الماهية فلها ثلئة معان: الأول: ما يجاب به عن السؤال بما هو الهاني: ما به الشيء هو هوء 
وماهية الشيء بهذا المعنى عين الشيء؛ والتغاير المفهوم من العبارة الإضافي إنما هو اعتباري كما في 
قولك: نفس الشيء وعين الشيء؛ العالث: الأمر الكل الحاصل في العقل من حيث هو كلي معقول بلا 
اعتبار الوجود الخارجي» فماهية الشيء: هو صورته المعقولة» وهذا المعنى هو الحقيقي الغالب في 
الاستعمالات» وهو يصدق على العرضيات كالصنف؛ جخلاف الأولين. 

أما الحقيقة فتطلق بمعئيين: أحدهما: الماهية وهو المشهورء وهل هما مترادفان أو متساويان؟ 
فالظاهر هو الغاني؛ ثانيهما الماهية مع اعتبار الوجود الخارجيء فعلن هذا لايقال: حقيقة العنقاء بل 
ماهيتهما. 

الملحوظة: جمع الحقيقة مع الماهية في مقام تفسير ”الحقيقة“ تنبيها عل أنه لافرق بينهماء وهو 
المع المشهور للحقيقة. (الدبراس) 

(*) قوله: (وماهيته) عطف الماهية على الحقيقة للإشارة إلى أنه لافرق بينهما كما هو مشهور. 

(عبد السلام) © 


اسه 


ضور الإنْسَانٍ يدوه َإِنّه مِنْ العوَارض9؛ -وَقَد يُقَال9: إِنَّ مَا يه النَّيْءُ ُو 
هُوَياعْتبَا رق 03 و ؛ رباغتبار تَشَخُصِه 5سے۵ ووم هی“ يه“ وَمَعَ قط القظر 
عن ذلك ”ماه“ 
ىء عند ؤد؛ وَالُيُوْكُه حمق وَالمُجُوْفُ وَالْكَْنْ أ 
َأ نا: هو الَوجُود؛ الوت وَالقَحَقّق» وَالوْجُو وَالْكُوْنُ الَا 


3 () قوله: (ما به الشيء هو هو): ”ما“ موصولة» والباء للسببية» والضمير المجرور للموصول؛ 
والمعئ: ما بسببه يمكون الشيء شيئا. 

اعترض على الععريف بأنه يصدق على العلة الفاعليةء لأنها ما يكون به الشيء شيئًا؛ أجيب 
بالمنع لن الفاعل ما به يكون الشيء موجودّاء لا ما به يكون ذلك الشيءُ ذلك الشيء؛ إما ألا 
فلأن الجاعل لامجعل الإنسان إنسائًا إذ لاتغاير بين الشيء ونفسه؛ بل يجعل الإنسان موجودا؛ وإما 
ثانيا فلأنا نتصور حقيقة الكرة مثلا مع أنا ذشك في وجودهاء ولانعلم لها موجدا؛ فعلم: أن كون الكرة 
كرة ليس جل الجاعل. (العيراس) 

(5) قوله: (كالحيوان العاطق للإنسان) فإنه إنما يكون الإذسان إنساناء يعني: يتقوم ويتحصل 
بالحيوان الناطق» ويتصور إنسانيته باعتباره ولايمسكن تصوره بالكنه بدون تصور الحيوان الناطق» 
وإن أمحكن تصوره بحعنهه الإجمالي أو بالوجه بدون ذلك. (المجواهر البهيّة) 

(۱) قوله: (من العوارض) فإن كل عارض» سواء كان لازمًا كاللون بالنسبة لبشرة الإذسان» أو غير 
لازم كالمعال المذكور في الكتاب» بينا أو غير بين؛ فقد يمكن أن يتصور تقرر الوجود لمعروضه أي: 
الذات التي عرض ها العارض» وهو الإنسان في مثال الكتاب» خارجًا وذهنًا بدونه» وإن كان هذا 
المتصور محال في نفسه» وبمعنى آخر: وإن كان تصور الذات خالية عن العوارض مالا (عبد السلام) 

() قوله: (وقد يقال إلخ): كأنه أشار أولا إلى أن الحقيقة والماهية لفظان مترادفان» لافرق بينهما 
لابحسب المفهوم ولاحسب الاستعمال؛ وأشار ثانيًا إلى أن بينهما فرقا اعتباريا لاحقيقيا. (عقد الفرائد) 

(۴) قوله: (باعتبار تحققه) معناء: باعتبار وجوده في ضمن أفرادء يقال له: حقيقة: وعليه فلايقال 
”حقيقة العنقاء“ بل ماهيتها لعدم وجود العنقاء في الواقع. (عبد السلام) 

الملحوظة: (تحنّقه): أي بأن وجد ما صدق هو عليه في الخارج. (رمضان آفندي) 

(؛) قوله: (تشخّصه) أختلف في حقيقة التشخّص؛ فقيل: عدم قبول الشركة؛ وقيل: العثيير عمًا 
عداء. (العبراس) 

(ه) قوله: (مع قطع العظر عن ذلك) اسم الإشارة عائد على العحقق والتشخص. (عبد السلام) 


مراوقة؛ مَعْنَاهَا ريي القَصَور9. 
إن قِيْل: قا لحم بوت حَقَائِق الأْيَاء يَحُوْن لَهْوَا بمَنِْلّه قولعا: 
لامور القابقةُ كابقة". 


الإثسان والقرس وَالسّمَاء وَالأرْض- أُمُوْرٌمَوْجُؤْدَة في كفس الام كما يُقال: 
”واب الود مجو وھا كلام مویہ ریت يخقاج إلى البّانه ليس 


() قوله: (مترادفة) الترادف والتساوي من الأوصاف التي تعتري الألفاظء ولعكرر هذين 
اللفظين -أعني: الترادف والتساوي- في هذا الكتاب» ولابتناء بعض المسائل الخلافية عليهماء لابد 
من بيان الفرق بينهما: 

فالترادف بين اللفظين: هو اتحاد معناهماء كالقعود والجلوس» وبسبي اتحاد الألفاظ في المعنى 
يركب يركبون دابة واحدة. 

والتساوي هو أن يصدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآخره سواء اتحد المفهومان أم 
لاء فالناطق والضاحك متساويان بلاترادف؛ لصدقهما على الإفسان وعدم اتحاد معناهما. 

(؟) قوله: (بديعي التصور): يعني لايجوز تعريفها لغاية ظهورها ووضوحها؛ وقد برهن في فن 
الأمور العامة علل أن الوجود بديعي العصور. (الجواهر البهيّة) 

(۴) قوله: (فإن قيل): أي إذا كان معنى "الحقيقة“ ما به الشيء هو هو؛ وكان ”الشيء وا موجود“ 
مترادفين» وكان ”الوجود والدبوت“ مترادفين» فقول المصنف: ”حقائق الأشياء ثابتة“ لغوء أي: خال عن 
الفائدة لأنه بمنزلة قولا: ”الأمور الهابتة ثابتة“؛ فما وجه كلامه. (عقد الفرائد) 

)١(‏ قوله: (بمنزلة قولما): لأن حقيقة الشيء بالمعنى المذكور عين الشيء» والشيء بمعنى الهابت؛ 
فحقائق الفابت هي الدابتة بعينهاء فيكون حاصل الكلام: ”أن الفابتات ثابتة“» فاتحد الموضوع 
والمحمول. (عقد الفرائد) 

(5) قوله: (كما يقال واجب الوجود موجود) هذا استدلال على صحة التأويل المذكور» وتقريره: أن 
قولك: ”واجب الوجود موجود“ قضية مفيدة بالإجماع؛ مع أن معنى ”واجب الوجود“ هو الموجود الذي 
وجوده ضروري» ولو لا هذا التأويل للزم اللّْوية في قولنا ”واجب الوجود موجود“» وكونها لوا 


سح ل ا اه و سك 


مغل قؤلك: ”الكابث كَابتٌ 07 ولا مغل قَوْلِكا: ”أن َبوْالتَجمء وَشِْرِيْ شري“ 


عل مالا يجخفول. 
وَقَْقِيْقُ ذلك ا غؤن له اغتبَارَاتٌ فة يون ا لغم 
غ تيء مُفِيْدًا بالتظر إلى بَعْض يِلْكَ الاعْتبَارَات دُوْنَ البَْضء كالإِنْسَان 


إِذَا أَخِدَ مِنْ حَيْث | له جن مه ان الحكم عَلَيْه ِالحيوَانيّة مُفِيّداء ودا إا أَخِدٌ 
مِنْ حََيْث لَه حَيَوَان تاطلق؛ گان ذلك لَغْو". 
(وَالعِلْمُ يها" أيْ: با قائقء مِنْ تِصَوٌراتَِا وَالعَصْديْقٍ يها وَبْوَالهَا 


© باطلٌء لما تقدم من أنها مفيدة بالإجماع. 

وحاصل اللجواب: أن الموضوع مقيد بالاعتقادء والمحمول مقيد بنفس الأمر فتغايرا؛ فلالغوية. 

)١(‏ قوله: (وهذا) اسم الإشارة يعود لك قوله: ”وحقائق الأشياء ثابتة“ أو ”ما نعتقده حقائق 
الأشياء أمور موجودة في نفس الأمر“؛ والمعنى: أن هذا الكلام مفيد لا لغوء ربما يحتاج إلى البيان» 
يعني: يندر احتياجه إلى بيان؛ فإن اعتبار ذلك في الموضوع مشهور بين الناس» حق صار حقيقة 
عرفية. (الجواهر البهيّة عبد السلام) 

(۷) قوله: (ربما): بضم الراء وفتحها وتشديد الياء وتخفيفها؛ حرف يستعمل للتقليل والعكثيره 
فقيل: حقيقة في الأول مجاز في العاني» وقيل بالعكس؛ وقال بعضهم: كان الأول استعمال قدماء العرب» 
والعاني استعمال متأخريهم. (النبراس) 

() قوله: (العابت ثابت): هذا المثال لغوٌ كأنه قال: العابثٌ في نفس الأمر ثابت في نفس الأمر؛ 
فإن الترادف فيه ظاهر؛ وكذا ما يليه» فإن فيه تتحدّف» كما لايخفن؛ وأما قول المصنف ”حقائق الأشياء 
ثابتة“» فليس فيه الترادف ظاهرًا؛ بل الترادف هناك بمعنى المساواة في المفهوم. فافهم. (محمد الياس) 

() قوله: (شعري شعري) ذكروا في تأويله وجهين» أحدهما: شِغري الآن كشعري فيما مضئ» 
يريد أن الرّم لم يغيّر عقله؛ والعاني: شِغري هو شغري المشهور بالبلاغة. (النيراس) 

(0) قوله: (كان ذلك لغوًا) أي: كان ا لمكم عليه بالحيوانية لغواء لأنه كقولك: ”الحيوان الناطق 
حيوان“. وكذلك للحوائق اعتباران: أحدهما: كونها معلومة؛ والعاني: كونها موجودة» فالحمكم على 
الحقائق بالغبوت مفيد من حيث إنها معلومة» ولغو من حيث إنها موجودة. 

() قوله: (والعلم بها): حاصل ما أفاد المحققون في تفسير كلام الشارح هو: أن اللام في قوله 


)م 2 0 
وَقِيْلَ: المرَاد العم بها" لظم" بأنَهُ لا عِلْمَ يجميْع الحقائق. 


3 ”والعلم“ لاستغراق نوعي العلم -وهما العصور والعصديق-» أما وجه الحمل على الاستغراق فلأن 
الرد على اللاأدرية لايتم بدونه لاعترافهم بالشك وهو من العصور. 

وأما حمل الاستغراق على الأنواع لا على الأفرادء فلأنه لا علم لنا بجميع أفراد الحقائق؛ وأما 
تعميم العصديق بالأشياء وأحواها فلأن الاستدلال لايتم إلا بمعرفة أحواها من الإمكان والحدوث» 
حت يعلم أنه لابد للممكن من واجب وللحادث من قديم. (العبراس) 

)١(‏ قوله: (متحقق): أي ثابت في نفس الأمرء ولیس معناء أنه موجود في الخارج حتى يرد أنه على 
مذهب جمهور المتكلمين إضافةء والإضافة من الأمور الاعتبارية. (العبراس) 

الملحوظة: اعلم! أن التوجود على ثلاثة أقسام: المَوجود في نفس الأمرء الموجود الخارجي» 
الموجود الدّهفِيَ: 

المَوْجْدِ في نفس الأمر: اعلم أن معن كؤن القيء موجودا في نفس الأمر أله موجود في نفسه 
-أي: نفس القيء في حت ذاته-؛ فالأمر هو القيء؛ وتحصّله: أن وجوده لِيْس متعلّقا بفرض فارض 
واعتبار معتبرء مثلا؛ الملازمة بين طلوع الشّمس ووجود التهار متحقّقة قظعا في ذاتهاء سواء وج فارض 
أولم يوجذء وسواء فرضها أولم يفرضهاء فإذا قلت -مثلا-: القيء موجود في نفس الأمرء كان معناء: 
نه موجود في حدّ ذاته؛ ومعز كونه موجودا في حدّ ذاته: أن وجوده ليس باعتبار المعتير وفرض الفارض. 

الموجود الخارجيي: مايدكون اتصافه بالوجود خارج الذهن. 

الموجود الذهني: هو مايكون إتصافه بالوجود في الذهن. (كشاف» دستور العلماء) 

() قوله: (المراد العلم بثبوتها): وهذا بوجهين: أحدهما -وهو الأحسن- أن يكون الضمير 
للحقائق؛ ويقدر العبوت مضاقًاء وتقدير المضاف شائع؛ ثانيهما: أن يكون الضمير للمصدر في ثابتة 
نحو: «(اعدلوا هو اقرب للتقوى)؛ أما تانيث الضمير فإما لأن المصدر يذكر ويؤنثء وإما لأن قوله 
”ثابتة“ مسند إلى الضمير الراجع إلى الحقائق» فضميره مضاف إلى الحقائق فأك الضميرٌ باعتبار 
المضاف إليه. (الدبراس) 

(0) قوله: (للقطع): أي للعلم اليقيني القاطع للظنون والشكوك بذلك؛ وحاصله أن اللام في قوله 
”حقائق الأشياء“ للاستغراق؛ فإن رجع الضمير إلى الأشياء بلاتقدير مضاف صار المعنى: العلم بجميع 
الحقائق متحقق» وهذا باطل؛ وإذا قدرنا العبوت صح المعنى لوضوح الفرق بين قولك: ”علمت جميع © 


ےج ےک 
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وَاللوَاب©: أَنّ المُرَاد 0 5 عل القن 
لحقائق» ولا عِلْمَ بيت حَقِيْقة» ولا بعَدَ 5 
بيان فرق السوْفَسْطَائِيّة 
(خلاقا إِلسْوكسطائيّة”") قإنٌ: 


له لا ثبت لِبَيْءِ مِنَ 


3 الحقائق“ وقولك: "علمت ثبوت جميع الحقائق"؛ فإن الأول لايتحقق إلا بالعلم بكل حقيقة 
بخصوصها جخلاف الداني. (العبراس) 

() قوله: (والجواب): يعني ليس اللام في ”الأشياء“ للاستغراق» بل للجنس؛ فالمعنى: جنس 

حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بجنسها متحقق؛ سواء كان تحقق الجنس في بعض الأفراد أو كلها 
(العبراس) 

)١-(‏ قوله: (ردا): هذا تعليل لقول الماتن: ”حقائق الأشياء ثابتةء والعلم بها متحقق“؛ وقوله: 
(لاثبوت إلخ) قائل هذا القول الفرقة العناديّة والموجودات الخارجيّة عندهم كسراب أو كنقوش الماء؛ 
وقوله: (لا علم بثبوت إلخ) قائل هذا القول الفرقة اللاأدريّة. (افادات) 

(0- ؟) قوله: (ردا): يريد ان هذا الإيجاب الجرثي كان في رد السوفسطائية» لإدعائهم السلب الكي 
في الغبوت والعلم؛ واعترض عليه بأن المطلوب الأعظم من إيراد هاتين المقدمتين في أول الكتاب هو 
الاستدلال بالمصنوعات المشاهدة على الصانع؛ كما ذكره الشارح” بقوله: ”ناسب تصدير الكتاب 
بالعنبيه على وجود ما نشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق العلم بها“ انتهى» وإرادة الجنس يفوت هذا 
المطلوب لاحتمال أن يون تحقق الجنس في أفراد لانشاهدها؛ وأجيب بأن تحقق الجنس يدل على 
ثبوت المشاهدات لأنها أظهر الأشياء وجوداء والعلم بها أشد بداهة؛ وذكر بعضهم أن الضمير في قوله 
”والعلم بها“ راجع إلى القضية المذكورة» أي: حقائق الأشياء ثابتة. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (للسوفسطائية) قيل: فرقة من حمقاء الفلافسةء وزعم نصير الطوسي أنه ليس في 
العالم قوم يختارون هذا ا مذهب» ولڪن كل من غلط في الدليل فهو سوفسطائ» ومن زعم خلاف 
ذلك وقسمهم إن ثلاث فرق فلم يصبء انتهى ملخصا؛ وأنت تعلم أن الإثيات راجح على النفي لاسيما 
إذا كان إحاطة الدفي متعذرّاء وطهنا كذلك لعفرق أصحاب المذاهب في مشارق الأرض ومغاربها. 

إن قلت: لم يتعرض المصنف بذكر خلاف أحد من المخالفين في هذا المختصر إلا طهناء فما 
العكتة فيه؟ قلت: كان ا لحكم بأن حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بها متحقق من أجلن البديهيات فكان 
ذكرهما يشبه العبث» فأشار إلى فائدة ذكرهما. (الشبراس) 


شط تت ا 


١‏ مِنْهُم مَنْ يکر حَقَائق الأَشْياء وَيَرْعْه0: أنّهَاأوْهَام وَخِيَالاثُ بَايِلَة؛ 
وهم العِتَادِيّة"©, 


؟- وَمِنْهُم مَنْ ي ینکر بود ؛ وَيرْعُّم: اها تَايعَة للاغیقاو حى إن 


اغتقئتا الّيْءَ جَوْهَرًا قَجَوهَر أو عَرَضًا فَعَرَضُء او قدا ققدي أو حاو 


f 


() قوله: (ويزعم): ”الزعم“ يجيء بمعنى القول الباطلء أو الاعتقاد الباطل» أو الظن؛ والمراد هو 
الأول إذ لا اعتقاد ولاظن لصاحب الشك؛ وقوله: (وشاك في أنه شاك) إنما قالوا ذلك جوابا عما أورد 
عليهم من: أنمكم اعترفتم بالشك» وهو حقيقة من الحقائق. (النبراس) 

()قوله:(خيالات باطلة) أي فيلات لاوجود ها في نفس الأمرء وهم لايعترفون بالله تعالن 
وأنبيائه عليهم السلام. (الدبراس) 

فلايوجد علل زعمهم ماهيات مختلفة ولا حقائق متمايزة فضلا عن اتصافها بالوجود وانتساب 
بعضها إلى بعض عل وجودها مختلفة» بل كلها خيالات باطلة وأوهام لا أصل هاء فالحقائق عندهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءٌ اء مثل ما يظهر للنائم» حيث یری في نومه ما جزم به في الدوم جزمه 
بما يراه في يقظته ثم يتبون له في اليقظة أن ذلك الجزم كان باطلا. (النبراس» عبد السلام) 

وحاصل مذهبهم: أنهم كما ينكرون العلوم العصديقية والقضايا المتعلقة بهاء كلك ينكرون 
العلوم العصورية؛ والماهيات المكشفة بهاء فهم يجزمون بأنه لا موجود أصلا. كستلي بتصرف. 

() قوله: (العنادية) سموا بذلك لأنهم ينكرون الحق عنادًاء وهو بالكسر ”المخاصمة بلا حق“ 
أو لأنهم ينحرفون عن الحق» من قوطهم: "عَنَدَ عن الطريق“ إذا لم يستقم عليه. (عيد السلام) 

() قوله: (تابعة للإعتقادات) أي: هم لايدكرون نفس الحقائق» لكنهم ينكرون تحققها 
واتصافها بالوجود في نفس الأمرء ويعترفون بثبوتها على حسّب الاعتقاد والإدراك» ويقولون: مذهب 
كل قوم حق بالنسبة إليه وباطل بالنسبة إل خصمه» ويستدلون على ذلك بالصغراوي» فإنه يجد العسل 
في فمه مرّاء ويجده السليم حلواء وليس فيه اجتماع نقيضين؛ إذ ليس للعسل وجود في نفس الأمرء 
فضلًا عن تحيفه بالكيفيتين؛ فدل ذلك عل أن المعاني تابعة للإدراكات» وعليه لو قطع النظر عن 
الاعتقادات ارتفعت الحقائق بالمرة؛ لعدم بقاء مير يمز بعضها عن بعض؛ إذ المميز هو الاعتقاد 
والإدراك. کستلي بتصرف. 
لك 


تَحَادِثٌ 5 0U‏ ا هم العنْدية. 
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3 : أنه شاك َة 


ا 


مِنْهُم مَنْ يُنكر العِلْمَ بت سَيْء وَلابۈته» وَيَوْعُمْ: 
1 ك وَعَلْمَ جر وَهُمُ اللدأدرِية 6 


() قوله: (فحادث) أي: ليس الشيء في نفسه جوهرًا ولاعرضا ولاقديمًا ولا حادثاه بل تابع 
للإدراك والاعتقاد. 

() قوله: (وهم العندية): نسبوا إن ”عند“ بمعنى الاعتقاد» كما يقال: هذه المسئلة عند أبي 
حئيفة كذا؛ والعندية لايتكرون نفس الحقائق؛ بل ينكرون تحّقها ووجودها. 

والرد عليهم: إن الشيء لايكون جوهرًا باعتقاد من اعتقد: أنه جوهرء كما أنه لايمكون عرضا 
باعتقاد من اعتقد: أنه عرض؛ وإنما يكون الشيء عرضا بكونه موجودًا في الموضوع؛ وأن الشيء 
لايكون قديمًا باعتقاد من اعتقد؛ أنه قديم كما أنه لايكون حادثا باعتقاد من اعتقد: أنه حادث؛ 
وإنما يكون الشيء قديما بكونه لا ابتداء لوجوده؛ وإنما يسكون الشيء حادثا بان يكون لوجوده 
ابتداء» وإن الشيء لايكون حقا باعتقاد من اعتقد: أنه حق» كما أنه لايبطل باعتقاد من اعتقد: أنه 
باطل؛ وإنما يحكون الشيء حقا ٻڪونه موجودًا ثابنًا سواء اعتقد أنه حق أو اعتقد أنه باطل. (الجواهر 
البهيّة) بزيادة 

(۳) قوله: (ولا ثبوته) أي: وينكر العلم بعدم ثبوته. 

)١(‏ قوله: (وهَلْمَ جَرا): أي شاك في شك الشكء وهكذا في كل شك؛ و"هلم“ بفتح الهاء وضم 
اللام وتشديد الميم؛ ب بمعنى ”أفيل“ والجر ”كشيدن“ منصوب بالحالية عل معنى اسم الفاعل أو 
المفعول المطلق» أي: تجرٌ جَرا؛ وعلماء المعقول يستعملونه حيث يريدون بيان عدم النهاية. 

واختلف العلماء في حقيقة "هَلَمٌ“؛ فقال البصريون: مركبة من هاء للتنبيه محذوفة الألف 
للاختصار مع ”لم بضم اللام وتشديد الميم؛ وأمر مخاطب من لم إذا جمع؛ أي أجمع نفسك إلينا؛ وقال 
الكوفيون: مركبة من ”هل“ مع ”أمّ “ بضم الهمزة وتشديد الميم؛ أمر مخاطب من أمَّ إذا قصده فنقلت 
الضمة إلى اللام» وحذفت اللهمزة؛ ثم إن الحجازيين يسوّون فيه الواحد والمشنى والجمع والمذكر والمؤنث» 
وأهل نجد يصرفونه ويقولون: لم هلما هما هَلْييِ هَلْمًا َلمُميَ؛ ثم إنه يستعمل تارة لازما بمعنى 
تعال وإنْتِ واقبل» كقوله تعالن: هَل إَيَْا) أي جح إليناء وتارة متعديًا كقوله: بإهلم شهدائكم» 
أي أحضروهم. (الخبراس) 

(ه- )١‏ قوله: (وهم 0 وقسمى هذه الفرقة باللاأدرية لأنهم يقولون: ”لاأدري“؛ والذي 
ألجأهم لذلك ما زعموه من: أنه لاوثوق بالعيان لكثرة غلط الحس» ولا بالبداهة لأن البديهيات© 


De 
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وا حقِيفًا: أا جرم بالصَّرُوْر:© بوت بَعْض الْأَمْيّاء بالعِيّان وَيَعْضِهًا 


بالبيّان 
وَإِلْرَامًا: iE‏ نل فق ف الاما فَقَدْ كَبَت9 وَإِنْ فق -قالتفي حَقِيقَة حَقَيْقَةٌ 


© كثيرما يقع فيها الاختلافات» ولا بالدليل لأنه فرع لهماء ففسادهما يتبع فساده؛ ولوقوع الاختلاف 
في بعضها أيضّا. قال الحافظ ابن حزم رادا عليهم: ويقال هم: أ شگڪم موجود أم لا موجود؟ فإن قالوا: 
هو موجود منا! أثبتوا حقيقة ماء وإن قالوا: هو غير موجود! نفوا الشك وأبطلوه» وفي إبطال الشاك إثبات 
الحقائق! فافهم. (الجواهرا البهيّة) 

(ه- ») قوله: (وهم اللاأدرية): والفرْق بين الحلاثة: أن الأول نقى الحقائق» والعاني نى العبوت مع 
قطع النظر عن الاعتقادات» والعالت نقّى ثبوتها وعدم ثبوتها. (رمضان آفندي) 

)١ -١(‏ قوله: (ولنا تحقيقا): قوله ”لعا“ خبرء و”إنا جزم“ مبددءاء و”تحقيقا“ تمييز من النسبة 
بين المبتدء والخبر» أو حال أي: محققين؛ والجزم: القطع» وأهل العلم يستعملونه بمعنى العلم اليقيني 
لايقطع الظنون والشكوك والدليل ينقسم إلى تحقيقي وإلزاي» فالتحقيقي ما يى المستيل أن 
مقدماته صادقةء والإلزاي ما يكون مقدماته مسلمة عند الخصم لا عند المستدل» فمطلوبه من 
الدليل الأول تحقيق الحق وإلزام الخصم مما ومن الثاني إلزام الخصم فقط؛ والشارح أورد لر 
السوفسطائية دليلين تحقيقيًا وإلزاميًا. (الدبراس) 

(- ؟) قوله: (ولنا تحقيقا) اعلم أن الدليل ينقسم إلى تحقيقي وإلزاني. 

فالتحقيقي: ما يدعي المستدل أن مقدماته صادقة. 

والإلزاي: ما يڪون مقدماته مسلمة عند الخصم لا عند المستدل. 

ومطلوب المستدل من الدليل الأول تحقيق الحق وإلزام الخصم معّاء ومن العاني إلزام الخصم فقط 
واستخدم الشارح الدليلين للرد على السوفسطائيةء فأشار إلى الأول بقول: ”لنا تحقيمًا" أي: لدا حالة 
كوننا محققين» وإلى العافي بقوله: ”إلزامًا". (تعليق شنار) 

() قوله: (بالضرورة): الضرورة ههنا بمعنى القطع واليقين» أو بمعنى الوجوب؛ لا بمعنى البداهة. 


(جند) 
(۴) قوله: (بالعيان بالبيان) بالعيان» يعني: بالحواس الظاهرة» كالسماء والأرضء وكحرارة الار 
وبرودة الماء؛ وقوله: ”بالبيان“ أي: بإقامة البراهين القاطعة» كالواجب تعالن. e‏ 


د . ولاب أنه كما يد 5 


وله السوْمَسْطَائَيّة وَالبَدُ عََيْهَا 
َاْا: الصّرُورِيّات0 ينها حِسّيّاتء والس كَدْ 97 كير الأول 0 


3 (4-) قوله: (أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبت إلخ): أي؛ إن لم يصدق قولكم ”لاشيم 
من الأشياء بعابت“» صدّق نقيضٌه وهو ”بعض الأشياء ثابت“ لاستحالة ارتفاع النقيضين. 

فالمراد بالعحقق الصدق» وبالتفي الحم الذي يتضمنه قوطم: ”لاشيء من الأشياء بثابت"» 
واللام في الأشياء للاستغراق» والضمير للأشياء بتأويل الجنس على سبيل الاستخدام؛ فلايرد: أن 
بطلان هذا الحكم لايستلزم ثبوت جميع الأشياء. (العبراس) 

(1- )) قوله: (إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبت) معناه: أن النفي في الأصل ركذا الإثبات 
وصف مخصوص» ومع معين عارض اللأشياء ثابت طاء فإذا كان النفي من قبيل الخيالات الفاسدة 
والأوهام الباطلة كما تزعم العنادية» لم يكن شيء من الأشياء منفياء لأن المنفي هو الموصوف بصفة 
التفي» والأشياء إذا لم توصف بالحفي وصفت بالإثيات» فيلزم تحقق الأشياءء وهو خلاف ما ذهبت إليه 
العنادية. (تعليق شنار) 

() قوله: (نوعا من المكم) أي: الحڪم وهو إثبات شيء لشيء أونفيه عنه حقيقة؛ وكذا نوعاه 
أي: التي والإثبات كل منهما حقيقة. (تعليق شنار) 

() قوله: (على الإطلاق) أي: وإن تحقق معنى النفي واتصفت به الأشياء حتى انتفت» فقد تقرر 
ا ماهية من الماهيات» وتميزت حقيقة من الحقائقء فلايصح نفي الحقائق على الإطلاق. كستلي 
بتصرف. (تعليق شنار) 

(©) قوله: (على العنادية) أراد أن الدليل الإلزاي المذكور إنما يتجه لبطلان مذهب العنادية 
فقط؛ لأنهم يدكرون حقائق الأشياءء لا العندية لأنهم -كما مر- لاينكرون حقائق الأشياء بل ثبوتهاء 
ولا اللا أدرية لأنهم لايعترفون بإثبات ولا نفي أصلاء فكيف تقوم الحجة عليهم. (تعليق شنار) 

(؛) قوله: (الضروريات): شروع في أدلة السوفسطاثية؛ واعلم أن العلم ينقسم؛ ضروري ونظريء 
فالنظري ما يحصل بالنظر كقولنا: العالم حادثه والضروري لايحتاج إليه وأقسامه سبعة: ١‏ أَوٌ3: 
يسين البديهى» كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء؛ ؛-فطري: كالعلم بأن الأربعة منقسمة بمتساويين» 
۲-حسي: كالعلم با مبصراته ؛-وجداني: كالعلم بالجوع والعطشء ه-حدسي: كالعلم بأن القمر ‏ © 


يَریٰ الوَاحِدَ إنْتَئن» وَالصَّفْرَاوِيَ0 قَدْ يجد الخو مُرًا9. 
وَمِنْهَا: بَدِيْهيّاتء وَقَدْ تع فِيْهَا الحيلاقات عرض يهَا شْبَةايفْعفَرُ ا 


3 مستضي بالشمسء١-تجربي:‏ كالعلم بأ السّناء مُسهلء ا-تواتري: كالعلم بوجود بغداد. 

(ه) قوله: (قد يغلط كثيرًا): قيل: قد للتقليل فتناف الكثرة؛ أجيب أُوَلا بأنها قد تكون للتحقيق 
نحو (قد يعلم الله)» وثانيا بأن الغلط كثير في نفسه» قليل بالنسبة إلى الصحة فلامتافاة. (العبراس) 

(1) قوله: (كالأحول): الأحول من يحكون إحدى عينيه أو كلتاهما عل غير الوضع الطبعي؛ وهذا 
يوجب في بعضهم رؤية الواحد اثنين. 

() قوله: (والصغراوي): من يغلب عليه الصفراء» وهي خلط من الأخلاط الأربع في البدن» 
وهي: الدم والصفراء والبلغم والسوداء؛ والصفراء لونها أصفر وطعمها شديد المرارة؛ وتأنيثهما بتأويل 
المرة» فإذا غلبت اصفر البولُ ولون البدن ولاسيما العينُ؛ وحدث في الفم مرارة فكلما ذاق الصفراوي 
شيئًا وجد فيه طعم الصغراء لمداخلتها اللسان» ومخالفتها اللعاب» حت السكر والعسل اللذين هما من 
أقوى الأشياء حلاوة. 

وقد ذكر في المطولات أمور كثيرة من غلط الحس» فقالوا: نرى الصغير كبيرًا كالدار البعيدة في 
الظلمة» وبالعكس كالإنسان البعيد؛ وثرى المعدوم موجودًا كالسراب؛ ونرى المتحرك ساكنا 
كالكواكب نراها ساكنةء وبالعكس كراكب السفينة يرى الساحل متحركا. (الدبراس) بحذف 

(0) قوله: (يجد الحلومرا) حاصل هذه الشبهة: أن غلط الحس في بعض المواضع معلوم بالاتفاق 
بيننا وبينحكم؛ ومثال ذلك الأحول والصغراوي» فارتفع الأمان عن الحس» ولم يصح الجزم بمحسوس 
قط؛ لبوا أن يغلط فيه. (تعليق شنار) 

(0) قوله: (تقع فيها اختلافات) وذلك لأن بعض العقلاء قد يدعي في قضية أنها بديهيةء 
وبعضهم يقول: هي نظرية؛ بل قد يقول البعض ببطلانها. ومثال ذلك: قول المُشّمّهة: إن كل موجود 
مستقر في مكان وجهة بالبديهية. وقول المعتزلة: الإفسان خالق لأفعاله بالبديهية. وقول الفلاسفة: 
ترجيح المختار أحدّ مقدوريه بلا مرجح محال بالبديهة. وقالت الأشاعرة: القضايا العلاث باطلة. 

وحاصل هذه الشبهة: أن أحد الطرفين لم يعرف البدِيهيٌ» وهذا يرفع الاعتماد عن البديهيات 
لاحتمال الخطأ في دعوى البديهية. (تعليق شنار) (البراس) 

(:) قوله: (شبه): الشبه جمع شبهة؛ وهي ما يوجب اشتباه احق والباطل؛ والحل في اللغة: إزالة العقدة 
وقي اصطلاح علم المناظرة: تعيين موضع الغلط من الشبهة؛ وكلا المعنيين صحيح طهنا. (التبراس) 

هه 


ہد 


حَلْهَا إل انار دَقيقة؛ وَالتظريًات دع لِْصَرُوريّات9» كَقَسَادُهَا قَسَادُعا؛ 
وَلهِدَا كثرفِيْهَا إلخيلاف العْقّلاء©. 
كُلْئا©: غَلَط اليس ف الْبَعْضِ لأَسْبَابٍ جُرْئِيّة©» لايْتافي ازم بابض 


() قوله: (أنظار دقيقة) هذه شبهة أخرئ للسوفسطائية تعرض هم في البديهيات» حاصلها: أن 
الاحتياج إلى النظريات الخفية في إثبات البديهي ينافي بداهته» كما أنه يجوز أن لاترتفع الشبهة» أوقد 
يقع الغلط في حلهاء فائتفى الاعتماد على البديهيات» ومثلوا لذلك بأجلى البديهيات فقالوا: أجلي 
البديهيات عندكم أن الشيء إما موجود أو معدوم ففيه شُبّه: 

الأوك: أنه يتوقف عل تصور المعدوم المطلق» وتصوره محال إذ لاصورة له. 

العانية: إن كان الموجود عين الشيء كان الحمل الإجابي لغوا وإن كان غيره كان السلب محالا. 

العالعة: أنكرت طائفة من العقلاء هذا الحصر -وهم المعتزلة وبعض الأشاعرة-» وأثبتوا بين 
الموجود والمعدوم واسطة سموها ”المحال“؛ ومشلوها بالك والأمور الإضافية كالفوقية والتحتية والوجود 
مستدلين بأن الوجود مثلا إن كان موجودًا لزم أن يحكون له وجودء فننقل الكلام إن وجوده؛ فيتسلسل 
الوجودات؛ وإن كان معدومًا لزم اتصاف الشيء بنقيضه؛ فالوجود لامعدوم ولا موجود. (نب نش) 

(؟) قوله: (فرع للضروريات) قوله: ”والنظريات” عطف عل قوله: ”الضروريات منها حسيات 
“ وإنما كانت النظريات فرع الضروريات؛ لأن كل نظري فلابد أن ينتعي إثباته إلى ضروري لايحتاج 
إلى الوثبات» وإلا لزم قسلسل النظريات وهو محال. (تعليق شنار) 

(") قوله: (كثر فيها اختلاف العقلاء) أي: ولفساد النظريات كثر الاختلاف فيهاء وذلك غو: 
نظر الفلاسفة؛ فإنه يؤدي إلى قدم العالم» ونظر المتكلمين يدي إن حدوثه. ونحو نظر الجبري فهو يودي 
إلى أنه كالجماد لا قدرة له ولا اختيارء ونظر القدري المؤدي إلى أنه خالق لأفعاله. فانظر كيف حصل 
الاختلاف في النظر بين الفلاسفة والمتكلمين» وبين الجبري والقدري» فلو كان النظر موصلا إلى الحق 
لماوقع الخلاف» وهذا منهم قدح في النظريات. (تعليق شنار) 

(:) قوله: (قلنا إلخ): فاللاأدرية لما تمسكوا بأن الس قد يغلط في بعض الموادء ومتى كان 
كذلك يجوز أن يغلط في جميعها؛ فالحس يجوز أن يغلط في جميعها؛ فلايكون مفيدًا للعلم. ومنع 
الشارح کبریٰ القياس بأنا لانسلم أنه إذا كان غالطا في بعض المواد يلزم جواز غلطه في جميعهاء فإن 
الغلط في البعض إنما هو لأسباب جزثيةء وهذا لاينافي اليزم في البعض الآآخر بسبب انتفاء جميع 
الأسباب الموجبة له. (عبد الحكيم بتغيير يسير) 

(ه)قوله:(لأسباب جزئية) بمعنى أنها غير متحققة إلا في البعض الذي غلط الحس فيه. (تعليق شنار) 


بانْتقَاء أسْبَاب القلّط؛ وَالاخْتِلانَاتُ في الْبَديْهي -لِعَدَمٍ الألف" أو اء ف 
القصَوّر©- لايَُّاق البَدَاهَقه ركذ الالحيلاف لِفَسَاد 00 كتافي حَديّة 
بَعْض التَظَرِيّات2. 

راع أله لاطرنق إل المتارة عم م E‏ 
لايغارفؤن ب ل يُبهُمْ يالكار" لِيَعْترِقُوًا 


() قوله: (لعدم الإلف) أي: لأن النفس لا تألف هذا البديهي المختلف فيه؛ وذلك لأن العقل 
قد لايألف قضية ما لأنه لم يسمعها من قبل ولم يتوجه إليهاء فإذا سمعها توقف في قبوها حت يألفهاء 
وأشد من ذلك أن يألف العقل نقيضهاء كالكافر يألف عقائده الباطلةء فينكر الحق لعدم إلفه. (قش) 

() قوله: الخفاء في العصور) وذلك أن يكون المكم بديهيا بعد تصور الطرفينء أأي: المحكوم 
به والمحكوم عليه» لمكن يكون تصورهما نظرياء فيخطيء العاظر في تصورهماء فيخطيء في ا حڪم 
كذلك» كما في قولنا: ”المممكن مفتفر في وجوده إك علة". (تعليق شنار) 

(0) قوله: (بعض النظريات) هذا جواب عن القدح في النظريات» حاصله: أن الناظرٌ قد لايراعي 
قوانين العظرء فيفسد نظره ويقصر عن إدراك الحق؛ وهذا لاينافي حقية إدراك من يراعي القواعد. 

تنبيه:لقد أورد المصنف للسوفسطائية في البديهيات شبهتين» فأجاب عن الأول ولم يجب عن 
العانية» وهي قوله: "وتعرض شبه يفتقر في حلها إك أنظار دقيقة“. 

والمجواب كما ذكره الكستلي في حاشيته: أن ذلك غير قادح لا في الجزم بها ولا في بداهتها؛ لأن 
العقل إنما يحزم بها ببديهته لا بنظره حت يحتاج في ذلك إلى دفع الشبهات ورفع الاحتمالات» حق لو 
عَنٌ له شيء منها لايلتغت إليه؛ ويعلم بطلانه إجمالا لكونه مصادمًا للضرورة ولوتصدّى للحل فريما 
احتاج إلى النظر والعأملء لحكن لالعحصيل الجزم؛ بل دفمًا لدغدغة المتعلّم» وجذبًا بضبع الأفهام 
القاصرة في مظان الزلل. (تعليق شنار) 

(]) قوله: (خصوصًا): مفعول مطلق» يقال: خصّه بالشيء خصوصًا -بالضم-» وأهل العلم 
يستعملون للمبالغة والتوّق في إثبات الحم لشيء؛ وتمييزه بذلك من بين أخواته؛ فالحاصل أن 
المناظرة مع السوفسطائية متعذرة» ومع اللادريّة أشد تعذر. (النيراس) 

(ه) قوله: (لأنهم لايعترفون): واعلم! أن المتكلمين اختلفوا في جواز المناظرة معهم؛ والمحققون 
ينهون عنها؛ لأن المناظرة إما لإثبات المطلوب أو لإلزام الخصمء وكلاهما غير مممكن هناة أما الأول: © 


أ يخارفا. 

وَ”سُوْقَسْطا“ اسم للْحِكْمَة الممَوعَة9© وَالْعِلْمِ المرَخْرَذ مرا 
لبا و”أَسْطا“مَعْتَاه: المْيَخْرَفُ وَالقلَظء وَمِنْه اطْفنّت ”السّفْسَطة"» 
گیا اشیگت القَلْسََة من َيْلاسُوَفه ایْ: میب الميكمة"". 


3فلأنهم ينكرون الضروريات» ولاشيء من المعلومات أقو من الضروريات حيث يثبت به 
النظريات؛ وأما الفاني فلأنه يمكنهم أن يقولوا: بأن دليلكم وإلزامكم إيانا وهم باطلء أو فاسد 
باعتقادناء أو مشكوك فيه؛ بل قال بعض الأكابر: أن الاشتغال بمناظرتهم تقوية لمذهبهم؛ وعندي 
المناظرة جائزة لعل الله تعالل يهدي بعضهم. (الحبراس) 

(7) قوله: (بل الطريق تعذيبهم بالعار): يعني: لا سبيل للمتناظر معهم إلا تعذيبهم بالعار حقق 
يعترفوا. وحاصله: ليس معهم طريق للمناظرة أصلا ورأساء نعم! لو فرض هم طريق فهو هذا مع أنه 
ليس من طريق المناظرة في شيء» بل هو عقوبة؛ وليس غرضه: أن هذا التعذيب بالنار جائز لنا في 
حقهم شرعًا أو عقلاء حقی يقال: إنه حرام في الدنيا في حق الكفار أيضًاا بل هو تمقيل وتصوير في 
الععجيز؛ فتأمل ولا تغفل. (الجواهر البهيّة) 

() قوله: (أو يحترقوا) أي ليعترفوا جحقيقة الألم وتمييزه عن اللذ» والأول من المحسوسات» 
والعاني من البديهيات. (تعليق شئار) 

() قوله: (للحكمة المموهة) تقول: مؤهت الشيء: إذا طليته بفضة أو ذهبه وتحت ذلك نحاس 
أو حديدء ومنه: التمويه وهو العلبيس إلخ. مصباح. (تعليق شنار) 

(۴) قوله: (محب الحكمة): والحكمة نوعان: قولية وفعلية؛ فالقولية: قول الحق؛ والفعلية: فعل 
الصواب؛ وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يقتدون بهاء وأصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم 
أقرب إلى حكمة الأنبياء التي جاڑوا بها من الله سبحانه؛ قال الله سبحانه عن نبيه داؤد عليه السلام: 
«(وآتيناه الحكمة وفصل المخطاب)» وقال عن المسيح عليه السلام: «(ويعلّمه الكثب والحكمة والعوراة 
والانجيل)» وقال عن يحى عليه السلام: (وآتيناه ا لحكم صبيا»؛ والحكم هو الحكمة؛ وقال لرسولنا 
ونبينا محمدكك: «(وأنزل الله عليك الكلب والحكمة)» وقال لأهل بيت رسوله: بإواذكرن ما يتلل في 
بيوتحكن من آيات الله والحكمة»» وقال عن لقمان: «(ولقد آتينا لقمان الحكمة)» وقال عن نبيه لوط 
عليه السلام: «إولوطا آتيناه حكما وعلما»؛ فالحكمة التي جاءت به الرسل والأنبياء: هي الحكمة 
الحقة المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح للهدى ودين الحق لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا؛ 
وهذه الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبياءء ورسله» وجمعها محمد اال كما جمع له من المحاسن © 


ساب العِلم 
(وَأَسْبَابُ العِلم) وهر ”صقة" يَكَجَلْ يها اکور لمن گات هي په“ 
أي: يضح ویھر" ای ذ گر ینس ن نير هف مَوْجؤدا كان أو دزا 


3 ما فرقه في الأنبياء قبله» وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبله؛ فلو جمعت كل 
حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءًا 
يسيرا جدًا لايدرك البشر نسبته. 

وأما الفلاسفة الدهرية فهؤلاء قوم عطلوا المصنوعات عن صانعهاء وقالوا: ما حكى الله عنهم 
ل(وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنياء نموت ونحيا؛ وما يهلكنا إلا الدهر). (الجواهر البهيّة) 

() قوله: (أسباب العلم) لما ثبت العلم بالحقائق ردا على السوفسطائيّة» وكان منشأ إنكارهم 
الطعن في الحس وبداهة العقلء أو النظر المتفرّع عليهما عقبه بإثبات الحس والعقل؛ فقال: ”وأسياب 
العلم ثلاثة"؛ إشارة إلى إثبات السببين المطعونين مع زيادة سبب ثالث مبالغة في تصحيح تحقق العلم 
بجقائق الأشياء. (المجواهر البهيّة) 

() قوله؛ (وهو صفة إلخ): هذا الععريف منقول عن الإمام أبي المنصور الماتريدي السمرقندي 
المتوق:087» وقال السيد الشريف المتوق:412 في شرح المواقف هو أحسن ما قيل» ف”الصفة"” ما يقوم 
بغيره» و”العجلى“ الظهور والانكشاف» والباء للسببيةء والمذكور هو الشيء» عم من أن يڪون 
موجودًا أو معدومّا؛ وكان الظاهر أن يقول: يتجلى به الشيء» ولكن اختار ”المذكور“ على الشيء؛ لأن 
الشيء في اصطلاحنا لايطلق عل المعدرم إلا مجازاء والمجاز مهجور في التعريفات» واللام متعلقة 
يتجلى؛ والضمير في "كانت" راجع إلى الصفة وهي تأكيد له» والباء متعلقة بقامت» والمجرور راجع إلى 
”مَّن“؛ وهذا التعريف يتناول العلم القديم والحادث. (النبراس) 

() قوله: (يتضح ويظهر) تفسير ل”يتجل“؛ و”مايذكر“ تفسير ل”المذكور“؛ و”يمحكن أن يعر 
عنه“ عطف تفسير ل”يذكر؛ وفيه إشعار بأن ”المذكور“ من الذكر اللساني؛ والمقصود مئه دفع لمأ يرد 
من: أن الذكر هو التلقُظ؛ فيلزم أن يكون المعلوم الذي لم يتلفط باسمه أحدٌ خارجا عن التعريف! 
ووجه الدفع: أن المراد ب”المذكور“ مايمحكن التعبيرعته بذكر اسمه. 

)١ -4(‏ قوله: (ويمكن أن يعبر عنه): عطف تفسير ل"يذكر“ وفيه إشعار بأن المذكور من 
الذكر اللسانيء والمقصود منه دفع لما يرد مِنْ: أن الذكر هو العلفظ» فيلزم أن يكون المعلوم الذي © 


غير ييه 


3 لم يلظ باسمه أحدٌ خارجًا عن التعريف! ووجه الدفع: أن المراد بالمذكور ما يمكن التعبير عنه 
بذكراسمه. (التيراس) 

(:- ؟) قوله: (ويمكن) أراد المصنف” بهذه العبارة دفع إيراد بأند كم ين معلوم يحصل 
بالفك رلا بالذكر. (رمضان آفندي) بتغيير 

)١-0(‏ قوله: (موجودا كان أو معدوما): تعميم ل”ما" يذكر؛ وبيان لفائدة اختيار المذكور على 
الشيء؛ ثم إن المعدوم يشمل الممكن والمستحيل. وقال بعض المحققين: المحال معدوم خارجًا وذهئاء 
ولاصورة له في العقل» وليس الحكم عليه من حيث هو بل الحاكم يتصور مفهومًا آخر يشابهه» 
فيحكم عليه على فرض أنه عنوان المحال. (الخيراس) 

(0- ؟) قوله: (موجودا كان أو معدوما): أي: صفة يتجلى بها المذكور موجودًا كان أو معدومًا. 
والمعدوم: الشيء الذي يُدرك بالعقل؛ ولاؤجود له في الخارج. (رمضان آفندي)بزيادة 

)١(‏ قوله: (فيشمل إدراك الحواسٌ) (إدراك الحواس) يعني الإدراك بالحواس الخمس الظاهرة أما 
الباطنة فهم لايثبتونها وسيأتي تفصيلها. وجعل إدراك الحواس من قبيل العلم هو مذهب الإمام 
الأشعري» وهو اختيار المتأخرين» واختار الجمهور أنه نوع من الإدراك يمتاز عن العلم بالماهية؛ وهو 
المناسب لأن العرف واللغة والشرع كل يتفي العلم عن البهائم؛ مع أن إدراكها حاصل بالحواس» وهي 
ليست من أهل العلم. (تعليق شنار) 

() قوله: (من العصورات والعصديقات): بيان لإدراك العقل فقط؛ فإن إدراك الحواس لايستى 
تصورا ولاتصديمًا في اصطلاح حكيم ولامتكلم. (التبراس) 

() قوله: (بخلاف قوهم) أي: الععريف المتقدم للعلم شامل لجميع أنواع الإدراك وذلك 
الععريف منقول عن الإمام أبي منصور الماتريدي» بخلاف تعريف بعض الأشاعرة للعلم بقوطم: 
”العلم صفة توجب “. 

تنبيه: من المعلوم أن المدرك في الحقيقة إنما هو الدفسء والعقل والحواس آلات للإدراك ركن 
لما كان العقل هو السبب القريب جعلوه مدركاء وعليه فنسية الإدراك إلى العقل ذسبة جازيةء كنسبة 
الإدراك إلى الحواس» فالنفس كُدْرِك بالعقل. (تعليق شنار) 

() قوله: (توجب تمييزا)أي: كشمًا لشيء مّا. وقوله: ”لايحتمل النقيض" أي: هذا الكشف © 


ك 


الحَوَاسٌ السَلِيْمَةُ وا َير الصادِق وَالعَقُلُ. 
گان ساملا لإذرَاكِ الحوَاسٌ بِنَاءَ عل عَدَم الَفْييْد بالْمعَاني» وَلِلْتَصَوُرَات اء 
عَل أنها لاتقای لھا -كل ما رَعَنْ-؛ لكِنّه لايَشْمّل غَيْر | 


3 لايحتمل ولايجامع النقيض؛ بل ينفيه ويدفعه. 

والحاصل: أن ذلك الكشف والعمييز لايتكون معه عند المي وهو من قامت به صفة العلم - 
احتمال نقيض المميّ ولاتجويةٌ وقوع الطرف المخالف للممين لا حالا ولا مالا. 

فخرج الوهم والشك والظنء لأن كل واحد منها يجامع احتمال وقوع النقيض راجسًا أو مساويا 
أو مرجويمًا في الحال. وخرج الجهل المركب والتقليد؛ لأن كلا منها يجامع تجويز وقوع النقيض في المآل؛ 
لأن كلا منهم -أي: من الوهم والشك والظن والجهل المركب والتقليد - لما لم يكن ابا مستددًا إلى 
موجب» جاز أن يزول ويحل عله النقيض؛ جغلاف العلم فإنه لايبقى معه تجويز النقيض ولا احتماله» 
لا في الحال لكونه جازمًاء ولا في المآل لكونه ثابنًا. كستلي. (تعليق شنار) 

(ه- )١‏ قوله: (لايحتمل النقيض» فإنه) يخرج الظنٌّ والشكُ (وكذا الوهم) والجهل المركب 
والتقليد؛ لاحتمال الأولّين (أي: العلاثة الأوّل) النقيض في الحال؛ والأخيرين في الاستقبال. (النبراس) 

(- 6) قوله: (لايحتمل النقيض؛ فإنه) الضمير في قوله: ”فإنه“ راجع إلى التعريف الأخير للعلم. (تس) 

)١(‏ قوله: (بناءٌ عن عدم التقييد بالمعاني) يعني: قيد بعض الأفاضل هذا الععريف بالمعاني» وقال: 
العلم صفة توجب تمييرًا بين المعاني لايحتمل النقيض؛ فعلى هذا لايتناول هذا الععريف إدراك 
الحواس! وذلك لأن المعلوم بالحواس هو الصورة لا المعالي المختصة بإدراك العقل. ومن ترك قيد 
”المعاني“ فقد أحسنء ليكون التعريف جامعا للمذركات الحسيّة والمدركات العقليّة» أي: الأعيان 
والمعاني جميعا. (الجواهر البهيّة) بزيادة 

واعلم أن أصل هذا التعريف قوطم: ”العلم صفة توجب تمييرًا بين المعاني لايحتمل النقيض" 
وهو مختار صاحب المواقف» ولحكن لما اختلف في جعل الإدراكات المتعلقة بالأعيان من قبيل العلم» 
اختلف في إضافة قيد ”بين المعاني“ في تعريف العلم» فمن أنكر كونها من قبيل العلم قيد العمييز 
ب”بين المعاني" لإخراجهاء ومن جعلها من قبيل العلم كالإمام الأشعري أطلقه أي: لم يذكر ذلك 
القيد؛ لإدراجها في الععريف. (تعليق شنار) 

() قوله: (علن ما زعموا): إيماء إل أن هذا هو قول ضعيف؛ لأن إطلاق النقيض على أطراف 
القضايا شائع ذائع» واختلفوا؛ فقال البعض: المفردات لاتناقض إذ العناقض هو عدم اجتماع المفهومين 
في الصدق على الشيء والارتفاع عنه» وهذا لايوجد في المفردين كالإفسان واللاإنسان. (الجواهر البهيّة) 


ت يِن 


الكقضديقات9. هذا 

وڪن ينبني ن يمل الكل عل الائڪ قاف الام لَِيْ لاتِفْمل الكلنّ 

(للْخَلق©) أي: لِلْمَخْلوق مِنَ الملَكِ وَالإذين وَا لين جلاف عِلْم الاق 
عاك اله لاه لابسَبَبٍ من الأُسبَاب (كلْقة ا حراس السَلِيْمَة» وا تبر الصادق 
وَالعَفْلُ") حم الاسْتَقْراء. 

روج الضّبْط"أَنَّ السَبَبَ إن كان ِن حارج ق”الخيَرُ الضّادق" وإلاً: إن 


)١(‏ قوله: (غير اليقينيات من العصديقات) وذلك لأن غير اليقينيات من العصديقات تحتمل 
القيض؛ فتكون خارجة عن الحد. (تعليق شنار) 

() قوله: (ولڪن ينبغي): يريد بيان ما هو المختارٌ عنده بعد ما ڏگر حال ظاهر التعريفين 
اللأثورين عن العلماء. والحاصل: أ المختار هو الععريف العاني لتناوله العصوّر والحصديق اليقيقي» 
دون غيره؛ بخلاف الععريف الأوّل؛ فإنه يتناو الحصديق الغيرٌ اليقيؤي أيضّا؛ فيكون الحدٌ العافيمانماء 
دون الأول) أ أنه ينبغي تأويل الععريف الأول جحيث يطابق العا في عدم شمول العصديق الغير 
اليقيي؛ لأنه لايسيئ عِلمًا في اصطلاحنا. (عقد الفريد) 

(©) قوله: (مقابل للظن) أي: لأن العلم عند الأشاعرة مقابل للظن؛ جخلاف العلم عند الحكماء 
فهو عندهم: حصول صورة الشيء في العقل» فيشمل اليقينيات والظنيات. (تعليق شنار) 

الملحوظة: ولم يذكر العقليد والمجهل المركب لأنها في حكم الظن. 

(؛) قوله: (للخلق» أي المخلوق): فيه إشارة إلى أن هذا المصدر بمعنى المفعول؛ وعلم أن تلك 
الأسياب إنما هي للعلم الحادث الحاصل للمخلوق إنسا أو جنا أو ملكاء ولا مانع من أن يكون لهذين 
أيضًا حواس -كالإنس- يفيدهما العلم بالمحسوسات؛ ثم خض هذه الدلاثة لأنهم أنواع المكلف» وحال 
غيرهم غير معلوم هل هم نفوس مجرّدة تدرك الكليات» أمْ لا؟. (الجواهر البهيّة) 

(5) قوله: (السليمة) احترازعن المريضةء كباصرة الأحول وذائقة الصفراوي. 

)١(‏ قوله: (والعقل): لم يقيد العقل لأن من أصاب عقله آفة لايستى عاقلًا؛ وقوله: (بحكم 
الاستقراء) هو العفحصء وأصله طلب المفقود في قرية» أي: الحصر استقرائي لا عقلي. (الدبراس) 

(۷) قوله: (ووجه الضبط): أي ضبط الأقسام بين النفي والاثبات» وقد جرت عادتهم به وإن لم 
يكن الحصر عققليا. (العبراس) 


كن أل" عبر مُدْرِكِ فَ”الخوَاسُ “ ولا ”العف *. 
إن قل" السبَبُ امور في الْعُنوم لها هر الله تعَالىء لها َيِه اناده 


() قوله: (فإن كان آلة إلخ) أي: وإن كان السبب في العلم آلة مغايرة للمدرك فالحواس؛ وذلك 
لأن الحواس كما علم غير مدركةء لكنها توصل إلى الإدراك. (تعليق شنار) 

() قوله: (وإلا فالعقل): أي: وإن لم يكن آلة مغايرة للمدرك؛ بل كان مدرك بنفسه. فإن قلت: 
المدرك في الحقيقة هي النفس الناطقة» والعقل من أسباب الإدراك؛ فكيف لايكون مغائرا للنفس؟ 
اجيب بوجهينة 

أحدهما أن الشارح بنى الكلام على التسامح كما هو عادة المشائخ في ترك العدقيقات الفلسفيةء 
وذلك لأن العقل هو السبب القريب للإدراك» وما سواه من الأسباب كالخوادم له؛ فجعلوه مدرك على 
العجوزء كقوطم: ”القدرة صفة تؤثر على أوفق الإرادة“ مع أن المؤثر في الحقيقة هو القادر؛ وهذا 
اواب هو الصحيح المطابق لقوله بعد سطور”ليشمل المدرك كالعقل“؛ 

ثانيهما: أن العقل صفة النفس؛ والصفة لاتغائر الموصوف عند الأشاعرة إذ الغير عندهم ما 
ينفك في الوجود» وهم يقولون: ”صفة الموصوف لاعينه ولاغيره"» ودفع أرلا بأن حمل الغير على هذا 
المصطلح خلاف المتبادر؛ وثانيّا: بأن قوطم: لاعينه ولاغيره؛ إنما هو ني الصفات القديمة. 

(العبراس بزيادة) 

)١-0(‏ قوله: (فإن قيل): حاصل السؤال: أن الحصر باطل! لأنعكم إن أردتم السبب المؤثر في 
الحقيقة فهو الله سبحانه وحده لاغير؛ وإن أردتم السبب الظاهريٌ فهو العقل وحده؛ وإن أردتم مطلق 
السبب مؤثرا أو ظاهراء قربا أو بعيداء فالأسباب أكثر من ثلاث. (التبراس) 

(*- ؟) قوله: (فإن قيل): حصر الأسباب في اللاثة باطل؛ لأنه حاصله أنه إن أردتم بالسبب 
السبب المؤثر فهو الله تعالى فقطء وإن أردتم بالسبب السبب الظاهري فهو العقل فقطء وإن أردتم به 
السبب المفضي في الجملة إلى العلم؛ فالحصر في الدلكة عختل! لأنه أكثر من الدلئة» ويام كان فا حكم 
بالعلثة باطل سواء كان إطلاق السبب عليها بالحقيقة أو بالمجاز. (روى) 

(؛) قوله: (السبب المؤثر): اعلم أن طهنا ثلاثة أسباب: السبب المؤثر والسبب الظاهري والسبب 
المفضي في الجملة بطريق جري العادة. 

والحاصل أن الفرق ثلاثة: فرقة أهل السنة القائلة: المؤثر هو الله سبحانه عند وجود الأسباب لا 
أن العأثير بها بذاتها ولابقوة أوْدِعَتُ فيها؛ وفرقة الزنادقة لملاحدة الفلاسفة الدهريةء وهم القائلون © 


ين غير تأده" لِلْحَامّة وَالخبر والعفْل؛ 
وَالسّبَبٌ الطَاجِرِيُ -كالتار لِلإِشْرَاق- هُوَ العَفْلُ لا غَيْك ونما ا لواش 
وَالأُخْبّار آلاث َر ف الإذراك؛ 
وَالسَّبَبُ المُفْضِي في الجدلَة"-بِأَنْ لق الله تحال يتا العِلْمَ معدا بطري 
جَرِي الاد ليل" المُدْرك كلعل گالیش وَالطرِيقَ e‏ 


« بتأثير الأسباب بذاتهاء وهؤلاء يوخذ الرد عليهم من الطرف الغاني وهو افتقار كل ما سواه إليه؛ 
وفرقة مؤمنة على المعتمد» وهي القائلة: أن الأسباب العادية تؤثر بقوة أودعت فيهاء ويؤخذ الرد عليهم 
من الطرف الأول وهو استغناءه عن كل ما سواه. (الجواهر البهيّة: 53) 

)١(‏ قوله: (من غير تأثير): إذ قد تقرر عند الأشعري أنه لاتأثير للأسباب المخلوقة في الحقيقة» 
خلائًا للحكماء. (العبراس) 

() قوله: (آلات وطرق): على طريق اللف والنشر المرتب» وإنما جعل الحواس لات والأخبار 
طرقا للإدراك مع أنه يمحكن أن جعل كل واحد منهما آلات وطرقًا؛ لأن الخواس تستعمل في وصول أثر 
الفاعل إلى المفعول كالآلة؛ بخلاف الأخبار فإنه لاتستعمل في هذا المعنى؛ بل يستعمل فيما يسلك فيه 
السالك كالطريق. (عقد الفرائد) 

(؟) قوله: (في الجملة): أي ماله مدخلٌ ما في حصول العلم مدخلاء قريبًا أو بعيدًاء ظاهرا أو 
خفيًا. (العبراس)؛ فالمراد من السبب المفضي في الجملة» مطل السبب سواء كان مؤثرا و حقيقيا ر 
بعيداء أو کان ظاهرا وعرفا وقريبا. (مولانا رشيد احمد) 

() قوله: (معه): إشارة إلى أن الله تعالى خالق مع السبب لا بالسببء وفيه خلاف العلماء؛ 
وظاهر مذهب الأشعري هو الأول. (النبراس) 

(ه- )١‏ قوله: (بطريق جري العادة): الإمية و فيه رد على الحكماء حيث زعموا: أن العلم لا 
يتخلف عن أسباب» و مذهبنا: أن هذا بإرادة الله سبحائه؛ فإن شاء لم يخلقه على سبيل خرق العادة. 

(العبراس) 

(ه- ۲) قوله: (بطريق جري العادة): لا بطريق الوجوب واللزوم المستمرة بخلق ذلك العلم في 
الجملة عند تعلق ذلك السبب به علل سبيل الاختصاص المستفاد من العادة المذكورة. (الجواهر البهيّة) 

)١(‏ قوله: (ليشمل): متعلق بحسب المع بقوله: ”بأن يخلقه“ يعتي: إنما فسر السبب بما ذكره 


يشمل إلخ. (محمد إلياس) 
ODE‏ 


لايَنْحَصِ رف القلئة”؛ِبَلْ ههُنا أَْيَاء کر مكْل: ال جتان“ را حدس رالقجر بد۵ 
وَنَظْرِ العَقْل يِمَعْوى درتب : المَيَادِقٌ وَالمُقَدّمَات. 

قُلئا©: هدا" عل عادة المَمَايْْ ف الاقتصار" عل المقاضدء وَالإغْرّاض 
عَنْ تَدْقِيْقَات القَلاسَمَة؛ فَإِنَّهُم لما وَجَدُوَا بَعْض الإذْرَاكات حَاصِلَةٌ عَقِيْب 


() قوله: (لاينحصر في العلاثة): بل ههنا أشياء أخرى تصلح أن تمكون أسبابا مفضية في 
الجملة يري العادة بأن يخلق الله سبحائه العلم معهاء مثل الوجدان والحدس والعجرية. 
(ملخص الجواهر البهيّة) 
() قوله: (الوجدان) الوجدان: قوة يدرك بها المعاني القائمة ببدن المدرك كالجوع والشبع والفرح 
والحزن. (تعليق شنار) 

(0) قوله: (الحدس) الحدس: قوة توجب سرعة انتقال الذهن إلى المطلوب العلمي من غير حاجة 
إلى التفكر؛ كالعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمسء وكالعلم بأن الله سبحانه عالم بواسطة 
أفعاله المتقنة؛ وهذه القوة من أشرف آلات الإدراك؛ لاستغناء صاحبها عن تعب التعلم والاستدلال. 

(تعليق شنار) 

(؛) قوله: (التجربة) التجربة: هي تتكرار مشاهدة المسبب عن سببه» كالشيع بعد الطعام» 
والألم بعد الضرب. (مس) 

(ه) قوله: (قلنا): حاصله اختيار الشق الأخيرء وبيان وجه الحصر. (خيالى) 

(:) قوله: (هذا إلخ): حاصله أن المراد بالسبب هو ما يفضي في الجملة -أي العالث من 
الأسباب-» والأسباب المفضية وإن كانت أكثر من ثلائة بحسب العدقيق؛ حكن المشائخ حصروها في 
ثلثة تقريبًا إلى الضبط. (النبراس) 

(۷) قوله: (والاقتصار): الفرق بين الاختصار والاقتصار: الاختصار: هو الإتيان بالمقصود كله 
بلفظ أقل؛ والاقتصار: هو الإتيان ببعض المقاصد. (تعليق خبه) مس 

(۸) قوله: (عن تدقيقات الفلاسفة) يريد أن المراد بالسبب هو المفضي إلى الشيء في الجملة أي: 
من غير تفصيل؛ وهو بهذا المعنى غير منحصر في العلاثة المتقدمةء والغرض في علم الكلام غير متعلق 
بتعديد أنواع السبب وتفصيل أحكامها؛ لأن الغرض الأصلي فيه هو ضبط العقائد الدينية» وهو يبحث 
عن أحوال الموجودات حسبما يحتاج إليه في ذلك الفرضء فلم يكن على الباحث في علم الكلام © 


00000000 


اسْتِْمَال الحوَاسٌ الاجر ال لاك يها -سَوَاءٌ كانت مِنْ ذَوِيْ العُقُوْل أ 
غَيْرهِم- جَعَلُوا ا لحرا أَحَدَ الأُسبَّاب؛ 

ولا گان معطم المَعلُوْمَات اة مُسْتَقَادًا مِنَ الخبّر الاق جَعَلُو 
سا آخر؛ 


وَلمَالَمْيَئْبْتْ عِنْدَهُه9 الحَوَاسٌ البَاطِئّة المُسَمَاةُ بايش المُشْترَك9 راجيال 


3 حرج من ترك النظر في تلك العدقيقاتء بخلاف الفلسفي فإن قصده من جحثه معرفة أحوال 
الموجودات عل ما هي عليه في نفس الأمر؛ فلايرخص له ترك النظر في شيء من تلك العدقيقات؛ لأنها 
ججملتها تؤدي إلى مقصوده. إلخ. كستلي بتصرف. (تعليق شنار) 

() قوله: (التي لاشك فيها) أي في وجود الحواس الظاهرة لأحد من المشائخ ولا لأحد من 
الفلاسفةء بخلاف الحواس الباطنة فإن وجودها مشكوك عندهم. (تعليق شنار) 

() قوله: (المعلومات الدينية): كمسائل الحشر الجسماني وما يتعلق بها؛ وأما إثبات الواجب 
والعلم والقدرة ومايتوقف عليه من إرسال الرسل فليس مستفادًا منهء وإلا لدار. (روى) 

(۲) قوله: (جعلوه سبهًا آخر): وحاصله: لما أرادوا أن يفتشوا عن أسباب العلم» عرفوا أن بعض 
العلوم تحصل بالمشاهدة والعيان واستعمال هذه الآلات الظاهرة» جعلوا الحواس الظاهرة أحد الأسباب؛ 
ويعض العلوم تحصل بالأخبار النبوية المتواترة» جعلوا سبيًا خر كمسائل الحشر الجسماني وما يتعلق 
بها؛ وأما إثبات الواجب والعلم والقدرة له فليس مستفاد منه وإلا لَدَار (الجواهر البهيّة وفرائد) 

() قوله: (ونا لم يثبت): توطئة وتمهيد لبيان جعل العقل سببا ثالهاء دون الطرق الأخرى» مغل 
الحواس الباطنة والعجربة والحدس والوجدان والنظر في المبادي والمقدمات وأمثاها؛ وميناها عدم تعلق 
الأغراض العلمية بتفاصيلهاء مع أنه استغنى عن الجميع بالعقل؛ لأن مرجع الكل إلى العقل لأنها من 
توابع العقل» وليس من الأسباب المستقلة الوجود؛ جعلوا العقل سببا ثالعا. (ملخص من الجواهر البهيّة) 

(ه) قوله: (بالحس المشترك) ينقسم الدماغ إلى ثلاثة تجويفات» أوسعها العجويف المقدم الذي يلي 
الناصية» ثم العجويف المؤخر الذي يلي القفاء» وأضيقها التجويف الأوسط؛ وقد خلق في هذه 
العجاويف خمس حواس: الحس المشترك والخيال» والوهم؛ والحافظة» والمتصرفة. (محمد إلياس) 

إحذها: الحس المشترك في مقدم التجويف الأول» يرتسم فيه جميع مدركات الحواس الظاهرة ما 
دامت المدركات حاضرة عند الحواس فصورة العمر عند رؤيته منقوشة في الحس المشترك. 

العانية: الخيال في مؤخر العجويف الأول» يحفظ فيه مدركات الحس المشترك فهو كالخزانة هه © 


اللاتطفتمك لصتت فته س 


َالحوَاسٌ خمْسٌ: السَّمْع والبَدَ »الاو واللّمْسٌ. 
الهم وَغَيْرِ ذلك وَل يَتعَلَق لَهُمْ غَرَضٌ يِتَقَاصِيْل الحذسِيّات وَالكَجْرِبيّات 
وَالبَدِيْهِيّات وَالكَظرِيّات» وكا مرجع الكلّ0 إل القفلء جَعَلُوه سَبَيا كلكا يُفْضِيْ 
إلى العلم بمُجرد الات أو ا ڪين رترت از زیی مُقَدّمَات؛ 


َجَعَنوَا السَبَبَ"اف الْعِلْم بأنّ لكا جَوْعًا عظشا وان الكل أَعْظَمُ من اؤ 


3 فإنك إذا أبصرت زيدًا مثلاء فما دام زيد حاضرًا عندك فصورته مرقسمة في الحس المشترك» فإذا 
غاب صارت صورته مرتسمة في الخيال» وبهذه الحاسة يعرف زيد إذا عاد بعد غيوبته. 

العالهة: الوهم في مؤخر العجويف الأوسط وبها يدرك ما لايدرك بالحواس الظاهرة من المعافي 
الجزئية» مع كونه موجودًا في المحسوسات» وذلك كإدراكنا شجاعة زيد وبخل عمرو؛ وقال بعض 
المحققين: هذه القوة غالبة على القوى بل على العقل أيضًا ولذا يتوحش أحدنا عن الميت وإن حكم 
العقل بأنه لامخافة عنه. 

الرابعة: الحافظة» العجويف المؤخره تحفظ المعائي التي يدركها الوهم؛ فهي خرانة الوهم. 

الخامسة: المتصرفة» وهي في مقدم العجويف الأوسطء ومن شأنها تركيب الصور والمعاني. الخ. 


العبراس بتصرف وللكلام تتمة انظره فيه. (تعليق شئار) 
الدماغ | الحواسٌ الباطنة المدركات والمحفوظات 


العجويف الأول -١‏ الحس المشترك: يرتسم فيه جميع مدركات الحواس الظاهرة. 


؟- الخيال ...........: يحفظ فيه مدركات الحس المشترك فهو كالخزانة هاء 
لجرت القن *- المتصرفة ......: من شأنها تركيب الصور والمعاني. 
غ- الوهم .. : يدرك بها ما لايدرك بالحواس الظاهرة من المعاني الجزثية. 


العجويف العالك أه- الحافظة ........: تحفظ المعاني التي يدركها الوهم. 
() قوله: (وكان مرجع الكل إلى العقل): أما رجوع البديهيات والعظريات إليه فظاهرء وأما رجوع 
العجربيات والحدسيات لاحتياج كل منهما إلى قياس خفي عقلي ينضم إلى العجربة وا لحدس؛ عل أنك 
قد سمعت: أن ملاك الأمر في الكل هو العقل. (كستل) 
الحدس: هو إدراك الشيء إدراكا مباشرا. (المعجم الوسيط) 
() قوله: (فجعلوا السبب في العلم): فمثال الوجدان: أن لتا جوعا وعطشاء ومثال البديهي: أن 
الكل أعظم من الجزءء و مثال الحدس: أن نور القمر مستفاد من نور الشمسء ومثال العجربة: أن © 


ونور القَمَرهُ مُسْتَفَاد مِنْ الشَّمْسٍ واا لسَقَمُونِيا مُسْهلٌ ۷ 
هُوَالقفل؛ إن گان ف ابض باسيعائةٍ من ايش 9. 


افوا ان 

(تَالْوَاسٌ) جنع حَاسّة ب بمَعْتى: القُرّة الحاسّة (تَنْسٌ”") بِمَعْفن أ الْعَقْل 
حَاڪم ا يِوْجُوْدِهَا؛ وأا اواس و المَلاسَقَة فَلائَيمُ 
دَلائْلّها عَلّ الأصْْل الإشلايئة©. 


3 السقمونيا مسهلء ومثال النظري: أن العالم حادث. ( محمد إلياس) 

(۲) قوله: (بأن لعا جوعا وعطمًا إلخ): هذا من الأمور المدركة بالوهم» ويسمى وجدانيات وقضايا 
اعتباريات؛ ولا لم يثبت الوهم عندهم ذسبوها إلى العقل. (كسنلى) 

() قوله: (وأن السقمونيا): مثال للتجربة» والفرق بين الحدس والتجربة: مشاهدة الحس مرة أو 
مرتين كافية في الحدسء لا في العجرية؛ بل لابد فيه من المشاهدة مرارا كثيرة؛ وأيضا بأن السبب في 
العجربي معلوم السببية» جهول الماهية؛ وفي الحدسي معلوم كلاهما. (كستق) 

() قوله: (باستعانة من الحس) أي: وإن كان العلم في بعض الأسباب حاصلُا باستعانة من 
الحس» وذلك كالتجربيات فإن العقل لايستغني في الحم بها عن تكرر المشاهدة وكالحدسيات فإن 
مبادءها من المشاهدات. (تعليق شنار) 

() قوله: (خمس): خلافا لمن زعم أنها أربع» والذوق من اللمس؛ والنظاع حيث زعم أنها ست» 
والسادسة ما يدرك بها لذة الجماع» والحق أنها باللمس. (التيراس) 

)٤(‏ قوله: (فلاتتم دلائلها إلخ): قال الإمام فخر الدين في تفسيره الكبير: أليس الإفسان قد يرى 
أستاذه في المنام ويسأله عن مشكلة فيرشد إليها! وقال العلامة سعد الدين العفتازاني في شرح المقاصد: 
الظاهر من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات متجددة جزئية» واطلاع على 
بعض جزئيات أحوال الأحياء ولاسيما الذين كان بينهم وبين الميت تعارف في الدنيا؛ ولهذا ينتفع 
بزيادة القبور والاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال الخيرات واستدفاع الملمات؛ فإن 
للنفس بعد المفارقة تعلّقا بالبدن وبالتربة التي دفنت فيها؛ فإذا زار الحي تلك التربة وتوجهت تلقاء 
نفس الميت حصل بين النفسين ملاقات وإفاضات. (الجواهر البهيّة) 


اع رهي قُوَةٌ مُودّعَة في العصَبٍ المَفْرُوْشِ ف مُفَكّرِ الصَّمَاحْ؛ 
تُدْرَكُ بهًا الأَصْوَاتُ ب طَرِيْقٍ وُصُوْلٍ الهَوَاءِ المُتكيّف بِحَيْفِيّةِ الضَّوْتٍ لى 
الصَمَاخ بمَعْن أن الله تعَالل“ يَخلُقُ الإذراك" ف الگئیں عند ذلك ©, 

(وَالبِصَرُ) رهي قَةٌمُودّعَة في الْعَصَبَتَينِ© المْجَوََتَينِ" اللَّتيْنِ تتلاقَيَانٍ“ 


() قوله: (السمع [لخ): قدم السمع على البواقي مع أن أهم الحواس للحيوان هي القوة اللامسة؛ 
لأن معظم المعلومات الدينية مستندة إلى الخبر الصادق المفيد للعلم بواسطة السمع. (جند) 

() قوله: (بمعنى أن الله تعالل إلخ): رد على جمهور الفلاسفة القائلين بأن لطواء إذا تموّج استعد 
لفيضان كيفية الصوت عليه من العقل الفعال -الذي يزعمون أنه جبرئيل-؛ ثم إذا وصل هواء إلى الصماخ 
استعد القوة المودعة في العصبة لأن يفيض العقل الفعال عليها إدراك تلك الكيفية؛ ركلا الفيضين 
واجبان بلا تخلف؛ وأيضًا على من يتعصب من أصحابنا فينكر حصول الإدراك بهذا السبب» ويقول: 
هو جخلق الله سبحانه من غير هذا السبب؛ والمختار كما أشار إليه الشارح هو: أن وصول الواء سبب 
قد جرت العادة الالمية بخلق الإدراك عنده والدليل عليه إنا نجد الإدراك يدور على هذا السبب وجودًا 
وعدمًاء والدوران وإن کان دليلًا ظنيا؛ لكنه قد يودي إلى حدث موجب للجزم. (الدیراس) 

(۳) قوله: (جخلق الإدراك) والدليل على ذلك أنا نجد الإدراك يدور على هذا السبب وجودًا وعدمّاء 
والدوران وإن كان دليلًا ظنيًا لكنه قد يودي إلى حدس موجب للجزم. (تعليق شنار) 

)٤(‏ قوله: (عند ذلك): أي عند وصول اطواء» وفيه إشارة إلى اختلاف بين أهل السنة في أن الحق 
سبحانه يفعل بالسبب أو عند السبب؛ فالأول عختار الإمام الغزالي' والشيخ محي الدين بن عربي في 
بعض مواضع فتوحاته مستدلًا بقوله تعالك: «إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم» والعاني ظاهر مذهب 
الأشعري من: أن كل بمحكن مستند إلى الحق تعالك بلاواسطة؛ وزعم الإمام الرازي أن كون السب آلة 
لاينافي الاستناد بلا واسطة؛ وللمحقق الدواني بحث فيه. وذكر تفصيله العلامة الفرهاري في النبراس. 

(ه) قوله: (في العصبتين): منشؤهما مقدم الدماغ خلف منشأ عصبتي الشم قريبا منه» ولذا 
يوجد راتحة الكحل المطيب. (الدبراس) 

(5) قوله: (المجوّفتين إلخ): اسم مفعول من العجويف والأعصاب كلها مُضْمَنَة أي: لاجوف لحاء 
ولكن ينفذ الروح فيها بلطافةء وممّله جاليتوس بنفوذ ضوء الشمس في الماء؛ إلا عصبتا البصر فلها 
جوف للحاجة إلى توفر الروح فينفذ فيهما الروح الدوراني من الدماغ إلى العين. 

(۷) قوله: (اللعين تتلاقیان) اعلم! أنه بين في علم التشريح أنه قد نبت من جات مقتمت 


كم کفارگان تایان إلى العَيْئين؛ يدرك بها الأضْوَاءُ وَالأَلْوَانُ وَالأفكال© 
وَالمَقَادِيْر” والحركاث؟ وان وَالقبُْ وَعَيْرُ ذلِكَ مما يلق الله كعاك 
إذْرَاكهَا في الئفیں عِنة اعمال العبْدِ يِلْكَ القوة. 

(والقم) وهي قر مودعة ن الايدكني الكايكتضي ن قم الشماخ مقف 
متي القذي؛ تدرك يها الرَوَائُمُ ِطَرِيْقٍ وُصول الهَوَاءِ© امكيف بِكَيْفيّة 
3 الدماغ من تحت مل الشمَ عصبتان جرفتان متقاربتان حتى انّصَلتاء وصار تجويفاهما واحدّاء ثم 
تباعَدتا إل أنْ انُصلتا بالعينين» وذلك العجويف الذي في الملتقى أووع فيه القوة الباصرة ودسى” مجع 
العور“؛ فيكون لما جؤف واحد مشترك؛ والحكمة فيه: أن يتقوى الدور بالاجتماع؛ وأن لاتعمى العين 
بوقوع الآفة في ميدأ العصبة؛ وقيل: ليكون المرثي واحدًا. 

واختلفوا في اتصاطما فهو إمّا بطريق الكقاظع بدون الانطباق بأن يتصل العصب الأيسر بالّين 
اليمنى والأيمن باليسرىء فيحدث صورة الصليب؛ أو بطريق التلاقي والانعطاف كهيئة الدالين الذين 
حب كل منهما متصل بمُحدب الآخر؛ فيصل الأيمن بالعين اليمئن» والأيسرٌ باليسرى» والأكثرون 
ذهبوا إلن الأول» واختاره الشارح في شرح المقاصد؛ وكلامه في هذا الشرح يحتمل الوجهين. 

(العبراس؛ السنية) 

وقوله: (ثم تفترقان فتناديان إلى العينين): أي تصلانء والتأدي: الوصول؛ واختلف علماء 
التشريح فيه» فقيل: تتقاطعان تقاطع الصليب» فيصل العصبة اليمنى إلى العين اليسريى» والعصبة 
اليسرئ إلى العين اليمنى؛ وقيل: بل يصل اليمنى إلى اليمنى؛ واليسرى إلى اليسرى؛ والأول مختار 
الشارح في المقاصده وكلامه في هذا الشرح يحتمل الوجهين. (النبراس) 

() قوله: (فتتأديان) أي: تصلان» والتأدي الوصول. (تعليق شنار) 

0) قوله: (الأشكال إلخ): جمع شكل؛ وهو عرض يحصل للسطح, أو الجسم من حيث إحاطة حدّ 
به كالدائرة والكرة» أو حدود كالمثلث والمريع. (العبراس) 

(۲) قوله: (والمقادير) اعلم أن المقادير نوعان: متصلة ومنفصلة؛ فالمتصلة هي الحجوم كالعظم 
والصغر. والمنفصلة وهي الأعداد كالحمسة والعشرة. والمراد بالقادير هنا ما يشملهما. (تعليق شنار) 

() قوله: (الحركات): والحركة هي -عند مشائخ هذا الفن- حصول الجسم في مكان بعد حصوله 
في مكان آخر. (الجواهر البهيّة) 

() قوله: (بطريق وصول الحواء): أي: بمعنى أن الله تعالن يخلق إدراك تلك الروائح بطريق © 
حتتتت7 بي ت 
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وا خبرالصادق عل تَوْعَيْنٍ 

ي الاي" إلى الْحيْشُوْع. 

(وَالدّوْقُ) وهي قُوَةٌ مُنْبَكة" ف العَصَبٍ المَفْرُوْشٍ عل جرم اللّسَانِ ُو 
يها العو بمُحَالَطَة الُظوْبَةٍ النّعَابيّة التي في الم بالمَظعُزم» وَوُصُوْلِهَا 
إلى العَصَبٍ. 

(وَالننش) وهي فو مُنبَةٌ ي جع الجتن؛ تدرك بها الحرَارَ وَالْبرُودةُ 
وَالدُظوْيَةُ وَاليبَوْسَةٌ وك يق عِنْدَ الكَمَاسٌ وَالاتّصَالٍ به. 


(وَبخُلٌ حَامَةٍ مّنْهَا) أيْ: مِنَ اواس الخنس» (يُرْقف) أيْ: يل 
(عَ ما وْضِعَت هِيَ) أي تلك الحاسّة؛ (له) يَْيْ: اَن الله تعَاك قَدْ خَلّق کا 


3 جرى العادة عند وصول اطواء المتكيف بحكيفية الصوت إلى الخيشوم» لا بمعنى أن ذلك الوصول 
علة تامة لذالك الإدراك. (ملازاده) 

() قوله: (بكيفية ذي الراتحة): وفي نسخة ”بكيفية الرائحة“؛ وهذا على قاعدة الإسلاميين 
مستقيم؛ والمراد: أنه يتكيف أُوْلّا المواء المجاور ذا الراتحة؛ ثم ما يجاوره» ثم؛ وثم؛ وهلم جرًا إلى أن يصل 
إلى الهواء المتصل بالأنفه ثم الهواء الموجودة فيها. وقيل: تدرك بوصول الهواء المختلط بجزء تحلل من 
ذي الرائحة» ومنع بأن القدر اليسير من المسك استحال أن يتخلل منه على الدوام ما ينتشر إن مواضع 
يصل إليها الرائحة؛ وعلى كلا العقديرين ليس ذلك الوصول علة تامة لذلك الإدراك بل إن الله سبحانه 
يخلق إدراك تلك الروائح بطريق جري العادة عند المشائخ؛ أو بطريق الإيجاب عند الفلاسفة. (البهيّة) 

() قوله: (وهي قوة منبئة): أي: منتشرة» اسم فاعل من الانبئاث» وهو انفعال من البث» وهو 
العفريق؛ وإنما وصف الذوق واللمس بالانبثاث لا بالإيداع لأن محلهما أوسع من محال القوى السابقة» 
فناسب العفرق. (الدبراس) 

)١ -0(‏ قوله: (منيعة في جميع البدن إلخ): المراد بالجميع الأكثر؛ لأنه لاش للعظم والكبد 
والطحال؛ ويقال أيضًا أنه من قبيل حذف المضاف» أي: جلد البدن. (النيراس» عصام) 

(-2) قوله: (في جميع البدن): ولامسة الكف أقوى من لامسة سائر الأعضاء. (الجواهر البهيّة) 


مِنْ تلك الحوَاسٌ لإذراك أَشيَاء َْصُوْصَةِء -كَالسَنْع للأصُْوّات الوق للطعُوْم» 
وَالشَّمّ للرّوَائْح- لايُدْرَكَ يها مَا يُذرك بالحاسّة الأخرى. 

وَأَنَا أنه هَل يجُوْر ذْلِكَ؟ قَفِيْهِ خلا" بَيْن العلَمّاءء راق ا جوا لما أن 
ذلك" مخض خَلّق الله تاك مِنْ عير تئر للْحَواش”؛ فَلايمتَيع أن لق 
الله عََيْب صرف البَاصِرَة إذْرَاكَ الأَصْوَاتِ مَقلَا. 

ان قِيْل(: أَلَيْسَت الذَائِقة تدرك بها خلاو الشَّىْء وَحَرَارَئُه مَعَاا 

كُلْناه لا بل الحلاوة درك بالدّوْقِء وَالخْرَارَةُ باللّنْس المَوْجوْدِ في المّم 
واللْسّان. 

€ احبر الصَّادِق 

(وَاخبَرُ الصّادِقُ9) أَيْ: المُظابق لِلْوَاقِع» كإنّ اتر گلام ڪون لِنسْبَتِه 

)١(‏ قوله: (ففيه خلاف) أي: بين أهل السنة القائلين بالجوازء والفلاسفة القائلين بالامتناع؛ 
والمراد بالمجواز الإمكان العقبي الذاتي لا الواقعي؛ فإنه قد اعترف بانتفاء الفعلية بقوله: ”ولايدرك بها ما 
يدرك بالحاسة الأخرى". (الجواهر البهيّة» تعليق شنار) 

() قوله: (لما أن ذلك) أي: الإدراك بالحاسة. (تعليق شنار) 

(۳) قوله: (من غير تأثير للحواس) بل هي أُسباب جرت سنة الله تعالل مخلق الإدراك عند 
استعمال العبد إياها. (تعليق شتار) 

() قوله: (فإن قيل إلخ): حاصله أن قولڪم: ”لايدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى“ منوع 
كيف لا! وإن الذائقة كما تدرك بها الحلاوة» فكذا تدرك بها الحرارة. (جند) 

(5) قوله: (قلنا لا): ولاخفاء في: أنه ليس معنى قولهء ”قلنا: لا" أي: لانسلم ذلك؛ لأن منع المنع 
لايجوز عند أهل المناظرة» بل معناه ”ليس كذلك“ وليس ذلك إثبات المقدمة الممنوعة أيضّاء بل هو 
إبطال السند. (روى) 

)١ -(‏ قوله: (والخبر الصادق): قيل: فرّق بين الخبر والقضية بالعموم وا لخصوص, إذ الخبر أعم 
من القضية إذ الكلام الصادر عن الساهي والمجنون ك” زيد قائم“ يسمل خيرًا لاقضية؛ وفيه نظر؛ لأن 
كل خبر يحتمل الصدق والكذب ولانعني بالقضية إلا هذا. (جند) e‏ 
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> الخبر الصادق 


أحَدُهُمَا: ابر المتوَاتِنُ وَهُوَ: الگابت عل أَلْسِئَةٍ قوم لايور 
تواظوهُم عل الگذب. 
حارج تابه تلك الدّنْبة -فَيَكْؤْن صادقًا أَْ لاُابقه -فَيَكُوْن کاذا 
فَالصَّدْقُ وَالْكِدْبُ عل هدا مِنْ أَوْصَاف اشر وَقَد يلان" بِمَعْن الإخبّار 
عن الشَّيْءُ على ما هُوَ يد" أو لا عل مَا هُوَ بي -أيْ: الإغلام بِنِسْبَة كام" 


-١( 3‏ ») قوله: (والخبر الصادق): لما فرغ المصنف عن السبب الأول من أسباب العلم شرع في 
السبب الهانيء فقال: ”والخبر الصادق“ إلخ. (الجواهر البهيّة) 

(۷) قوله: (فإن الخبركلام) قول ”كلام“ أي: مفيد فائدة يحسن السكوت عليهاء وهو ما تركب 
من كلمتين فأكثر» وهو بهذا المعنى يشمل الإذشاء والخبرء فخرج الإنشاء بقوله "يكون لنسبته 
خارج“. (تعليق شنار) 

() قوله: (فيكون صادثًا): فصدق الخبر: مطابقة حم الخبر للواقع؛ وكذب الخبر: عدم مطابقة 
حم الخبر للواقع؛ والمطابقة بأن تحكون النسبتان (الكلامية والخارجية) ثبوتيتين أو سلبيتين؛ وعدم 
المطابقة بأن تحكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية؛ والتي في الخارج والواقع سلبية» أو بالعكس. 

والمراد من مطابقة النسبة للخارج: الحكاية عما هو ثابت في الواقع. (ملخص من الجواهر البهيّة) 

() قوله: (أوصاف الخبر): وحقق بعضهم: أنهما من أوصاف النسبة أُولّاء والخبر ثانيا؛ وإن كان 
في العرف صفة الخبر حقيقة. (الدبراس) 

(0) قوله: (وقد يقالان) أي: الصدق والكذب. (تعليق شنار) 

(:) قوله: (والإخبار عن الشيء على ما هو به): الضمير المرفوع ل”شيء”"» والمجرور للموصول» 
أي: الإخبار عن الشيء على وجه يون هذا الشيء بهذا الوجه في نفس الأمر مع قطع النظر عن 
اعتبار المعتبر؛ والمعنى: الإخبار عن الشيء على وجه يحكون هذا الشيء بهذا الوجه؛ 

ثم إن أريد بالشيء النسبة ف"ما“ عبارة عن الوقوع واللاوقوع؟ وإن أريد به الموضوع ف”ما“ 
عبارة عن ثبوت المحمول وانتفاءه؛ والأول أقرب من حيث المعنى؛ لأن المخبر عنه وهو النسبة لا ذات 
الموضوع والمحمول وأوفق بقول الشارح» أي: الأعلام بنسبة» والعاني أنسب من حيث اللفظ لأنهم 
يعبرون عن الموضوع بالمخبر عنه. (الجواهر البهيّة) بزيادة 

(ه) قوله: (أو لا على ما هو به) الإخبار عن الشيء لا على الوجه الذي يون الشيء بهذا الوجه. 

(العبراس)© 
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ابق الْوَاقِعَ أو لانُطابقٌه-؛ فَيَكُوتَان من صِمَات المُخْير؛ فين طَها يع ف 
بَعْض الْكُتُب 0 الصَّادِقُ" بالْوَصْف. وَفِبَعْضِهًا ”َر الصادق“ بالإضائة. 

(عل تَوْعَيْن: أَحَدَهُما التي امترات ) شي ي ذلك لما أله لايع َف 
لعل لقاب والكوَالي»(وَهَالتر اليك عل اة قوم لايْتصَوَّرُ توَاظوهُم) 
أيْ: لاوز الْعَقْلُ توائقهُء" (عَل الْكذِب). وَضْتَائه© وُقُوْعٌ الِْلْم من 


Mg o7 


عير شبهه 


3 () قوله: (الإعلام بنسبة تامة): تفسير للإخبار؛ وفيه إيماء إلى أن المراد ب”الشيء“ هو النسبك 
والمراد بقوله: ”عل ما هو به“ صفتها وكيفيتها من الإيجاب والسلب وغيرهما. (الجواهر البهيّة) 

() قوله: (المتواتر): وهو في الأصل إتيان شيء بعد شيء متصلا من: تواتر الرجال» إذا جاءوا 
واحدا بعد واحد؛ ثم جرّد عن معن الوحدة واستعمل في الحتابع والعرالي؛ وأما من جهة العرف فرواية 
جماعة عن جماعة متوافقين طبقة فطبقة يشترط فيه العواتر في كل طبقة. (الجواهر البهيّة) بزيادة 

() قوله: (لايجَوٌمْ العقل): بمعنى أن العقل يحم حكما قطعيا بأنهم لم يتواطوا على الكذب» 
وإن ما اتفقوا حق ثابت في نفس الأمرء غير حتمل للنقيض. (عبد الحكيم) 

(0) قوله: (توافقهم) لا قصدًا بطريق المواضعة؛ ولا على سبيل الاتفاق. (تعليق شنار) 

)٤(‏ قوله: (ومصداقه) أي: ما يصدق ويدلٌ عل بلوغه حدٌّ التواتر؛ يعني: أنه لايشترط فيه عددٌ 
معين مثل خمسة أو إثني عشر أو أربعين أو سبعين عل ما قيل؛ بل ضابطته: وقوع العلم من غير 
الشبهة. (الحيالي) 

ولا اختلفوا في: أن العلم الحاصل عقيب الخبر المتوائر علم ضروري أم نظري؟ والمختار عند الجمهور 
-ومتهم المصئف-: إنه ضروري؛ وقوله: ”وهو بالضرورة والبداهة“ -أي: من غير احتياج إلى الدليل- 
”موجب للعلم الضروري”؛ يعني العلم الحاصل عقيب الخبر المتواتر علم بديهي؛ والمراد به: ما يفطر 
الله الانسان بحيث لايمكنه دفعه؛ وهذا هو المعتمد عند الجمهورء خلاقًا لمن قال: إنه يفيد العلم النظري؛ 
قال الحافظ في شرح الدخبة: ”وليس بشيء“؛ وأطال في رده فتديّر. (الجواهر اليهيّة بتغيير يسير) 

() قوله: (من غير شبهة): صفة للعلم» أو حال عنه؛ وأورد عليه بأنه مستدرك إذ العلم عند 
المتكلمين هو اليقين فقط؛ وأجيب بأنه توكيد وتوضيح؛ لأن العلم قد يطلق بالمعنى العام الشامل للظن 
واليقين. (العبراس) 
پیج uu‏ 


وَهُوَمُوْحِبٌ لولم الصّرُوْرِيٌ ليلم بالمُلوْكِ الخاليَة فغ الأذمكة 
يوا ضِيَّةِ وَالبُلْدَانٍ الكائيّة. 

u )‏ بالصَرؤرة" (مُرْجِبٌ لِم الصَرُورِيٌ كليم الوك ا اليه ف 

الأزمئة الْمَاضِ اضيّة9 وَالبلدان التائية)» يتختيل الْعَظلف ع املُك ولل الأَرْمَِة 


00 


الأول ار ا وَإِنْ گان أَبْعَد 1 هْرَانَ0: 

() قوله: (وهو بالضرورة) إلخ“ معناء: أن كون الخبر المتواتر موجِبًا للعلم الضروري حكم 
ضروري لايحتاج إلى دليل؛ وهذا ما ذهب إليه الجمهور. وخالف في ذلك إمام الحرمين وحجة الإسلام 
وأبو الحسين والكعبي المعتزليان» فذهبوا إلى أنه نظري» وحجتهم: أن تصور صحة الخبر الهابت بالتواتر 
موقوف على استحضار أن الخبر الدال دائر على ألسنة جمع لايتصور تواطؤهم على الكذبه وكل خبر 
شأنه ذلك فهو صادق» وحكمه للواقع مطابق. 

والهواب: أن الخبر إذا بلغ حد العواتر يعلم مضمونه قطمًاء من غير ملاحظة لصدق الخبر ولا 
معرفة ببلوغه حد التواتر بالفعل؛ فضلًا عن استحصال ذلك العلم منهماء أي: من ملاحظة صدق 
الخبر» ومعرفة بلوغه حد التواتر. (تعليق شنار) 

() قوله: (في الأزمئة الماضية): تاكيد للرد على من زعم من السمنية وغيرهم: أن المتوائر يفيد 
العلم إن كان خبرا عما وقع في الحال أو قريبا منه» لا عن ما مضى عليه دَهْر؛ مستدلين بأنه قد تواتر 
من الأخبارالماضية ما هو كذب قطعًا! وأجيب بأن تواترها ممنوع. (النبراس) 

() قوله: (والأول أقرب): أقرب من حيث المع لأنه المطابق لكلام المشائخ في هذا البحث 
لعمشيلهم المتواتر بنحو وجود إسكندر ويغداد؛ وثانيهما أنه لو عطف على الأزمنة لزم إما أن يڪون 
قوله ”الخالية“ في الأزمنة الماضية لغوا؛ لأن العلم بملوك البلدان البعيدة ثابت بالعواتر ولو كانوا في 
الزمان الحالي؛ وأما أن يون المعطوف لغواء لأن العلم بالملوك الماضيين حاصل بالعواتر سواء كانوا في 
البلد القريب أو البعيد. (النبراس) 

(:) قوله: (فههنا أمران): اعلم! أنه زعمت البراهمة والسمنية المندية: أن المتواتر لايفيد اليقين 
بل يحصل منه الظن؛ والجمهور -ومنهم المصنف- عل أنه يفيد اليقين» وعليه اعتمد الشارح؛ وبه 
جزم الإمام فخر الدين الرّازي في أربعينه؛ ثم اختلفوا أ ضروري هو أم نظري؟ فالأكثرون -ومنهم 
المصنف- عل أنه ضروري» وعليه اعتمد الشارح؛ ويه جزم الإمام الفخر في أربعينه؛ وقال أبو القاسم 
وأبوالحسين من مشائخ المعتزلة وأبوبكر الدقاق من الشافعية الأشاعرة: إنه نظري. (الجواهر البهيّة) 


أْحَدهُمَا: أ ئ المتوايرَ موحي ليلم ولك با وا 
العِلْم يمُجُْدِ مَكّة رَبغْداده أله لَيْسَ إلا بالإِخبًا 

وَالكَافي” أَنّ الم الحاصل بد صَرُوْرِقٌ 0 وَذْلِكَ e‏ خضل لِلْمْسْكَيلٌ 
وَغَيْره حب الصّبْيان لينلا اهِْدَاءَ لھم إلى الم يطريق الاكْتِسَاب وَتَرْتِيْبِ 
المُقَدّمَات؛ راا خَبَرُ التصَار" بقثل عِيْسئ عَلَيْهِ السّلام وَالْيَهُودٍ بأد 


)١(‏ قوله: (فإنا نجد): هذا تنبيه لا استدلال» فإن ضرورة الضروري تثبت بالضرورة لا بالدليل؛ 
وكلما ينصب الحجة على الضرورة في صورة الدليل يسبى تنبيها لا استدلالاء فلايتوجه: أن لهذا 
استدلال بالجزثي على الكلي وهو المصادرة! (البراس وجند) 

() قوله: (إلا بالإخبار): أورد عليه إن جزمنا بوجود مكة وبغداده لايدل على أنه حاصل 
بالعواتر؛ فإن للعلم أسبابًا أخر من الحدس والبداهة؛ وأجيب بأن البداهة شاهدة على أن الجرم ليس 
إلا بالعواتر. (العبراس) 

(۲) قوله: (والعاني) أي: الأمر العاني: أله ييجب علما ضرورياء وهو مذهب الجمهور؛ وقال أبو 
الحسن البصري والكعبي وإمام الحرمين والغزالي: أنه يوجب علما استدلاليا. (التعليقات) 

(:) قوله: (ضروري) أي: ضروري غير استدلاليء لايقال: أن هذا العلم موقوف على استحضار 
”أن الخبر الدال عليه دائر على ألسنة قوم لايتصور توافقهم على الكذب» وكل خبر شانه كذا فهو حق» 
وحكمه مطابق للواقع“؛ لأنا نمنع العوقف إذ هو من قبيل القياس الخفي العقلي كما في القضايا 
قياساتها معهاء فلايفيد نظرية الحكم؛ وأما ا لحكم ب”أن العلم الحاصل به ضروري“» يحتمل أن 
يڪون نظريا فحينئذٍ يكون قوله: ”لأنه يحصل إلخ“ استدلالاء والظاهر أنه بديهي» وما ذكره تنبيه» 
وهذا مختار المحقيقن. 

وذهب إمام الحرمين وأبو الحسين المعتزلي إلى أنه نظرتي» واستدل أبو المسين بأنه لو كان ضروريا 
لم نحتخ إلى توسط مقدمتين» والتالي باطل؛ لأن العلم به موقوف عل أنه خبر عن محسوس» وأن 
المخبرين لاداعي م إلى الكذب؛ وكلما هو كلك فهو صادق؛ وأجيب بأنّ العلم موقوف على المقدمتين» 
ولاينافيه جواز تركيبها كما في قولك: الأربعة منقسم بمتساوين» وكلما هو كذلك فهو زوج. 

وقال الغزالي" في رواية أنه قسم ثالث بين الضروري والعظري؛ وتوقف الشريف المرتضئ متكلم 
الشيعة والآمدى فيه؛ وحجة الجمهور ما ذكره الشارح” بقوله ”وذلك“. (الخيراس وجند) 

(ه) قوله: (وأما خبر الصارى): فيه إشارة إلى جواب معارضة في المقام الأول أي: أن الخبر © 


لجتتلللميبي]- تت 


چ شد 


ين۹ مُومی عله السَّلام فَمَوَائرهُ مَمْنُوْع9. 


3 المتواتر لو كان موجبا للعلم لأفاد خبر النصارى عن قتل عيسئ عليه السلام وصلبه العلمَ به 
لبلوغ المخبرين عنه حد العواتر واللازم باطل لقوله تعال: وما كلو وَمَ صلب لصن به لهُْ». 

واعلم! أن بعض التصارى متفقون مع اليهود في الإخبار بقتله كما يدل عليه سجودهم 
للصليب. (جند) 

)١(‏ قوله: (بتأبيد دين موس عليه السلام): المراد به أن اليهود نقلوا عن موسئ عليه السلام أنه 
قال: ”تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض"' وهو تصريح بأن دينه أبدي غير منسوخ» وزعموا 
أنه متواتر؛ ونحن نقطع بأنه كذب لأنّ شريعتنا ناسخة لكل شريعة؛ لقوله تعال: ان الديْىَ عند الله 
الإشلآمٌ)» و« اليم أكَْلْت لسم ويك وَأَثمَنث عَلَيْكُمْ َي وَرَضِيْتُ لَِكُمْ الإِسْلامَ ديا 

)١- (‏ قوله: (ممنوع): إما مجملاء فلأن مصداق التواتر حصول اليقين» أي:وقوع العلم من غير 
شبهة» ولم يحصل وإما مفصلاء فالجواب عن خبر التصارق بوجوه: أحدها: أنه منقول عن أربعة 
منهم» وليس هذا عدد التواتر؛ وقيل: نقل عن اليهود الذين دخلوا بيت عيسئ عليه السلام؛ وكانوا 
سبعة أو ستة؛ فهم مع قلتهم لايبعد اتفاقهم على الكذب. الوجه العاني أن إخبارهم كان عن شبهة لا 
عن حس؛ لقوله تعال: لن شبة لهُْ). 

يعني: لقي شبةُ عيسئ -عليه السلام- على غيره» فقتلوه؛ وكان الشَبه قد لقي على وجههء ولمْ يلق 
عليه شيء من شبه جسده فلما قتلوه ونظروا إليه قالوا: ”الوجة وجهُ عيس» والجسدٌ جسد غيره'؟ 
فذلك اختلافهم من حينَ أخذوه إلى مابعد القتل والصلب. 

وأما الجواب عن خبر اليهود ففيه وجهان: أحدهما: أن بخت نصر الملك المجوسيّ قتلهم حتى لم 
يبق منهم عدد التواتر' وذلك يوم حَرْبِ بيت المقدس؛ العاني: إن هذا لم يتواتره وڪن إخْترعَه ابن 
الراوندي المتكلمٌ الزنديق» وألقاه إلى اليهود وليحتجوا بها على المسلمين. (الحبراس» السّنية) 

(- ؟) قوله: (فتواتره منوع) وحاصل الجواب أن يقال: لافسلّم أن ذلك الخبرٌ متواترء لأنّ من 
شرطه: أن يجري على ألسنة قوم لايجوز العقل توافقهم على الكذب» وههنا ليس كذلك؛ لأنّ قصة رفع 
الله عيسئ” في يوم عاشوراء بين الصلاتين» وذلك: أَنّ اليهود لگا اجتمعوا على قتل عیسی ٠‏ فهرب منهم» 
ودخل في بیت؛ فأمر ملك اليهود رجلا ليدخل البيك -يقال له: يهودا أو ططيانوس- فجاء جبريل“ 
ورفع عيسئ؟ فلما دخل الرجل البيت لم جد فألقى الله عل ذلك الرجل شبه عيسئ عليه السلام» 
فلما خرّج من البيت ظنُوا: أنه عيسئ» فقتلوه وصلبوء؛ ثم قالوا: إنْ كان هذا عيسئ فأين صاحبّنا؟ © 


نے ا 


0 
َإِنْ قِيْل": خَبرُ كل" وَاجِد لايُفِيْد إلا الظَلنّ وَضَمٌّ الكّانَ إلى الغَنّ 
لابجب القن وَأَيْضَا جَوَاؤْ ذب کل وَاجِد يجب جَوَارَ كِدْب التَجْمُْع» 


00 E 


که نَفْس الآَحَاد. 

لتا رمَا يڪن مَعَ الاجْيمَاع مَا لايَحُون مََ الانفرَاده مر ابل 
المُؤلّف مِنَ الشَعَرَات. 

قَإِنْ قِيْل: الصَّرُوْريّات9" لايم فِيْهَا الكَقَاوْت رالاختلاف؛ ون نجد 
الِلْمَ بحن چ نِضْف الاثنين“ أو مِنَ العِلم بوْجُود إشكندر©! 
وَالْمُتَوَاتْدُ قَدْ َرَت إَِادَتَه العِلْمَ اعا عة مِنَ العقّلاء© -كَالسّمَيية0 


9 وإنْ کان صاحيّنا فأين عيسئ؟ فاختلفوا فيما بينهم؛ وقد أكدّبهم الله تعالنء فقال: لإوما قتلوه وما 
صلبوه ولڪن شبه لهم). (السنية) 

() قوله: (فإن قيل إلخ): إشارة إلى المعارضة في المقام الأول» وصورته: أن دليلكم وإن دل على 
أن الخبر المتواتر موجب لليقين» كن عندنا دليل على خلافه وهو: أن خبر كل واحد لايفيد إلا 
الظن. (روى) 

(۲) قوله: (فإن قيل خبركل واحد): اعتراض عل المقام الأول (وهو: أن المتواتر موجب للعلم أي 
اليقيني) عل سبيل المعارضة؛ ومنشؤٌه عدم الفرق بين الكل المجموعي على الكل الإفرادي. (البهيّة) 

واعلم! أن الكل عل نوعين: تمُوْعيٌ: معل: كل اسان لامُشيعه هذا الرَغيْف؛ وإفْرادِيٌ: مثل كل 
إنساني حيوان؛ فف الأول: يكون الحكم بإثبات المحمول لمجموع أفراد الموضوع أو نفيه عنه» وفي 
العاني: ڪون الحعكم بإثبات التحمول لكل واحد من أفراد موضؤعه ونفيه عنه. (دستور العلماء) 

(۳) قوله: (فإن قيل: الضروريات): سوال على المقام العاني (آي: أن العلم الحاصل به ضروري) 
بالمعارضة؛ وهو: أن الضروريات لايقع فيها التفاوت» بأن يكون بعضها أخفى من بعض؛ لأن الخفاء 
لاينافي البداهة! ويرد أُيضًا: أن الضروريات لايقع فيها اختلاف العلماءء يعني: لايقع اختلاف العلماء 
في إيجاب حكم ضروري وسلبهه وإلا لكان إيجابه عند النافي محتاجًا إلى النظر والكسب! (البهيّة) 

(1) قوله: (لوجود اسكندر): فثبت التفاوت في الضروريات. (الجواهر البميّة) 

(ه) قوله: (جماعة من العقلاء) أي: فثبت الاختلاف بين العقلاء في إثبات الحم الضروري 
ويفيه. (تعليق شنار) e‏ 


وَالكَوْعٌ القاؤي: خَبَرَالئَسُوْلٍالمؤيّدِ سج 
وَاليَرَاحِمَة0-؛ فَلايَكُؤْن العِلْم الخَاصِلُ عَقِيبَه صَرُْ 
كُلَْا: هدا مَمْنُْع9! بَلْ قذ يتَقَاقت راع ا 5 الكَقَاوْت ف 
الإّف” وَالْعَادةِ وَالمُمَارَسَة وَالإُطار بالْبَاله وَتَصَوٌرَات أُظرَافٍ 0 


وََدْ ملف فيه مُكَابَرَةٌ وَعِنَادَ©) رطاف“ في جميع الصرُوْرِيَات”" 


3 () قوله: (كالسمنية) السمنية قوم من عبدة الأوثان» قائلون بالتناسخ وبأنه لا طريق للعلم 
سوى الحس؛ والسمنية نسبة إلى سومتات» اسم لصتم عظيم من أصتام انود (كشاف اصطلاحات 
الفنون» تعليق شنار) 

() قوله: (البراهمة) جمع برهمن» وهم قوم من الحند من عبدة الأوثان يدكرون البعث الجسماني 
وينكرون بعثة الأنبياء. قوم من اند ينسبون إلى رجل منهم يقال له: براهم» ووهم بعضهم فقال: 
ينسبون إلى إبراهيم عليه السلام؛ كيف وهم من ينكرون العبوات أصلاء وهم مع ذلك يعتقدون 
بحدوث العالم ووحدة الصانع» ثم إنهم تفرقوا أصناقا منهم: أصحاب البدء # وأصحاب الفكرة 
وأصحاب العناسخ إلخ (الملل والدحل» تعليق شنار) 

() قوله: (هذا ممنوع) أي: عدم العفاوت والاختلاف في الضروري تمنوع. (تعليق شنار) 

(۲) قوله: (التفاوت في الإلف): يريد أنه قد يسكون الحمكم الضروري فممًا لم يألف به العاقلء 
فيجد الإذعان به أقل من الإذعان بالمألوف؛ إذ لاشك أن طبع الإذسان لايسارع في قبول غير المألوفات» 
كمسارعته في قبول الألوفات؛ أما بعد الإلف فيجد الأحكام الضروري كلها على السواء. وقوله: 
(وتصورات أطراف الأحكام) إلخ أي: المحكوم والمحكوم عليه» يريد أنه قد يسكون الطرفان في 
الححكم البديهي ضروريين» نحو: الواحد نصف الاثنين» وقد يحكونان نظريين» نحو: الممحكن مفتقر في 
وجوده إل عله ونحو: الواجب (أي: القائم بالذات) الوجود ليس بعرض(أي: القائم بالغير)» فنجد 
الحمكم في الأول أوضح منه في العاني من حيث تصور الأطراف؛ أما بعد تصورها فلاتفاوت في نفس 
الحكم. (التبراس) 

(:) قوله: (تصورات أطراف الأحكام) أي: المحكوم والمحكوم عليه يريد أنه قد يكون 
الطرفان -في الحم البديهي- ضروريين» نحو ”الواحد نصف الإثنين“» وقد يڪونان نظريين نحو 
”الواجب الوجود ليس بعرض“» فنجد الحم في الأول أوضح منه في الثاني من حيث تصور 
الأطراف» أما بعد تصورها فلا تفاوت في نفس الحكم. (تعليق شنار) 3 


نے للم 


(رالكزع الكل َر لرسوْل المُؤيّد) أي: الكابت رسَاله (بالمفجزة 
والرَمُول: فسان" بَعقه الله الك إلى الق كنيع الأشكام”» وقد ا 
فيه الكتابه يخلاف اللي له ا. 


3 () قوله: (مكابرة وعنادا) المكابرة: هي المنازعة بلا حقء طلبًا للعلوٌ والكبّر. والعناد: هو إنكار 
حق الخصم للعداوة. (تعليق شنار) 

() قوله: (كالسوفسطائية): أي: كاختلافهم؛ وقوله: (في جميع الضروريات) يريد أن اختلاف 
المكابر والمعائد لايضرٌ في بداهة الحم وإلا بطلت البديهيات كلها لتشكيك السوفسطائية فيها 
وإنحكارهم مع أن تشكيكهم غير مضر إجماعًا. (التيراس) 

(۷) قوله: (في جميع الضروريات) فاختلاف المكابر والمعاند لايضر في بداهة الححكم؛ وإلا بطلت 
البديهيات كلها لتشكيك السوفسطائية فيها وإنڪارهم» مع أن تشكيكهم غير مضر إجماءًا. (نش) 

)١(‏ قوله: (والرسول إنسان): واللام عند الأشاعرة لام الغاية والعاقبة» لا للغرض؛ لأن أفعاله 
سبحانه لا تعلَلُ بالأغراض عندهم؛ وخالفهم في ذلك المعتزلة وبعض فقهاء الحنفية؛ لأن هذا 
الاعتراض إنما يلزم إذا كان الغرض عائدا إليه تعالل» وهو منوع؛ بل هو إما لمصلحة العباد» أو لاقتضا: 
نظام العالم ذلك. 

والمراد بال”حكم“ النسبة الجزئية؛ وقيل الحم الأصوليء وهو خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين؛ واعترض عليه بأنه يخرج الاعتقاديات وهي أهم ما يبلغه الأنبياء. والمراد ب”تبليغ الأحكام“ ما 
يشمل تقريرها كأنبياء بني إسرائيل بعثوا لتقرير دين مومئ عليه السلام. (الدبراس» تعليق شرح تهذيب) 

() قوله: (اعبليغ الأحكام) ولو بالنسبة إن قوم آخرين؛ وهو بهذا المعنى يساوي البي؛ لڪي 
الجمهور عل: أن النبي أعمٌ ويؤيّده قوله تعاك: روما أَرْسَلْنَا ِن قَبِْكَ من رَسْوْلِ وَلانّوٌ)؛ وقد دل 
الحديثٌ على أن عدد الأنبياء أزيد من عدد الرسل؛ فاشترط بعضهم في الرسول الكتابٌ. 

واعرض عليه بأن اسل ثلاث مأة وثلاثة عشرء والكثب مأة وأربعةٌ فقطء فلايصح الاشتراط! 
الهم إلا أن يكتفن بكون الكتاب معه ولاُشترط النزول عليه؛ ويمڪن أن يقال: يحتمل أن 
يتكرّر نزول الكتب» كما في الفاتحة؛ وما تخصيص بعض الصٌّحُف ببعض الأنبياء في الروايات -عن 
تقدير صحّتها- فلنزوله عليه أوّلا؛ واشترط بعضهم في الرسول الشرُع الجديد. (السنية) 

(©) قوله: (فإنه أعم) اعلم أنه اختلف في النسبة بين الرسول والعبي على مذاهب» الأول: أنهما 
متساويان» وهو مختار المصتف والشارح ههنا وفي شرح المقاصد أيضًا ولحكن يرد عليه قوله تعالل: 
«(وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني) الآية؛ فإن العطف يقتضي التغائر. (عقد الفرائد) ‏ © 


لے نے 


وال مر ځار TT‏ صِذق من اع اه يَسُوْل 


3 العاني: أنهما متبائنان فالرسول: من جاء بشرع جديده والبي: من لمْ يأت به؛ ويدفعه قوله تعالن 
في اسماعيل «إوكان رسولا نبيا» يدل عل أنه من الرسلء ولیس له شرع كما صرح به القاضي. 

العالث: أن الرسول اع لأنه من الملك والإفس» والنبي من الإذس خاصة؛ فبينهما عموم 
وخصوص مطلقًا. 

الرابع: قول الجمهور أن التي أعم. 

ثم اختلفواء فقال بعضهم: الرسول صاحب الكتاب» ولايشترط ذلك في النبي؛ واعترض عليه بما 
روى من أن الكتب ماثة وأربعة (4)؛ فكبارها أربعة: العوراة والإنجيل والزبور والفرقان» والباقية 
تسى بالصحف فعلن آدم عليه السلام عشر صحائف» وعلل شيف عليه السلام خمسون» وعل إدريس 
عليه السلام ثلاثون» وعلل إبراهيم عليه السلام عشر؛ وروي: أن الرسل ثلاث مائة وثلاثة عشر. 

وقال بعضهم: يشترط في الرسول شرع جديد بخلاف النبي» فيجوز أن ييكون داعيا للل شرع 
نبي آخر كيوشع عليه السلام كان يدعو إلى شريعة موسى؛ واعترض عليه بأن اسماعيل عليه السلام 
رسول كما في القرآن» وكان على شرع إبراهيم عليه السلام؛ وقيل: الرسول من يأتيه الملك» والنبي جوز 
أن يأنيه الوحي بوجه آخر من ام أو منام. 

وقال العلامة الكشميري رحمه الله تعالن: الرسول من يبعث إلى الكفار سواء كان بشرع جديد أم 
لا بخلاف النبي» فإنه لايشترط فيه ذلك وبه يرتفع الاشكالات الموردة في هذا الياب. (عقد الفرائد) 

ثم إن ثبت أن الي أعمء وجب أن يكون الرسول في كلام المصنف بمعنى: من أرسله الله تعالن 
سبحانه سواء كان نبيا أو مرسلا أو ڪون مجازا مرسلا من باب ذكر الخاص وإرادة العام وإلا لزم أن 
يحكون خير غير المرسل قسما ثالها من الخبر الصادق. (النبراس) 

الملحوظة: أقول: اعلم أن العموم والخصوص المطلق معناه: النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف 
له في المفهوم؛ وذلك من جهة أن أحدهما ينطبق على كل ما ينطبق عليه الآخر من الأفراده دون العكس» 
أي: والعاني ينطبق فقط على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الأول» وذلك نحو كلمتي "إفسان وحيوان“. 

وأن العموم والخصوص الوجهي معناه؛ النسبة بين معنى كي ومعنى كلي آخر من جهة انطباق كل 
منهما على بعض الأفراد التي ينطيق عليها الآخرء وانفراد كل منهما بانطياقه على أفراد لاينطيق على 
الآخر نحو كلمتي ”ماء وحلو“. (تعليق شنار) 

© قوله: (أمر خارق للعادة): أي العادة الإلميّة؛ قال الأشاعرة: كل فعل تحكرر صدوره عن‎ )١-1( 


کے ل 


الله تعَالن. 


(وَهُوَ) أَيْ: حبر اليَسُؤله (يُوْجِبُ 00 الاستذلاج) أَيْ: الخال 
بالاسشذلال©, أَيْ: التَكلرٍ ف الكلئلء وهو هُو: الذي يُنْكن الكْوَصُلُ" بِصَحِيْح 
الكظر فيه“ إلى الْعِلم بِمَظلُوْب حبري 


يي E‏ 
خارق للعادة. (العبراس) 

-١(‏ ) قوله: (أمر خارق للعادة) أي خارق للعادة الإلهمية؛ العادة: هي كل أمر تكرر صدوره عن 
الحق سبحانه وتعاك» حتى صار مألوقًا عند الطبائع» وذلك كطلوع الشمس من شرقها في كل بوم 
والحق أن كل فعل صدر عن الله تعلل هو معجزء ولڪن تتكرر صدوره عنه سبحانه جعله مألوكًا 
لدیناء فخرج عن كونه معجرًا ظاهرًا لا حقيقةٌ. (تعليق شنار) 

() قوله: (بالاستدلال إلخ): قيل: فلايكون العلم حاصلا بالخبر؟ وأجيب بأن الاستدلال 
بالخبر موقوف عل الخبر فالخبر هو الأصل في إفادة العلم؛ أقول: يرد عليه أن الخبر المقرون بالقرائن 
كذلك» مع أن المحققين كالشارح عدو مما يفيد 1 ويمكن البواب ألا بأن المصنف لعلّه لم 
يرض بإفادته العلم؛ وثانيا بأن القرائن قد تفيد العلم أو الظن بلا خب كما إذا أَْصَرْتَ مريضا في دان 
ثم سمعت البكاء والكؤح فابصرك النساء يلطمن الخدود» والكفن والحنوط حاضرًا؛ بخلاف خبر 
الرسول فإنه لايمكن كسب مدلوله بدون الخبر. (الدبراس) 

() قوله: (يمكن العوصل): أي الوصول؛ واختار صيغة العكلف لاشتمال الاستدلال على الكلفة؛ 
واكتفى بالإمكان إما أولا فلأن الوصول بالفعل غير معتبر في كون الدليل دليلاء فإن الرّمَان والعمّاح 
مثلا دليل على مبدعه وإن لم ينظر في ذلك أحد؛ وإما ثانيا فلأن الأشاعرة على أن حصول العلم بعد 
النظر الصحيح ليس بضروري» بل بطريق جرى العادة» ثم أنه يجوز أن يون الإمكان خاصا أو عاماة 
كن الأول بالحاني أنسب» والهاني بالأول. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (بصحيح النظر إلخ): أي بالنظر الصحيح» وهذا إضافة الصفة إلى الموصوف عند 
الكوفيين» وللبيان عند البصريين أي: الصحيح من النظر؛ النظر الصحيح: هو المشتمل على الشروط 
والقواعد المعتبرة عند علماء هذا الفن» على ما فصل في باب القياس من شرائط إنتاج الأشكال. 

(النبراس بزيادة). 

(4) قوله: (خبري): قيد به احترارًا عن القول الشارح؛ ويخرج من الععريف ما سوى البرهان 

من: الخطابة والجدل والشعر؛ لأن الظن ليس علمًا في اصطلاح المتكلمين. (العبراس) 


امل یٹ فا الي رورو ای وكات 
وَقَيْلُ9: قول موا مِنْ قَضَايَايَسْكلْرِم" لِدَاتِه قا اکر 
َل الأول: ا الضّانِع هُوَ العَالّم؛ وعَلَ اللاي قَوأتا” العَالَمُ 
حاڍٹ وکل حَادِث قَلَهُ صان“ 


وما قَولّهُم: اليل هْوَالّدِيْ يَلْرَم مِنَ العم به العلْمُ بكَيْءٍ آكرء قبالگان 


أوقى©, 


راا گە مُوْجِبًا لْعِلْمء HE‏ أن مَنْ أَظهّر | الله عاك الجر 


() قوله: (وقيل) أي: هذا في اصطلاح المناطقة وهو يصدق عل المركبء والتعريف الأول 
اصطلاح الأصوليين يشمل على المفرد والمركب. (حمد الياس). (تعليق شنار) 

() قوله: (يستلزم): أي ذلك الوُلّف؛ قال المدقق: لم يرجع الضمير إلى القضايا؛ لأن للصورة 
التاليفية من تقديم مقدمة وتأخير أخرى دخلا في الاستلزام بواسطة قوله ”لذاته"» أي: لايحكون 
الاستلزام بواسطة مقدمة غريبة إقناعية لازمة لإحدى المقدمتين وهي الأجنبية» أو اللازمة لأحدهما 
بطريق عكس النقيض. (التبراس وجند) 

() قوله: (قولا آخر) وهذا الاستلزام واجب عند الفلاسفة؛ لأن النظر يوجب للذهن استعدادًا 
تامًا للعلم بالنتيجة» والاستعداد العام يوجب الفيضان من عالم العقول بلا تخلف» وإلا لكان الفيضان 
مرة وتركه أخرى ترجيحًا ارچ 

وقال الأشاعرة: عاديء بمعنى أن العادة الإطية جرت بخلق العلم بعد الدظر الصحيح مع جواز 
العخلف؛ لأن الصانع مختار» والمختار لايحتاج إلى مرجح عندهم. 

وقالت المعتزلة: توليدي» بمعنى أن يوجب فعل اختياري نعلا غير اختياري» كإيجاب تحريك 
اليد تحريك الخاتم. (تعليق شنار) 

)١ -:(‏ قوله: (أوفق إلخ): لأن لزوم العلم بشيء آخر من غير أن يتوقف عل أمر إنما هو في 
المقدمات مع الترتيب» دون المغرد والمقدمات الغير المأخوذة مع الترتيب. (عبد الحكيم) 

(- ؟) قوله: (فبالهاني أوفق) لاشتراكهما في اعتبار اللزوم» أما الأول فاعتير فيه الإمكان» ولا 
شك أن الإمكان لايستلزم اللزوم. (تعليق شنار) 

(5) قوله: (وأما كوته موجبا) الضمير راجع إلى خبر الرسول. (تعليق شتار) e‏ 


De 


عل يَدِهِ تَصْدِيْمًا له فغ دَعْوَى البَسَالّء كآن صَادِقًا فِيِمَا أق بد مِنَ الحا 
ودا گان صَادِقًا يقم الْعِلْم ِمَضْمُوْتِهَا قظعًا. 

راما ائ يذلاك لوقه عل الاسيذلال وَاسْتِحْضَارٍ ”أَنّهُ حبر مَنْ 
تبت رسَالقه بِالْممْجِرَات"؛ وکل حبر هدًا ائه مَهْوَ صَاوقه وَمَطْمُوئُةُ 
راقع 2 

(وَالْعِلمُ القايث به) أيْ: بر الرَسْول (بُصاهي)» آي: باب (الْعلمَ 
الگابت بالصَّرُوْرَة) كَالْمَحْسُوْسَات وَالبَدِيْهِيّات وَالمُتوَاترَات (في القين!؟) أَيْ: 


عَدَم احْتِمَال الكْقيُْضء (رَالكبَاتِ) أَيْ: عَدَم احْتِمَال الروال بِتَمْكِيْك 
امَك فَهُوَعِلْم بِمَعْىَ الاعْتقَادٍ المُطايق ا جازم الكَايتء وَل لكان جَهْلًا 
أو كلنًا أ تَفْلِيد©. 


3 (1) قوله: (المعجزة): هي دالة على صدق دعو الرسالة بما جرت به العادة من: أن الله تعان 
يخلق عقيبها العلم الضروري بالصدقء كما إذا قام رجل في مجلس بأن بحضور الجماعة وادعك أنه 
رسول هذا الملك إليهم؛ فطالبوا بالحجة؛ فقال: هي أن يخالف هذا الملك عادته؛ ويقوم من سريره ثلاث 
مرات ويقعد؛ ففعل» فإنه يحكون تصديقًا له ومفيدًا للعلم الضروري من غير ارتياب. (شرح مقاصد) 

() قوله: (وأما أنه استدلالي) أي: العلم الحاصل بخبر الرسول. (تعليق شنار) 

() قوله: (ومضمونه واقع): هذا قياس صغراه: ”نه خبر من ثبت رسالته بالمعجزة"» وكبراه: "وکل 
خبّر هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع“؛ والعنيجة: ”فهذا الخبر صادق ومضمونه واقع". (البهيّة) 

(۳) قوله: (والعلم العابت به يضاهي): أراد بالمضاهات أنه من أقو ى العلوم العظرية حتى كاد أن 
يلحق بالضروريات؛ وهذا جواب من اعترض: أن خبر الرسول يوجب العلم الاستدلاليء والاستدلال 
يكون بالنظر وقد يقع الخطأ في العظر؛ فظن أن خبر الرسول أيضًا قد يقع فيه الخطأ؟ فأجاب أنه 
يضاهي العلم العابت بالضرورة. والله أعلم. (مس) 

(:) قوله: (في التيقن» أي عدم إلخ): وذلك لأن معنى اليقين في اللغة هو ”زوال الشك“ على ما 
ذکره في الصحاح؛ وهذا هو معنى عدم احتمال النقيض عند العالم. (عقد الفرائد) 

(ه) قوله: (جهلا أو ظنا أو تقليدًا): أي؛ إن لم يكن مطابقا للواقع لكان ”جهلا“؛ وإن© 


ےی کے 


لن قِيْل: هدا إِنّمَا يَحُوْن ف الْمُتوَائِر قط فين جم إلى القسم الأؤل"؛ 
م0 : الكلام فِيْمَا غلم أنه خَبَر الرسْوْل بأن سّمع مِنْ ف فيه أَوْتَوًا وَاتَرَعَنهُ ذلك 


3 لم يكن اعتقادا جازما لكان ”ظنا”» وإن كان ممحكن الزوال بتشكيك المشكك فهو ”تقليد". 

الملحوظة: وإذا كان العلم الحاصل الشابت جخبر الرسول اعتقادًا مطابمًا جازما ثابئاء فالاعتقاد 
الإذعان والإيمان مخبر الرسول واجب؛ والقبول لأقواله وأفعاله وأحواله» والعمل بأحكامه فرض» 
وأحاديثه وسننه في كل قضية براهين قاطعة؛ والإنڪار واليحد عن أقواله وأفعاله وأحواله ڪفر 
والحاد وزندقة؛ وكيف لا! وقد حث الله سبحانه في كتابه العمسك بسنة نبيه ورسوله» وأمر الناس أن 
يسمعوا قوله ويطيعوا أمره» ويحذروا مخالفته؛ وأمرهم بطاعة نبيه» كما أمرهم بطاعته؛ ودعاهم إلى 
العمسك جسنة نبيه» كما أمرهم بمكتابه. (الجواهر البهيّة) بزيادة 

() قوله: (فإن قيل هذا) أي: إفادة خبر الرسول للعلم اليقينيء والعلم بمعنى الاعتقاد المطابق 
الجازم العابت إنما ڪون في المتواتر فقط؛ لأن في العصال به إلى الرسول لا يسكون شبهة؛ وأما خبر 
المشهور والخبر الواحد فلايكون بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم العابت؛ لأن في الاتصال به إلى 
الرسول شبهة» فيرجع خبر الرسول إلى الخبر المتواتر. (تعليق شنار) 

(؛) قوله: (في المتواتر فقط) وأما إذا كان الحديث منقولًا بالآحاده فلا يفيد إلا الظن» كما تقرر 
في أصول الفقه. (تعليق شنار) 

() قوله: (فيرجع إلى القسم الأول): محصوله: أن إفادة خبر الرسول عليه السلام العلم إنما هو 
في المتواتره فلايصح عد خبر الرسول مطلقا من أسباب العلم» وذلك المتواتر يرجع إلى القسم الأول 
ويندرج تحته؛ فلايحكون قسما انیا مقابلا للمتواتر. (جند ونبراس) 

() قوله: (قلنا) إلخ: محصوله: أن المراد جخبر الرسول هو الخير الذي ثبت أنه خبره» ولیس هذا 
الغبوت منحصرًا في التواتر في نفس الأمر؛ لأن الصحابة” كانوا يسمعون منه» فيحصل لم العلم 
اليقيني بأنه خبر الرسول بلا تواترء بل بالمشافهة؛ ولأنه يمسكن أن يخلق الله تعاك في بعض الأشخاص 
طريقا آخر للعلم بذلك من غير مشاهدة ولا تواتر كالإلهام الصحيح والمنام الصالح وإدراك بلاغة 
ألفاظ اليا وأسلوب كلامه» كما روي عن كثير من أثمة الحديث: أنهم كانوا يميزون الحديث 
الصحيح عن السقيم بذوقهم» كما يعرف أحدنا الشعر البليغ عن غيره بالمذاق؛ وهذا العلم وإن لم 
يكن حجة على الغير لكنه قد يحكون يقينا عند صاحبه. (النبراس) 


0 


أز يقر ذلك إن أنْكَن” راما حبر الواجد" فَإنما لم بد الل لِعُرُوْض 
ابه في كوي خَبَرَالرَسُوْل. 

إن قِْل: إا گن مُوَاتِرَاأوْمَسْمُوْعا ِن في رول ادف كان اليم الخال 
به صَرُورِيًا -كُمَا هُوَ حُكُم سَائر المَُوَاِرَات وَالِسّيّات-؛ لاإسِذْلالي9. 

ُلَ©: العلم الصَّرُورِيٌ في الْمَُوَاتِر هُوَ العِلْمُ بصَْنه حبر الرَسُؤْل حَلَيْه 

() قوله: (إن أمحكن) حاصل الجواب: أن المراد بخبر الرسول هو الخبر الذي ثبت أنه خبرء 
وليس هذا الدبوت منحصرًا في التواتر في نفس الأمر؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون 
منه فيحصل هم العلم اليقيني بأنه خبر الرسول بلا تواتر بل بالمشافهةء ولأنه يمكن أن يخلق الله 
سبحانه في بعض الأشخاص طريقًا آخر للعلم بذلك من غير مشاهدة ولا تواترء كالإلهام الصحيح 
والمنام الصالح وإدراك بلاغة ألفاظ الي وأسلوبه ك كما روي عن كثير من أثمة الحديث: أنهم 
كانوا يميزون الحديث الصحيح عن السقيم بذوقهم» وكما يعرف أحدنا الشعر البليغ بالمذاق؛ وهذا 
العلم وإن لم يكن حجة للغير أكنه قد يكون يقيئًا عند صاحبه. (الدبراسء تعليق شئار) 

() قوله: (وأما خبر الواحد): لقائل أن يقول: خبر الرسول ما يوجب العلم اليقيني؛ فيجب أن 
يحكون خير الواحد يوجب العلم اليقيني مع أنه ليس كذلك؟ فأجاب بقوله: ”وأما خبر الواحد". 

وحاصله: إنما لم يفد خبر الواحد العلم بصدق مضمونه بعارض شبهة في طريق وصوله منه إلينا 
من حيث إنه خبره أم لا؛ -لأن الآحاد يجوز عليهم الغفلة والسهو والكذب؛- فلو عزلت الملاحظة 
عنهء وفرض أنه خبر الرسول» وجب القطع بصدقه بلا مرية؛ فهو في أصله أيضًا مفيد للعلم اليقيني 
وإن كان المفيد له بالفعل هو المتواتر عنهء أو المسموع من فمه الشريف المقدس» كما في حق 
الصحابة”. (الجواهر البهيّة) بزيادة 

(۴) قوله: (لم يغد العلم): أي: الخبر المشهور لم يفد العلم اليقين والقطم؛ بل يفيد علم طمانينة 
يرجح جهة العصديق؛ حون جازت الزيادة به على الكتاب» ولا يقر جاحده؛ والخبر الواحد يوجب 
العمل دون العلم اليقين. (نو رالا نوار) 

)١(‏ قوله: (لا استدلاليا): يعني وإذا ثيت: إنه لايفيد العلم اليقيني إلا إذا كان متواترًا أو 
مشاهدًاء فالعلم الحاصل به ضروري بديغي» مثل سائر المتواترات والحسيات؛ فلايصح قوله في خبر 
الرسول: ”إنه يوجب العلم الاستدلالي”. (الجواهر البهيّة) بزيادة 

(5) قوله: (قلنا إلخ): حاصل الجواب: إنك لم تفرّق بين العلم بكونه خبر الرسول» وبين العلم 
بصحة مضمونه؛ فالضروري هو الأول» والاستدلالي هو الغافي؛ والكلام فيه لا في الأول. (التيراس) 


السلا لان ها التغئ” هُوَالَدِيْ تؤائر الإخَْارٌُ يو"؛ وَق الْمَسْمُؤع من ف 
رَسْؤْل الله هْوَلِدْرَاكُ الألمَاظ 0 ورتا كلام اسول بل . 

وَالاسْيذْاك: مُوَالْعِلم يمَضْمُوْيهِ وَُبُوتِ مَذلوله ما قول عَلَيْه السّلامٌ: 
”الت َل المْدّعي» اين عل من انكر“ غلم بالكوائرأَنهُ بر اسل 
عَلَيْهِ السّلام"» وَهْوَ صَرُوْرِيٌ كُمّ غلم مِنْهُ أَهُ بيجب أن كڪؤن البيّكة عل 
المُدّعِنْء وَهْوَ اسيدلال". 

َِنْ قِيْل: الَبرُ الصّادِق المُفِيْدُ لِلِْلْم لايَنْحَصِر في التَوْعَيْن بَلْ قَدْ 


() قوله: (لأن هذا المعق) وهو كونه خبر الرسول. (تعليق شنار) 

() قوله: (تواتر الأخبار به) أما صدق مضمونه فلم يحصل بتواتره؛ لأن صدق المضمون ليس 
من لوازم التواترء ألا ترى أن دعوى مسيلمة الكذاب متواترة مع كذب مضمونها. (تعليق شنار) 

() قوله: (هو إدراك الألفاظ): أما صدق مضمونه فلايحصل بذلك فإن كثيرًا ما فسمع الكلام 
الكاذب عن قائله بالمشافهة. (الدبراس) 

() قوله: (كونها كلام الرسول): فالعصديق بمضمونه لايحصل بمجرد السماع؛ فإنا كثيرًا ما 
فسمع الكلام الكاذب عن قائله مشافهة. (تعليق شنار) 

() قوله: (البيئة) إلخ قال السيوطي رحمه الله: أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم من حديث 
ابن عباس بسند صحيح. وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ: ”اليمين على المدعى عليه“ انظر 
كشف الخفاء: ١‏ -ؤه6. (العيد) 

الملحوظة: هذا جرد العمثيل وإلا فهذا الحديث مشهور لا متواتر. (خيالى) 

(5)قوله:(مثلا قوله عليه السلام): هذا جرد العمثيل؛ وإلا فهذا الحديث مشهور لامتواتر. (خيالي) 

(۷) قوله: (وهو استدلالي): بأن يقال: هذا خير الرسول» وكل ما هو خبر الرسول فمضمونه حق 
صادق واقع؛ فهذا مضمونه حق صادق واقع. (النبراس) 

وحاصل الجواب: أنه يجب التفريق بين العلم بجكونه خبر الرسول» وبين العلم بمضمون هذا 
الخبر؛ فالضروري هو الأول والاستدلالي هو الغاني؛ والكلام فيه لا في الأول. (تعليق شنار) 
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يون حَبَرَ الله الى" أو حَمَرَ التلك9» أو حبر أَهْلٍ الإجماع أو اتر 
المَفْرُنَ يما رقع احْيمالٌ الدب كالختر مدوم رب عند تَسَارْع مويه 
إك دَارد©, 

خَيْرَاه -مَعَ قظع الكظر عَنْ القَرَائْن المُفِيْدَة ليقي بدلالّة العَفْل- فَخَيَرُ 


)١(‏ قوله: (قد يحكون خبر الله) فإن ما أخبر الله به موسئ عليه السلام على الطورء ونبيّئا محمدًا 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج قد أفاد هما العلم القطعي. (تعليق شنار) 

() قوله: (أو خبر الملك): لأن ما أخبر به جبرئيل عليه السلام الأنبياء عليهم السلام كان 
يفيدهم اليقين؛ وقوله: ”أو خبر أهل الإجماع" هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صل الله عليه وسلم 
على حكم؛ وقد ثبت بالقرآن والحديث المتواتر ”إنما أجمعوا عليه فهو حق“؛ كما قال عليه السلام: 
”لايجتمع أمتي على الضلال“. (الديراس بزيادة) 

(۲) قوله: (يرفع احتمال الكذب) أي: خبر الواحد الذي كان معه قرائن عقلية دالة على صدقه. 
(تعليق شنار) 

)١-:(‏ قوله: ( الخبر بقدوم - إن داره) استقبالا له؛ وناقش بعضهم في هذا المثال» وقال: هذا 
لايفيد اليقين؛ (لأنه يمسكن أن يكون الخبر كاذباء وتسارعٌ الئاس إل داره؛ فظهر بطلانه)؛ وذكر 
بعضهم مثالا أوضح؛ وهو اير بموت زيدٍ مع ازدحام الناس عل بابه ييكون» والنساء سودات الوجوه 
نانحات عليه والعخت والكفن والحنوط حاضر؛ فإن العقل يقطع بموته. (العبراس) 

(:- ؟) قوله: (عند تسارع قومه إلن داره) فالحاصل أن كلا من هذه الأخبار الأربعة صادق قطعاء 
موجب للعلم بمضمونه وصحة مفهومه وصدق مدلوله. (الجواهر البهيّة) 

(ه) قوله: (قلنا): حاصله: أن الحصر مبني عل عادة المشائخ رحمهم الله من المساحة» أي: التوسّع 
والتساهل وترك العدقيق. (العبراس بزيادة) 

(5) قوله: (سبيا للعلم لعامة الخلق) فخرج خير الله تعالكن وخبر الملك» لأن كلا من الخيرين 
سبب العلم للأنبياء فقط. (تعليق شنار) 

(۷) قوله: (بدلالة العقل) فخرج ا لبر المقرون بقرائن تفيد اليقين» كالخبر بقدوم زيد كما في 
المثال المتقدم الذي ذكره الشارح» فإن العاقل يستدل بالقرينة على صدق الخبر» ولايحصل العلم بصدقه 
بمجرد كونه خبرا. (تعليق شنار) 


وَأْماالعَقْلُ: فَهُوَسَبَبٌ 
الله تعاك أو حَبَدْ المَلّكء إِنْمَا ا يصون مُنِيْدا لِلْعِلْم بالتّسبّة إل عَامّة الق 
دا وَصَل الهم مِنْ هة اليَسْوْل عليه السلا مَحُكْمْه حم اليَسُؤل؛ وبر 
أل الإجماع في حم المُواتر"©. 
وَقَدْ يجاب" پائ لايفيْدُ بمْجَبَده بل بالكظر لى الأيلّة الدَانّة عن كَرْن 
الإجماع حجة 0 خا 
فلتا: وَكَذْلِكَ خَبَراليَسّوْل عَلَيْهِ السّلام© وَلِهِدَا جيل اسْهدْلالي©, 


() قوله: (من جهة الرسول إلخ): إذ العامة لاهسمعون كلام الله والملك. (النبراس) 

() قوله: (في حم المتواتر) على سبيل التجوزء وذلك لأن كلا واحد منهما -الإجماع والمتواتر- 
خبر قوم يجزم العقل بصدقهم؛ وأكن هذا المجزم بديهي في المتواتر نظري في الإجماع. (تعليق شنار) 

١ -0(‏ قوله: (وقد يجاب): حاصل الجواب: أن خبرأهل الإجماع غير داخل في المقسم إذ المقسم 
هو الخبر الذي يفيد العلم بمجرد كونه خبرا مع قطع النظر عن الاستدلال؛ وخبر أهل الإجماع ليس 


كذلك» فلايضر الحصر لخروجه عن المقسم. 
(- ») قوله: (وقد يجاب) أي: عن النقض جخير الإجماع بأنه لايفيد بمجرد كونه خيرًا بل النظر 
إلى الأدلة. (تعليق شنار) 


حاصل الجواب: أن خبرهم غير داخل في المقسم» إذ المقسم هو الخبر الذي يفيد العلم بمجرد 
كونه خبرا مع قطع النظر عن الاستدلال؛ وخبر أهل الإجماع ليس كذلك» فلايضر الحصر لخروجه عن 
المقسم. (العبراس) 

(:) قوله: (كون الإجماع حجة) وحاصل الجواب؛ أن خبر الإجماع غير داخل في المقسم؛ إذ 
المقسم هو الخبر الذي يفيد العلم بمجرد كونه خيرًا مع قطع النظر عن الاستدلال» وخبر أهل الإجماع 
ليس كذلك» فلايضر الحصر لخروجه عن المقسم. (تعليق شنار) 

(ه-١)‏ قوله: (وكذلك خير الرسول إلخ): دفع للجواب بأن خبر الرسول أيضًا لايفيد العلم بمجرد 
كونه خبراء بل لابد من الاستدلال بأنه: خبر صاحب المعجزة ولذا قال المصدف ”هو يفيد العلم 
الاستدلالي“» فلو صح جوابكم لزم أن يخرج خير الرسول عن المقسم؛ وهو باطل إجماءًا؛ هذا حاصل 
ما قهمه الشارح. 3 


سي سس 


(وَأما العقلُ©) رَو فة فس بها كسيد لوم وَالإذراكات”"» وَهْوَ 


3 والحق: أن غرض المجيب ليس إخراج خبر الإجماع عن المقسم؛ كما زعم الشارح. بل غرضه 
إدراج هذا الخبر في خبر الرسول لأن كون الإجماع حجة إنما علم بالقرآن والحديث؛ وهذا الجواب في 
غاية الجودة وأحسن من جواب الشارح" بمراتب. (التبراس) 

(ه- ؟) قوله: (وكذلك خبر الرسول) يعني: لايفيد العلم بمجرده بل بالنظر إلى الأدلة» فيكون 
خارجا عن البحث كخبر أهل الإجماع؛ ولك أن تقول: أن غرض المجيب درج خبر الإجماع في خبر 
الرسول من حيث توثيقه في خبر الرسول: أنه لاتجتمع أمتي على الضلالة» دون الإخراج عن البحث 
حت يتوجه النقض جخبر الرسول عليه السلام؛ ومقصوده من قوله ”بالنظر إلى الأدلة“ هو الإشارة إلى 
وجه الاندراج في خبر الرسول عليه السلام. (جند) 

)١(‏ قوله: (استدلاليا) الاستدلال كون الشيء قابا لتأثير الغير فيه» وعليه يكون المعنى: أن 
الروح تستعد لحصول العلوم المفاضة إليها من المبداً الأعلى فيها ضرورية أو كسبية. وقال عبد النبي: 
الاستعداد: كونُ الشيء بالقوّة القريبةٍ أوالبعيدة إلى الفعل. (دستور العلماء» تعليق شنار) 

() قوله: (وأما العقل إلخ): في اللغة القيدء يقال: عقلتُ البعير أي: قيدته؛ ثم نقل إلى معان» 
والمراد طهنا إدراك يمتاز به الإفسان عن البهاثم؛ وذلك لأنه كالقيد عن ارتكاب القبائح. (العبراس) 

() قوله: (وهو قوة للنفس): أراد بالنفس ما يسمى بالروح في عرف الشرع والعامة» والمحققون 
عل أنه المشار إليه ب”أنا“ و”أنت“؛ واختلف في ماهيته؛ فقال بعض أهل الشرع: لايعرفها إلا الحق 
سبحانه تعالل؛ وقال الحكماء والصوفية والإمام الغزالي: جوهر جرد ليس حالاً في البدن بل متعلق به 
تعلق العدبير والعصرف؛ وقال النظام أحد أكابر المعتزلة: جسم لطيف و نوراق حال في البدن؛ ثم 
ارتضئ جمهور أهل الشرع هذا المذهبء فهو المعتمد عند المتأخرين من الأشاعرة. (النبراس) 

)١-*(‏ قوله: (والإدراكات): قيل عطف تفسيرء وقيل: أراد إدراك الحواس؛ وفيه: أنه حاصل 
للبهائم أيضًا؛ وعندي: أنه أراد بالعلوم ما هو يقيني كما هو مصطلح المتكلمين» وبالإدراكات ما يعم 
اليقيني والظني. 

ثم اعلم! أن هذه القوة حاصلة للنفس من مبدء الِطرة لمكن حصول العلم فيها بالفعل موقوف 
على تكاملها الموقوف على تكامل البدن وحواسهء ولهذه القوة أربعةٌ أسماء بحسب أربع مراتب: 
فالمرتبة الأوك القابليّة المحضة كما في الأطفال» وقسمى ”العقل الهَيُْلِاني" شبيهًا ها بالهيوك؛ والمرتبة 
العانية إدراك العصورات والقضايا الضرورية» وتسمى ”العقل بالملكة“ الحصول ملكة الانتقال من © 


جاتتتتتتتتص ا 


الع وله ”غَرِيْرٌة" يبعا العم بالصَروْريّات" عند سَلامة الآلكآت “80 


= العلم بالقوة إلى العلم بالفعل؛ والمرتبة الشالغة حصول ملكة استنباط النظريات من الضروريات» 
ويسم ”العقل بالفعل“؛ والمرتبة الرابعة حضور صُوَرٍ المعقولات عند النفسء ويسى ”العقل 
المستفاد"» وهو كمال العلم. 

وهل يحصل هذه المرتبة بالنسبة إلى جميع المعقولات في دار الدنيا؟ قيل: لا! والصحيح أنه لايبعد 
في الأنبياء وكمل أتباعهم؛ وقد تجعل هذه الأسماء والمراتب للنفس من حيث استعدادها؛ وقد تجعل 
للعلم وقد تعتير بالنسبة إلى كل نظري على حدة فاحفظه ولا تخبطه. (العبراس) 

(*- ۲) قوله: (للعلوم والإدراكات) إما أن يكون قوله: ”الإدراكات“ معطوقًا على العلم عطفًا 
تفسيريًاء أو يكون قد أراد بالعلم ما هو يقيني؛ كما هو مصطلح المتكلمين» وبالإدراكات ما يعم 


اليقيني والظني. (تعليق شنار) 
() قوله: (بقوهم) صاحب هذا القول في تعريف العقل الحارث بن أسد المحاسبي” والإمام 
الرازي"” (تعليق شنار) 


() قوله: (الغزيرة) هي كل صفة وضعت في موصوفها من أول الفطرة بمعنى مفعول مأخوذة من 

الغرن وهو إدخال الشيء في الشيء بحيث يستحكم فيهء يقال: غرزت الرمح في الأرض. 
(العبراس» من تعليق شنار) 

(6) قوله: (بالضروريات) المراد بالضروريات: وجوب الواجبات» كالله تعالن عندناء وكالعقول 
العشرة عندالفلاسفة؛ وامتناع الممتنعات» كامتناع شركة الباري» وارتفاع النقيضين» واجتماع 
النقيضين؛ وإمكان الممكنات» كجميع الممكنات» والعالم كله. 

ويراد بها جنس الضروري؛ لأن العاقل قد يخلو عن بعض الضروريات؛ لأن من فقد الحس 
والوجدان لم يحصل له العصور والعصديق الضررويان بمدركاتهاء فالأكمه مغلا لايتصور ماهية الألوان» 
والعنين لايتصور لذة الجماع؛ وكلاهما لايصدق بوجودها تصديق الحس والوجدان؛ بل قد يخلو العاقل 
عن البديعي الذي هو أقوى الضروريات لعدم تصور طرفي القضيةء نحو الممكن محتاج إلى الواجب» 
-أي: الممكن مفتقر في وجوده إلى علة- إلخ. (تعليق شنار)بزيادة 

)١ -:(‏ قوله: (الآلات إلخ): هي الحواس الظاهرة والياطنة؛ وقيد بسلامتها؛ لأن العلم لايلزم 
العقل بدون سلامتها؛ فإن النائم عاقل» ولا علم له لععطل حواسه؛ والصبي لايخلو عن هذه الغريزة 
وڪن لا علم له لضف حواسه. e‏ 


کے يد 


وَقِيّل: جَؤْهَر" تدرك به العَائِيَات9 بِالْوَسَائْطء وَالمَحْسُوْسَاتٌ يِالمُقَاهَدَة 
(قهَسَيب أ كا رح لكلاف ين لاف اة مايةب 


3 وفهنا بحثان: الأول: إن قلت كيف يكون حاصل التعريفين واحدًاء وقد أطلق العلم في 
الأولء وخص بالضروريات في العاني؛ قلت: المعتبر في التعريف الأول هو الاستعداده وفي العافي الحصول 
بالفعل؛ ولاشك أن حصول الضروريات بالفعل يستلزم الاستعداد لاكتساب النظريات. 

والبحث العاني: لايخنى أن العقل بهذين التعريفين -عل ما ذكرنا- هما غير العقل الذي يتعلق 
به تكليف الشارع وإن أردنا تطبيق التعريفين عليه؛ قلنا: المراد بالاستعداد هو الاستعداد القريب 
العا» وبالغريزة: الطبيعة المستحكمة لا الموضوعة من أول الفطرة» وإن كان المشهور هو المعنى الفاني؛ 
فافهم. (الدبراس) 

(:- ؟) قوله: (عند سلامة الآلات) هي الحواس الظاهرة والباطنة. وقيد بسلامتها لأن العلم 
لايلزم العقل بدون سلامتهاء فإن النائم مثا عاقل ولا علم له أععطل حواسهء والصبي لايخلو عن هذه 
الغريزة» ولكن لا علم له لضعف هذه الغريزة. (تعليق شنار) 

() قوله: (وقيل جوهر إلخ): والعقل بهذا التعريف عين النفس التاطقة» ولكنه اصطلاح غير 
معروف؛ ولذا قال ”قيل“؛ أو عين الجوهر الذي يفيض القوة العاقلة على النفوس كما استعمله» ولكنه 
غير مراد هنا فلذا قال ”قيل". 

الملحوظة: اختلف في محل العقلء والعصوص دالة على أنه القلب كقوله تعان «إفتكون لحم 
قلوب يعقلون بها)؛ وينسب إلى الإمام أبي حنيقة أن محله الدماغ لأن الضرية إذا أصابت الرأس 
ذهب العقل؛ ويمحكن التطبيق بأن كواسب العلم القُوَى الدماغية» ومستقره القلب؛ وذهب الحكماء 
إلى أن محل الإدراكات الجزئية هي الحواس الظاهرة أو الباطنةء ومدرك الكليات هو العقل القائم 
بالعفس العاطقة المجردة؛ ويواققهم كلام الإمام حجة الإسلام الغزالي» وفي كلامه: أن القلب يطلق 
على المضغة الصنوبرية» وعلى النفس الناطقة؛ والمراد به في تلك النصوص هي اليفس؛ والله أعلم. 

(العبراس ملخصًا) 

() قوله: (تدرك به الغائبات) ما غاب عن الحواس من الالجواهر والأعراض والمفهومات» 
وينبغي إرادة العظريات منها خاصة؛ لأن الجواهر والأعراض محسوسات وهي تدرك بالمشاهدة. (نش) 

)١-0(‏ قوله: (السمنية) قوم من كفار الهند منسويون إل بلدة سوشنات» زعموا: أنه لاطريق إلى 
العلم إلا الحسء أي: لابالعقل والنظر والفكر. و(الملاحدة) قوم من العجم ظاهرهم الرفض وباطنهم 
الكفرء ومقصودهم إبطال الإسلام. قالوا: لاسبيل إلى العلم إلا بالرجوع إلى المعلم الذي يأخذ العلم © 


ف جميْع التظريّاتء وَيَعْضٍ القَلابيقة في الإلهيّات» يئاة عل رة الاليلاف 
وَكَتَاقْض الآرَاء9©. 


3 عن الحق سبحانه» وهو الإمام المعصوم المخفي؛ ويزعمون أنه ليس المراد من الصلؤة والصوم ما 
يفهمه أهل السنة» وكذا سائر التصوصء بل هما معان أخر لايعرفها إلا الإمام. (نب قش) 

(0- ۲) قوله: (من خلاف السمئيّة): -١‏ استدلت السمنية بوجوه» منها أن العلم -بأن الاعتقاد 
الحاصل بعد العظر حق- إن كان ضروريا لم يظهر خطأه؛ ولكنا نرَى المذاهب تنتقل؛ وإن كان نظريا 
لزم التسلسل لاحتياجه إل نظري آخر؟ 

أجيب بأن ما يظهر خطأه لايكون نظرًا صحيحًاء والكلام في صحيحه. 

؟- واستدل الملاحدة بوجهين: أحدهما أنا نرى العقلاء مختلفين في عقائدهم اختلاقًا عظيمًاء 
ولوكفى العقل لم يكن خلاف؟ أجيب بأن الخلاف من الأنظار الفاسدة. 

ثانيها: أن العقلاء يحتاجون في العلوم الضعيفة كالصرف والتحو إلى المعلم» فكيف في العلوم 
العقلية الصعبة؟ أجيب بأنه يفيد الصعوية لا الامتناع. 

*- واستدلت المهندسون من الفلاسفة بوجهين: أحدهما أن ذات الحق سبحانه غير متصورة 
والعصديقات فرع تصورات الأطراف؟ أجيب بأن العصور بوجي ٿا يسكفي. 

ثانيهما: أن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه واختلفوا فيها اختلاقًا فاحشّاء فقيل: مجرد» وقيل: 
جسم حال في البدن» وقيل: الدم» وقيل: العنفس إلى غير ذلك» حتى قيل: لايعلمه إلا الله! فكيف 
يعرف أبعد الأشياء؟ أجيب بأن هذا يدل على الصعوية ونحن فسلمها؛ ولحكن الصعوبة لاتوجب عدم 
إفادة النظر الصحيح. (النبراس بزيادة يسير) 

() قوله: (بناء إلخ): حلاف الكل على ما هو الظاهرء أي: لو كان العقل سببا للعلم في النظريات 
لم يقع فيها اختلاف العقلاء؛ لكن اختلاف العقلاء كثير؛ فقيل: العالم قديم؛ وقيل: حادث» وقيل: 
الهمُْك ثابتة والجزء باطل» وقيل: بالعكس إلى غير ذلك؛ فعلم أن العقل غير مفيد فيها؛ وعددنا فيه نظر! 
إما أوّلا: فلأن توجيه شبهات الخصم تبرع ضائع؛ وإما ثانيا: فلأنه يكفى السمنية أن يحكون نوع 
العلم العظري محل كثرة حلاف ولاينافيه قلة الخلاف أو إنعدامه في بعض أقسامه. (الدبراس ملخصًا) 

() قوله: (تناقض الآراء) أي: لو كان العقل سببًا للعلم في النظريات لما اختلف العقلاء فيهاء 
ولْكن الاختلاف فيها واقع» حيث ذهب بعضهم مثلًا إلى قم العالم؛ وبعضهم إلى حدوثه» وغير ذلك 
إلخ. (نبراسء تعليق شنار) e‏ 
کک فصفص 


00 


وا راب3 : أن ذلك لِقَّسّاد الک EES‏ الصَّحِيْح مِنّ 


فیا لم. 
عل اّما کرد TS‏ 
قان رَعَمُوَا: ا مُعَارَضَة ماد بالقًاسد" قُلْئ": ما أَنْ بفْيْر* 


3 وصورة القياس طكذا: ”في النظريات اختلاف وتناقض“» ”كَل ما فيه اختلاف وتناقض لايفيد 
العلم“؛ فالعظريات لايفيد العلم.(مولانا رشيدأحمد) 

)١ -١(‏ قوله: (والجواب): هذا منعٌ على معارضة بعض الفلاسفةء حاصلها أنهم قالوا: إن النظر 
الصحيح من العقل لايفيد العلم في الالميات بناءٌ على كثرة اختلاف العقلاء فيها؛ وجوابه: أنا لافسلم 
ذلك لأنه يجوز أن يكون كثرة الاختلاف فيها لعدم تحقق شرائط إفادة النظرء وذلك لاينافي كونه 
مفيدا للعلم فيها؛ نعم! دل كثرة الاختلاف على أن العمائز بين الصحيح والفاسد صعب» لكن 
صعوبته لاتوجب عدم إفادة النظر الصحيح؛ ثم ذكر جوابا ثانيا على طريق النقض الإجمالي بقوله: على 
أن ذكرتم إلخ. (الدبراس وروى) 

-١(‏ ») قوله: (والجواب): أي أن كثرة الاختلاف والعناقض لفساد النظر من بعض التقّلار لاينافي 
كون النظر الصحيح من العقل مفيدًا للعلم؛ نعم! دل كثرة الاختلاف عل أن العمايز بين الصحيح 
والفاسد صعب لكن صعوبته لاتوجب عدم إفادة النظر الصحيح. ثم ذكر جوابا ثانيا عن طريق 
النقض الإجمالي بقوله: عل أن ما ذكرتم إلخ. (الدبراس) 

وصورة القياس هكذا: ل كان نظر العقل سيبًا للعلم في النظريات» لما وقع فيها اختلاف 
العقلاء؛ ولكن الاختلاف فيها كثير؛ فعُلِم: أن نظر العقل ليس سببا للعلم في النظريات. 

() قوله: (أن ما ذكرتم) هذا جواب آخر عن المعارضة على طريق النقض الإجمالي» تقريره: أنه لو 
صم دلينُكم لزم أن يثبت خلاف متعاكم؛ لأن ماذكرتم -أيصًا- استدلالٌ بنظر العقل؛ ففيه 
إثباث مانفيتم! من إفادة الحظر العم في بعض النظريات. (مولانا رشيد أحمد) 

() قوله: (فيتناقض) أي: يثبت العناقض بين مدعاكم ودليلكم. (تعليق شنار) 

)١-4(‏ قوله: (فإن زعموا): أي في رد جواب الجمهورء وقالوا: لاندعي أن ما ذكرنا استدلال ونظرة 
بل هودفع قولكم الفاسد بالفاسد» ومثله وقع في كلام المناظرين لإلزام الخصم. (الدبراس) 

(1- ») قوله: (فإن زعموا أنه) ما قاله السمنية وأشباههم إلخ. (نبراس» تعليق شنار) 

(ه) قوله: (معارضة للفاسد) المراد بالفاسد قول الجمهور: إن النظر مفيد للعلم بالضرورة 3 
نبراس. (تعليق شئار) 


حل ئتئتئ ات 


سَیئًا؟ فَلايَكُور ن فَاسِدَاء أَوْلايْقِيْد؟ لايو ك ن مُعَارَصَةٌ. 


َإِنْ قِيْل": كَوْنُ الكظر مُفِيْدا لِلْعِلْم إنْ کن ضر 9 e‏ 
-كَمَا في قولتا: ”الواجد صف الإثَْيْن“»- وَإِنْ گان تَطَرِيًا يلرم ابات التظلر 
بالك ر َه دور 

كُلتا: الصَّرُوْرِيُ قَدْيَمَع فِيْه خلاف لما لیتاد ا ۇلفُصۇرن الإذراك©) فَإِنَّ 


3 () قوله: (بالفاسد) وهو قول السمنية: لا طريق للعلم إلا باحس إلخ. (النبراس). (تعليق شئار) 

(۷) قوله: (قلنا إلخ): تقريره على ما في شرح المقاصد: أن ما ذكرتم إن أفاد بطلان مذهبنا بوجه 
من الوجوه كان النظر مفيدا في الجملة» فلايڪون فاسدا؛ وإن لم يغد كان لغواء وبقي دليلنا سالمًا عن 
المعارضة. (جند بزيادة) 

(۸) قوله: (إما أن يفيد) أي: ما ذكرتموه من أنه معارضة للفاسد بالفاسد. (تعليق شنار) 

() قوله: (فإن قيل ): هذه شبهة مشهور أوردها المنكرون للنظر. (الشبراس) 

(0) قوله: (إثبات النظر بالنظر إلخ): أي إثبات إفادة النظر المُعِيْن العلمَ بإفادة هذا النظر المعي 
العلم؛ وتوضيحُه: أنك ادعيت ”أن كل نظر صحيح فهو مفيد للعلم“» وهي قضية كلية نظرية لابد ها 
من دليلء فاي دليل أقمته عليه فهو يون فردا من أفراد النظر الذي هو موضوع تلك القضية 
الكلية؛ فحڪم دليلك -وهو ”كونه مفيدا للعلم“- يكون مندرجا تحت حكم تلك الكلية -وهو 
”كون كل نظر صحيح مفيدًا للعلم“- فلو أثبتٌ حكم الكلية المشتمل على حكم دليلك بحكم 
دليلك لزم إثبات حڪم دليلك 5-85 دليلك وإنه دور. (الدبراس) 

(7) قوله: (إنه دور) أي: توقّف الشيء عل نفسه وذلك لأن الدور هو توقف الشيء على 
مايتوقّف عل م ذلك الشي». ٠‏ ووقع في كلام القدماء أنه تناقض» وتوجيهه: : أن المثبت يكون معلوما قبل 
أن يُعلّم المثبَثُ؛ فيلزم أن يكون الشيء الواحد معلوما ومجهولا معًا! وهو تناقض. (العبراس) 

)١ -:(‏ قوله: (لعناد) وهوإنكار الحق عمّداء لردّ الخصم؛ وقوله: (لقصور في الإدراك) إلخ أي: 
في تصوّر طرفي القضيّة؛ فالحاصل: أن قولنا "كل نظر صحيج مفيدٌ للعلم“ قضية بديهية» ولڪن وقع 
الخلاف فيها إما لعنادكم أو لقصور عقلك؛ وهنا الخلاف لا ينافي البديهيّة» كيف وقد نڪر 
السوفسطائية البديهيّات كلها. (الدبراس) 

(:- ) قوله؛ (لقصور في الإدراك) وذلك بأن يحكون المحم بديهيًا بعد تصوّر الطرّفين -أي: © 


تطقاست لمتشي لحري ل 


العمل مُتَقَاوِئَة يحَسَب الفِظرة قاق مِنَ العُقّلاء وَاسْتِدْلالٍ من الآثار" 
0 يَنْبْت يتظر تَخْصُوْص لايَبّر عَنْهُ بالگظرء 
كما یقال: ولا ”العَالمُ معش مع ول مُتقَير حَاوث“ يُقِيْد العِلْمَ يحُدُوْتْ العَالّم 
يالصّرؤرَة ال لقتو لا ال E‏ 
ف کون كَل تظر صَحِيّْح مَفْرُْنٍ قراطو مُفِيْدا للعِلم. َف قق هذا المع 


© المحكوم عليه والمحكوم به-؛ لكن يكون تصؤرهما نظريًا محتاجا إلك دقة النظر؛ فيخطئ في 
الحكم كذلك» ولوحمّق النظر في الطركين ظهر عليه بداهة الحم كما في قولنا: الممحكن محتاج في 
وجوده إلن علّة. (الدبراس) 

() قوله: (بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء): قوله: بحسب الفطرة أي من أول الخلقة. والظاهر 
أن المصنف لم يعتد بقول المعتزلة ”إن العقول في الفطرة سواء“؛ فزعمت المعتزلة أن العقول في الفطرة 
على السواء؛ لأن العكليف على المكلفين بالسوية فكذا مناطه -وهو العقل-» ثم يزداد في بعض العاس 
لممارسة العلوم! قلنا: التكليف يكفيه أدق مراتب العقل. (الدبراس) 

() قوله: (استدلال من الآثار) لعله أراد الآثارٌ المشاهدة عن أولي العقول» فإنا نرى بعضهم 
يستخرج من دقائق العلوم والصناعات ما لايستطيع الآخر منهم أن يفهم دقيقة منهاء ولو بذل جهودًا 
في تمام عمره؛ وإليه الإشارة في قوله تعالل: (وفوق كلّ ذي علم عليم)» «(ففهّملها سليمان)؛ وكذا: 
قضيّةُ لا أبا حسّن ها؛ وكما أن بين عقل أفلاطون وهََئّقة -وإن تمرّن وكسب- أظهر من الشمس. 

ولعله أراد بالآثار الأخبارٌ المنقولة عن ذوي العقول» كما يقال العاقل تحكفيه الإشارة وإن 
العصا قرعث لذي الحلم وغيرهما؛ ويجوز أن يراد بها الآثار والأخبار ممًا أو بالداني فقط الأحاديث. 

(نبراس» تعليق شنار بزيادة) 

(*) قوله: (شهادة من الأخبار): كلّموا الناس على قدر عقولهم؛ -كما قال عليه السلام: ”نحن 
معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الاس على قدرعقوهم“؛ ولكتّه موقوف؛- وكقوله عليه السلام في 
حق النساء: ”هن ناقصات العقل والدين"» ويؤيده جعل شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل؛ كما قال 
تعال: (إن لم يحكونا فرجلين ورجل وامرأتان» تدبر. (جنديزيادة) 

() قوله: (والعظري) المراد به قولنا: "كل نظر صحيح مفيد للعلم“. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (مقرونا بشرائطه) وهو ما كان بمقدمات ضروريةء لايعير عن هذا النظر المخصوص بالعظر. 

وهي: إيجاب الصغرى» وكلية الكبرى في الشكل الأول مثلًا. (تعليق شنار) 
اك 


وَمَا كَبَتَ مِنُّْ يالبَدَاهَةٍ قَهُ فَهُوَ'صَرُوْرِيٌ “ 5 5 : 


عع ه aed‏ 


كه . 


زيّادَة تفْصِيْل لايَلِيْقُ بهدًا الكتاب. 
(وَمَاكْبَت مِْهُ) أي: مِنَ العِلْم الگابت بالْعَفْلء(بالْجدَامة!) أَيْ: بول الكوَجُهِ 


() قوله: (بالبداهة): اعلم أُوَلّا: ما هو النظري والبديهي؟ وثائيًا: أن لكل واحد من الضروري 
والاكتسابي إطلاقان» وثالغا: الاصطلاحات المختلفة في البديهي والضروري التي تختلط على الناظر. 

فالنظري: هو ما يتودّف حصوله على نظر وكسبه أي يڪون مترتبا على النظرء كتصوّر التفس 
والعقل؛ وكالقصديق: بأل العالم حادث. ويقابله البديعي. 

والبديهي: هو الذي لم يتوقف حصوله على نظر وكشبه ويسثى ب”الضروريٌ" أيضّه كتصوّر 
الحرارة والبرودة؛ وكالقصديق بأنّ الكفي والإثبات لايجتمعان ولايرتفعان. 

الضروري له إطلاقان: الضروريّ:(مقابل للاكتسابي) مَالايڪون تحصيله مقدورًا للمخلوق» 
أي يڪون حاصلا من غير اختيار للمخلوق» كالعلم بوجوده. 

الضروري: (مقابل للاستدلالي) مايحصل بدون نظر وفكر في دليل؛ فمن طهنا جعل بعضهم 
العلم الحاصل بالحواسٌ اكتسابيًا أي حاصلا بمباشرة الأسباب بالاختيارء وبعضهم ضروريًا أي 
حاصلا بدون الاستدلال. 

الاكتسابي له أيضًا إطلاقان: الاكتسابي:(مقابل للضروري المقابل للاكتسابي): ما يڪون 
بمباشرة الأسباب بالاختيارء كالإصغاء وتقليب الحدّقة ونمو ذلك في الحسّيّات» وهو الاكتساب المقابل 
للشروريٌ بالمعنى الأؤل. 

الاكتسابي:(مقابل للضروريّ المقابل للاستدلالي) مايكون تحصيله بالفكر والدظر في 
المقدّمات. (كشاف: 0 ۸٠؛‏ دستور العلماء) 

الملحوظة: -١‏ الاستدلالي: هو الذي لايحصل بدون نظر وفكر. والضرورة: هي حصول العلم بلانظر 
وكشب» وکل ما علم بالضرورة فهو لايحتاج إن دليل. 

واعلم! أن هم في البديعي والضروريّ اصطلاحات مختلفة تختلط على القاظر: 

الاصطلاح الأول: (وهو المشهور) العلم إن حصل بالتليل ف”نظري“ ويسفى الكسي 
والاستدلالي. وإن حصل بلادليل ف”ضروري" منقيم إل سبعة فمنه: 

١)أؤلي:‏ يسمئ البييهئ» كالعلم بأ الكل أعظم من الجزء؛ ؟)فطري: كالعلم بأ الأربعة منقسمة © 


الضروري والاكتسابي 


مِنْ غَيْر احْتيَاجٍ للل تقر (مَهُوَ د ضر ريه كالمل باک ل الم ء أغكمُ مِنْ 

جُؤئه) نه بَعْد ضور مُت الكل وا ُء وَالأَغظَم لايتوقّف عل َيْا وَمَنْ 
تزف ييه سحت رک آل جز الالماده كبو مكلا قد عُؤن اعم من 
ولم يََصَوَّر مَعْنى ا زء وَالُْل90. 


3 بمتساويين؛ ؟)حسّي: كالعلم بالمبصّرات؛ )١‏ رجداني: كالعلم با چوع والعظش؛ ه) حذمي: كالعلم 
بأن القمرٌ مستضيء بالشمس؛1)تجريي: كالعلم بأ السَدَاء مُسهل؛ ")توائري: كالعلم بوجود بغداد. 

الاصطلاح العاني: أن العلم إن حصل بالدليل فكسبي ونظري واستدلالي؛ وإن حصل بدونه 
فبديهي وضروري منقسم إلى سبعة؛ ولا فرق بين الصطلاحين إلا أن البديهي على الأول قسم من 
الضروريء وعلى الشاني مساو له. 

الاصطلاح العالث: أن العلم إن كان للقدرة مدخل في حصوله فاكتسابي منقسم إلى: نظري 
وحسي وحدسي وتجربي وتواتري؛ أما النظري فظاهرء وأما الحسي فلأن صرف الحاسة إلى المحسوس 
أمر مقدور اختياري؛ أما العلاثة الأخيرة فلتفرعها على مدخل في حصوله فضروري؛ منقسم إلى: أُوْلي 
وفطري ووجداني. 

الاصطلاح الرابع: أن العلم ان استقل القدرة في حصوله فاكتسابيء وهو الحاصل بالدظر 
والاستدلال؛ وإن لم يستقل فضروري منقسم إلى الأقسام السبعة؛ فإن الحسي والحدمي والعجرني 
والتواتري وإن كان للقدرة مدخل في حصوطاة لكن القدرة غير كافية فيها؛ لأنها لاتحصل بمجرد 
الإحساس للقدرة بل تتوقف على أمور لا نعلم ما هي؟ وكيف حصلت؟ 

الاصطلاح الخامس: العلم إن كان بلا اختيار فضروري وإلا فكسبي» منقسم إلى ضروري 
حاصل بلااستدلال» واستدلالي حاصل معه؛ وفي تفسير الاختيار وجهان: أحدهما مدخليّة الاختيارء 
ثانيهما استقلاله كمامرٌ في الوجه العالث والرابع(دستور العلماءء كشاف» نبراس» كتاب الععريفات) 

ثم نرجع إلى الشرح فنقول: الظاهر عندي أن الماتن” اختار الاصطلاح الثاني» ولاغبار في 
عبارته؛ ولمكن الشارح فسّره بالوجه الأول من الاصطلاح الخامس» وجعل الحمل في قوله: ”وما يبت 
من بالاستدلال فهو اكتسابي" من باب حمل العا على الخاض» نحو قولك: مايڪون إذسانا فهو حيوان» 
ولايخنين ما فيه من التكلف.(الدبراس) وسيأتي جدوله على الصفحة الآتية. 

() قوله: (معنى الجزء والكل) وذلك لأن الكل هو المجموع المؤلف من اليد ويقية الأعضاء 
والجزء هو اليد فقط. (تعليق شنار) 


الضروري والاكتسابي 


ماک ين بالاشيذلال فهو ”[كيسَاي*. 


العقسيم الأول للعلم الحادث» المقابل للعلم القديم (أي الإلهي) 
إن حصل العلم بالدليل ف وإن حصل بلا دليل ف”ضروري" منقسم إلى سبعة: 
نر کسی استدلأع البديهي الفظري الحتيّ اليجدانهالحذسي الجري التواثري 
مثال العظريات:كالمسائل الفقهيّة 
امثلة الضروريات:مثال البديهي: الكل أعظم من الجزءء مثال الفطري:الواحد نصف الإثنين» مثال 
الحسيي:العلم بالمبصرات » مثال الواجدفي:العلم بالجوع والعطش مثال الحدسي: القمر يستضيم 
بالشمسء مثال العجربي؛ السّناء مسهلء مثال العواتري:العلم يوجود بغداد. 
التقسيم الثاني للعلم الحادث 
إن حصل بالدليل ف وان حصل بلا دليل ف”بديهيٌ“ و"ضروري“ منقسم إلى سبعة: 
نظري وكسي واستدلاي الأزل(اسيض) الفظري الحسَي الرجدازا حدمي الكَجْرِي العرائري 
الملحوظة: لافرق بين الاصطلاحين إلا أن البديهي عل الأول قسم للضروري وفي العاني مِقْسَمٌ 
للضروريّات. 
العقسيم العالث للعلم الحادث 
إن كان للقدرة مدخل في حصول العلم ف" اكتساج“ ون لم يكن للقدرة مدخل في حصوله 
منقسم إن خمسة: 


ف”ضروريٌ” منقسم إل ثلاثة: 
نطري | جني حي تمر وري أو فظريٌ 
العقسيم الرابع للعلم الحادث 


إناستقل القدرةفي حصوله ‏ إن لميستقلٌ القدرة في حصوله ف" ضروري“ منقسم إلى سبعة: 
اكتسايع 


بإب بم 


حاصل بالنظر والاستدلال ار فِظريٌ جني رجدا حسي تمر ترائريٌ 
الملحوظة: اعلم! أن الحسَيَ والحدسيّ والعجريعٌ والعواتريّ وإن كان للقدرة مدخل في حصوطا؛ 
أن القدرة غير كافية فيها؛ لأنها تحصل بمجرّد الإحساس للقدرة؛ بل تتوقّف على 


وجداي 


أمورلانعلم ما هي» وكيف حصلت؟ 
التقسيم الخامس للعلم الحادث 
العلم إن كان بلا اختيار ف: العلم إن كان بالاختيار ف" سيم“ منقسم إلى: 
ضروريٌ حاصل بالاستدلالك حاصل بلا استدلالق: 
فاستدلالي ضروريٌ واكتساي 


ےی کے 


الضروري والااكتساهي 


(وَمَا تبت مِنْه بالْإمسْدلةي0) أيْ: بالظر ن الدَلِيْلء سَرَاء كأ سيدلا 
مِنَ العنّة عل الْمَعْلُوْل" - گا إدا رآ کارا َعَلِمَ أن لها دُحَائا- أؤ مِنَ المَعْلْوْل 
عَلَ الل -كْمَا ا رأى دُكَانه فَعَلِم أَنّ هتاك تارا وقد بحص الأول 
يام العلل وَالكَاِيِ بالاسیذلال (فَهُوَ اكْتِسَاِيع)9» أيْ: حَاصل بالگشْب» 

َهُو: مبان َة الأسيّاب بالاختيارء -كُصَئف الْعَقْل وَالكقلر ف المُقَدّمَات في 
الاْتذلاليّات» وَالإِصْقاء وَتَقْلِيْبٍ الختقة وتخو ذلك ف ١‏ 


لیات ۵-؛ 

() قوله: (وما ثبت منه بالاستدلال فهو اكتسابي): من باب حمل العام على الخاص» نحو قولك: 
ما يڪون إذسانا فهو حيوانا؛ ولايخفن ما فيه من التكلف؛ كما علم سابقا. (الدبراس) 

() قوله: (من العلة على المعلول): هذا إشارة أي الدليل اللمي وهو ما يحكون فيه الحد الأوسط 
علة للمعلول ذهنا وخارجا كالحدوث فإنه علة للمتغير ذهنا وخاريجا كما إذا جعل المدعي العالم متغير. 

(أجمد) 

(۳) قوله: (من المعلول على العلة): إشارة إلى الدليل الإني وهو ما يكون فيه الحد الأوسط علة 
للمعلول ذهنا لا خارجا فيما إذا جعل المدعي العالم الحادث» واستدل من تغير العالم عليه بأن العالم 
متغير وكل متغير حادث؛ فالعالم حادث» ولا شك أن التغير علة حدوثه ذهنا لا خارجا وحدوثه علة 
التغير ذهنا وخارجا لأنه لولم يكن حادثا لم يكن متغيرا في الخارج. (أحمد) 

(؛) قوله: (وما ثبت منه بالاستدلال فهو اكتسابي): فحاصل قول الماتن: أن العلم إن حصل 
بالدليل فكسبي ونظري واستدلاليء وان حصل بدونه فبديهي وضروري» منقسم الل سبعة» (هذا 
بحسب الاصطلاح الثاني)؛ ولاغبار في عبارته ولكن الشارح فسّره باصطلاح آخر وهو: العلم إن 
کان بلااختيار فضروري(كما سيأتي بعد سطور)» وإلا فكسبي منقسم ال ضروري واكتسابي (أي: 
حاصل بلا استدلال»» واستدلالي (أي: حاصل مع الاستدلال)؛ (وهذا بحسب الاصطلاح الخامس)! 
وجعل الحمل في قوله: ”ما ثبت منه بالاستدلال فهو اكتسابي"» من باب حمل العام على الخاص؛ نحو 
قولك: ما يكون إنسانا (الخاض) فهو حيوان (العامٌ)؛ ولايخفى ما فيه من العكلف! والذي حمله عليه 
توجِيةُ كلام البداية؛ وذا عجب! كالدعامة تترك بيضها وتحصن بيص غيرها!. (التبراس) 

(ه) قوله: (في الحسيات) وذلك كوضع الكف عل الملموس» ووضع المطعوم على اللسان وغير 
ذلك. (تعليق شنار) 


)سسسب 


فَالاكْتِسَاينُ" أَعَمُ مِنَ الامتِذلالك؛ لأَنَهُ الذي خضل بالكظر ف الدَليْل فكل 
اسْتِدْلاخ ساي ولاعکسء گالإبصار" الحاصل بِالْقَضد وَالاخْتِيَار 

رئا الصَرُوْرِيُ: ققذ يُقال: ف مُقَابلّه الاكْتِسَايه وَبقَسّر" يما لازن 
وقد يقال في مُقَابلّه الاسْتذْلاك وَيُقَسّرِيمَا صل يدُؤن كر وکر ف الدَليْل؛ 


() قوله: (فالاكتسابي): أي: إذا تقرر أن الاستدلالي: ما ثبت بالدليلء والاكتسابي: ما حصل 
بالاختيار؛ فالاكتسابي أعم من الاستدلالي. (الخبراس) 

() قوله: (كالإبصار): فهو اكتسالي لا استدلالي» وإذا عرفت هذاء فقد علمت منه : أن حمل 
الاكتسابي على ما ثبت بالاستدلال -على ما قرره الشارح- هو نحو قولك: ما كان إنسانا فهو حيوان؛ 
ولايخفن على العارف بأساليب الكلام أنه غير جيد في هذا المقام؛ 

-١‏ لأنه يفوت المقابلة التي قصدها الماتن -رحمه الله- بين قوله ”بالبداهة“ وقوله:”بالاستدلال“؛ 

؟- ولأنه كما أن الضروري ما انحصر فيما ثبت بالبداهة» فينبغي أن ينحصر الاكتسالبي فيما ثبت 
بالاستدلال؛ 

-٣‏ ولأن الظاهر -كما هو المعلوم من عادة القوم (المتكلمين)- الماتن -رحمه الله- قصد تعريف 
الضروري والاكتسابي» فالأنسب تفسير كلام الماتن -رحمه الله- على الاصطلاح الخاص -أي: العافي-» 
وهو أن: العلم إن حصل بالدليل فكسبي ونظري واستدلالي؛ وان حصل بدونه فبديغي وضروري» 
منقسم إلى سبعة: أو (بديهي)؛ وفطري وحسى ووجدافي وحدمي وجري وتواتري. (العبراس) 

(۲) قوله: (ويفسر إلخ): وهذا التفسير منقول عن القاضي أبي بكر الباقلانيه واختار؛ الشارح 
إدخالا للحسي في الاكتسابي» والمعلوم من كلام السيد السند في شرح المواقف: أن معنى كلام القاضي 
”أن لايستقل قدرة المخلوق في حصوله“ فعلن هذا يون الحسي من الضروري. (التبراس) 

(:) قوله: (لايكون تحصيله مقدورا للمخلوق) أي: لايكون المخلوق متمكنًا من تحصيله 
وتركه؛ بل يكون حصوله ضروريًا لازمًاء لاجد إلى الانفكاك عنه سبيلا؛ ونما يكون حصوله جخلقه 
تعال بدون مباشرة العبدٍ سیب حصوله باختياره» وهذا كالأوَليّات. (رمضان آفندي» تعليق شنار) 


تتتتتتسي س 


تین ههنَا» جَعَل بَعْضُعُ شيم اليل ا الخاصل بِالحَوَاسٌ إكْتِسَابِيه -أيْ: حَاصِلا 
ماهر الأسبّاب ِالاحْتِيّان وَيَعْضُْهُم صَرُوْرِيّه أَيْ: حَاصِلا بدُؤْن الاسْتثلال. 
هر اَل لانَناقْضَ” ف كلام صَاحِب اليدَايّة© حَيْث قَالَ: إنَّ 0 


* ك 1 


التادث نَوْعَان: صَرُوْرِيٌ» وَهُوَ: مَا ميه الله 


تَعَاك ف في نَفْس الْعَبْدٍ م من غير 
كيه واختیاره - لولم بوْجُودو وَكَكيُر أخرًال۵-؛ وَاكْتِسَاِي وهو ما د 


الله تَعَاك فِيْه يوَاسِطة گب العَبْد وهو مُبَاشَرَة أَسْبَابه 


() قوله: (فمن طهنا) أي: من اختلافهم في تفسير الضروري. (تعليق شنار) 

() قوله: (فمن ههنا إلخ): أي من اختلاف اصطلاحهم في تفسير الضروري. (الدبراس) 

(۲) قوله: (أنه لاتناقض إلخ): ووج العناقض أن صاحب البداية قسّم العم إلى ضروري 
واكتسابي» ثم قسم الاكتسابي إلى ضروري واستدلالي؛ فجعل الضروري قسيما للاكتسابي أولاء وقِسْمًا 
له ثانياء وهذا تناقض؛ ووجه اندفاع العناقض: أن الضروري الذي هو قسيم الاكتسابي غير الذي هو 
قِسْمهء وموهم العناقض الاشتراك الاسي؛ لأن معنى الضروري الذي هو قشم الاكتسابي: مالايڪون 
تحصيله مقدورا للخلق» أي يكون حاصلا من غير اختيار للخلق؛ ومعنى الضروري الذي هو قسم 
للاكتسابي: مايحصل بأل النظر من غير تفگر. (الدبراس بزيادة) والجدول لهكذا: 


1 ادث 
ضروري © اكتسابي 
أي مايڪون حاصلا من غير اختيار للخلق أسبابه ثلاثة 
الحواس السليمة الخبر الصادق نظرالعقل 


ضروري© استدلالي 

الملحوظة: فالضروري الأول مقابل للاكتسابيء والهاني مقابل للاستدلالي؛ فلايلزم حينئذٍ جعل 
قسيم الاكتسابيَ قسمًا من الاكتسابج؛ لأنهما مغايران؛ فلانقض! (محمد الياس) 

(:) قوله: (صاحب البداية) هو أحمد بن محمود بن بكر الصابوني أبو محمد الملقب نور الدين. 
وفي كتاب الأنساب: إن الصابوني نسبة إلى عمل الصابون أو بيعه. توفي سنة (:+ الهجرية). ببخارى. 
صنف كتاب "الداية“ في علم الكلام. ثم اختصره وسماه ”البداية“. الفوائد البهية )۷١(‏ وكشف 
الظنون (:26). (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (تغير أحواله) أي: أحواله المتغيرة عليه بحسب الأوقات» كلدّته وألّه وسائر عوارضه 
النفسانية المعلومة بالوجدان» أي: بالحس الباطن. (تعليق شنار) 
ل زيمي ا 


gS 


وَالإلهَامُلَيْسَ مِنْ أُسْبَابٍ المعْرَفَة بصكة الى ء عند أَهْل الحَق. 

وَأَسْبَابُهُ كلقة: اواس السََلِيْمَةء وا بر الصّادِقء وَتكظر الْعَفْل. 

فم قالّ: قال: وا حاصل من تظر العَفُل توْعَان: 

صَرُوْرِي: نشل بأل اتر من عير كر -كاللم بان الكل أَعْكم ِن 
جُزْو وَاسْعِدْلاي ناج فيه إلى تزع تقر كالْعلم يِرْجُوْد الا عند 
رُويّة الكّكَان. 


مَكائةٌ الالام 
(والولهام) الممسّر يإلقاء مَغْق" بي القلب بطرنق المَيْض”» (لَمْسَ من 
نباب المَغرقة" بصِحَةٍ الشيء عند أَهْل الحّ) حَفى يرد يه الإُترَاض ع 


() قوله: (معنى إلخ): الظاهر أن المراد ب"المعنى“ ما يقابل المحسوس» أعني: ما لايمكن أن 
يحس» دون ما يقابل اللفظ؛ وإن هذا القيد للتخصيص؛ لأن الإلهام بمعنى الإعلام؛ وهو التنبيه بإنزال 
الكتب سبب العلم أيطًا. (جند) 

() قوله: (بطريق الفيض إلخ): يقال: فاض الحوضء إذا امتلا بالماء حتى سال من جوانبه؛ ثم 
نقل إلى إعطاء الخيرالكثير بلااستحقاق وعوض؛ وإنما قيد الإلقاء به لفائدتين: الأولى الاحتراز عن 
الوسوسة الشيطانية» العانية الاحتراز عن العلم الحاصل بالاكتساب. (الدبراس) 

() قوله: (ليس من أسباب المعرفة إلخ): خلاف لبعض الصوفية والشيعة مستدلين يوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: «(فأطمها فجورها وتقۈها) أي: عرفها بالإيقاع في القلب أن هذه طاعة 
وطذه معصية. أجيب: بأن المعنى: أعلمها بإنزال الوحي على الأنبياء». 

العاني: قوله تعاك: لإوأو مى ربك إلى المحل) فإذا م إليها حتى عرفت المصالح» فالمؤّمن أولى؛ 
لأن الله سبحانه شرح صدره بنوره. أجيب: بأن كلامنا في المعنى الذي لايدري أنه من الله وأو من 
الشيطان أو من العفس» أما الحل فقد خلق الله سبحانه فيها العلم حتى عرفت أنه أمر من الله. 

العالث: قوله تعالى: (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه)؛ أجيب بأن المؤُمن 
شرح صدره بنور الاستدلال بالبراهين الحقة. 

الرابع: قوله عليه السلام: ”اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله“ تعالن. أجيب أولا بأندع 


cg 3ك‎ 


حَضر الأَسبّاب ف القلكة9. 
كان الأَؤْك أَنْ يَقْل9": لَيْس ِن أَسْبَاب العِلْم يالكّيْء إلا أنه حَاوَل 


3 موضوع كما قاله الصغافيء وثانيا بأنا لاننكر حصول العلم له؛ لكنا لا مجمله حجة على الغيرء وثالفا: 
بأن الفراسة ظنية وكلامنا في اليقين. 

الخامس: أن وابصة"” سأل النبي 6 عن البر والاثم فقال: ضع يدك على صدركء فما حاك في قليك 
فدعه» وإن أفتاك الناس فجعل شهادة قلبه حجة فوق فتوتل علماء أصحاب الحجج. والمهواب عندي 
أولا بأنه في الأمور التي يحكون المستفق أعرف بها من المفق؛ ككون الشيء ملكا له أو غير ملك وثانيا: 
بأنه أمر أن يعمل باجتهاده ودليله» وقد تقرر: أنه يجب عل المجتهد أن يقدم اجتهاده عل اجتهاد غيره. 

السادس: أن عمر” كان صاحب إطام كما في الحديث؛ أجيب بأن ثبوت هذه الكرامة له مسلم» 
أما كون إلهامه حجة على الغير منوع؛ ولذا كان عمر” يدعوا إلى الكتاب والسنة والدليل الشرعيء لا 
إلى امام 

واستدل في كشف المنار على بطلان حجية الإسلام بوجوه: 

أحدها: قوله تعاك: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) فألزمهم الكذب بعجزهم عن 
البرهان» فلو كان الإلهام حجة لما تحقق عجز الكفار؛ لأنهم يمكنهم دعوى الإطام. 

الهاني: أن الواقع في القلب قد يون من الله كالوحي وقد يون من الشيطان لقوله تعالى: 
«(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم)» أو من وسوسة النفس لقوله تعالل: (ونعلم ما توسوس به 
نفسه) ولايمحكن التميز بينهما. 

العالث: قوله عليه السلام: ”من فسر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من الدار“» والعفسير بالرأي 
المستفاد من النظر والدليل جائز إجماعاء فعلم أن الرأي بلا استدلال مذموم. (العيراس) 

الملحوظة: العفسير بالرأي: هو العفسير بلحو والعفسير من عند نفسه بحيث يوجب تغيّرا 
المسألة إجماعيّة قطعيّةء أو تبديلا في عقيدة السلف المُجْمَع عليها؛ وأما التفسير بالدليل والقرينة فهو 
تفسير صحيح معتبر في الشرع؛ ومن يطالع كتب العفسير يجدها مشحونة بمثل هذه التفاسير» فلا 
ضير فيها. (مقدّمة فوز الكبير) 

() قوله: (حتى يرد به الاعتراض): أي: لو كان الإلام سبيا للعلم لبطل حصر أسبابه في الحس 
والخبر والعقل؟ قالوا: يمحكن الجواب بوه آخر؛ وهو: أن الإهام مندرج في العقل كما أدرجوا الحدس 
والعجربة الوجدان فيه. (العبراس) 

() قوله: (وكان الأولى أن يقول) إلخ: لأأنه المطايق لما سبق من قوله: ”وأسباب العلم ثلثة“. (الدبراس) 


کک مُرَادَنا يالْعِلْم وَالمَعْرِف راچد لا كما اضطلح عَلَْه الْبَعْض 
تَخْصِيْص الْعِلم بالْمُرَكبَاتٍ أو اللات وَالمَعرِقَّة البَسَائْط اوا ُزيّات؛ 
1 خَخْصِيْص الصحة بالدّكْر مِمًا لا وَجْه . 
1 نه الگاور أنه أرَاد أنّ الالام لَيْس سا شل به الْعِلْمُ لِعَامّة ا للق 
لح لارام على الَْيْره إلا قلا مَك أَنَهُ قَد قَدْ يحْصْل به العله”" وَقَدْ ورد 


() قوله: (أوالجرئيات): هذا جم بين اصطلاحين في الفرق بين العلم والمعرفة» ذشرا عل ترتيب 
اللف؛ أحدهما: أن العلم: إدراك المركب» والمعرفة: إدراك البسيط -أي: غير المرگب-؛ ثانيهما: أن 
العلم: إدراك الكيء والمعرفة: إدراك البز؛ وقد ينسب الْأوّل إن علماء العرّبية» والعافي إلى الحكماء. 

الملحوظة: اعلم! أن للعلماء في الفرق بين العلم والعرفة فة أقوال: أحدها: أن العلم في العصديقات» 
0 في العصورات؛ وثانيها: المعرفة إدراك الأشياء بصُوّرِها ويساتهاء والعلم إدراكها جقائقهاء 
وثالعها: أن العلم إدراك الكلي» والمعرفة إدراك الجزثي؛ ورابعها: 5 الإمام الراغب: أن المعرفة إدراك الشيء 
بتدبر وتفكرء فهي أخص من العلم؛ ولايجوز استعماها في البديهيات؛ وخامسها: قال صدر الشريعة: 
المعرفة إدراك الجزئيات عن دليل» وهذا أخص من التفسير العالث للتقييد بالدليل؛ ولذا قيل: في 
تفسير الفقه بأنه معرفة الحفس ماطا وما عليهاء وهو محكي عن الإمام الأعظم. (العبراس؛ السنيّة) 

() قوله: (إلا أن تخصيص إلخ): يريد أن ذكر المعرفة بدل العلم موجه بما ذكرناء لكن ذكر 
الصحة مستدرك لاوجه له؛ إذ يني أن يقال: ليس من أسباب معرفة الشيء؛ بل لفظ الصحة قد 
يوهم خلاف المقصود عل سبيل المفهوم المخالف» وهو؛ أنه سبب للمعرفة بفساد الشيء لاصحته؛ 
وأجيب: بأن الصحة بمعنى العبوث. (العبراس)بزيادة 

(0) قوله: (قد يحصل به العلم إلخ): أي لصاحب الإلهام وحده فلايصح قول المصنف" ليس من 
أُسباب المعرفة؛ يل قد ذكر بعض الأكابر أن العلم الصحيح هو المأخوذ عن صاحب الشرع والمعلوم 
بالإلهام والكشف؛ وأما الاستدلال العقلي فضعيف» ولايجد صاحبه مخلصا عن تعارض الأدلة وورود 
الشبهات» جخلاف الالام؛ وطؤلاء يمهزون بين الخطرات الرحمانية والشيطانية بنور الباطن. 

وذكر بعضهم أن بعض العلماء دخل على الإمام الرازي رحمه الله تعالن فوجده بأكياء فسأله؛ فقال: 
أبكى على ضياع العمر في غير شيء! قال: كيف؟ وأنت إمام الأثمة؛ قال: كنت أحكمت مسئلة 
بالدلائل» وكنت كلما تذكرتها أقمت على صحتها برهانا لاأشك فيه وهذا منذ سنين كثيرة؛ ثم ظهر © 


تلص يي تت تت ل 


- 
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الْقَْلُ به في اتر کو قَولِه: ”الم ری وی عَنْ كثثر مِنَ السّلّف 
راما حَبَرالواڃد العَدْل و فد ا لمْجْكهد كَقَدْمُقِيْدَان الَو وَالاعْتقَا 


ا جازم الّدِيْ يفل الررال؛ گا أراة© بالعلْم مَا لاتَفْمَلّْهُم إلا قلا وَجْه 
ضر الأَسْبّاب ف القلكةا. 


2 على الآن أنها باطلة مع دلائلها! فأخاف أن يون كل ما عندي من العلم كذلك. (التبراس) 

() قوله: (في الخبر) أخرج البخاري في فضائل الصحابة» مناقب عمر )٠١۸١(‏ عن أي هريرة قال: 

قال رسول الله : ”لقد كان فيما قبلحكم من الأمم ناس محدثون» فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر“. 
(تعليق شنار) 
() قوله: (ألممني رقي) لم أستحضر لهذا الحديث تخريجاء ولم يذكره القاري روي في تخريج 
أحاديث الشرح؛ وفيه نظرء لان إلهام الأنبياء وحي خارج عن المبحث؛ وإنما الكلام في لهام غيرهم. (نب) 

(0) قوله: (وأما خبر الواحد إلخ): إشارة إلى دفع دخل مقدرء كأنه قيل: حصر الأسباب في الدلفة 
في حيز المنع؛ إذ خبر الواحد العدلء وكذا تقليد المجتهد يفيدان العلم مع أنهما ليس من أُسباب 
العلثة. (جند) 

(:) قوله: (فقد يفيدان إلخ): لف ونشر مرتب» أي: خبر الواحد يفيد الظن؛ والعقليد يفيد 
الاعتقاد القابل للزوال؛ فإن المقلد قد يظهر له: أن المجتهد الآخر أكثر علما وصوابا فيقلده؛ وقد يبلغ 
درجة الاجتهاد» فيجد دليلا على خلاف ما كان يعتقده فيزول اعتقاده. (النبراس ملخصًا) 

(ه) قوله: (فكأنه أراد إلخ): لايقال: أن تعريفه بقوله ”صفة يتجلى يها المذكور“ ينافي هذه الإرادة 
لأنه أعم من اليقينية كما صرح به الشارح ثمه حيث قال: فيشمل التصديقات اليقينية وغير 
اليقينية؛ لأنه رده ثانيا حيث قال: أكن ينبغي أن يحمل العجلى على الانكشاف العام الذي لايشمل 
الظن؛ لأن العلم عندهم مقابل للظن. د ملخصًا) 
یں uu‏ 


العَالَمُ وحْدٌ 
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وَالعَالم يجمِيْع أجْرَائِهِ كذ هْوَأَعيانُوَأُعْرَاضٌُ: 
المحدثات تدلّ على الصانع 


(وَالعَاله0) أَيْ: مَا سِوَى الله كعال" مِنَ المَوْجُؤدَاته مما يُعْلَم به 


)١-١(‏ قوله: (والعالم): مشتق من العلم» وقد جاء فاعل بالفتح لما يفعل به كالخاتم لما يختم به 
والطابع لما يطبع به؛ فكذلك العَالّم ما يُعْلّم به الشيء. ثم غلب فيما يُعْلّم به الخالق سبحانه» أي 
المصنوعات؛ لأن الناظر فيها يَعْلّم: أن ها صانعا؛ ويطلق على مجموعهاء وعلى أجناسها؛ ويجمع بالنظر إلى 
العاني على عالمين وعوالم؛ ولايطلق على أفرادهاء فلايقال: زيد عَالمٌ» ولذا قد يزعم: أنه جمع لاواحد له 
من لفظه؛ وأن العوالم والعالمين جع المع (الديراس) 

-١(‏ ؟) قوله: (العالّم) اعلم! أن العالم -أي ما كان غير الله- ججمیع أجزائه حادث» سواء كان من 
ذوتي العقول أو من غير ذوي العقول. 

العالم اسم لما يعلم به الصائم؛ لأن ما سوى الله من الموجودات يعلم به الصائع» وكل ما يعلم به 
الصانع فهو عالم؛ ينتج: أن ما سوى الله تعالن من الموجودات عالم. 

ويطلق العالم عل ذوي العقول فقط عند البعض» وقيل على غير ذوي العقول أيضناء العام اسم 
يطلق على مجموع أجناس الموجودات» وقيل: هو اسم يطلق مجموع الأجناس وعل كل جنس من 
الأجناس؛ لأن كل واحد منها داخل فيما سوى الله نعم لايطلق العام على الأفراد فلايقال: عالمٌ زيد» 
وعالّم عمرو وغيره. 

وصفات الله تعالل ليس داخلا ”فيما سوى الله“ لأن الغيرية يتصور فيما يمحكن الانفكاك عنه 
وصفات الله لايممكن انفكاكه عن الذات؛ لأن انفكاك العلم والحياة يستلزم الجهل والموت وهو باطل» 
فعلم أن الصفات ليست غيره كما أنها ليست عينه؛ لأن العينية تتصور في اتحاد المفهوم» وبين مفهوم 
الذات ومفهوم الصفات تغاير. 

وتفسير العينية بالاتحاد في المفهوم والغيرية بإمكان الانفكاك بناما عن مذهب الأشاعرة. 

وقوله: بجميع أجزاءه أي بكل جزء من أجزاءه من المحسوسات والمعقولات محدث بمعنى أنه 
كان معدوما فوجد لفظ الجميع بمعنى الكل الأفرادي. 

فالعالم جميع أجزاءه من السلؤت وما فيها والأرض وما عليها فخرج من العدم إلى الوجود بن 
كان معدوما فوجد خلافا لأرسطو وأتباعه من الفلاسفة؛ فإن الأجسام عندهم عل نوعين: 

© أجسام الفلكية كالأفلاك والكواكب والعرش والكرسي» فهذء الأجسام قديمة بموادها‎ -١ 


للم وأجراء. م 


١ عا الكت ای مما ا لے اف مما التتاكارس عا‎ ONG 
الصان يقال 0 5 الأْجْسَامء وَعَالَم الأغراض؛ وَعَالَم التبّاات» وَعَالْم اران‎ 
إلى غَيْر ذلك.‎ 

رج صقات الل کال لأَنَّهَالَيْسَت غَيْرَ الدّاتء كُمَا أَنَهَالَيْسَت 


2 ومقاديرها وأشكالها وأعراضها كالحركة المطلقة والوضع المطلق؛ نعم الحركات الجزئية والأوضاع 
الجزثية حادئة عندهم أيضًاء؛ لأن كلا من الحركة الجزئية والوضع مسبوق بالغير لا إن نهاية فهو حادث 
أي: مخرج من العدم إلى الوجود. 

- وأجسام العنضّرية سواء كانت بسيطة؛ كالعناصر الأربعة أو مركبة كالواليد العلاثة من 
الحيوانات والنباتات والجمادات. (محمد الياس) 

() قوله: (أي ما سوى الله تعالن إلخ): والموصول وإن كان يعم الأشخاص والأجناس والأتواع» 
لمكن المراد هو الأجناس بقرينة قوله: يقال عالم الأجناس. (عقد الفرائد) 


العالم (ماسوى الله) 
ذات متحيز صفة متحيزة 2 لايكون متحيزاء ولاصفة متحيزة 
فهي: أعراض عالم الأرواح: 
قابل للتقسيم غير قابل للتقسيم علوي سفلي 
فهو جسم فهو! جوهر فرد» ك1 إن كان من إن كان من 


بالاجسام بالاجسام أهل الخير أهل الشر 
الأرواح الأرواح ‏ فهم: فهم: 
الفلكية المقدّسة الجن شياطين 


غلوی فهم: 
الملائڪة 
فهي:الأنلاكالكواكب:العرش»الكرسى»اللوح بسيط مركب فهي: المواليد العلاثة 
() قوله: (مما يعلم به الصانع): أي: بصحيح النظر فيه؛ وقوله: ”ما يعلم به" إشارة إلى أنه اسم آلة. 
() قوله: (يقال إلخ): فيه إشارة إلى أن المراد من ”ما سوى الله تعالن“ الأجئاس» فزيد ليس 
بعالم؛ بل من العالم. (خيالي) 


7 يي يبب 


لايل 

(ججمِيع أجْرَائِه) من السَلوَات وَمَافِيْهاء 2 رمَا ا عله (حُدَت) أَيْ: 
مرج مِنَ العَدّم إلى الْوُجُود بِمَعْو أله كان مَعْدُوْما مَمُجد؛ خلائًا لِلْمَلاسَمَة 
حَيْثْ ذُهَبُوا إلى“ ق قِدَم السَنوات يِمَوَادّها وَصُوَرِه ها" وَأَفْكالِهَاء وَقِدم 


() قوله: (لأنها ليست عينها): وهذا مبني على مصطلح الأشاعرة من: أن العينية هو الاتحاد في 
المفهوم» ومن المعلوم أن حقيقة الذات غير حقيقة الصفات» وإلا لزم اتحاد الصفة والموصوف وهو 
لايعقل؛ والغيرية: هو إمكان الانفكاك؛ فصفات الحق سبحائه لاعينه -لعدم اتحاد المفهوم-» ولاغيره 
لعدم إمكان الانفكاك؛ لأن صفات الله قديمة» ولأن انفكاك العلم والقدرة والحياة عن الواجب يستلزم 
الجهل والعجز والموت» والله منزه عن النقائص؛ وهذا الاصطلاح محل كثير من المطاعن؛ ركان الأحسن 
حمل قوله ”ما سوى الله تعال“ على المعنى اللغوي» وإخراج الصفات بقوله ”ما يعلم به الصائع” كما 
فعله القوم. (العبراس) بزيادة. 

) قوله: (حيث ذهبوا): الأجسام عل قسمين: الأجسام الفلكية والأجسام العنصريةء أما 
الأجسام الفلكية فقديمة عند الفلاسفة.(مس) 

(۴) قوله: (وصورها): المشهور من مذهب الحكماء: أن هيولى العناصر قديمة مشتركة بينهاء وأن 
صورها الجسمية قديمة بالنوع؛ والنوعية قديمة بالجنس لا بالنوع)؛ أما قوطم: أن الجسميةٌ قديمةٌ بالموع» 
فمعناء: أن نوع جسمية الماء مثلا مستمر الوجود أزلا وأبدا بوجود بعض أشخاصها عقب بعض؛ لأن 
هيول العناصر لاتنفك عن شخص من نوع الجسمية» وأشخاص الجسمية تفني بالاتصال والانفصال؛ 

والحاصل: ”أن نوع الجسمية قديم وأشخاصها حادثة“؛ وأما قوطم: أن صورّها الدوعية قديمةٌ 
بالمهنس» فمعناه: أن جنس الصور الدوعية مستمر الوجود ألا وأبدًا بوجود نوع منها بعد نوع وتعاقب 
أنواعها بحيث لايخلوا هيوك العناصر عن نوع من الصور الدوعيةء فلم يزل نوع من العناصر في جوف 
فلك القمر. 

وأما قوهم: أن صورها النوعية ليست قديمة بالنوع؛ فلأن العناصر تنقلب بعضها ببعض» فيجوز 
أن يكون عنصر النار حادثا منقلبا عن الهواء» وهو حادثا منقلبا عن الماءء وهو عن التراب أو بالعكس؛ 
فيكون كل نوع من تلك الصور النوعية حادثاء وجنسها قديمًا؛ هذا غاية توضيح مذهبهم. (النبراس) 

المبادي المهمّة 

الجسم: هو القابل للأبعاد الفلاثة» أي: ماله طول وعرّض وعمق؛ فإن كان جوهرا ف ”جسم 
طبيعي “؛ وإن كان عرّضا ف" جسم تعليوئ“» وهو تخيّل تحصل في الذهن. 5 


العَتَاضِر" يِمَوَادّها وَصُوَرد ها" لن بالئؤع"2» ب 5 بمَغن انا لم ڪل قل 4 قط عَنْ 


3 والجسم الطبييئٌ عند المتكلمين مركب من الجواهر الفردةء أي: الأجزاء التي لاتتجزّى» ويول 
باطلة عندهم؛ وأما الحكماء فعندهم الجسم التعلييٌ -كالإنسان والبقر والفرتس- مركبٌ من المَيُوك 
والصورة الجسميّة والصورة الموعيّة: 

الميولن: كلمة يونائيّة بمعنى الأصل والمادة؛ وهي جوهر قابل للاتصال والانفصال» وليس ها شكل 
خاصٌء ولاصورة معيّنة؛ قابلة للتشكيل والعصويرء صتع الله تعالك منها أجزاء العالم الماديّة؛ وهي محل 
للجوهرين أي: الصورة الجسميّة والنوعيّة» ويقال ها: المادّة أيضاء 

الصورة الجسميّة: هي جوهر مقصلء قابل للأبعاد العلاثة المذركة في الجسم في بادي العظر. 

الصورة العوعيّة: هي جوهر تختلف بها الأجسام أنواعا من الحيوان والدبات والجماد. 

فإذا رأينا صورة جسم مطلقا بدون ملاحظة صورة مخصوصة» فهي صورته الجسميّة؛ وإذا رأينا صورة 
الإفسان مثلا بحيث صار متميّزا من أنواع الحيّوان الأخريط» فهي صورته النوعيّة؛ وإذا رأينا صورة زيد 
مغلا مع تشخّصه بحيث يمتاز هو عن جميع ماعداه» فهي صورته الشخصيّة. (مبادئ الفلسفة ملخصا) 

() قوله: (قدم العناصر) وهي أربعة بالاستقراء وهي: التار واطواء والماء والأرض» جمع عنصر 
وهو الأصل» وسميت عناصر لأنها أصول المواليد العلاثة» أي: الحيوان والعبات والمعدن أي الجماد. 
والظاهر أنه لامانع من جهة الشرع في هذا التقسيم إلخ. (النبراس» تعليق شنار) 

() قوله: (بموادّها وصورها) زعم أرسطاطاليس وأتباعه أن الجسم مركب من جوهرين: الميولى» 
والصورة الحالّة في الميولى» وتسى الصورة الجسمية. فالمراد بالمواد الميولى» وبالصور الصورة الجسمية. 

(تعليق شنار) 

(۲) قوله: (لمكن بالنوع) أي: كن صور العناصر قديمة بالتوع؛ وقد علمت أن مذهيهم: قدم 
الجسمية بالشوع؛ والنوعية بالجنس؛ فكلام الشارح يحتمل وجوها: 

أحدها: أنه أراد الصور الجسمية؛ 

العائي: أنه أراد بالتوع التوع الإضافي -وهويعم النوع وا لجنس-» فعلن هذا يكون المراد بالصور 
ما يعم الجسمية والدوعية؛ 

العالث: أنه أراد بالصورة الجسمية والنوعية» وبالدوع الحقيقي؛ 

ولكنه لم يرض بقوهم: الصورة النوعية قديمة بالجنس» إما ألا فلأن جواز الانقلاب لايفيد 
وقوعهه وإما ثانيا فلأن حدوث نوع من العناصر يشكل على قوهم بقدم المواليد العلاثة المركبة © 


العام وأجزاءه 


صُوْرَةٍ م. كَعَمًا أَظلَقُوا" القَوْل يدؤت مَا سِوَى الله عاك لحن بِمَغق 
الاحْتِيّاج | ا بِمَعْ سَيّق العَدَم عليه . 


3 من العناصر الأربعة بإجماعهم؛ فإن قدم المواليد يستلزم أن يحكون كل من نوع التار والحواء والماء 
والأرض قديماء وهذا يوجب أن تحكون صورها النوعية قديمة بالنوع لا بالجنس» لأن القدم با لجنس 
إنما يحكون في أنواع حادثة متعاقبة (بمعؤن: أنها لم تخل قط عن صورة مَا) تفسيره على الوجه الأول: 
أن العناصر لم تكن خالية عن فرد من نوع الجسمية» وعلى الثاني أنها لم تخل عن فرد من نوع 
الجسمية ولا عن نوع من جنس التوعية» وعل الغالث أنها لم تخل عن فرد من نوع الجسمية ولا عن 
فرد من نوع النوعية. هكذا ينبغي تحقيق هذا المقام. (التبراس) 

() وقوله: (أنها لم تخل قط عن صورة ما): تفسيره على الوجه الأول أن العناصر لم تكن خالية 
عن فرد من نوع الجسمية» وعلى العاني أنها لم تخل عن فرد من نوع الجسمية ولا عن نوع من جنس 
النوعية وعلى العالث أنها لم تخل عن فرد من نوع الجسمية ولا عن فرد من نوع الدوعية. مكذا ينبغي 
تحقيق هذا المقام. (الدبراس) 

() قوله: (نعم أطلقوا): جواب عن سوّال مقدرء تقرير السوال: أنك قد حكيت عن الفلاسفة 
القول بقدم السلوات والعناصرء ونحن نجدهم يصرحون بأن ما سوى الله تعالك حادث؛ وحاصل 
الجواب: أنا سلمنا أنهم يصرحون بالحدوث» لكنهم يفسرون حدوث العالم بمعنى آخر غير مناف 
للأزلية» وهو الاحتياج إلى الغير. وتفصيله: أنهم يقسمون كلا من القدم والحدوث إلى ذاتي وزماني» 
فالقدم الذاتي: عدم الاحتياج إلى الغيرء والقدم الزماني: عدم المسبوقية بالعدم؛ والحدوث الذاي: 
الاحتياج إلى الغير؛ والحدوث الزماني: المسبوقية بالعدم؛ والعالم عندهم قديم بالزمان» حادث بالذات؛ 
ومطلوينا أنه حادث بالزمان. (التبراس) (ملخضًا) 

() قوله: (لابمعنئ سبق العدم) إلخ جواب عن سؤال مقدرء وهو: إنك قد حكيت عن 
الفلاسفة القول بقدم السموات والعناصر» ونحن نجدهم يصرحون بأن ما سوى الله تعلك حادث. 

وحاصل المجواب: سلمنا أنهم يصرحون بالحدوث» لكنهم يفسرون حدوث العالم بمعنى آخر غير 
منافي للأزلية» وهو الاحتياج إلى الغير. 

وتفصيله: قالوا: الحادث قسمان: ”حادث بالذات“ ويفسرونه باما يحتاج في وجوده إلى مؤثر 
سواء سبقه عدم أوء لاء فالأول» مثل: أفراد الإنسان فإنها تحتاج في وجودها لمؤثر وقد سبقها العد» 
والعانيه نحو: الأفلاك فإنها محتاجة في وجودها مور ولم يسيقها عدم. 

وحادث بالزمان: ويفسرونه يما سبق وجوه عدمٌ كأفراد الإفسان. 3 


العام وأجزاءء.ك ل 2 رج راأعيان,لأعراض) 

قَالأَْيَّانُ: مَايَ يَكُوْنُ 5 

العَالمُ أُعيان وَأُعْرَاضُ 

كم أكار" إك لیل حُدُوْث العالم يؤله: (إِذْ هُرَ) أيْ: العَالمُ (أَعْيانُ 
أَعْرَاضٌ) لأ نام بده تعن ولا قَعَرضء وَل مِنْهُما حاو لما سين 
ولم عرص له المُصَئّف ؛ لان الكلام فِيْه ويل لايَِيّْق يها المُخْقصَر؛ كيف 
وَهْوَ مَقْصور عل المَسَائِل" دُؤْن الدلاثل. 

(كَالأَعيَانُ م80 أَيْ: مُنْصحن يون (له قيا بدَايِه) بقريْة© جنل 


3 والقديم قسمان: قديم بالذات: ويفسرونه باما لاتحتاج في وجوده لمؤثر» كذات الله سبحانه؛ 
وقديم بالزمان: ويفسرونه باما لم هسبقه» سواء احتاج في وجوده لمؤثر أ لا؛ فالأولء كالأفلاك فإنها 
عندهم لم يسبقها عدم والعاني» كذات الباري سبحانه. 

المحوظة: قد ظهر من هذا أن كل قديم بالذات قديم بالزمان ولا عکسء وأن کل حادث بالزمان 
حادث بالذات ولا عكس؛ © فالله سبحانه قديم بالذات والزمان» © وأفراد الإنسان حادثة بالذات 
والزمان» © والأفلاك حادثة بالذات قديمة بالزمان عند الفلاسفة. (العبراس؛ الجواهر البهيّة) 

() قوله: (ثم أشار إلخ): إنما قال ”أشار“؛ لأن الدليل ليس مذكورا بتمامه» إذ الغرض الأصلي 
منه هو التقسيم؛ والإشارة إلى الأقسام. (جدد) 

(؟) قوله: (ولم يتعرض له): أي سكت عن الكبريل ودليلها وهو”وكل منهما حادث"؛ والقياس: 
العالم أعيان وأعراض» وكل منهما حادث؛ فالعالم حادث. (محمد إلياس) 

(۲) قوله: (هو مقصور على المسائلء دون الدلائل إلخ): قيل: يناي قوله: "ثم أشار إلى دليل 
حدوث العالم“؛ أجيب بأن الإشارة غير الذكر. (العبراس) 

(:) قوله: (ماء أي: ممكن): أراد الإمكان الخاص؛ وهو؛ استواء الوجود والعدم؛ وإنما فسر 
الموصول بالممكن؛ لعلا يشمل التعريف الواجب تعالك. (النبراس) 

() قوله: (بقرينة إلخ): أي فسرنا الموصول ب”الممكن” بقرينة أن العين قسم من العالم» 
والعالم بمكن؛ فليس تفسيرًا بعيدًا يهجر مثله في الععريفات. ثم هذا مصطلح المتكلمين» وأما على 
اصطلاح الحكماء فالعين: هو الموجود في الخارج؛ ويقابله الذهني الموجود في الذهن. (الدبراس) 

() قوله: (بقرينة جعله) أي: فسر”ما" بالممحكن بتلك القرينة. (تعليق شنار) 


کے لے 


او مدرک 


مِنْ أقْسَام العالّم. 

وَمَعْو ”فياه ڀڏاټه“ عِنْدَ المُتَكلِّْن: أن فيد" عبر ايع َي 
خی ر کی آکر لاف لعز ل یر کان باکر لري خر زرغ 
أَيْ: ل الي َر 

ومع وود العَرّض ف الْمَوْضوْع: هو أن وُجُوده في تفه هْوَ وُجُودُه في 
الَو ضوع وَلِهدَا تيع الانْتقّال عن" يخلاف وُجُوْدِ الجشم في ا حي إن 

() قوله: (معنى قيامه بذاته إلخ): أي: قيام العين أو الممكن؛ قالوا: كَيّد القيام بالإضافة إلى 
الضميرء ولم يقل: ”معنى القيام بالذات" لعلا يدخل قيام الواجب تعالك بذاته في المعرف. (العبراس) 

() قوله: (أن يتحيّز) العحيّز: في عرف المتكلمين قبول الإشارة الحسيّةء بأنه في هذا المكان أو في 
هذه الجهة؛ وأصله في اللغة: الاستقرار في المكان» من قوطم: ”حازه“ إذا أحاطه؛ لأن المكان محيط 
بالمتمصكّن» ومنه ایز -بالتشديد والكسر- على فعيل؛ للمكان.(الدبراس) 

)١-0(‏ قوله: (عمل الذي يقومه إلخ): اعلم! أنهم قالوا: إنه لو توقف وجود المحل على وجود الحال 
-مثل اليولل؛ فإن وجوده يتوقف على وجود الصورة الجسمية المطلقة- يسمى المحل مادة والحال صورة؟ 
ولو توقف وجود الحال على وجود المحل -مثل وجود السواد فإنه يتوقف على وجود المحل- يسمى المحل 

محلا والحال عرضا؛ هذا على رأي الفلاسفة؛ وأما على رأي المتكلمين فالموضوع والمحل واحده والحال 
والعرض واحد. (الدبراس وروى) 

(0- )) قوله: (موضوعه أي محله الذي يقومه): تفسير للموضوع؛ والعقويم: جعل الشيء قائمًاة 
والعرض لايقوم بنفسه؛ بل بموضوعه» فالموضوع يجعله قائمًا. 

ثم اعلم! أن ”الموضوع" و”المحل" واحدء و”العرض“ و”الحال" واحد عند المتكلمين؛ وقال 
الفلاسفة: المحلّ أعم من الموضوع والحالٌ أعم من العرّض؛ لأن المحل إما أن يحون مستغنيا في 
وجوده عن الخال فيه -كالجسم المستغني عن لونه» وهذا القسم مقوم بالحال-؛ وإما أن لايستغني عنه 
-كاطيوك» فإنها جوهر يحل فيها جوهر آخر مسمى بالصورة؛ ولاتستغني اليو في وجودها عن الصورة 
وهذا القسم متقوم بالحال-؛ فالموضوع هو القسم الأول المقوم لما حل فيه. (العيراس:۷۷) 

() قوله: (يمتنع الانتقال عنه) أي: يستحيل انتقال العرض عن موضوعه إلى موضوع آخر؛ لأنه 
لو انتقل لانعدم؛ وذلك لأن وجوده كان عين قيامه بهذا الموضوع فإذا انتفى القيام انتفى وجوده 
فكيف يقوم بموضوع آخر. (تعليق شنار) 


کے ا اد 


Eg اك‎ Tors 


وَعوَإِمامركُبٌ وَهُوَال 
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وجرد ف تفه اَم وَوْجؤد في ا برأمو آكر؛ لها يقل عن". 

وَعِنْد القَلاييقة© معن ”قَِام القَيْءِ داه “”: إسيفتاؤه عَنْ ل يُعَومُه؛ 
رمغ ”قِيَامهُ بقَيْء آخر”: إِخْتِصَاصٌه يه جَيْت صر الأول كغتا الان 
منوا سَواء گان مُتَحَيًا - مان سواد ا لشم أَوْ لاء كما في صِمّات البَاري 


() قوله: (ولهذا ينتقل عنه): يعني: بخلاف الجسم فإن الجسم غير محتاج في وجوده وتشخّصه 
إلى الخيزة بل يحتاج الجسم في تحيزه إلى حيز غير معين» فلايمتنع أن يثتقل من حيز إك آخر. 

ثم الواقع في كلام أهل هذا الفن ألفاظ ثلاثة: العحيّزء والمتحيز» وا لحيز؛ فالمتحيز: المجرم؛ والعحيز: 
أخذه قدر ذاته من الفراغ والميز: هو القدر الذي أخذه الجرم من الفراغ؛ وإنما عيّرنا با جرم دون 
الجسم والجوهر؛ لأنه أعم منهما؛ إذ هو عبارة عما أخذ قدر ذاته من الفراغ؛ -سواء كان مركيا أولا-؛ 
والجوهر: هو الذي لم يتركب» بأن بلغ في الدقة إلى حدّ لايقبل معه القسمة عقلا؛ والجسم: عبارة عما 
تركب من جوهرين فأكثر. (الجواهر البهيّة) 

() قوله: (وعند الفلاسفة): واعلم! أن الفلاسفة لاتختص بأمة من الأمم؛ بل هم موجودون في 
سائر الأمم» وإن كان المعروف عند الداس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان» فهم 
طائفة من طوائف الفلاسفة. (الجواهر البهيّة) 

(6) قوله: (معنى قيام الشيء بذاته استغناءه عن محل يَُوْمُه): ”يقومه“ صفة لمحل» والضمير 
الأول لهء والعاني للشيء؛ وإنما وصف المحل بالتقويم إدخالا للصورة» فإنها جوهر عندهم؛ ومع هذا 
تحل في الهيوك» ولاتستغني عنها؛ فلو اكتفى على قوله: ”عن محل“ خرجت الصورة عن حد ”ما يقوم 
بذاته“؛ وإذا وصف المحل بالتقويم دخلت؛ لأن الصورة لاتحتاج إلى الهيوك في تقؤمهاء أي: وجودهاء 
بل في لها 

ثم هذا الععريف يعم الواجب والمجردات والأجسام؛ بخلاف تعريف المتكلمين؛ فإنه يخص الجواهر 
الفردة والأجسام؛ وليس ذلك لقصوره بل إنهم قصدوا تعريف قيام الجوهر وا لجسم فقط. (العيراس) 

(]) قوله: (والعاني منعوتًا): يعني: الععلق الخاص الذي يصير به أحد المتعلقين نعتا للآخر والآخر 
منعوتاء والأول -يعني التعت- حال» والغافي -يعني المتعوت- محل؛ مثل التعلق بين لون البياض 
والليسم المقتضي» لكون البياض نعتا للجسم؛ وكون الجسم منعوتاء بأن يقال: جسم أبيض. (البهيّة) 


العالم وأجزاءه 


عر اسْمّه وَالْمْجَئَدَات0, 
وهر أيْ: مَالَهُ قَِام داه مِنَ العَالم: 
(مَامُركبٌ) ن جُزگين" قَصَاعِدًا عِنْدَنا (وَهوَ الجشم”')؛ وَعِنْدَ البعض: 


)١ -١(‏ قوله: (والمجردات إلخ): هي جواهر مجردة عن المادة غير قابلة للإشارة الحسيةء في 
ليست بأجسام ولا مكان كالملئكة والنفوس الناطقة؛ وأنكر المتكلمون المجرادت» وقالوا: كل ما سوى 
اله تعال "جسم" أو ”“جزء لايتجزء” أو ”عرض“ وأن لمأئكة والنفوس أجسام. 

إن قلت: ما سبب اختلاف المتكلمين والغلاسفة في تعريف القيام» قلت: أراد كل من الفريقين 
تعريف الجوهر العين والعرضء أما المتكلمون فاحترزوا عن تسمية الله تعالن جوهرا عينا وصفاته 
أعراضًاء لأنهما حادثانء والله قديم؛ ليس بحادث! 

وحصروا الممكنات في الجوهر الفرد والجسم وما يقوم بهما وسمّوا الأوّلين عيئاء والهالث عرضاء 
فقصدوا بالتعريف ما يشتمل العين والعرض فقط؛ وأما الحكماء فلم يتحاش بعضهم عن تسمية الحق 
سبحانه جوهرا عيناء وصفاته أعراضًا؛ وأثبتوا في الممكنات جواهر مجردات» فقصدوا بالتعريف ما 
يشمل الكل. (العبراس) 

(- ؟) قوله: (المجردات): واعلم! قال الفلاسغة: الجوهر منحصرة في خمسة: الميوك الأون» 
والصورة: والجسم: والنفس» والعقل؛ وذلك لان الجوهر إما: أن يكون علا وهر آخرء وهو 
”الميوك“؛ أو حالا في الجوهرء وهو ”الصورة“؛ أو مركبا منهماء فهو ”الجسم“ أو لايكون كذّلك 
-يعني لايحكون محلا ولاحالاً ولامركبًا منهماء وهو ”المفارق"؛ والمفارق: أن تعلق بالجسم تعلق 
العدبير والعصرف فهو”النفس”“؛ وإن لم يتعلق بالجسم تعلق العدبير والعصرف فهو ”العقل“. 

(الجواهر البهيّة) 

(- ) قوله: (إما مركب من جزئين إلخ): قال أهل السنة والجماعة: في تعريف الجسم ”وهو 

متحيز قابل للقسمة“؛ فعل هذا يكون المركب من جوهرين فردين جسمًا عندهم؛ وعرّفه المتقدمون 

بأنه ”جوهر ذو أبعاد ثلثة“» أي: الطول والعرض والعمق؛ فعان هذا لابد له من ثلفة أجزاء لتحتّق 

الأبعاد؛ وقال المعتزلة: أنه متحيز ذو أبعاد ثلثة» وزعموا: أنه لايحصل بأقل من ثمانية: أربعةٌ فوق أربعة 

ليحصل الأبعاد بالعقاطع على زوايا قواثم؛ وقال الكعبي من المعتزلة: أنه يحصل بأربعة جواهر بأن 
يمكون ثلث للمثلث» والرابع فوقها في الوسط. 

واختلف العلماء في: أن الجسم البسيط الذي يتألف من أجسام مختلفة الحقائق -كالماء والهواء 
والنار-ء هل هو مركب من أجزاء لايتجزى؟ أو هو مركب من اليهوك والصورتين أي: الصورة 


سے 


ُد له مِنْ كلقة أَجْرَاء لفق الأَبْعَادُ اكك -أغن: الول" وَالعَرْض 
لمق وَعِنْدَ التغض: من كَمَانِيّة أجْرَاء©» يكف كقاع الأبعَاد الكلكة 
= الجسمية والتوعية؛ فذهب المتكلمون إلى الأول» وذهب الحكماء إلى الحاني. (رمضان) 
- ؟) قوله: (إما مركب من جزئين): يعني: العين ينقسم إلى الجسم» والجوهر الغرد؛ فالجسم: 
-عند الفلاسفة- مؤلف من المادة والصورة؛ وعند المتكلمين: الجسم مؤلف من الجواهر الفردة 
ثم اختلفوا في أقل ما تحقق به تلك القسمةء فقيل: مؤُلف (من جزئين فصاعدًا)» وقيل: من 
أربعة؛ وقيل: من ستة وهوالجسم. وقوله: (وليس هذا نزاعا لفظيا)» وهو أن يحكون مراد كل واحد من 
المخصمين عين مراد الآخر؛ ونظيره: قال أهل السنة: إن القرآن غير مخلوق -يعني غير حادث-» فأرادوا 
به الكلام النفسي؛ وقالت المعتزلة: إنه مخلوق -يعني حادث-» فأرادوا به الكلام اللفظي؛ (بل هو نزاع 
في أن ا معن الذي وضع لفظ الجسم بإزاءه هل يحكفي فيه التركيب من جزئين أم لا)» فعلى هذا يڪون 


النزاع مععنويا. (الجواهر البهيّة) ملخصا 
(0) قوله: (وهو الجسم): هذا مذهب جمهور الأشاعرة» فأقل المهسم جزء ان عندهم؛ ولاواسطة 
بين اللجزء والجسم. (الببراس) 


() قوله: (ليتحقق الأبعاد العلاثة): على سبيل الفرض بأن © يوضع جزء أوّلاء ثم يوضع جنبه 
جزء آخر متصلا؛ فيحصل الطول؛ © فلو وضع جزء آخر بجنب أحد الجزئين المَوْصُوْعين أوَلا متصلا 
به» يحصل العرض في جانب واحد من الخط؛ © وهذا الجزء الموضوع الها لو فرض فوق ما وضع 
متصلا به يحصل العمق به أيضّاه فالجزء الموضوع ثالعا لمّا كان موجبا للعرض باعتبارء وموجبًا للعمق 
باعتبار آخر اعتبر حصلا للعرض والعمق كليهما. (عجد الدين) 
() قوله: (أعني الطول إلخ): ليس المراد بالطول» والعرض» والعمق ما هو المتعارف؛ أعني: 
الأبعاد الدلثة المتقاطعة على زوايا قائمة؛ بل المعنى الأعم؛ وهو البعد المفروض أُوّلا وثانيا وثالها؛ لأن 
تأليف الجسم من ثلثة أجزاء إنما يوجب حصول الأبعاد بهذا المعنى» بأن يتألف اثنان ويقع العالث 
على ملتقاهماء ليحصل مثلث جوهري من ثلثة خطوط جوهرية؛ فالامتداد المفروض أُولًا ”طول“؛ 
وثانيا ”عرض“ وثالها ”"عمق“. 
(حاشية عبد الحكيم على الخيالي) 
(۴) قوله: (الطول والعرض والعمق): هذا اصطلاح غير معروف في اللغة والعرف؟ إما لغدٌ فلأن 
الطول: أطول الامتدادات في الجسمء والعرض: بُعْد أقصر منه يقاطعه عل قوائم؛ والعمق: بعد © 


سے 


العام وأجزاءه 


ڪل رَوَايَا قَائْمّة. 

وَلَمْسَ هدا راع فع" راجا إل الاضطلاح حى يُدقع بان ِكل 
أحَد أن يَصْطَلِح عل ما اء بَلْ هُوَ کک ذِي وضع فظ ا لجنم 
TS‏ ن جرک كين اَم لا؟ 

خت لون ا يد عَلَيْه جز واجد: إن أْحْسَمْ 


3يقطع كلا منها عل قوائم؛ وإما عرفاء فلأن الطول هو الامتداد المفروض أرّلاء والعرض ثانياء والعمق 
ثالعا؛ وشرط التقاطع على قوائم بحاله» ولاشك في: أن خطوط هذا المثلث لاتتقاطع عل قوائم؛ وأيضًا هو 
سطح لا عمق له. 

وأجيب: بأنهم أرادوا البعد المفروض ألا وثانيا وثالعاء مع حذف شرط العقاطع على قوائم؛ ولك 
أن يصطلح بما شاء؛ وعند البعض من ثمانية أجزاء ليتحقق تقاطع الأبعاد الهلاثة على زوايا قائمة» 
وهو أبو علي الجبائي المعتزلي» قال: لابد في السطح من تقاطع بعدين على قواثم» ولابد في الجسم من 
سطحين جوهرين؛ ثم أقل السطح الذي فيه تقاطع القوائم أربعة أجزاء» فأقل الجسم من ثمانية أجزاء؛ 
فيوضع جزء بجنب جزء؛ ثم يوضع جزء عل ملتقاهما من جانب» وجزء عل ملتقاهما من الجانب 
المقابل له؛ فيحصل سطح ذو بعدين متقاطعين عل قواثم» ثم يوضع أربعة أجزاء عل هذه الأربعة؛ 
فيحصل بعد مقاطع لكل من البعدين عل قوائم. (الدبراس) 

)٤(‏ قوله: (وعند البعض من ثمانية أجزاء): وهو أبوعلى الجبائي المعتزلي» قال: لابد في السطح من 
تقاطع بعدين على قواثم» ولابد في الجسم من سطحين جوهرين؛ ثم أقل السطح الذي فيه تقاطع القوائم 
أربعة أجزاء» فأقل الجسم من ثمانية أجزاء؛ فيوضع جزء جنب جزء» ثم يوضع جزء على ملتقاهما من 
جانب وجزء على ملتقاهما من الجانب المقابل؛ فيحصل سطح ذو بعدين متقاطعين على قوائم؛ ثم يوضع 
أريعة أجزاء على هذه الأربعة فيحصل بعد متقاطع لكل من البعدين على قوائم. 

ومعنى الزوايا القائمة: أنه إذا قام خط على خط عمود عليه لا ميل له على أحد الطرفين أصلاء 
حدثت من جنبيه زاويتان متساويتان» يقال لكل منهما قائمة هكذا؛ فإن كان مائلا إلى أحد الطرفين 
كان إحدى الزاويتين صغرط» وقسمئ ”الحاةة“؛ والأخرى الكبرى» وتسمى "المنفرجة“. 

(عقد الفرائد) 
() قوله: (نزاعا لفظيا)» ولعله تعريض لصاحب المواقف» حيث قال: نزاعٌ لفظيٌ لايجدي نفا 
(العبراس) 


العا اا 


وغير مرگب ركب - کا وهر وَهُو: TT‏ 
ا أن نجرد اركب كاف فا سیه لا ضار یجرد رکه زه 


تلر !لاله ”أَفْعَل“ مِنَ الجسَامَةه -بمَعن الضكَامَة وَعِلم اليفدارت 
يُقَال: ”جسم ال ا ساد كَهُوَ جسيم وسا جُسَام -بِالضمٌ-؛ وَالكلامُ في 


لبن الب خا 
E:‏ گب ابن ي لعن الي لايَقْبَل الاسام لافغلا“ 


وَلَاوَهْمًا وَلافَوْضّافك (وَهُوَ: الجزء الَّذِيْ لايجا ی)0. 


)١(‏ قوله: (وفيه نظر): حاصل النظر: أنه ليس معنى قوطم ”هذا أجسم من الآخر“ أنه أزيد في 
الجسمية؛ كما زعم المحتجون بل معناه أنه أزيد في الجسامة. (الدبراس) 

() قوله: (كالجوهر): هذا مصطلح بعض المتكلمين؛ والشائع في كتب الحكمة والكلام هو إطلاق 
ا وهر الممكن القائم بنفسه سواء كانت جسمًا أو جزءً! لايتجزى؛ وهم لايستعملون الجوهر في ا زه 
إلا مقيدا بالفرد. وزعم بعض المحشين: أن المصنف ذكر العام؛ وأراد الخاص بقرينة المقابلة؛ ومنشأه 
الغفلة عن الاصطلاح. (النبراس) 

() قوله: (لافعلًا) أي: لاينفك بعض أجزاءه عن بعضها انفكاكًا حاصلًا في الخارج؛ ويسى 
الانفكاك أيضّاء فإن كان بآلة نفاذة يسى انقطاعًاء وإلا فانكساراء والفعل هنا ما يقابل القوة. (نش) 

)١ -:(‏ قوله: (لاوهما ولا فرضًا) اعلم! أن القسمة والعقسيم في اللغة: التمييز والإفراز؛ وفي 
الاصطلاح: إحداث الكثرة في المقسوم؛ وهي على نوعين: القسمة الخارجيّة» القسمة الذُهْديّة. 

القسمة الخارجيّة: وهي التي توجب الانفصال في الخارج؛ وهي على ضربين: قطعيةء وكشريّة. 

القسمة القطعيّة: وهي ماكانت بآلة حادّة» توجب الانقصال بالنفوذ في الجسم. القسمة الكسريّة: 
وهي فصل الجسم الصُلْبِ بدفع دافع» من غير نفوذ شيء في حجمه. (وعيّرهما الشارح همنا 


بال"فعلي*). 
القسمة الذهنيّة: وهي التي لاتوجب الانفصال في الخارج؛ وهي أيضا عل ضربين» وهميّةء 
وفرضيّة (عقليّة): e‏ 


سی س9 


العالم وأجزاءه 


ول :”وهو زكر * احيرا ن ورز المنع أن ما لايرب لاينحصِر 
عَفلا ق الجزکر -بتعق الجزء الي لايَتجَرٌى- بَلْ لايد ِن إبطال المَيُؤ91 
اشرت ولول ازس الجر" ليب ة٥‏ 
3 القسمة الوهميّة: وهي ماكانت بحسب التوهُم جزثيًا. والقسمة الفرضيّة: وهي ماكانت بفرض 
العقل كلا 

(:- ») قوله: (لاوهما ولا فرضًا) قال العلامة الشيرازي في المحاكمات: الحق أنه لافرق بين 
القسمة الوهمية والفرضية. انتغى» فالمراد بهما: تميوز طرف عن طرف» بأن هذا غير ذلك» وإنما جمع 
بينهما للمبالغة؛ وفرق آخرون بينهما. 

وكان الجزء غير قابل لشيء من هذه الانقسامات؛ لأن القسمة إنما تتصور فيما له امتداد ماه 
والجزء ليس له امتداد؛ فلايكون قابا للقسمة الفرضيةء وما لايكون قابا للقسمة الفرضية 
لايكون قابا للقسمة الفعلية بطريق الأولى إلخ. (نبراس» كستلي» تعليق شنار) 

(ه- )١‏ قوله: (الجزء الذي لايتجرى) هذا على اصطلاح القدماء» والمتأخرون يجعلون الجوهر 
مرادثًا للعين» ويسمون الجزء الذي لايتجزاً ب”الجوهر الفرد". (كستلي» تعليق شنار) 

-٠(‏ ؟) قوله: (بمعنى اليزء الذي لايتجزى) إلخ فإنه لو قال: ”وهو جوهر“ أفاد حصر غير 
المركب في المبوهرء وهذا محتاج إلى دليل. (تعليق شنار) 

() قوله: (المَيوْكَ إلخ): بتخفيف الياء وتشديدهاء قيل: مشتق من اميثة الأولى؛ وهو في العرف 
العام مايتخذ منه الشيء» فالخشب هيوك السرير؛ ثم نقله الحكماء إلى الجوهر المخصوص؛ لأنه 
كالأصل للأجسام؛ يقولون: هو جوهر بسيط لايتم وجوده بالفعل دون ما حل فيه وهو الصورة» والصورة 
جوهر بسيط لاوجود لمحلها دونه. 

والصحيح: أنها مشتقّة من ال”مَيْل" -بالفتح- بمعنى الصّبٌّ والعفريق» ومنه: المِيُوله عل وزن 
صبورء للهباء الذي ير متفرّقا؛ ولهذا يسى بعضهم الميُولى التي في الأجسام: هباء» وذلك لتفرّقه في 
الأجسام. (العبراس ويعض الحواشي) 

() قوله: (والعقول إلخ): زعم الفلاسفة: أن العقل جوهر مجردة عن المادة متوسطة بين الخالق 
سبحانه ومخلوقاته في إفاضة الوجود عليها؛ والعقول عندهم عشرة بمعنى: أنه لايسسكن أن تڪون 
أقل من ذلكه ولايد العقل جانب الكثرة» وزعموا: أنها الملدكة بلسان أهل الشرع. (الدبراس) 

)١-(‏ قوله: (والدفوس المجردة): النفس هي الروح في العرف العام والشرع؛ وللعقلاء في الروح 
الإنساني مذاهب: فجماعة من أعاظم أهل الإسلام يسكتون عن البحث فيها قائلين: أن علم الروح © 


العام وأجزاءه 


روند الفَلاسِمّة لا وُجُوْد لِلُجَؤْكر المَزدء -أغن: الجزء الذي لايكجرى-؛ 
ورب ا لينم الما هُوَِنَ اليك وَالصْرة. 
5 مختص جخالقه تقدس؛ وبعضهم على أن الروح جسم لطيف سار في البدن كسريان الماء في الورد؛ 
وأما الحكماء فقالوا: الروح الإنساني جوهر تجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التصرف بلادخول فيه 
بل كتصرف الأمير في مدائن ملكه بلا دخول فيها؛ وطابقهم عان ذلك الإمام الغزالي والقاضي أبو زيد 
الدبوسي الحنقي وبعض الصوفية. 

وإنما قيد الشارح التفوس بالمجردة؛ لأن التفس تطلق بالاشتراك اللفظي ع خمسة أشياء: 
أحدها: العفس النباتيّة» وهي القوة المديرة للنبات في اغتذائه وثْمُوٌه وثانيها: النفس الحيوانية» وهو ما 
يدير بدن الحيوان في حواسه وحركاته؛ ثالهها: النفس الإذسانية المجردة ذات العقل واستنباط العلوم؛ 
رابعها: النفس الفلكية المنطبعة أي: الحالة في جسم الفلك» وهي للفلك كقوة الخيال لنا؛ وخامسها: 
العفس الفلكية المجردة المتعلقة بالفلك» كتعلق الدفس الإنسانية ببدنه؛ والعفس المعلومة العجرد 
بزعمهم هي الفالدة والخامسة. (التبراس) 

(6- ۲) قوله: (النفوس المجردة) أشار بذلك ل أن الجوهر يطلق باعتبار معنى آخرء كالمجردات 
فهي جواهر مجردة» كما تقدم؛ وهي غير مركبة. 

قال الحكماء: الجوهر خمسة أقسام: الهيولى والصورة والعقل والفس والجسم. وقد عرف ابن 


سينا كلا منها فقال: 

الهيولى: جوهر وجوده بالفعل إنما يحصل بقبوله الجسمية لقوة فيه قابلة للصورة. معناه: أن 
الصورة تحل في الهيولى فيتحصل الجسم منهما. 

والصورة: هي الموجود في كل شيء آخر لا كجزء منه ولايصح وجوده مقارقًا له لڪن وجود ما 
هو فيه بالفعل حاصل به. 


والعقل: جوهر جرد عن المادة ذانًا و فعلًا. 

والنفس: جوهر مجرد ذانًا مقارن فعلا. كستلي بتصرف. (تعليق شنار) 

() قوله: (ليتم ذلك): أي: انحصار غير المركب في الجوهر الفرد؛ واعترض عليه بأنه يلزم قصور 
الدليل عن المدعى؛ لأن المدغى حدوث جميع ما سوى الله تعالى والدليل إنما دل على حدوث الجسم 
والجوهر الفرد وأعراضهما. أجيب: بأن المطلوب هو حدوث ما ثبت وجوده من العالم» وهو منحصر في 
هذه العلث؛ وأما الميوك والصورة والمجردات» فلم يتم دلائل وجودها. e‏ 
ص2 س ص 


اوی یله لیات الجزه :گرو ا E‏ 2 
ا رشقم هيزن كان نها > غك بايغل كم 

ميا جنه قان وقاد: 

الأوّل: نه لو كان كل عَيْن مُنْقَسِمًا لا إلل نهاية لم يسن الردلة له کر 
مِنَ الجبّلء لان كلا مهما عير متهي الأَجْرَاء؛ وَالعلم وَالصّكَر لما هو َة 
الأَجْرَاء وَِلََهَ َلك نَا يُكصَرَّر ن المكتاجي©. 


3 ثم اعلم! أن بعض المتكلمين استدل على إبطال ليوك والمجردات بوجوه ضعيفة» أما أدلة إبطال 
الميوك فمنها: أن الجسم لو تركب من الميوك والصورة لزم من تعلقه تعلقهماء واللازم باطل ؛ لأنا 
لانتعقلهما إلا بالبرهان؛ ومنها أن يويك لولم تكن متحيزة لم تسكن جزء من الجسم المتحيز وإن كانت 
متحيزة فإما بالاستقلال فجسم» وإما بلا استقلال فهي صفة حالة في الصورة» تابعة ها في العحيز؛ فلايكون 
جوهر ولامحلا للصورة كما زعموا؛ وأما أدلة بطلان المجردات فانتظرها في آخر المبحث. (نب» نش) 

() قوله: (كرة حقيقية): الك في اللغة الجسم المستدير الذي يضرب بالصو لجان ويلعب به؛ وفي 
الاصطلاح: جسم مستدير يوجد في داخله نقطة يتساوي جميع الخطوط الخارجة من تلك العقطة إلى 
السطح المحيط بذلك الجسم» وتسمى تلك النقطة مركزهاء وهذه الخطوط أنصاف القطر. 

ويعبارة أخرئ: الكرة جسم لايوجد فيه خط بالفعل» وبعبارة أخرى: جسم لايمكن أن يوجد 
في سطحه خط مستقيم يصل بين الجزئين. 

والسطح: هو المقدار المنقسم طولا وعرضا لا عمقاء ويحيط بالأجسام؛ والمراد ههنا السطح 
المستوي وهو الذي يمحكن رسم الخطوط المستقيمة عليه بأي وضع كانت» وإن شئت قلت بالمعنى 
العرفي: ما لايكون فيه ارتفاع وانخفاض. وقيّد بالحفيقي احترازا عن السطح المستوي الحسي الذي 
لايدرك الحس إعوجاجه الدقيق. 

ثم إن المتكلمين لايقولون بوجود الكرة وإن اعترف بعضهم بالسطح المستويء فالدليل إلزاي؛ لأن 
الفلاسفة يقولون بوجودهما. (العبراس) 

)١ -(‏ قوله: (وذلك إنما يتصور في المتناهي): فإنه لايجوز أن يقال: غير المتناهي أكثر غير © 


تی رتت تل 


والكاني: أن جْتِمَاع أَجْرَاء الجسم لَيْسَ لات" ولا لما قبل الإفْرَاق؛ قال 


المتناهي» واعترض عليه: 

إما ألا فلأن كلا من معلومات الله تعالل ومقدوراته غير متناه مع أن المعلومات أكثر من 
المقدورات؛ لأن ذاته تعاك والمحال من معلوماته» لا من مقدوراته؛ وإما ثانيا فلأن مراتب الأعداد 
ميتدء ة من الواحد غير متناهية؛ وكذا مبتدء ة من العشرة والسلسلتان غير متناهيتين مع أن الأول 
أكثر بعشرة؛ وأيضا آحاد العدد أكثر من عشراتها وعشراتها أكثر من مآتها مع أن الكل غير معنا 

وأجيب بوجهين: أحدهما: أن المراد وهو أن القلة والكثرة في الأمور الموجودة إنما يتصور في 
المتناهي» أما المعلومات والمقدورات فالموجودة طهنا متنا ومعنى عدم تناهيها إنها لاتبلغ حدا 
لايسكن المزيد عليه» وأما الأعداد فوهمية؛ ودفع بأن الحكماء لايقولون بوجود الأجزاء متناهية بل 
دعواهم أن القسمة مكنة لاتقف إلن حد. 

ثانيهما: أن المدعى هو أن الكثرة والقلة لاتظهر عند الحس إلا في المتناهي» وأما في غير المتناضي 
فإنما ترك بالعقل لابا لحس؛ كن عظم الحبل وصغر الخردلة محسوس؛ فالكثرة والقلة محسوسة؛ فثبت 
المتناهي إذ لو كان الحردلة والجبل كلاهما غير المتناهي الأجزاء لم يدرك الحس الفرق بينهما. (التبراس) 

(- 2) قوله: (إنما يتصور في المتناهي): فإنه لايمجوز بضرورة العقل أن يقال: غير المتناهي أزيد من 
غير المتناهي» وإلا فكيف يكون غير متناهي! واعترض عليه إما أُوّلا: فلأن كلا من معلومات الله 
قعالل ومقدوراته غير متنا مع أن المعلومات أكثر من المقدورات؟ وثانيًا: أن مراتب الأعداد مبتدأة 
من الواحد غير متناهية» وكذا المبتدأة من العشرة غير متنا والسلسلتان غير متناهيتينه مع أن 
الأوك أكثر بعشرة؟ 

وأجيب بوجهين: أحدهما: أن المراد هو أن القلة والكثرة في الأمور الموجودة إنما يتصور في 
المتناهي؛ أما المعلوماث والمقدورات منها متناو ومعنى عدم تناهيها: أنها لاتبلغ ال حد لايمسكن 
المزيد عليه؛ وأما الأعداد فوهمية؛ وثانيها: أن المدعى هو أن الكثرة والقلة لاتظهر عند الحس إلا في 
المتناهي» وأما في غير المتناهي فإنما تدرك بالعقل لا با لحس؛ لمكن عظم الجبل وصغر الخردلة محسوس 
فالكثرة والقلة عحسوسةء فثبت التناهي؛ إذ لو كان الخردلة والجبل كلاهما غير متناهي هي الأجزاء لم 
يدرك الحس. (العبراس ملخص) 

() قوله: (أجزاء الجسم ليس لذاته) بأن يكون ذات الجسم مقتضية لاجتماع الأجزاء. وبتعبير 
آخر: أي لايتصور أجزاء الجسم متفرقة؛ بل الله سبحانه وتعالك هو الذي يحفظ أجزاء الجسم عن 
العفرق. (تعليق شنار) 
یج حيبي 


بر 


تَعَاك تاد ر عل أن لی فيه الافتراق إل الجا الَذِيْ لايَجَرى؛ لأر الجزء -الَّذِي 
كَتارَعْا فِيُه- إِنْ أُمْكَن اذ ُتِرَاقُه0 لَرِمَت قُدْرَةُ الله عاك عليه دَْعَا لعج 
ونب ڪر يبت المُدّغ. 


ما الأول فَلأَنَهُ إِنَمَا يذل عل كبرت الُقطة©» وَهُوَ لايِسْتلرِم كيرت 


() قوله: (إن أمحكن افتراقه): مرة ثانية بعد ما خلق الله سبحانه وتعاك الافترقات الممكنة في 
الجسم» لزم قدرة الله تعالن عليه؛ دفعا للعجزء وهذا خلف! لأن المفروض أن القادر سبحانه أخرج كل 
انقسام “سكن في الجسم من القوة إلى الفعل.(الدبراس) 

(0) قوله: (وإن لم يمڪن إلخ): أي: إن لم يمحكن افتراقه ثبت المدعى» أي: إن لم يمحكن افتراقه 
ثبت المدعن؛ إذ لا معنى للجزء إلا ما لايمكن افتراقه. واعترض عليه بأنه إن أريد الافتراق بالفعل لم 
يثبت المدعن» وهو عدم الافتراق فعلًا ووهمًا وفرضًاء وإن أريد أعم؛ لم يثبت الشرطيّة الأول؛ واقول: 
المراد هو الافتراق بالفعل؛ وك ما قسّمه الوهم والفرض» فالله سبحانه قادر عل قسمته بالفعل؛ وأما 
عدم استلزام قسمة الوهم والفرض قسمة الفعل فإنما هو بالنسبة إلى القوى البشرية. (الدبراس) 

() قوله: (والكل ضعيف): يعني الأقوى والأشهر» نعم! ومن ألطف الدلائل على إثبات الجزء: ما 
استدل شيخ مشايخنا الحافظ الحجة مولانا قاسم الدانوتوي مرتجلا حين سثل في الوعظ» فقال ب:أن 
قوله سبحانه ِإوَمَرفَْاهُمْ ل مُمَرٌّقَ) يدل عل ثبوت الجزء الذي لايتجزً؛ لأن العمزيق تفعيل؛ ومن 
خواصه المبالغة. ثم إيراد قوله كل مُمَرّقَ» تاكيدًا لهه يدل عل ثبوت الجزء الذي لايقبل العمزيق؛ 
أقول: وتوضيحه على الوجه العقلي: إن كل واحد من مراتب الممحكن شيء مڪنء وکل مڪن مقدور 
الله سبحانه؛ فله أن يوجد الافتراقات كلهاء ولو غير متناهية» فيخرجها من القوة إلى الفعل؟ فحينئذ 
كل مفترق بإيجاده جزء لايتجزاً. (الجواهر البهيّة) 

(؛) قوله: (النقطة): هي عرض غير منقسم قابل للإشارة الحسية؛ والمشهور أنها طرف الخط» 
ولكنه ليس بل كنقط رأس المخروط ومركز الكرة وقطبى الكرة المتحركةء فإنها نقاط موجودة 
بلاخط؛ والحكماء يعترفون بثبوت التقطة. 

والفرق بينها وبين الجزء: بالعرضية والجوهرية؛ ثم إنما كان العماس مثبنًا للنقطة لا للجزء لزعمهم: 
أن العماس إنما هو بالأعراض الحالة في اليسم؛ وهي النقاط والخطوط والسطوح لا بالجواهر. (التبراس) 


ی لے 


العام وأجزاءه 


الج لأنّ لوا في المَحَلْ لَيْس الول السَرَيَاق©» حَفى يَلْرَم مِنْ عَدَم 
انْقِسَايِهًا عَدَمُ انْقِسَام المَحَلّ. 

أَجْرَاء بِالْفِغْل» نها غَيْدْ مُتتاهِيّة؛ بل يَفُولوْن: لله قابل لانْقِسَامَات غَيْر 
مُتتَاهِيّة» وَلَّيْس فيه اماع أُجَْاءِ أَضلا؛ وما العقلم وَالصّكَر ياغْتبار 


() قوله: (وهو لايستلزم ثبوت الجزه): دفع لما قاله المتكلمون من: أن ثيوت النقطة يستلزم ثبوت 
الجزء مستدلين بأنها عرض؛ فلابد من أن يڪون ها محل؛ ولايجوز أن يحكون محلها منقسمًا وإلا لزم 
انقسام النقطة بانقسام محلها؛ ثم إن كان محلها جوهرًا ثبت الجهزء» وإن كان عرضا فلهذا العرض محل 
غير منقسم؛ ولا بد من الانتهاء إلى جوهر لاينقسم دفعا للتسلسل» وهو الجزء. (الدبراس) 

() قوله: (الحلول السريائي) حلول الشيء في آخرء وهو أن يحكون وجوده في نفسه هو وجوده 
لذلك الآخر والحلول قسمان: 

أحدهما: سَرّياني» وهو أن يكون الحا ساريًا في المحلّ بتمامه» بحيث يكون الإشارة إلى 
أحدهما عين الإشارة إلى الآخرء كالبياض في اللين. 

ثانيهما: َرَياني» وهو أن يحون الخال طرَهًا للمحل» كالسطح (الحال) للجسم (المحلٌ)؛ وحلول 
النقطة في محلها من هذا القسم» سواء كان حلوها في خط أو سطح أو جسم؛ لأن المقدر عندهم أن 
حلول الأطراف في محالها حلول طريائي؛ لا سريائي» حتى يلزم من عدم انقسام النقطة عدم اتقسام المحل. 

والحاصل: أن الدليل لما يدل عل ثبوت النقطة» وهو لايستلزم ثبوت الجزءء إلا لو كان حلوها 
سريافي» وهنا ليس كذلك. 

الملحوظة: أن انقسام الحال بانقسام المحل؛ إنما يجب في السرياني؛ أما الطرباني فيجوز فيه أن 
يكون المحل منقسمًاء والحال غير منقسم. (الجواهر البهيّة» تعليق شئار) 

() قوله: (ليس فيه اجتماع أجزاء) فالهسم عندهم متصل واحد في نفسه. (تعليق شتار) 

(:) قوله: (وإنما العظم والصغر) إلخ؛ جواب عن حديث خردلة ومُلخّصه: إن عظم الجبل 
وصغر الخردلة ليس لكثرة الأجزاء في الجبل وقلتها في الخردلة؛ إذ ليس في الجسمين أجزاء موجودة 
بالفعل بل للمقدار العارض للجسم؛ وذلك؛ لأن الجسم يتخلخل ويتكاسفض» كما ترى في الجمد يذوب 
فيكثر مقداره والماء ينجمد فيصغر مقداره مع أنه لم یزد جزء ولاينقص جزء. 


0 بس 


المِقّدَار القَائِم يو" لا ياغْتبّار گر الأَجْوَاء وَقِلََهَاء وَالافْيرَاق 0 لا اك 
َهَايّة فَلايَسْكَلْزِم از 

راما أَوِلّة التي صا فَلاتَلُوْ عَنْ ضف" وَلِهِدَا مَالَ الإمَامُ الرَازِي ف 
هزو التشكلّة إلى الكوَقّف© 

َإِنْ قِيْلِ: هَل لِهدًا اليلاف كمَرَة؟ كُلْنا: نَعَما في إِْيَاتِ الجَؤهر المَرْد نجاةٌ 
عَنْ كَيِْر ين ظُلْمَات القلايقة» -مثل نات اهيل" وَالصّوْرة المؤدّي إلى 


() قوله: (باعتبار المقدار) إلخ أي: لاباعتبار كثرة الأجزاء وقلتهاء فعظم الجبل وصغر الخردلة 
-مثلا- ليس لكثرة الأجزاء في الجبل وقلتها في الخردلةء إذ ليس في الجسمين -أي: الخردلة والجبل- 
أجزاء موجودة بالفعل؛ بل العظم والصغر يسبب المقدار العارض للجسم؛ وذلك لأن الجسم يتخلخل 
ويتكائف؛ فالماء إذا تجمد يصغر مقداره؛ والجامد إذا ذاب كثر مقداره» وفي كلا الحالين لم یزد جزء أو 
ينقص إلخ نبراس. (تعليق شنار) 

() قوله: (والافتراق من لا إن نهاية) إلخ: جواب عن حديث القدرة وملّخّصه: إن قدرة 
الله سبحانه على خلق الافتراقات في الجسم إنما تستلزم الجزء لو كانت الافتراقات الممكنة واقفة على 
حد ونهاية؛ لكن لانهاية هاء فقدرة الحق سبحانه تستلزم خَلقٌ افتراقات غير متناهية» فلايلزم الجزء؛ 
وأجيب بأن الافتراقات كلها ممكنة» والله -سبحانه- قادر عل كل عڪن» فله أن يوجدها كلها. 

(النبراس؛ تعليق شنار) 

(©) قوله: (أما أدلة الدفي): يعني أدلة الفلاسفة عل إبطال الجوهر الفرد لايخلو عن ضعف؛ وقد 

بين ضعفها على أت وجه شيخ مشايخنا مولانا قاسم الدانوتوي -رحمه الله- في رسالته المسمّاة ب”تقرير 
دل پذير“ في بحث تركب المجسم؛ فمن شاء الاطلاع فليرجع إليه. (الجواهر البهيّة السنيّة) 

() قوله: (إلى العوقف) إلخ: بل ذهب بعض الأئمة إل نفي اللجزء» كالإمام الغزالي؛ واختار قاضي 
البيضاوي منع القسمة بالفعل وجواز القسمة بالوهم؛ وقال: أدلة المتكلمين توجب الأول» والفلاسفة 
العاني. (العبراس) 

(ه) قوله: (مثل إثبات الميوك والصورة) إلخ: فإن برهانه موقوف عل أن الجسم متصل واحد في 
نفسه؛ وأما أصحاب الجزء» فيقولون: إن الجسم مركب من أجزاء لاتتجزء» ويينهما مفاصل صغيرة 
لايدركها ا لحس؛ وليس اجتماع الأجزاء للاتصال؛ بل لأن القادر المختار سبحانه يحفظها عن العفرق. 

(العبراس) 
يي ياي سي 


العالم وأجزاءه 


وَالعَرَضُ: مَالايْقُومُبدَاتِِ 
قِدَم العَالم0 وني حَشْرالأَجْسَاد وكير مِنْأَصُوُل الهَندَسَّة المُبْكفىه عَلَيْها 


() قوله: (إكى قدم العالم) إلخ: وذلك لأن الفلاسفة استدلوا عل قدم العالم بالميوك» وتقريره 
متوقف على مقدمات: 

الأولى: أن الإمكان صفة وجودية لأنها تقابل الامتناع» وهو عدي؛ الغانية أن الصفة الوجودية 
لاتقوم إلا بموجود بالضرورة؛ الهالدة الحادث قبل حدوثه ممكنء وإلا لكان واجبا أو تمتنماه هذا خلف؛ 
الرابعة كل حادث فهو مسبوق بمادة لأنه قبل الحدوث ممكن؛ والإمكان عرض موجود لابد له من 
محل موجود وهو المادة؛ وبعد هذه المقدمات قالت الفلاسفة: لو كانت اطيوئ حادثة لكان مسبوقة 
بهيولن أخرى» وننقل الكلام إلى الهيولى العانية؛ فيلزم تسلسل الميولات» والتسلسل محال؛ فالهيوك 
قديمة» وهي لاتنفك عن الصورة» وعجموع الهيوك والصورة جسم؛ فيلزم قدم الأجسام. 

وأجيب عن هذا الدليل بوجوه كثيرة: منها أن اليوك باطل لدبوت الجزه» ومنها: أن الإمكان أمر 
اعتباري لا وجود له؛ إذ لو كان موجودًا فهو إما واجب أو ممكن؛ ويلزم على الأول أن يڪرن موصوفه 
أوك بالوجوب» وعلى العاني التسلسلء إذا نقلنا الكلام إلى إمكان الإمكان. وهلم جر (النبراس) 

)١ -0(‏ قوله: (ونفي حشر الأجساد): والحاصل: إنما كانت النجاة عن إثبات الطيوك والصورة؛ 
فلأن الميولن -التي هي المادة- قديمة عندهم؛ بناءٌ علل أنها لولم تكن قديمة لاحتاجت إلك مادة -.م 
تقرر عندهم من: أن كل حادث مسبوق بمادة-» فيلزم التسلسلء وهو محال؛ فثيت أنها قديمة» وإذا 
كانت قديمة» -وهي لاتنفك عن الصورتين: الجسمية والنوعية-؛ فيلزم قدم الجسم المركب منهما؛ وهو 
العالم؛ وكذا يؤدي إثباتهما إلى نفي حشر الأجساد؛ لأن الجسد على ذلك العقدير يعكون مركبًا من 
الهيولى والصورة» فبخراب البدن تنعدم الصورة البدنية؛ فيكون حشر الأجساد عبارة عن إيجادها بعد 
انعدامهاء وهو محال عندهم؛ لقدم الجسم المؤلف من اطيولى والصورة القديمتين. 

(الجواهر البهيّةء تعليق شنار) 

-١(‏ ؟) قوله: (ونفي حشر الأجساد): استدل منكروا الحشر بوجوه: أحدها أن العالم قديم لقدم 
اشيوك» وكل قديم متنع العدم -كما سيذكره الشارح في بحث حدوث العالم-؛ وإذا امتنع خراب هذا 
العالم لم يكن الحشرء لأنه بعد قناء الدنيا؛ ثانيها أن العالم قديم لقدم الميوك» فالأشخاص الموجودة في 
الماضي من نوع الإفسان وسائر الحيوانات غير متناهية» فلايمكن حشرها إلا في مكان غير متنا وقد 
ثبت أن الأبعاد متناهية؛ فالحشر محال. 

وأجيب عن الوجهين: بأن لانسلم أن الميوك موجودة لبطلان الجزء؛ ثالعهما أن الأبدان إذا © 


ی ل 


دَوَام حَرگات السَّمْوَات وَامیتاع ارق اه عليه 
(وَالعَرَضُ: مَا لايَقُوْمُ بِدَاتِه) بل بير" بان يَحكُْن تابا لَه في الكحيرا", 


5تفرقت بعد الموت انعدم صورها الجسمية والنوعية بالانقسام» وكل ما انعدم فإعادته محال؛ فإعادة 
الأبدان بأعيانها حال. وأجيب بأن ثبوت صورة الجسمية والتوعية موقوف عل كون الجسم متصلا 
واحداء ونحن لانقول به؛ بل نقول: الجسم مركب من أجزاء مجتمعة بأمر الله سبحانه من غير اتصال؛ 
وإعادة الأبدان هي جمع أجزاءها المتفرقة. (الدبراس) 

(۴ -) قوله: (كثير من أصول الهندسة المبتئ): قال الفاضل المحشي المدقق: أدلة دوامها المذكورة 
في الكتب الحكمية المتداولة غير مبنية على أصل هندمي» ولعل الشارح أطلع عل دليل يبتني عليه. 

وقال بعض الشرّاح: إن قوله: ”من أصول الهندسة“ سهو وتحريف» وقع موقع قوله: "من أصول 
الفلسفة". (الجواهر البهيّة) 

٣(‏ -)) قوله: (كثيرٌ من أصول الهندسة) عطف عل ”كثير"» والهّندسة بالفارسية ”المقدار“ 

سي به العلم الباحث عن أخوال مقدار العالم؛ فإن كثثرا من أصوها مبؤيٌ عل ثبوت الم المتصلة 
اا عل ثبوت الهيوك والصورة؛ فإنه لو لم يثبت اليوك والصورةٌ لزم الجزء الذي لايتجزى» 
فلايوجد الكمّ المتصل! فعند إثبات الجزء الذي لايتجزى لايثبث الطيوك والصورة والكمٌ المتصلٌ» 
فيبطل كثيرٌ من أصول المندسةء كدوام الأفلاك وامتناع الخرق والالعيام المؤديان إل أن لايكون 


العالم متناهياء 
واستدل الفلاسفة عن اماع الخرق بأن الفلك متحرّك بالاستدارة» ففيه مبدأ حركة مستديرة 
والخرق لايمكن إلا بحركة مستقيمة في أجزائه؛ فيلزم أن يكون فيها مبدأ حركة مستقيمة أيضاء 


فيجتمع النقيضان! والمجواب: إا لافسلّم أن فيه مبدأ الحركة لزوماء بل هو تابع لإدارة القادر المختارة 
فهر يحركه بإرادتهء فإذا شاء حرّكه بالاستدارة» وإذا شاء حرّكه بالاستقامة؛ وأيضا هو قادر عل إعدام 
ميل الحركة المستديرة» وإيجاد ميل الحركة المستقيمة. (السنية) 

() قوله: (وامتناع الخرق والالعيام عليها): هذه مخالفة عن العقيدة الإسلامية» ولذا اتفق عل 
بطلانها المليون؛ وذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه يجوز انخراق السماوات» كما يدل عليه قضّة 
المعراج؛ بل نطق عل بطلانها القرآن العظيم قال: «إدَا السّمَاءُ الْمَقَّتْ)» وقال: لذا السَّمَاءُ 
انْمَطرَتْ)» وقال: إا الشَّمْسٌ كته وإذًا الكُجُْمُ الْحَدَرَت)» وغيرها من الآيات البينات؛ فعقيدة 
الفلاسفة هذه كفر بواح. (العبراس» الجواهر البهيّة) 

() قوله: (بل بغيره): وذلك لأن الصفة ليست غير الموصوف» قيل زاده ليخرج صفات الله 


وذ ق اشام رجاه اللاي وا۷ کوان اغوم و رواج 
و مضا بو" اخْتِصَاصٌ التّاعِت بِالْمَنْعُوت9 عل مَا سَبّق-؛ لا 0 
اوران عل ونا ال نون بَعْض 0 


سطس 


3 جل جلاله» وقيل: هي خارجة بالموصول؛ لأن المراد به المممكن» وقيل: هي خارجة بقوله ”ويحدث في 
الأجسام“؛ وهذا كله شغب فاسدء إذ البحث في أنواع العالم. فتأمل. (الجواهر البهيّة) 

(©) قوله:(العحهّز): في عرف المتكلمين؛ قبول الإشارة الحسّيّة بأنه في هذا المكان» أو في هذه الجهة؛ 
وأصله في اللغة: الاستقرار في المكان. (الخبراس) 

() قوله: (مختضًا به) وهذا تعريف الحكماءء وسبب الاختلاف: أنهم يزعمون: أن صفات 
الواجب والمجردات أعراض؛ وجعلوا التعريف شاملا ها والأعراض والأجسام؛ والمتكلمون لايسمون 
صفات الواجب أعراضاء وينكرون المجرّدات؛ فالأعراض عندهم مخصوصة بالمجرّدات -أي: العقول 
المجرّدات والدفوس المجردة-. (وفي نسخة: مختصا بالمتحيّرات)» وهي الأجسام الجواهر الفردة. (الدبراس) 

(؛) قوله: (اختصاص الناعت) إلخ؛ وذلك كاختصاص البياض بالأبيض» والغضب وبالغضبان. 

(تعليق شنار) 

(") قوله: (لابمعنى أنه لايمسكن) اعلم! أنَّ العلماء قد اختلفوا في تعريف العرض» فقال 
بعضهم: إنه الممكن الذي لايقوم بذاته» وقال البعض الآخر منهم؛ العرض: هو الممكن الذي 
لايمكن تعقله بدون المحلٌ؛ فقال الشارح الفاضل: إِنّ التعريف الأول أوك من الغاني» لأن التعريف 
الأول جامع وشامل لجميع أفراد العرض» سواء كانت أعراضا ذِسييّة أو أعراضا غير ذِسْهيّة؛ والععريف 
العاني غير جامع وغير شامل لجميع أفراد العرض لخروج الأعراض الغير النسبيّة عنه. 

وبيان ذلك: أن جميع الموجودات منحصرة في المعقولات العشرة واحدة منها مقولة الجوهن 
وتسعة منها مقولة العرضء وهي: ال والكيْف والأَيْن والإضافة والؤضع واللك ومفى والفغل 
والانْفعال؛ فالكم والكيف أعراضٌ غير ذسبية والبواقي ذسبيّة لايسكن تعقله بدون تعقل المحل. 

ثم التعريف الأول فسّره بحرف الترديد ف”كونه تابعا للغير في التحيّز“ رأي المتكلمين» 
و”اختصاصه بالغير“ رأي الفلاسفة. كذا قال الشيخ رمضان. (السنية) 

(؛) قوله: (لايسكن تعلقه): يعني لايمڪن تصور وجوده» أي: يستحيل وجوده بدون المحل؛ 
فعدم التصور والتعقل قد يجيء بمعنى الاستحالة. (الجواهر البهيّة) e‏ 


De 


العام وأجزاءه 


الله تعال؛ وَقِيْل: لاء بل هو بيان کو 
(6الألوان) وضولا قيل: السراد والبياضء وقيل: ا نرة واٌطرةوالصّفْرَة 
اء وتي پالأزێب. 
(وَالأكْوَانِ)" وهي: الاجتِماع والافتراق» ارگ وَالسّكُؤْن9. 
(وَالظعْوم) وأثراعها تشه وجي: المَرَاره وا ركه وَالموْحَة وَالمْفُوْصَة 


© (ه- )١‏ قوله: (إنما هو في بعض الأعراض إلخ): وهي الأعراض اللْسْييةء كالأين والمتق والوضع 
والفعل والانفعال والإضافة والملك» لا في الحكم والكيف؛ فإنهما عرضان الغير النسبيّة نحو: الأخوة 
فإنها لاتعقل إلا مع تعقّل الأخوين. (الدبراس)بزيادة 

(ه- ؟) قوله: (في بعض الأعراض) وهي الأعراض النسبية عند من يقول بوجودهاء كالأخوة» فإنها 
لاتعقل إلا مع الععقل الأخوين. (تعليق شنار) 

) قوله: (قيل هومن تمام الععريف): إنما قال ”قيل“ لعدم دخول صفات الله تعالكن في البنس 
المعبّر عنه في التعريف بكلمة ”ما"؛ لأنها عبارة عن المممكن» وكل بمكن حادث عندنا؛ وصفات 
الله تعالن قديمة. (بحرآبادي) 

)١(‏ قوله: (الأكوان) جمع كون» وهو الحصول في المكان» والحكماء يسمونه ”الأين“. (قش) 

() قوله: (والسكون) قم المتكلمون الأكوان إلى أربعة أقسام: 

الاجتماع: وهو کون جوهرين بحيث لايمكن أن يتوسطها ثالث. 

الافتراق: وهو کون جوهرين بحيث يمڪن أن يتوسطهما ثالث. 

الحركة: هي الحصول في المكان مسبوقًا بحصوله في مكان آخر؛ هي كونان في آنين في مكانين. 

السكون: هو الحصول في المكان مسبوقًا بحصوله فيه؛ هي كونان في آنين في مكانٍ واحد. 

(تعليق شنا ريزيادة) 

() قوله: (تسعة إلخ): أي: البسيطة» والمراد: أصول أنواعها بقرينة قوله ”ويتركب منها أنواع 
لانحمى“: ”المرارة“ بالفارسية تلخى كما في السب و”الخزقة" بالفارسية تهزي كما في الفِْقِل» و”المُلوْحَة" 
بالفارسية شوري كما في الملح و”العُفُوْصَّة“ طعم يأخذ ظاهر اللسان وحده بالفارسية كلوكيرى. 

الفرق بين العٌقُوْصَة والقَيْض: أن القيض يقبض اللسان ظاهره وياطنه» والعفوصة يفيض ظاهر 
اللسان كما في الموز النيّء (كجا كيلا)؛ فعلى هذا يكون الفرق بينهما بالشدّة والضعف. 
و"الحموضة“ بالفارسية ترشي» والقبض -القبض: طعم يأخذ ظاهر اللسان وباطنه» بالفارسيةع 


سااسسسططاك تت لمتشي ا ل 
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وَالحموْضَة اض الاو المت اقام بخص تسب الريب 
(والروائج) وَأَنْوَاعْهَا كبيرة وَلَيْست لها أَسْمَاء تَخُصُوْصَة. 
َالأَظهَرُ أن مَاعَدَا الأكْوَان لايَعْرض إلا الأَجْسَام". 
حَدُوْث العَالّم 

ودا تقَرّر" أن العَالّم أغيّان وَأَعْرَاضء وَالأَعْيَانُ أَجْسَام وَجَوَاهِر”؛ 
فَتَقُول: الک حَادِث: 

اما الأَعُرّاض: فَبَعْضُها بالمُكَاهَدَيك» -الحركة بَعْدَ الشكُون» وَالضّوْءِ 
3 بنتكى كما في البسر و”الدموسة“ بالفارسية جرب كما في السمن والزبده و”العفاهة“ في اللغة: عدم 
الطعم» وفي الاصطلاح: طعم ضعيف بين الحلاوة والدسومة كما في الخبْر. (النبراس) 

() قوله: (لايعرض إلا الأجسام): وفي العبراس: إلا للأجسام؛ أي: لايكون للجوهر الفرد لون 
وطعم وريح أما الأكوان فتعرض الأجسام والجواهر ممّاء 

واعلم! أن نفي ما عداها عن الجوهر الفرد حم مظنون من الشارح؛ لأن الجسم كلما كان 
أصغر كان لونه وطعمه وريحه أضعف. 

وإن قلت: قد صرح الأشاعرة بأن الأعراض المحسوسة بإحدى الحواسٌ الخمس يجوز قيامها بجوهر 
واحد بلا حاجة إلن تركيب كما يقتضيه أصول الأشاعرة؟ أجيب: أن كلامهم في الجواز وأنه لايبعد 
عن قدرة المختار سبحانه» وكلام الشارح في الوقوع وما جرت به العادة الالهية. (الخبراس ملخصا) 

() قوله:(وإذا تقرّر) ثمّ أراد الشارح بهذه العبارة بيان البرهان عل حدوث العالم» كما وعد من 
قبل بقوله: (كما سنيرّن)؛ فقال: ”وإذا تقرّر إلخ. (الدبراس) 

(۲) قوله: (والأعيان أجسام وجواهر إلخ): ولم يتعرض لحصر الأعراض إما ألا فلأنه لا دليل 
على حصرها؛ وإما ثانيا فلأن الكلام في حصرها طويل؛ وإما الها فلأن المطلوب حدوث العالم؛ وهو 
حاصل بدون حصرها. (التیراس) 

(:) قوله: (بالمشاهدة إلخ): قيل: الحدوث من المعائي» فكيف يشاهد حدوث العرض؛ أجيب بأن 
المعنى: أن العقل يدركه بمعونة مشاهدة الحادث. (النبراس) 


ا ا 


العالم وأجزاءه 


بَعْدَ امه وَالسَوَاد بَعْد البيّاض-؛ وَبَعْضّهَا اليل وَهُوَ ران العَدَم -كُمَا 
ف أَصْدَاد ذلك" قن القِدَم يان العََم؛ لأنَّ القَدِيْم ِن كان رَاجِبًا لاه 
قظاهر" وَإلاً آرم اسْيَتاده َيه يطرِيْق الإيجَاب -إذ الصّادِر عن ايء“ 
يالقضد وَالاحِيَارَيَحُوْن حَاوِئًا بالصَرُؤرَة©- وَالمُسْكَيدُ إلى المُؤجب القدِيْم 
قدب صَروْرَة اماع" كلف الول عن اللة". 


() قوله: (كما في أضداد ذلك) أي ذلك المذكور من: الحركة والضوء والسواد الحادثة» وأضدادها: 
السكون والظلمة والبياض الزائلة؛ كما أن الحركة الموجودة حادثة؛ لأنه يطرأ عليه العدم؛ وك ما يطراً 
عليه العدم فهو حادث؛ فالحركة الموجودة حادثة؛ وكذالك السكون. (الدبراس» رمضان آفندي) 

() قوله: (فظاهر) أي: فظاهر منافاة الواجب للعدم؛ لأن عدم الواجب محال بالضرورة. (نش) 

)١-6(‏ قوله: (وإلا لزم استناده إليه إلخ): أي وإن كان القديم ممكنا (لزم استناده) أي: الممحكن 
(إليه) أي: الواجب تعالل» أي: لزم صدوره عن الواجب تعالل إما بلاواسطةء أو بواسطةء وذلك لدقع 
التسلسل؛ فإنه لو صدر ممكن عن ممن وهِلّمَ جرا لزم التسلسل؛ لأن الممكن لايوجد نفسه 
بطريق الإيجاب هو ضد الاختيار؛ وحقيقته أن يكون صدور المعلول عن العلة واجيا بلا قدرة 
والعلة على الفعل والترك كصدور الشعاع عن الشمس والإحراق عن الدار. 

(«- ») قوله: (وإلا لزم) أي: وإن لم يكن القديم واجبًا لذاتهه بل واجبًا لغيره؛ لزم استناد 
القديم إلى ذلك الغير» وهو الواجب لذاته بطريق الإيجاب. وحقيقة الإيجاب: أن يحكون صدور المعلول 
عن العلة واجبّاء أي: لا قدرة للعلة على الترك أو الفعل» كصدور الإشعاء عن الشمس؛ والإحراق عن 
الدار في زعم من يقول به. (تعليق شنار) 

(؛) قوله: (إذ الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يحكون حادثا بالضرورة): لأن القصد إلى 
إيجاد الشيء إنما يحكون في حال عدمه؛ فيجب أن يكون العدم سابقا على وجوده؛ فلايكون قديما؛ 
والمستدد إلى الموجب القديم -سواء كان موجبا في كل فعل أو كان إيجابه في هذا الأثر فقط- قديم؛ أي: 
مستمر الوجود ألا وأبدًا؛ ركان الظاهر أن يقول: والمستند إلى الموجب القديم لايقبل العدم. (النبراس) 

(ه) قوله: (حادثا بالضرورة) لأن القصد إلى إيجاد الشيء إنما يحكون في حال عدمه؛ فيجب أن 
يكون العدم سابقا عن وجوده» فلايكون قديما. (الدبراس) (تعليق شنار) 

(1) قوله: (ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة التامة): لأن العلة العامة كافية في إيجاد المعلول» 
قلو تخلف المعلول عنها كان صدوره تارة وتخلفه تارة تَرَجُحًا بلا مرجم وهو محال؛ فالعخلف محال. © 


نے لے 


وَأماالأَغْيّان: ”أا لا أو عن ا راوث“ ”ول مَالايْلُو عَنِ ا راوث 
فَهْوَحَادِثْ". 

وما المَْدّمَة الأؤن9: فَلأَتَهَا لاو عن الخرّكة وَالسّكْوْنه وَهْمَا 
حَادِئَان: 


اا عَدَم ا َو عَنْهَُاه فلن اليم أو ا وکر لايدْلُو عن الگؤن في حن 
َإِنْ گا موقا ڪون آڪَر ي ذْلِكَ ا لټر يبه قَهُوَ سَاڪِن؛ وَإنْ لَمْ يحكُن 
مَسْبْوْقًا بكرن آڪر ف ذلك الحيّن ڀل في حير آڪر فَمُتڪرك؟. 

وفنا معن قوؤلوی'": ”الحركة: گوتان في آکڼن في مگاتښن؛ وَالسّكُون: 


3 وههنا بحث لابد من العلم به» وهو: أل المتكلمين والفلاسفة اتفقوا على: أن معلول الواجب 
الموجب قديم» وأن معلول المختار حادث؛ وأما اختلافهم في قدم العالم وحدوثه فدائر على: أن الصانع 
موجب عند الفلسفي وعختار عند أهل الحق؛ وخالفهم في الحم الأول الإمام فخر الدين الرازي” 
مستدلا بأن تأثير الموجب في القديم» إما في حال بقاءه فيلزم إيجاد الموجودء وهو حال؛ وإما في حال 
عدمه أو حدوثه فيلزم أن لايكون قديما. (ملخصًا من الدبراس) 

)١(‏ قوله: (تخلّف المعلول عن العلة) إلخ وحاصل دليل حدوث الأعراض -بعد تقرّر طرق 
العدم عليها-: أن ما يقبل العدم لايكون قديبًاة لأنه لو کان قديمًاء إما أن يكون واجبًا لذاته 
حيتئذ يمتنع عدمه؛ أو مستندًا إلى الواجب لذاته بطريق الإيجاب» والمستند إلى الواجب القديم 
لايلحقه العدم؛ وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة. (تعليق شنار) 

() قوله: (المقدمة الأون) أي: أنها لاتخلوعن الحوادث. (تعليق شئار) 

)١-(‏ قوله: (فمتحرك): هذا عند المتكلمين» وأما عند الحكماءء فالحركة الأينية: انتقال الجسم 
من مكان إلى مكان آخرء والسكون عدم الحركة عما من شأنه أن يڪون متحركا؛ فلايكون السكون 
على هذا حادثا كما لايحكون قديما؛ لأن القدم والحدوث من أوصاف الموجود عندهم أيضًا. (جر آبادى) 

(- ۲) قوله: (فهو متحرك): الظاهر: أن المراد بالكون في هذه المباحث هو العرض المسمى بالأين 
عند الحكماء. (الشبراس) 

(۳) قوله: (وهذا معنى قوطم إلخ): يرد على ظاهر هذين التعريفين على ما ذهب إليه البعض©» 


سے 


العالم وأجزاءه 


كَوْئَان ف تين في مَكان وَاحِد“. 
ان قَيْل": ڪور“ أَنْ لايَحُؤْن مَسْبُوْنَا بحؤن آخَرَ أضلاء -گتا في آنِ 
الحدُوْث-؛ فَلايَكُؤْن محر 75" كما لای ڪون سَاكِنًا. 
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لتا ها المئع لايَصرْته لا فيه ِن تَسْلِيْم المُدَغى؛ عل أن الام في 


3 من: أن الحركة والسكون عبارة عن مجموع الكونين: أن ما حدث في مكان واستقر في آنين» وانتقل 
منه في الآن الفالث إلك مكان آخرء لزم أن يون كون ذلك الحادث في الآن الهاني جزءًا من الحركة 
والسكون؛ فإن هذا الكون مع الكون الأول يكون سكوناء ومع الكون الفالث يحكون حركة؛ 
فلاتمتاز الحركة عن السكون بالذات بمعنى: أنه يكون الساكن بالذات في آن سكونه» أعني: الآن 
العاني شارعًا في الحركة» وذلك مما لايقول به أحد. 

والجواب: أن الععريف مبنى على المسامحة» يعني: أرادوا بقوطهم ”الحركة كونان في آنين في 
مكانين” أنه الكون في المكان الحاني بعد الكون في المكان الأول» وأرادوا بقوهم ”السكون كونان في آنين 
في مكان واحد“ أنه الكون العاني في المكان الأول بعد الكون الأول؛ فتسامحوا في جعل الكون السابق 
الذي هو شرط تحقق الحركة والسكون؛ جزءًا منهما. (خيالي وعصام) 

(؛) قوله: (كونان في آنين في مكانين): يعني: أن الحركة هي الكون في الميز المسبوق بڪون آخر 
في حيز آخر» والسكون: ما لم يڪن كذلك. (النبراس) 

() قوله: (فإن قيل إلخ): حاصل هذا السوال» أنه يقال: سلمنا أن الجسم والجوهر لايخلو عن 
الكون في الحيزء ولكن لانسلم قولك: أن ذلك الكون منحصر في الكونين المذكورين -وهما الكون 
المسبوق بحكون في آخر قولك الحيز بعينه-؛ والكون مسبوق بڪون في حيز آخر للجواز أن لايڪون 
الكون مسبوقا أصلاء لا في ذلك الحيز ولا في حيز آخر؛ ولايدكون الجسم أو الجوهر متحركا ولاساكناء 
ولايكون قولكم ”فلأن الأعيان لايخلو عن الحركة والسكون“ صادقا؛ فلايتم المقدمة الصغرق» 
ولايتم الدليل المذكور على حدوث الأعيان. كذا في بعض المواشي. (عقد الفرائد) 

() قوله: (قيل: يجوز) هذا القيل رد لقوهم ”الأعيان لاتخلوعن الحركة والسكون“. (قش) 

)٣(‏ قوله: (فلايكون متحركا): يعني: إذا لم يڪن ذلك الكون المذكور مسبوقا بكون آخرء 
فلايكون ذلك الجوهر في أن الحدوث متحركا؛ لأنه لابد في الحركة من كونين في حيزين» كما 
لايكون ساكناء إذ لابد في السكون من كونين في حيز واحد. (التبراس) 

(؛) قوله: (على أن الكلام) أي: كلامنا في الأجسام التي تعددت إلخ؛ والأجسام أعيانء والأعيان: © 


العام وأجزاءه 


الأَجْسَام ال تعَدّدت فِيْها الأكْوَان وَتَمَدَدَت عَلَيها" الأَعْصَارٌ والأزمان. 
راما حُدُؤْتهَُ9؛ فَلأَتّهَا مِنَ الأغراضه وهي غَيْر باقية”؛ وَلِأنّ مَاهِيّة 
التركة -لِمَافِِهَامِْ تقال حَالٍ إل حَالِ- فضي المَسْبُوْقِيّة بابر وَالأَرَليهُ 

ُتَافِيَْه ولان کل حركة ي عل التي وعدم الاسْيفرَان وگل سُكُْن فهو 

جائڙ الڙوال» لأنّ كل جنم قَهُوَ قايل لْحركة بالطُرؤره؛ وذ عَرَفْت اَن 


3 مالا قيام بذاتها؛ والقائم بالذات متحي إِمّا في الحيّر المسبوق أو في الحيّر السابق؛ فشبت: أن الأعيان 
منحصرة في الحركة والسكون. وأما الكون في آن الحدوث الذي اعترض بذلك المعترض» فهو ليس 
بقائم بذاته. (إفادات) 

)١(‏ قوله: (تجددت عليها) كالأفلاك والعناصرء لا في الأجسام التي يسلم الخصم بحدوثها. (تش) 

(۲) قوله: (وأما حدوثهما) هذا دليل على دعوى الشارح: ”وهما حادثان“» كما مضى قبل سطور. 

(إفادات) 

(6) قوله: (وهي غير باقية) أي: والأعراض غير باقية؛ لأنها لو كانت باقية لكانت متصفة بالبقاء 
-الذي هو عرض-ء فيلزم قيام العرض بالعرض؛ وهو ممتنع؛ وإذا كانت غير باقيةء فلا تمكون قديمة. 
وعدم بقاء الأعراض ف زمانين هوما ذهبت إليه الأشاعرة. (تعليق شنار) 

(؛) قوله: (تقتضي المسبوقية بالغير) أي: كل حركة مسبوقة بجركة أو سكون؛ سبقًا لايجتمع فيه 
المتأخر بالمتقدم. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (فهو جائز الزوال): إن قلت: جواز الزوال لايستلزم وقوع الزوال» لجواز أن لايخرج 
من القوة إلى الفعل؛ فحنئذٍ يجوز أن يوجد سكون قديم مستمر إلى الأبد مع كونه جائز الزوال في 
نفسه؛ فلايلزم حدوثه؟ قلت: جوازه يستلزم سبق القدم؛ لأن القدم ينافي العدم مطلقاء وبه يتم 
المقصود. وفيه تأمل. (خيالى) 

)١(‏ قوله: (بالضرورة): قيل: أراد اليقين لا البداهة» واستدل بعضهم عليه: أن الأجسام متمائلة 
يصح على بعضها ما يصح على بعضء وحركة البعض معلومة؛ وكذا الباق؛ والأحسن: الاستدلال 
باعتراف الخصم؛ فإن الجسم عند الفلاسفة فلكي أو عنصري؛ والأول واجب الحركةء والعائي جائز 
الحركة عندهم. (النبراس) 
یں um‏ 


حدوث الأعراض 


سو 


لو عن ا راوث لَوْتَبَتَ في الأّل 


َم يت الحاوث ف الالء وَهْوَ خال. 
وَههت" أَْحَاث. 
الأَرل: أك لا دلبل عل ا صَار الأغْيّان ن الجوَاجروَالأَجْسَام؛ وأ ني 


2 


رُجُْدُ منص يفوم ذاه وَلايَكُوْنْ مُتحَيرًا أضلاه لعفل وَالفوس 


ورود وه 


المْجكد:0» الى يَقُوْلُ با الفَلاسَمَة©. 

وَالجُوَابُ: أن المدّعن حُدُوْتُ مَا تبت وُجُوْدُهمنَ الُذكتات» وَهُوَ الأغيّان 
المتَحيّرة وَالأغْرَاض؛ لأنّ اول مُجُوْدِ النْجَرَدَات00 غَيْدُ كامّة عل ماين ف 
المُطوّلات". 


() قوله: (المقدمة العانية) وهي قوله: ”كل ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث". (تعليق شنار) 

(؟) قوله: (وههنا أبحاث) أي: في هذا الدليل على حدوث العالم. (تعليق شنار) 

() قوله: (أنه يمتنع) عطف على مدخول ”على”. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (النفوس المجردة) وقد مر تفصيله في ضمن فصل في حدوث العالم» ”العالم أعيان 
وأعراض“ تحت ”المجردات“. 

() قوله: (التي يقول بها الفلاسفة) والحاصل: أن الدليل لايدلٌ عن حدوث المجرّدات» فلا بد 
من الدليل على امتناع وجودها؛ وقد استدل المتكلمون عل امتناع المجرّدات بوجو؛ لكنها ضعيفة. 
وتفصيله مذكور في الحبراس. 

(1) قوله: (وجود المجردات): اعلم أن حصر العالم في شيثين -أي: الأعيان والأعراض- مذهب 
جمهور أهل السنة؛ وأثبت الفلاسفة والغزالي قمسًا آخر غير الأجرام -وهو المتحيز بنفسه- والأعراض 
-وهو التابع في تجيزه-؛ وهو ما ليس بمتحيزء ولا قائم بمتحيز» وسموه ب"المجردات“ لتجردها عن 
المادة وعن اللجرمية والعرضية» وذلك كالعقول العشرة والنفوس التي هي الأرواح. 

(۷) قوله: (علن ما بين في المطولات): اعلم! أن المجردات عندهم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: العقول» والعقل: جوهر مستغن في أفعاله عن الآلات الجسمانية متوسط بين © 


تتتتتتتتتصص_ سے 


3 الواجب ومصنوعاته في إفاضة الوجود؛ واستدلوا عليه بوجوه: أشهرها أن الصادر الأول عن الواجب 
ليس جسمّاة لأن الجسم مركب» ولايصدر عن الواحد الحقيقي إلا الواحد؛ ولا عرضا لأنه لايقوم بلا 
محل» فالصادر جوهر مجرد مسمى بالعقل الأول؛ وهو وإن كان من حيث ذاته واحدا لايصدر عنه إلا 
الواحد؛ لكن فيه ثلعة جهات: 

وجوده في نفسه؛ ووجوبه بالواجب» وإمكانه الذائي؛ فيصدر عنه ثلئة أشياء: العقل الحافيء والفلك 
الأعظم؛ والعفس المدبرة لهذا الفلك؛ ثم يصدر عن العقل الهاني بالجهات الفلث: العقل العالث» 
وفلك العوابت» والحفس المدبرة له؛ وطكذا إلى العقل العاشر المدبر لعالم العناصر؛ وما يتركب منها على 
حسب استعداد المواد؛ وهذا العقل يسمونه جبريل» وهم في كيفية الصدور وعدد جهات العقول أقوال 
أخرء ليس هذا محل بسطهاة 

واعترض عليه أولا بأنا لافسلم: أنه لايصدر عن الواحد إلا الواحد! وثائيا بعد التسليم بأن 
الواجب مختارء فيصدر عنه الكثير بحسب كثرة تعلقات إرادته! وثالها بأن جهات العقل العاني غير 
وافية لما في الفلك الهامن من الكرات الكوابت الغير المحصورة. 

القسم الهائي: افوس الناطقة» أي: الأرواح الإفسانية؛ واستدلوا عل تجردها بوجوه كثيرة: 

أحدها أنها تعقل المجرد كالمفهوم الكلي» وكل ما هو يعقل المجرد فهو جرد؛ لأن الصورة المجردة لو 
انتقشت في غير جرد صارت في مکان؛ فليست مجردة! 

ثانيها أنها تعقل البسيط كالوحدة والدقطةء وكل ما يعقل البسيط فهو جردء وإلا انقسمت صورة 
البسيط؛ لأن الجوهر غير المجرد منقسم؛ وأجيب عن الوجهين: بأنا لانسلم: أن العلم بارتسام الصورة 
ولو سلم! فيجوز أن يكون الارتسام في بعض الحواس الجسمانية؛ وهي الآلات حاضرة عند النفس؛ 
وانقسام المحل لايوجب انقسام الحال كالدقطة الحالة في الخط! 

ثالهها أن القوة العاقلة لو كانت في جسم لزم ضعفها بالهرم» كسائر القوى البدنية» واللازم 
باطل؛ لأن بعض المشائخ أصح عقلا من الشبان؛ أجيب بأنه لكثرة العجاربه لا لجودة القوة؛ وعن 
أصول الأشاعرة هذا القدرة المختار. 

القسم العالث: النفوس الفلكية المحركة للأفلاك وهي ها كالأرواح لناة وبيان تجردها يتوقف 
عل مقدمة» وهي: أن حركة الفلك إراديةء وذلك لأن الحركة منحصرة في الطبعية والقسرية والإرادية؛ 
لأن المحرك إن كان خارجا عن المتحرك فقسرية كالحجر المرى؛ وإن كان داخلا فيه فمع القصد إرادية 
كالمشي» وبدونه طبعية» كهبوط الحجر وصعود النارء فليس حركة الفلك طبعية؛ لأن الطبعية ترك © 


الحمكلكتتتتلىم لے 


الكاني: أن مَادْكر" لايَدُلُ عل حُدُوْثِ جَِيْع الأغرّاض؟ إِذْ مِنهَا ما لايُدرَك 
ِالحُقَاهَدَة حُدُوْمُه وَلاحُدُوْتُ أَضْدَادِهءكَالأَعْرَاض القَائِمَة السّلوَات مِنَ الأَضْوّاء 
وَالأَفْكال وَالامْتِدَاقَاتَِ 

وَالجوَاب: أن هذا عَيْد عن بالْكرَض7؛ لأَنَّ حُدُوْتَ الأغيّان يَْتَدْعِي حُدُوْثْ 
الأغْرّاض» صَرُوْرَ َا لاتقُوْم إلا با٠‏ 

القاليث©: أنّ الأول لَيْسَ عِبَارَة عَنْ حَالَة تخْصُوْصَة حى يَلْرَم مِنْ مُجُوْدِ 
3 حالةء وطلب حالة؛ والفلك لايترك وضعا إلا وهوعائد إليه بعد دورة؛ وليست قسرية لأن القسرية 
إنما هي عن خلاف الطبعيةء فحيث لا طبع لا قسرء فهي إرادية؛ 

ثم نقول: استدلوا على تجردها بأن حركة الفلك عل وتيرة واحدة والحركة الإرادية المتشابهة 
لاتصدر إلا عن تصور كي» والعصور الكلي لايوجد إلا في مجرد؛ أما الأول فبالمشاهدة والرصد؛ وأما 
العاني فلأن العخيلات الجرثية لاتبقى عل نظام مضبوط داثماء كما نجده من أنفسنا؛ أما العالث فلأن 
الصورة الحاصلة في الجسماني معروضة للهذيةء فلاتكون كلية؛ واعترض علن هذا الدليل بوجوه: إما 
أولا فإنها طبعية» والمطلوب نفس الحركة؛ وإما ثانيا فهي قسرية» ولايلزم أن يحكون كل حركة قسرية 
عن خلاف حركة طبعية؛ فلعل طبع الفلك السكونء ويحركه المختار سبحانه بإرادته؛ وإما ثالها 
فلافسلم عدم انتظام العخيلات» والقياس عل تخيلنا قياس الغائب على الشاهد؛ وهو غير صحيح. هذا 
ملخص الكلام والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أن ماذكر) وهو قوله: أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة » وبعضها بالدليل وهو طريان 
العدم. (تعليق شنار) 

() قوله: (بالغرض إلخ): أي بحدوث جميع الأعراض؛ قوله: (لأن حدوث الأعيان يستدعى إلخ) 
يريد أن برهان الحركة والسكون دل على حدوث الأعيان كلهاء وحدوث الأعيان يستلزم حدوث بقية 
الأعراض القائمة بها؛ وقد يورد: أنهم استدلوا بحدوث الأعراض عن حدوث الأعيان» ثم استدللتم 
بحدوث الأعيان على حدوث الأعراض» وهذا دور! والجواب ظاهر؛ لأن الأعراض بعضها دال على 
حدوث الأعيان كالحركة والسكون» وبعضها مدلول كما سواهما من الأعراض؛ فلادور. (الدبراس) 

(0) قوله: (لاتقوم إلا بها) وعليه فعدم إدراك حدوث الأعراض لايخل بالمقصود. (تعليق شنار) 

)٤(‏ قوله: (العالث) هذا وارد على قوله: ”ما لايخلو من الحوادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت 
الحوادث في الأزل وهو محال”. (تعليق شنار) 


العالم وأجزاءه 


ا لجنم فبا ود الحتؤادث فيا بل هُوَ با4 عَنْ عَم اللي أو عن 
انرا الوُجُؤد في أزمئة مُقَدرَة غَيْرِ مَُتَاهِيّة في جَاذِب المَاضِي. 

معن أَرَلِيّه الحركات الحادقة": ئ ما من حركة إلا وبلا حركة 
أخرى لا إل بدَايّة وَهدَا هُوَمَدْهَب القَلاسَفَة"© وَهُم يُسَلَمُْن أنه لاشَيْءَ مِنْ 
جرئيّات اخركة بِقَدِيْم؛ وَنَمَا الكلام ف ا رة المظلقة9. 

وَالجوَاب0 أنه لاوجو ملق إلأني ضدن ازز فلايكصََ رودم المُظلّق 
مَعَ حُدُوْث کل مِنَ الجزئيّات. 

الرابم: أنه آو گان گل جم ف حير آرم عَدَم تتاهي الأَجْسَا؛ أن ا خير هو: 

() قوله: (بل هو عبارة): قيل إشارة إلى تعريفي الأزل علن تسامح في العبارة» أحدها: زمان لا 
أول لهء ثانيهما: زمان غير متناه في جانب الماضي؛ واالحاصل واحد. 

والظاهر عندي أنه تعريف للأزلية على تسامح في إعادة الضميرء وإنما وصف الأزمنة 
بال”المقدرة“؛ لأن الزمان أمر واحد مستمرء وانقسامه إلى الأزمنة أمر فرضي؛ (ومعنى أزلية الحركات 
الحادثة) أي معنى قوطم ”حركة الأفلاك قديمة مع أن كل فرد من أفراد الحركة حادث“ أنه ما من 
حركة إلخ. (البراس) 

() قوله: (الحركات الحادثة) أي: ومعنى قول الفلاسفة ”حركة الأفلاك -أي: الحركة المطلقة- 
قديمة“» مع أن كل فرد من أفراد الحركة -أي: الحركات الميزئية- حادث . (تعليق شنار)بزيادة 

(۲) قوله: (مذهب الفلاسفة) أي: وليس مذهبهم: أن الأزل وقت معين توجد فيه الحركة. 

(تعليق شنار) 

(؛) قوله: (الحركة المطلقة) أي: القديم عندهم هو الحركة المطلقة» لاجزئياتها. (تعليق شنار) 

() قوله: (والجواب أنه لاوجود إلخ): تلخيص الجواب: أن الحركة المطلقة لو كانت قديمة -أي: 
موجودة في الأزل-» لزم أن يحون شيء من جزئياته أزلياة إذ لاتحقق للكلي إلا في ضمن البزئيات؛ 
لحن اللازم باطل بالاتفاق؛ وقد يجاب بأنه لاوجود للمطلق في الخارج لا بنفسه ولا في ضمن اليزقي؛ 
فلايلزم قدمه» لأنه صفة الموجود. (رمضان أفندى) 

)١ -(‏ قوله: (الرابع إلخ): كأنه إشارة إلى رد قوله ”فلأن الجسم واليوهر لايخلو عن الكون في © 


العالم وأجزاءه 


السّطح الان مِنَ الحاوي المُمَاس للسطح الكاهر من المَحْوّى. 
والجاب: :أ ا حير عند المتكليئن هُوَالقَرَاغ المعو الذي ْله ا جسم 
تنفد فِيُ لذ فيه آنا 


3 الحيز“؛ وحاصله: أن يقال: إن قولكم: فلأن الجسم والجوهر لايخلو عن الكون في الحيزء إما قضية 
مهملة فلايتم مطلوبكم الذي هو جميع الأجسام والجوهر؛ لأن القضية المهملة في قوة الجزئية» فيلزم 
حدوث بعض الأجسام والمبوهر الذي هو غير المطلوب؛ وإما قضية كليةء فيلزم عدم تناهي الأجسام؛ 
لأن الحيز عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوتي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى؛ ولو كان 
لكل جسم حيز-أي: السطح الباطن من الجسم الحاوي إلخ- لزم عدم تناهي الأجسام؛ لأن الحيز ماس 
للسطح الظاهر من الجسم المحوى؛ ويلزم منه أن يكون فيما وراء فلك الأفلاك شيء حار تماش 
لفلك الأفلاك؛ وليس كذلك» بل فيما وراءه عدم محض» واللازم باطل! لأن الأبعاد كلها متناهية 
-كما ثبت في موضعه بالبرهان القطعي والبرهان السُلّمِي وغير ذلك من البراهين الدالة على تناهي 
الأبعاد-» وكذا الملزوم؛ فلايلزم حدوث جميع الأجسام الذي هو مرادكم. (رمضان آفندى) 

-١(‏ ؟) قوله: (الرابع) أراد بذلك الرد على قوله: ”فلأن الجسم والجوهر لايخلو عن الكون في 
حیز“؛ أنه لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام. (تعليق شنار) 

() قوله: (الفراغ المتوهم إلخ): قيده بالعوهم؛ لأن الفراغ الموجود مذهب غيرهم؛ أو لأن المكان 
مشغول بالمتمسكن غير خال عنه حقيقة» وفراغه عنه إنما هو جرد الوهم والفرض؛ واعلم أن المذاهب 
طهنا ثلثة: 

أحدها للمشائيين وهو المذكور في السوالء وعلى هذا لامجب أن يكون لكل جسم حيز بل لا له 
حار؛ والقاني لأفلاطون ومن تبعه» وهو البعد المجرد الغير المادي المنطيق على بعد الجسم المتمسكن 
الخال فيه؛ وعلى هذين المذهبين كل جسم متحيز؛ ولا لم يتعلق بالمذهب الفالث غرض في السوال» 
ولامست الحاجة إليه في الجواب لم يتعرض له. (جند) 


وَالمَخْدِتُ للعَالم هُوَاللهُ تعَاِ: 


ذَّاتُ الله عر وَجَلَّ 
وَلَمّا تبت أَنَّ العام ُحُدَثْء -وَمَعْلُومٌ ان النُحْدَتُ لا بد له مِنْ يٹ 


0 0 es 


ڪرو اميتاع ترجُح أَحدِ رقي النحكن من غير مرج 1 كَبّت أن له یئا 
(والمُحْدِت للعالم هُوَالهُ ققال) أي E‏ الذِيٰ يَحُوْن 
جود مِنْ داته"» لاتا ج إلى كَيْ ضصْلَاءإِذْلَو کان جار الوُجُوْد لكان مِنْ جُملّة 


الَا E‏ ممأ العام ان لِيْع ما ضح 

() قوله: (لما ثبت): اعلم أن دليل وجود الصانع موقوف عل مقدمتين: الأول العالم حادث» 
-وهي التي ذكرها الشارح بالعفصيل-» والغاني: أن الحادث لابد له من محدثء فأقام الشارح عليها 
الدليل بقوله: ضرورة امتناع إلخ. 

) قوله: (أي الذات الواجب الوجود إلخ): فسّر اسم الله سبحانه بالواجب؛ لأن كون الحق 
سبحانه مَْدعًا للمحدثات كلهاء ومبداً لسلسلة الممكنات بأجمعهاء وموصونًا بالوحدة والقدم؛ ومنزها 
عن الجسمية والعرضية إلى سائر ما يذكر المصنف من التنزيهات؛ إنما هو من حيث كونه واجب 
الوجود؛ ومن مصححات هذا العفسير أن الجلالة الشريفة موضوعة للذات المقدسة» والوجوب أخص 
صفاتها. (العبراس) 

() قوله: (من ذاته إلخ): أي: ذاته علة تامة لوجوده» وهذا مبني على مذهب المتكلمين مِنْ: أن 
وجود الواجب زائد على ذاته لأنا نتعقل ذاته» ثم نثبت وجوده بالبرهان؛ واستدلوا بأن ضرورة الوجود 
ثابتة بسبب الذات لا بسبب الغير؛ فالوجوب الذائي هو ضرورة الوجود باقتضاء الذاتء فالوجود باقتضاء 
الذات. وقال الحكماء والصوفية: وجوده عين ذاته؛ لأن هذا أكمل إنحاء الوجود. (النبراس) بزيادة. 

)١(‏ قوله: (ولايحتاج): أي: في وجوده إلى شيء أصلا؛ إذ المحتاج هو الممحكن؛ وإذا وجد الإمكان 
كان وجوده من غيره لا من ذاته لما عرفته آنقًا فالمحدث للعالم هو الله الواجب الوجود. والموصول مع 
الصلتين صفة كاشفة للواجب. (الدبراس) بتغيير. 

(ه) قوله: (لكان من جملة العالم إلخ): أورد عليه أن الصفات الإلهية جائزة الوجود عند المتكلمين؛ 
لأنها زائدة على ذات الواجب مع ا نحصارالوجوب في الواحد فيلزم أن يسكون الصفات من العالم؛ أجيب 
ألا بأن الكلام في الجائز المغائر للواجب -أي المنفك عنه-؛ وثانيا: بأن الصفات واجبة؛ لأن كل > 


(De 


عَلَمَا عل مُجُوْد مُبْي ]01 
وَقَرِيْبٌمِنْ هدَامَايُقَال:إنٌَمُبأ المذكتات پانرا لاد أَنْيَحُوْن وَاجِيًاا 
ؤلزإن مكنا لكاونين e E‏ لل يسفن ڪن م اا 
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لّة بال المَّسَلْسْل 


وَقَدْ وََدْيتوَهُم أن هدا ديل عل وجرد الصانع مِنْ غَيْر يقار انظالا لتَسَلْسْل 
َلْسَ كَذلِكَ©؛ بل هْوَإِعَارَة إلى أحَد أله بُظلان الل ر هُو©: آنه َو 
َنَت سِلْسِلَةُ المُمْكِنَاتٍ لا إلى نهَايّة لاحتَاجَت ت إك عله وهي لا زان يَڪُؤن 


3 بمكن حادث؛ وفيه أنه سيا إثبات أنها مكنة بذاتهاء وأنه لايجب کون كل مكن مسبوقًا 
بالعدم. (الدبراس) 

)١ -١(‏ قوله: (مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح علما إلخ): أي دلي كال على وجود المهدأء ولو 
كان المُبِياً من جملة العالم لكان دلأا عن نفسه؛ والشيء لايدل على نفسه. (بحرآبادي) 

-١(‏ ؟) قوله: (مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح علما إلخ) إلخ وعليه فلو كان ميت العالم من 
جملة العالم؛ لكان علامة على وجود نفسه؛ وهو محال. (تعليق شنار) 

() قوله؛ (وقريب من هذا): أي: من قولنا ”إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم“ء 
والمراد أن حاصل الدليلين واحدء إلا أن الأول بطريق ا لحدوث» والعاني بطريق الإمكان. (النبراس) 

(۴) قوله: (هذا دليل) أي: الدليل المذكور في قوله: ”مايقال: إن مبياً الممكنات“ إلخ. (إفادات) 

(:) قوله: (وليس كذلك): أي: ليس هذا الدليل كما يتوهم؛ بل هو إشارة إلن أحد أدلة إبطال 
التسلسل؛ ولكن لم يذكر فيه بطلان التسلسل صريحا فتوهم أنه غير مفتقر إل إبطاله. (التبراس) 

(ه) قوله: (وهو): أي أحد الأدلة المشار إليهء أنه لوترتب سلسلة الممكنات لا إن نهاية في جانب 
مبدءها لاحتاجت السلسلة بمجموعها إلى علة -أي موجد- لأن مجموع السلسلة ممكن؛ فيجوز 
ويف وهنا 

وإنما كان مكنا؛ لأنه مركب من الآحادء والمركب محتاج في وجوده إلى الأجزاء» وهنا الاحتياج 
ينافي الوجوب. (الدبراس) 


ل يي سسب 


تَفْسّها وَلاَعْصَها؛ -لاسْتِحَالَة"كَوْن 2 ء عل ذه" وَلِعِكيِه©4 بَلْ 
حَارجًا E‏ ق کون واج مَتَنقَطِ ال لة. 
م اواضوارة IT‏ ا هم ەرو 5 وده 00 
وَمِنْ مَشْهَورالأدِلَة0 بان الَظييّق» وَهوَ: أن َفْرْض مِنَ المَعْلوْل الاير" إلى 


() قوله: (لاستحالة كون الشيء إلخ): أي لو كان عله جوع السلسلة هي جموع السلسلة لزم 
أن يكون الشيء علةٌ لنفسه؛ وهذا محال لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه؛ وهو بديهي الاستحالة؛ 
ولو كان بع السلسلة علةٌ لمجموع السلسلة» لزم أن ييكون الشيء علةٌ لنفسه ولِعِلَلِه؛ أما الأول: 
فلأن هذا البعض داخل في المجموع؛ فإذا كان علة للمجموع كان علة لنفسه أيصًا وأما العاني: فلأن 
هذا البعض علة لما سواه من السلسلةء فلنفرض أن الأ عل للاي اجيم والدَلل وهل جر ثم 
نقول: الْألِفُ أيضا محكن لابد له من علةء فيجب أن يكون علته بعض ما عداه من السلسلة وهو 
الباء مثلا؛ فيلزم أن يڪن الباء علة للألف الذي هو علة للباء. (النبراس) 

)١-(‏ قوله: (علة لنفسه) لأن العلّة متقدّمة على المعلول» وتقدّم الشيء على نفسه محال!. 

(رمضان آفندي) 

(0- ۲) قوله: (علة لنفسه) وكون الشيء علة لنفسه مستحيل؛ لأنه يستلزم تقدّم الشيء على 
نفسه؛ وكذا يستحيل كون بعض السلسلة علة لمجموع السلسلة؛ لأن هذا البعض داخل في المجموع؛ 
فإذا كان علة للمجموع كان علة لنفسه أيصًا. (تعليق شنار) 

١ -0(‏ قوله: (ولولله) وبيانه: لو كان بعض المممكن لا على التعيين علةٌ للبعض الآخرء والبعش 
الآخرعلةٌ لذلك البعض؛ فيكون علةٌ لعلّله. (رمضان آفددي) 

(+- ؟) قوله: (ولهلله) ومثال كون الشيء علة لعلله: أن نفرض أن الألف علة للباء والجيم 
والدال» ثم نقول الألف أيضًا ممكن لا بد له من علة» فيجب أن يمكون علته بعص ما عداه من 
السلسلة وهو الباء مثلًا؛ فيلزم أن يكون الباء علة للألف الذي هو علة للباء. (تعليق شنار) 

() قوله: (بل خارجا منها) أي: بل يحكون موجد السلسلة خارجا عن السلسلة فيكون واجبًا؛ 
إذ المفهوم منحصر بين الممحكن والمتنع والواجب» وقد بطل الأول» ولايصلح الثاني موجدًا فتعين 
العالث. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (ومن مشهور الأدلة): أي عل بطلان التسلسل؛ بل عل بطلان وجود كل ما لانهاية له 
من الممكنات برهان العطبيق وهذا البرهان أحد أركان علم الكلام. (الديراس) 

(0) قوله: (أن نفرض من المعلول الأخير): وهو الذي ليس علة لشيء وقد انتهت عليه 
السلسلة في جانب ابوط إل غير النهاية جملة مشتملة على مجموع المعلولات والعلل» ونفرض غا © 


کے سے 


انلقن بن تجْعَلَ الأول مِنَ ا جنكة الأزل بإرّاء الأول مِنَ الملة الگانية وَالكَانَ 
الكان وَل جاه ِن گان بارا كل َاحد مِنَ الأؤك وَاحِدٌ مِنَ الاي گان 


الكاقص كلرَائِد وهو محال؛ ون لَمْ يَكُنء ققد يُجد ن الك ما لايُئجَد 
بإزائه كيْءٌ في القاية, مَتْقطِع الكاذية رتتتاهى وَيَْرَمْ مئه كتاهي الأزلل؛ 
الايد عل الَانِيّة إلا بَِدْ معناو ”وَالوَائِد عل المُكتاهي َِدْرِمُكتَاوِيحُؤن 
مُتتَاهِيا بالضّرؤرة“. 

رهڌا القظييق الما يڪن فما دل ڪت الوجُؤدء دود مَا هوهي ص 


3 قبله بواحد -أي من المعلول العاني الذي يكون علة لذلك المعلول الأخير- إلى غير الهاية جملة 
أخر؛ فهذه الجملة جزء من الجملة الأولل» وكل من الجملتين متناه في جانب النزول» غير متناه في 
جانب الصعود؛ ثم نطبق المجملتين أي أفرض التطبيق في جميع أجزاء السلسلتين. (الدبراس بزيادة) 
وقد يشكك فيه بأن تطبيق غير المتناهي بغير المتناهي محال؛ لأن القوى البشرية تعجز عن 
تفصيل ما لايتناهي؟ أجيب بأن الحم العقلي الإجمالي كافٍ بلا حاجة إلى العفصيل. (النبراس) 
وتقرير الدليل؛ أن الحوادث لو كانت غير متناهيةء وأخذنا جملتين من تلك الحوادث الغير 
المتناهية إحداهما من مبداً معيّن» وثانيهما من مبدأ آخر قبل هذا الأول بمرتبة واحدة. (رمضان آفددي) 
() قوله: (وهو محال إلخ): لأن الكل أعظم من الجزء بالبديهة؛ وجشكك فيه بأن وقوع كل جزم 
من أحدهما بإزاء جزء من الأخر لايلزم أن يكون لساواة الجملتين» بل يجوز أن يڪون لعدم 
تناهيهما؛ ودفع ب:أنا نعلم بالضرورة أن كل جمتلين إما متساويتان أو متفاوتتان» وأن الداقصة تنقطع 
قبل الزائدة. (العبراس) 
() قوله: (وهذا العطبيق إلخ): إشارة إلى جواب ما يقال وهو: أن دليلكم هذا ليس بصحيح 
ججميع مقدماته؛ لأن هذا الدليل جار من مراتب الأعداد ومعلومات الله تعاك ومقدوراته مع أن 
المطلوب الذي هو التناهي غير ثابت؛ لأن كل واحد من مراتب الأعداد والمعلومات والمقدورات غير 
متناء؛ فلايعم هذا الدليل؛ قأجاب عنه الشارح الفاضل بقوله: وهذا العطبيق. 3 
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َلايَرِدِ التفُض" بِمَرَاتِبِ العَدّدا"»-بأن تُطيّق مذلتان: ِحْذَهُمَا مِنْ الوَاجد 
لا إن نِهَايّ وَالكَانِيَةُ مِنَ الاين لا إلى نِهَايّة- وَلا ِمَعْلُوْمَاتَ اللي تحال 
وَمَفْدُؤْرَاته؛ فإن الأول أكثرمِن القَازيّة0 مَحَ لاتتاهِيْهماء وذلك" لأَنّ معن 


3 وحاصله أن يقال: إن مراتب الأعداد الغير متناهية والمعلومات والمقدورات الغير المتناهيتين 
أمور وهمية» ليس هما جملتان في تفس الأمر يكون إحداهما منطبقة للأخرئ؛ فصار: أن الجملتين 
المفروضتين في الأعداد والمعلومات والمقدورات منقطمتان في ذلك التطبيق بانقطاع الوهم عن العطبيق 
المذكور بعجزه؛ وليس يلزم من انقطاعهما في الوهم انقطاع ما لايتناهي في نفس الأمرء حقى يكون مهالا 
إذ ليس تلك الجملتان في نفس الأمر؛ فلايتصور أن يكون انقطاعهما في نفس الأمر. (رمضان أفندي) 

() قوله: (فلايرد النقض إلخ): وإنما لايرد النقض لأن مراتب الأعداد وهمية؛ وأورد عليه: أن 
العدد من الموجودات الخارجية عند الحكماء؛ ولأنه ”َم“ عندهم؛ والحكم عرض. أجيب بأن هذا 
الجواب ع مذهب المتكلمين القائلين بأنه وهمي» على أن المحققين من الحكماء يوافقونهم في وهميته؛ 
كما ذكره .جلال الدوائي. (النبراس) 

() قوله: (بمراتب العدد) أي: لابرد نقض برهان العطبيق بمراتب العدد؛ لأن مراتب العدد 
وهمية. (تعليق شنار) 

() قوله: (لابمعلومات الله) أي: ولا يرد النقض بمعلومات الله. (تعليق شنار) 

() قوله: (فإن الأول لن إلخ): أي: المعلومات أكثر من المقدورات؛ 3 ذاث الحق سبحانه معلومة 
له» غير مقدورة له؛ والمحالات معلومة غير مقدورة؛ لأن المقدورية يقت يقتضي الوجود مسبوقیته بالعدم؛ 
وليس كذلك فيما ذكر؛ وإلا لم يثبت الوحدانية؛ والأمرليس كذلك. (رمضان آفندي) 

(ه) قوله: (أكثر من العانية) أي: المعلومات أكثر من المقدورات؛ لأن ذات الحق سبحانه معلومة 
له غير مقدورة له» والمحالات معلومة غير مقدورة والعامّة إذا سمعوا ذلك أنكروا إنكارا عظيماء 
زاعمين: أنه مستلزمٌ العجزء حق سمعت بعض الموسومين بالعلم يقول: هو قادر على خلق شريكها 
وطذا كمن بن قصراء وهدم مصرا؛ إذا بطل العوحيد الذي هو أعظم أصول الإسلام بمراعاة القدرة على 
حسب وهمه الفاسد؛ وأنت تعلم: أن تعلق إرادة الله سبحانه بالمحال محال! والعجز إنما يلزم في من 
أراد ولم يستطع. فاحفظه. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (وذلك لأن) أي: وعدم ورود النقض بمراتب العدد ومعلومات الله ومقدوراته؛ لأن 
معنى إلخ. (تعليق شنار) 

ف 


”لاتتاهي الأَعْدَاده"» وَالمَعْلُوْمَاته وَالمَقْدُوْرَات" أَنهَا لاتْتعن إلى حد لايتصَور 
قوق" آخَرُلا بمَعْو:”أَنَّمَالانِهَاية لَه يذل في الوٌجُْد“؛فَإنّهُ حال" 
الصَمَاتُ اويه“ 
(الوَاحِدُ) يَْ: أن صاع العَالم وَاحِكُ وَلايُْصن أَنْيَضْدُق مَفْهُوْمُوَاجِب 
المُجُوْد إلا عل دات وَاحِدَد©. 


ع سم © ران ار لل 


() قوله: (لأن معنى لاتناهي الأعداد إلخ): أي: عدم تناهيها إنما هو بحسب القصورء لا بحسب 
الوجود الخارجي. (رمضان آفندي) 

() قوله:(لايتصوّر فوقه آخر) فإنك لا قستطيع أن تتصوّر عددًا لايمكن المزيد عليه؛ لأنك إذا 
تصوّرت مأة ألف ألفِ» وضربته في عدد أوراق الأشجار وقطرات البحار والأمطار ومثاقيل الأرض 
والجبال وذرّات الرمال والكواكب وأنفاس الحيوانات كان المزيد عليها مكنا في العصور و في الوجود؛ 
ولو أخذت ها أضعافا مضاعفة فهذا معنى اللاتناشي؛ مع أن الموجود بالفعل من العدد محصور. (الدبراس) 

() قوله: (فإنه محال) أي: دخول ما لا نهاية له في الوجود محال. والذي ينيغي أن يتنه له؛ أن 
الموجود من العدد والمعلومات والمقدورات متناه؛ والموهوم لايجري فيه العطبيق. 

واستشكل بعضهم لاتناهي نعيم الجئة وأيام الآخرة وأنفاس أهلها؟ وجوابه ظاهر ما ذكره الشارح 
فإنها وإن كانت لاتقف على حد؛ أن الداخل منها تحت الوجود متناو أبدا. (تعليق شنار) بزيادة 

(؛) اعلم! أن صغات الله تعالل إما: سلبيّة من أنه ليس بجوهر؛ ولا جسم؛ ولا ظلام وغيرها من قبيل 
"العنزيهات"-» أو ثبوتية؛ فالهبوتية: إما عقلية» أو سمعية -وهي ”المتشابهات” التي لايدرك إلا من جهة 
السمع؛ كاليد والوجه وغيرهما -؛ ثح العقلية: إما ذاتية -وهي سبع عند الأشاعرة كالعلم والحيؤة » وثمان 
عند الماتريدية-» أوفعلية -كالعخليق والترزيق وغيرهما من الصفات التي مبدأها ”العكوين“-؛ والصفات 
الفعلية قديمة عند الماتريدية مع حدوث التعلقات» حادثة عند الأشاعرة. هذا ما ظهر لي (محمد إلياس) 

(ه-١)‏ قوله: (إلا على ذات واحدة): يعني: أن صانع كل شيء ابتداء هو الله تعالن واحد عند ھل 
السنة والجماعة» خلافا للثنوية يعني: المجوس؛ فإنهم قائلون بأنه إثنان: الأول: خالق الخيرء والعائي: 
خالق الشر؛ فخالق الخير يزدان» وخالق الشر أَهْرَمَنْ؛ وهر عبارة عن إبليس وهو الشيطان؛ وقيل: 
الأول النورء والعاني الظلمةء قديمتان؛ وحدوث العالم من امتزاجهماء واستدلوا عليه بأن الفاعل 
الواحد يمتنع أن يكون خيرا وشرا بالذات؛ لأن ذاته إن اقتضى الخير ينبغي أن لايكون شراء وإن 
اقتضى الشر ينبغي أن لابكون خيرا؛ ولأن افير إن قدر على دفع شر الشرير ولم يفعل لم يكن © 


الصفات العبوتيّة 


1 ف ذلك" بَْنَ المتكلَمينَ ”يزان القمائع" المَقَارٌ إِلَيْه بقوله 
كعال: (لؤ كان فِيْهمَا ألِهَةُ إلا الله لَقَسَدَتَا). 

وَكفْرِين9: ائ آو مڪ إِلْهَان لأَمْكَن بَيْتَهُمَا مائ يان يُريْد أَحَدُهُمَا 
حَركة زد لكر شْكزكه-لأنْ لا" ينهاو كيه أ مُنْسحن رگا عل 
الإرادة ڪل مهما ف نَفْسِهِ؛ إذْ لضا بين إرَادَكَْن 0 بَلْ بين المُرَادَهْنَ»- 


3 خيرّا؛ لأن الرضاء بالشر شر؛ وإن لم يقدر عجزء والعاجز منحط عن درجة الألوهية؛ ويمسكن أن 
يجاب عنه بأن يقال: لافسلم أن الفاعل الواحد إذا فعل خيرا وشرا أن يحكون خير أو شر بالذات؛ لأن 
الشر بالنسبة إليناء وأما بالنسبة إلى الله تعلى كله خير ومصلحة؛ فلايرد شبهتهم. (رمضان آفندي) 

(ه- ؟) قوله: (إلا عن ذات واحدة): اعلم أن البراهين القائمة علن وحدة الحق سبحانه: منها ما 
قامت على أن الصانع واحد كدليل العمانع» ومنها ما قامت على أن الواجب تعاك واحد كقوطم: ”لو 
وُجد واجبان لاشتركا في الوجوب وَتمَايّزا بغيره“؛ فيلزم تركيب الواجب؛ وهو محال؛ فأشار الشارح إلى 
الوجهين جميعاء والأول مبنى على ظاهر كلام المصنف ”والمحدث للعالم هو الله“؛ والعاني على ما اختاره 
من تفسير الجلالة بالواجب؛ وإئما لم يذكر الشارح” دليل الفاني؛ لأنه بكلام المتأخرين أفسبء 
لعفرعه عل أصول فلسفية. هذا ما عندنا في توجه المقام. (الدبراس) 

() قوله: (والمشهور في ذلك) أي: والمشهور في إثبات وحدة الصانع بين المتكلمين برهان التمانع» 
وقوله تعالى: (لوكان فيهما آلمة إلا الله) مُقَدّم وقوله تعالى: «(الفسدتا» تال. (تعليق شنار) 

() قوله: (وتقريره): أي تقرير برهان العمانع المشار إليه بالآية الكريمة: أنه لو أمڪن الان 
-أي صانعان- قادران بالقدرة العامة؛ فلايتوجه مايتوهم من: أن المدعى إثبات وحدة الوجودء والدليل 
لايفيد إلا وحدة الصانع. 

اعلم! أن بعض مقدمات الدليل مطوية؛ تقريره: أنه لولم يڪن واحد لرم أن يڪون متعدداء 
وأقل مرتبة التعدد إثنان؛ فيلزم أن يكون الفرد الممكن لهذا المفهوم اثنين» وهو باطل! لأنه لو أممكن 
کان بينهما تمانع؛ فقوله ”بأن يريد“ إلخ تفسير لقوله: ”لأمكن بينهما“ إلخ؛ وقوله: ”لأن كل منهما“ 
لبيان الملازمة؛ وحاصل الدليل: أنه إن أممكن الإرادات» فلابد أن لايلزم من فرض وقوعٌ استحالةء 
وهو اجتماع الضدين أو العجز وهما محالان» فإمكان الإرادتين محال» والمقدم مثله. (عقد الفرائد) 

(۴) قوله: (لأن كلا) تعليل لإمكان العمائع بين الإهين وقوله: ”منهما“» أي من الحركة أو السكون. 

(:) قوله: (إذ لاتضاد بين إرادتين): أي لاتدافع بين تعلقيهما؛ بل الحدافع بين المرادين أي الحركة 

والسكون؛ دفع لما يقال: إنه يحتمل أن يحكون اجتماع الارادتين محالا؟ وحاصل الدفع: أن الممتنع هوخ 


وَهْوَأَمَارَ yT‏ فِيّْه مِنْ شَائِبّة ا قالقَعَددُ e‏ م 
لإنكان الكَمَائُع المُسَْْرم لِلْمْحَالء فَيَكْوْن َالَا. لهذا تَْصِيْل مَا يُقَال: إِنَّ 
أَحَدَهُمَا إن لَمْ يَقْدِر على َالَقَة الآكر آرم عَجْرُ وَإِنْ قَدَرَلَرمَ عَجْرُ الآكر. 


£ 


وہتا گرا" نفع مَا يُقَال: إل وز أن يفا مِنْ غَيْر كتائم؛ أو أَنْ 


2 اجتماع المرادين» أما اجتماع الإرادتين فأمر ممحكن في نفسه. 

واعلم أن ”بل“ موضوع لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله» ففي كل موضوع پمڪن 
الإعراض عن الأول يثبت الغاني فقطء وني كل موضوع لايمسكن الإعراض عن الأول يثبت الأول 
والعاني» ويل طهنا للأمر الأول. 

الملحوظة: الظاهر أن المراد بالعضاد العدافع المانع عن الاجتماع؛ وهذا أعم من أن يكون 
بالعضاد الاصطلاحي» وهو: كون أمرين وجوديين بحيث لايجتمعان في محل واحد -كالبياض والسواد-» 
أو يحون بالعدم والملكة -كالعمي والبصر-» أو يصون بالإيجاب والسلب» كالإفسان واللاإفسان. 

(العبراس وعقد الفرائد) 

() قوله: (أمارة الحدوث): أي دليلهء وإلا فالأمارة لاتفيد اليقين» فلايصلح أخذه مقدمة 
لبرهان التمانع؛ وأيضًا تخلف المراد يفيد العجز قطعًاء لا ظنا؛ فقوله: ”من شائبة الاحتياج“ مع أن 
الاحتياج قطي ليس في محله. (رمضان آفندي) 

الأمارة: هو دليل ظني يلزم من العلم به اظن بشيء آخر. (محمد إلياس) 

() قوله: (من شائبة الاحتياج): لأنه يحتاج في حصول مراده إلى أن لايزاحمه الآخر؛ والإجماع 
منعقد على أن الاحتياج مطلقا نقصء والنقص ينافي الوجوب. (الدبراس بتغيبر) 

ويرد عليه: أن الإجماع حجة سمعيةء وكلامنا في الحجة العقلية» وإلا فلاحاجة إلى تطويل الكلام 
في إثبات العمانع؛ بل پڪفي أن يقال: أخبرنا الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- بأنه تعالل 
واحد؟ وعندي: أن المدقق لم يقصد إجماع الأمةء بل إجماع العقلاء كلهم حت القائلين بالشريك 
أيضا؛ فيكون الدليل إلزاميا عليهم. (الدبراس) e‏ 


De 


الصفات العبوتيّة 


تحن المُمائَعَة" وَالمْحَالفَةُ غَيْرَ مُنكتة لامْيَِْامَِا المُحَال؛ أ أن يَْتيع 
اجْتِمَاعٌ الاراكين» كإرَادة لاجد حركة رید وَسَكُْئه ماه 


52007 


وَاغْلَم أَنَّكَوْهتعال: لو گن فِيْهما لهالا الله لَقَسَدَمَا)9 حْجَدٌإفْتَاعِيَة” 


3 () قوله: (وبما ذكرنا يندفع): أي ما ذكرنا في تقرير العمانع يندفع ما يقال: ”أنه يجوز أن يتفقا 
من غير تمانع“ دفعه بقوله: ”لأمحكن بينهما تمانع“» وذلك لأن جواز الاتفاق لاينافي إمكان التمانع» 
والبرهان يتم بإمكان العمانع بلاحاجة لك إثبات وقوعه. 

ما يقال: ”أن يون الممانعة والمخالفة غير مكنة لاستلزامه المحال“ وهو العجز أو اجتماع 
الضدين» ودفعه بقوله: ”لأن كلا منهما أمر مڪن“. 

وما يقال؛ ”أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه ممّا“؟ أي كما يمتنع 
أن يريد الإله الواحد حركة زيد وسكونه ممًا! ودفعه بقوله: ”لاتضاد بين الإرادتين“ فلايڪون 
اجتماعهما محالًا؛ وهذا جخلاف إرادة الواحد الحركة والسكون فإنه اجتماع الإرادتين بين المتضادين 
فيكون محالا. (الدبراس) 

(؛) قوله (إنه يجوز أن يتفقا): وذلك لأن جواز الاتفاق» -أي: إمكان الاتفاق- لاينافي إمكان 
العمانع؟ والبر« هان يتم بإمكان العمانع بلا حاجة إلى إثبات وقوعه. (النيراس) 

() قوله: (أن تحكون المانعة) تقربر المنع الغاني؛ لافسلّم أن تعدد الآلهة يستلزم المخالفة 
والممانعة» لجواز أن يكون المخالفة غير مكنة على تقدير الععدّد؛ لاستلزامها المحال» أعني: اجتماع 
النقيضين؛ فدفع هذا الم قول الشارح ”لان كلا منهما في نفيسه أمر مكن“. (عقدالفرائد) 

() قوله: «(لؤ كان يها ألهةٌ إلا الله لَمَسَدَتَا» [الأنبياء: ۲] فالمراد بفساد السلؤت والأرض: 
خروجهما عن النظام الذي هما عليه؛ وقد استدل عل وحدانيته تعالن بعدم فساد السلؤت والأرض؛ 
وبيان ذلك أن يقال: <لَوْ كان فِيْهمَا أل إلا الله لَمَسَدََا)» ولكنهما لم تفسدا؛ فليس فيهما آلهة إلا 
الله؛ إذ اللازم -هو الفساد- باطل؛ وهذا يقتضي أن يكون الملزوم -وهو تعدد الآلهة- باطلا؛ فانتفى 
العاني بانتفاء الأول. 

الملحوظة: هذا استدلال ببرهان العمانع على ”أن صانع العالم واحد“ وذلك» لأنه: ”لو كان للعالم 
صانعان لفسّد نظامه» والدليل عل هذا: ”أنه لو كان للعالم صانعان» فلايجري تدبيرهما عل نظام من 
غير أن يلحقهما العجرٌ أو أحدّهما؛ والعاجز لايكون إِطَاء ودليل هذين المقدمتين: ”أنه لو أراد © 


وَالمُلارَمَة9 عاديا عل مَا هُوَ اللأْق بِالطاريّات"! فَإن العادة جَاريّة يوُجُوْدِ 


3 أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته؛ فإما: أن تنفذ إرادتهماء فيتناقض! -لاستحالة تجزئ 
الفعل إن فرض الاتفاق» أو لامتناع اجتماع الضدين إن فرض الاتفاق-؛ وإما أن لا تنفذ إرادتهماء 
فيؤدي إلى عجزهما! أو لا تنفذ إرادة أحدهماء فيؤدي إلى عجزه!؛ والعاجز لايصلح أن ڪون إِلها. 
(الزيادة والإحسان ملخصا) 

)١-0(‏ قوله: (حجة إقناعية [لخ): أي ظنيةء يريد أن الدليل الذي يفيده لفظ هذه الآية ظنيء أما 
البرهان الذي يستنبط بانتقال الذهن من ظاهرها إلى باطنها فقطي؛ وإنما يسى الدليل الظني إقناعياة 
لأنه يقنع به من لايتحمل كلفة البرهان؛ وقال بعض المحشين: كونه إقناعيا إنما هو مع قطع النظر عن 
كونه خبر الرسول المتواتر» وإلا فحجة قطعية؛ قلت: وهو مبني على أنه يصح الاستدلال على التوحيد 
بالتصوص؛ وقال بعضهم لايصح؛ لأنه دورء ولحكن عختار الشارح أن صحة النصوص لايتوقف على 
العوحيد» كما سيجيء انشاء الله تعالن. 

الملحوظة: هذا استدلال ببرهان العمانع علل ”أن صانع العالم واحد“؛ وبرهان التمانع "لو كان 
للعالم صانعان لفسد نظامه“» والدليل عان هذا: لأنه لو كان للعالم صانعان فلايجري تدبيرهما على 
نظام؛ ويلحقهما العجز أو أحتهماء والعاجز لايكون إلها؛ ودليل المقدمتين الأولين: وذلك لأنه لو 
أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته» فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض -لاستحالة تجزئ الفعل 
إن فرض الاختلاف» أو لامتناع اجتماع الضدين إن فرض الإتفاق- وإما أن لاتنفذ إرادتها فيؤدي إلى 
عجرهماء أو لاتنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إك عجزه. (الزيادة والإحسان) ملخصا 

(+- 2) قوله: (حجة إقناعية) أي: ظنية. معناه: أن الدليل الذي يفيده ظاهر لفظ هذه الآية ظني» 
بمعنى: أن الفساد عند تعدد الآلمة لايقطع بحصوله؛ بل هو أمر ظني؛ لأن الملازمة بين الفساد والتعدد 
عادية» وهي قابلة للتخلف» فلايلزم من وجود الععدد الفسادء كما أنه لايلزم من نفي الععدد نفي 
الفسادء لاسيما وأن فساد الكون في آخر الزمان كائن لا عالةء بصريح القرآن الكريم من نحو <(إذا 
الشمس كورت وإذا الدجوم انكدرت)» مع أن الصانع واحد. 

وما كان الدليل أعني قوله تعالن: «(لو کان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) قريبًا من الأفهام؛ مرادًا به 
إقناع من لايحتمل كلفة البرهان من عوام الأمةء سمي الدليل الظني إقناعياً. (تعليق شنار) 

الملحوظة: اعلم! أن الحجة الإقناعيّة: هي الحجّة التي تفيد الظنّ واليقين» ولايْقصّد بها إلا الطنّ 
بالمطلوب. والحجَة القطعيّة: هي الحجّة التي تفيد اليقين» ولايقصّد بها إلا اليقين بالمطلوب:(د.العلماء) © 


تت تت تل 


الصفات العبوتيّة 


القمائع والققالب ند مدد الخاجم عل ما ابر ليه وله كعاق: ولعلا 
بَعْضْهُمْ کل بَعْضٍ)وَإلّا" كن ارد الماد يالل -أي: خُرُوْيُهُما عن هذا 
القظام المُمَاهد- فَمْجَرَدُ الكعدّد لايَسْتلْزِمُه؛ راز الاثّمَاق عل هذا القظام» 
إن ارد إمْكانُ القسَاد" قَلاتَليْل على إنْيقائاه» بل اللُصُوص ماهد بعلي 
د (-)) قوله: (الملازمة) أي: كون الفساد لازما للمتعدد ”عادية"» أي: منسوبة إلى العادة 
والعادة قد تطلق على فعل يتكرر صدوره عن فاعله مرات غير محصورة وقد تطلق على تكرر هذا 
الفعل على ما هو اللائق بالخطابيات» أي: بالأدلة التي يقصد بها تسليم السامعين للمدعى عل حسب 
الظن الغالب؛ والخطابة بالفتح: قياس مركب من مقدمات مسلمة في بادي الرأي عند العامة من غير 
أن تكون مبرهنة؛ وسمى ”خطابة“ لاستعمال الخطباء -أي: الواعظين- إياه؛ وقوله: ”فإن العادة 
جارية بوجود التمانع والعغالب عنه تعدد الحكام” بيان لقوله: ”والملازمة عادية“ رجتمل معنيين: 
أحدهما أن عادة الحكام من البشر جارية بالعمانع؛ عند تعددهم» وثانيهما: أن العادة الإلمية جارية 
بإحداث العمانع فيهم؛ والأول أظهرء وعل كلا الوجهين تون الملازمة من باب قياس الغالب على 
الشاهدء وهو ظني سيما إذا كان للمدعى أن يبين فرقا واضحًا بينهماء وهو أن العمانع من مقتضيات 
الطبائع الحيوانية كالطمع والغضبه ومن كان إلا كان منزها عنها. (الدبراس) 

-١(‏ ؟) قوله: (الملازمة عادية) أي: بين تعدد الآة والفساد. انظر الععليق السابق. (تعليق شنار) 

() قوله: (اللاثق بالخطابيات) المراد بالخطابيات: الأدلة التي يقصد بها تسليم السامع للمدعن 
على حسب الظن الغالب. وإنما كان المقدمات العاديّة ذُسب بالخطابة» إذ المقصود منهما تسليم 
الجمهورء وذا لايمكن إلا بقدمات مركوزة في طباعهم؛ والعاديات أؤلاها بذلك. (الدبراس بحذف) 

() قوله: (وإلا): أي وإن لم تجعل الحجة ظنية والملازمة عادية؛ بل جعلنا الحجة يقينية 
والملازمة عقلية كان الدليل غير تام؛ لأنك إن أردت بقوله تعال: «الفسدتا» الفساد بالفعل فمجرد 
الععدد بلاتمانع لايستلزم الفساد بالفعل -جواز الاتفاق؛ فعدم الملازمة حينئذ بين التعدد والفساد 
لأن المستلزم للفساد بالفعل هو العمانع والآية غير مصرحة. وإن أردت إمكان الفساد والمعنى: ”لو كان 
فيهما آلحة لأمكن فسادهما“ فلا دليل عل امتناع الفساد واستحالعه لأن النصوص شاهدة برفع هذا 
النظام كما قال تعالى: «إيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» وقال: (إذا السماء اشقت» وقال: 
«(كل شيء هالك إلا وجهه) وقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض)؛ فعلم أن بطلان التالي آي قوله 
تعالك: لالفسدتا» منوع فالدليل ليس يقينيا. وأما إن جعلناه خطابة صح. (ملخص من نيراس) 

() قوله: (إمكان الفساد) بأن يكون المعنى: لو كان فيهما آة إلا اللهء لأمكن فسادهما. (تش) 

() قوله: (فلادليل على انتفاءه) أي فلادليل على انتقاء استحالة وقوع الفساد عند عدم الععدد. (تش) 


الصفات العبوتة 


السَّموات وَرَفْ هدًا الظام فِيَكُؤن مُمْكِنًا لامحالّة. 
لايْقال" المُلاوّمَة قَظِيّة وَالمُرَادُ َسَادِهِمَا عَدَمُ تََوُنِهِمَ0" مغن أنه 
َوْفُرِضَ صَاِعَان لأَمْكَنَ يَْتهُما كماع ف الأفعَال َه كَلَمْ يَحُنْ أَحَدُهُمَا 


انه َلَمْ يق ب -. مَضْنُوْع؛ 
لأا َمُول#: إمكان الماع لايسلر. E‏ هُوَلايسْكلْزء© 


نيمء ء اضوع ؛ ل أنه يرو : مَنْعٌ المُلارْمّة إن أِيْد عَدَمٌ الفكوّن ِالْفِغل» 


() قوله: (رفع هذا النظام) أي: في آخر الزمان» مع كون الععدد منفيًا. (تعليق شنار) 

() قوله: (لايقال) أراد بهذا الكلام الرد على القائلين بأن الآية حجة قطعية. (تعليق شنار) 

)٣(‏ قوله: (عدم تڪڙنهما) أي عدم وجودهماء ولايقال: أنه لو فرض صائعان لأممكن بينهما 
تمانع في الأفعال كلها فلم يكن أحد منهما صانعا على السلب الكلي» وإذا لم يكن أحد منهما صانعا 
فلم يوجد مصنوع أصلا؛ واللازم باطل لأن وجود المصنوعات بديهي فكذا الملزم باطل!. 

() قوله: (لأنا نقول): أي: أن إمكان العمانع مستلزم لعدم التعدد فقط لا لانتفاء المصنوع؛ 
فحاصل اللهواب: منع الملازمة» والمعنئ: أن إمكان العمانع المحال يستلزم أن ييكون الععدد -الموجبٌ 
للمحالي- مالا لأن استحالة اللازم دليل عل استحالة الملزوم؛ ولايستلزم من إمكان العمانع عدم 
المصنوعات ليوز أن يخلقها أحدهما من غير وقوع العمانع؛ لأن إمكان العمانع لايستلزم وقوع الصانع 
فكيف يستلزم عدم المصنوعات! (الدبراس بتغيير) 

(0) قوله: (وهو لايستلزم انتفاء المصنوع): حاصل الجواب: منع الملازمة؛ والضمير راجع إلى 
إمكان العمانع؛ والمعنى: أن إمكان التمائع المُحال يستلزم أن يكون الععدد الموجب له محالا؛ لأن 
استحالة اللازم دليل على استحالة الملزوم» ولايستلزم عدم المصنوعات لجواز أن يخلقها أحدهما من 
غير وقوع العمانع؛ لأن إمكان التمانع لايستلزم وقوعه؛ ويجوز أن يكون الضمير راجعًا إل عدم تعدد 
الصانع؛ والمعنى: أن عدم تعدد الصانع لايستلزم انتفاء المصنوع؛ بل المستلزم له أن لايسكون شيم 
منهما صانعا؛ فإن أراد السائل بقوله: ”فلم يكن أحدهما صانعا“ السلبّ الكيء لم يصح تفريعه عن 
إمكان العمانع؛ أوالسلبٌ الجزثي» لم يصح تفريع قوله ”فلم يوجد مصنوع أصلا“ عليه. (النيراس) 

(1) قوله: (لايستلزم انتفاء المصنوع) وحاصله: أن الملازمة لاتصدّق أصلاء فضلا عن أن © 


الصفات العبوتة 


0 إنْتقَاء اللا اذ ريد بالإمكان. 

قان قِيْلُ0: مق مُفقطئ كُلِمَة ri‏ نْتِقَاء الگا و في المَاضِي لسَبب إِنْتِقَاء 
الأول قَلايُيْد إلا الكلالّة عل أن إنْتِقَاء المَسَاد ف الرمّان المَاطِيٰ يسَبَب 
إِنْتِقَاء الكَعَدّد©, 


و 


فلتا: کک هد هدا سب أَضْل اللّكته لحن قد مُسْتغْمل للإسيئلال 
5 يكون برهانية قطعيّة؛ لأن فرض تعدد الآة فيهما لايستلزم إلا إمكان العمانع؛ وهو لاهستلزم إلا 
عدم تعدّد الصانع؛ وهو لايستلزم عدم المصنوع؛ بل المستلزم له: أن لا يكون شيء منهما صانعاة 
ترب قوله: ”فلم يڪن أحدهما صانعا“ عل قوله: ”لأمحكن بينهما تمانع“ مسلّم! لحكن تركب قوله: 
”فلم يوجد مصنوع“ على قوله: ”فلم يكن أحدهما صانعا“ منوع! إذ لا يلزم من عدم كون أحدهما 
صانعاء انتفاء المصنوع. (الجواهر البهيّة) 

(۷) قوله: (على أنه يرد) فالحاصل: أنك إن أردت لؤ كان آلمة لم يوجد المصنوعاتٌ» فلا فسلّم 
الملازمة! لجواز الاتفاق؛ وإن أردت لؤ كان آلمة لأمكن أن لايوجد المصنوعات» فلا ذسلم أن هذا 
الأمكان منتف»؛ فإن عدم وجودها بمحكن؛ بل واقع عند الحشر. (التيراس) 

)١(‏ قوله: (فإن قيل): حاصل السوال أن الآية ليست على تركيب الحجج؛ فلايصح قولكم ”هي 
حجة إقناعية“؛ وذلك بوجهين: أحدهما: أن كلمة لو تدل علن انتفاء الفساد بسبب انتفاء الععدد» وهذا 
غير مقصود» ولأن انتفاء الفساد يدل عل انتفاء الععدد؛ ثانيهما: أن ”لو“ تختص بزمان الماضيء 
والمقصود انتفاء الإطة في كل زمان. (الدبراس) 

() قوله: (بسبب انتفاء الععدد) حاصل السؤال:أن الآية ليست على تركيب الحجج؛ فلا يصح 
قولحكم: ”هي حجة [قناعية أو قطعية"» وذلك لوجهين: 

أن كلمة ”لو“ تدل على انتفاء الفساد بسبب انتفاء الععددء وهذا غير مقصودء بل المقصود أن 
انتفاء الفساد يدل على انتفاء الععدد؛ وإن ”لو“ تختص بزمان الماضيء والمقصود انتفاء الآلحة في كل 
زمان. (تعليق شتار) 

)١-*(‏ قوله: (قلنا: نعم هذا بحسب أصل اللغة): أي: سلمنا أن المعنى الأصلي لكلمة ”لو“ هوما 
ذكرت» لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء عل انتفاء الشرط» فاندفع الاعتراض الأول. 

(2-0) قوله: (قلنا نعما) أي: ما ذكرتموه ثابت بحسب أصل اللغة» وهو أن ”لو“ تدل على انتفاء 
الجزاء لانتفاء الشرط. (تعليق شنار) 


يائتقّاء ETT‏ الشّرْطء مِنْ عير دَلالّة" عل تَعْييْن رمان -گمَا في 
قولعا: ”لو كان العَالَمُ قَدِيْمًا لكان غَيْرَ مُتَقيّر"29-؛ وَالآيَةُ مِنْ هدا القَييل؛ 
وقد يَْتَيه عل بَعْض الان" أَحَدُ الاسْتعْتاليْن بآكرء قيقع ا خبط 

(القیی) هدا تَصْرِيْح بمَا غلم الاما إذ الوَاجبٌ يكن إلا قَديْمًا 
أي: لا إِبْيَاءَ لِمُجُوْده؛ إذْ لو كان حَاوِنًا مسبو ا » لكان مُجُوْدُه مِنْ 


یرہ طَرُؤْركُ حَف رقع يا كلام بَْضِهم9: ”أن ک راجت وَالقَدِيْم مُتَرَادِقَان'؛ 

)١(‏ قوله: ( من غير دلالة عل تعيين زمان): فاندفع الاعتراض العاني. (العبراس) 

(؟) قوله: (لكان غير متغير) فنحن في هذا الكلام استدللنا بالتغير على الحدوث» وهذا غير 
منحصر في زمان» فاندفع هذا التساؤل. (تعليق شنار) 

(0) قوله: (قد يشتبه عن بعض الأذهان إلخ): إشارة إلى العلامة ابن الحاجب» وذلك لأن بعض 
النحاة ذكروا أن ”لو“ يدل عل انتغاء الجزاء لانتفاء الشرط» فاعترض عليهم ابن الحاجب بأن الشرط 
سبب والجزاء مسبب» وكثيرًا مّايكون لمسبب واحد أسباب مختلفة» كالشمس والدار للإضاء » 
فانتفاء السبب لايستلزم انتفاء المسبب؛ فالحق أن يكون ”لو“ لامتناع الشرط لامتناع الجزاء؛ لأن 
انتفاء المسبب يستلزم انتفاء أسبابه أجمع؛ ألا ترى أن قوله تعالن: «(لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) 
استدلال بامتناع الفساد على امتناع الععدد دون العكس لجواز أن يقع فساده بالإرادة الإلهية من غير 
تعدد؛ انتائ كلامه بالمعنى. ووجه الخبط: أنه زعم المعنى الانتفائي والاستدلالي واحداء مع أن كلا منهما 
معنى مستقل. (العبراس) 

(:) قوله: (التزاما إلخ): من قوله (الله)» وهذا مبني عل ما ذكره الشارح من تفسير اسم الله في 
قول المصنف ”والمحدث للعالم هو الله تعالك بالذات الواجب"؛ إذ الواجب لايكون إلا قديما. (النبراس) 

)١ -(‏ قوله: (مسبوقا بالعدم إلخ): تفسير للحادث للتنبيه على أن مصطاح الفلاسفة غير مراد؛ 
فإنهم يسمون: ما يحتاج في وجوده إلى الغير حادثاء ولو كان غير مسبوق بالعدم كالعالم بزعمهم. (الدبراس) 

-٠(‏ ؟) قوله: (مسبوقا بالعدم) فسر الحدوث بسبق العدم؛ لينبه على أن مصطلح الفلاسفة غير 
مراد؛ فإنهم يطلقون الحدوث على ما يحتاج في وجوده إلى الغير ولو كان غير مسبوق بالعدمء كالعالم 
بزعمهم. (تعليق شنار) 

© قوله: (حى وقع في كلام بعضهم إلخ): غاية لقوله ”الواجب لايكون إلا قديما“ أي بلغ‎ )١( 

00 


الصفات العبوتيّة 


لكنّه لَيْسَ يمُسْتَقٍ ِمُسْتَقِيْم للقَظع ب تَقَايّر المَفْهُوْمَئْن" وإنّمَا الكلام في ف التَّسَارِي9 
يحْسَب الصّدْق؛ إن بَعْضَهم عل أن | لقم اع يق الؤاجب -لِصِدْقِه عل 
صقّات الوؤاجب-» يلاف الوَاجب” فَإِنّه لايَضْدٌق عَلَيْهَاه وَلا إسْتِحَالّة ف 


© استلزام الوجوب القدم إلى أن زعم بعضهم ترادفهما؛ والترادف بين اللفظين: هو اتحاد معناهما 
كالقعود والجلوس؛ والتساوي: أن يصدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآخر سواء اتحد 
المفهومان أم لاء فالناطق والضاحك متساويان بلاترادف. (النبراس) 

الملحوظة: الفرق بين الترادف والتساوي» وهو أن الترادف بين اللفظين: هو اتحاد معناهما 
كالقعود والجلوس؛ والتساوي: أن يصدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآخر» سواء اتحد 
المفهومان -كما في القعود والجلوس-» أم لا؛ فالناطق والضاحك متساويان بلا ترادف. (تعليق شنار) 

)١ -١(‏ قوله: (بتغائر المفهومين إلخ): فإن الواجب: ما يكون وجوده من ذاته» والقديم: ما 
لايسبق عليه العدم. (النبراس) 

-١(‏ 2) قوله: (بتغاير المفهومين) فالواجب ما يحكون وجوده من ذاتهء والقديم ما لايسبقه عدم. 
وقال بعضهم: إن القول بترادف الواجب والقديم مبني على اصطلاح بعض القدماء من أن الترادف 
هو التساويء كما أن صاحب العبصرة ذكر أن الإيمان والإسلام مترادفان؛ ثم ذكر لكل منهما مفهومًا 
عل حدة. (تعليق شئار) 

)١-(‏ قوله: (إنما الكلام في التساوي) لمّا نفى الترادف بين الواجب والقديم؛ فالآن يبحث في أن 
بينهما تسار أم عموم وخصوص مطلق؟ ففيه قولان: تساو عند الإمام حميدالدين الضرير» وعموم 
وخصوص عند الجمهور. 

(؛- ) قوله: (وإنما اكلام في التساوي بحسب الصدق): يريد بيان اختلاف المشائخ في 
تساويهماء فذهب الجمهور أن القديم أعم؛ لأن الحق سبحانه واجب قديم؛ وصفاته قديمة غير واجبة 
لقيام البراهين على أن الواجب واحدء وذهب الإمام القزيري إلى أنهما متساويان» والصفات أيضًا 
واجبة زعمًا منه أن كل ما ليس بواجب فهو مسبوق بالعدم؛ ويرد على كل من المذهيين إشكال صعب 
كما سيذكره الشارح. (النيراس) 

)١(‏ قوله: (بخلاف الواجب) أي: من غير صدق الواجب عليهاء ولم يذكره لأن القول بعدم 
تعدد الواجب مشهور. (تعليق شنار) 

(:) قوله: (ولااستحالة في تعدد إلخ): هذا جواب ما يقال: أنه لو صدق القديم على صفات 
الواجب لععدد القدماء. (رمضان آفندى) 


تَعَدّد الصّفَّات القَدِيْمَة وَإِنّمَا المُسْتَجِيْل تَعَدّد الذَّوَاتَ القَدِيمَة. 

رن كلام بض المُتَأخريْن" -كالإمام تید الین لطر ومن كيعّه- 
تريح بِأَنّ القاجب الوْجُود" لِدَاتِه هوَ الله عاك وَصِمَائه؛ وَاسْكدَنُوا عل أن 
"كل مَا هو كَِيْم قَهُوَوَاجِب لڌاټه“» پائ ولم ڪن وَاجًا ِڌاټه لكان جَائِرَ 
العم في تشه يتاج في وَجُؤده للك مخصٌّص فَيَكُون دكا إذ لا غي 
المُخدّث إلا ما يعلق" وُجُوده يلخاد َيه ر 

هم اعْترَضُوً" بان الصّمَاتِ لَوْ كانت واجبَةٌ لذاتهاء لكاكث باقِيَةٌ وَالبَقاءُ 


)١(‏ قوله: (وني كلام بعض إلخ): هذا شروع في مذهب القائلين بتساوي الواجب والقديم. (نب) 

() قوله: (الإمام ميد الضرير) علي بن محمد بن علي الضريرء إمام فقيه» أصولي محدث مفسرء 
جدلي متكلم؛ حافظ متقن؛ من فقهاء الحنفيّة من أهل بخارىء انتهت إليه رياسة العلم في عصره 
بماوراء النهر؛ له تصانيف» منها: الفوائد: حاشية على الهداية في الفقه» وشرح المنظومة النسفية» 
وشرح الجامع الكبيرء والمنافع في فواثد النافع: حاشية على الكتاب الفقه الدافع للسمرقددي محمد بن 
يوسف؛ توفي سنة (177) الحجرية. (الأعلام» الفوائد البهيّةء تعليق الشنار) 

() قوله: (بأن الواجب الوجود لذاته إلخ): فيكون الواجب والقديم مترادفين. (رمضان آفندى) 

() قوله: (لكان جائز العدم): إذ لاواسطة بنهماء أي: الأمر العالث بين القديم والحادث» حقى 
يكون لاقديما ولا حادثا؛ لأن التقابل بين القديم والحادث تقابل الإيجاب والسلبه لأن القديم: هو 
الموجود الذي لاابتداء لوجوده والحادث: هو الموجود الذي يحكون لوجوده ابتداء؛ والأول سلب وهو رفع 
النسبة الحكمية» والعاني إيجاب وهو إثبات النسبة الحكمية؛ فلاواسطة بين الإيجاب والسلبه وإلا لزم 
ارتفاع الأمرين المتنافيين» أو لزم اجتماعهما؛ وكل ذلك عال. (رمضان آفندى) 

(ه) قوله: (إلا ما يتعلق وجوده): فيه بحث ظاهر لأن المطلوب هو إثبات الحدوث بمعنى 
المسبوقية بالعدم؛ ولايخفن أن تعلق الوجود بشيء آخر لايستلزمه وار أن يكون الممحكن غير 
مسبوق بالعدم لقدم علته» كما قالت الفلاسفة في العالم؛ والجواب: أنه قد ثبت أن الموجد هو المختار 
سبحانه؛ وأن معلول المختار مسبوق بالعدم؛ لأن إرادة إيجاده مقارنة لعدمه. (التبراس) 

© قوله: (ثم اعترضوا): أي هؤلاء المستدلين بوجوب الصفات اعترضوا عل أنفسهم ويجيبون‎ )١( 


مء يلرم قِيام الْمَغْى ِالْمَغى. 


فأجابُؤا أن كل صِفَة هي باقية 
وهذا لام" في غايّة الصّعْوْيَة؛ قان الْقَوْل بعَعدّد الْواجب2 لذاته مُنَافٍ 


بقاع هُوَ تَفْس ِلك الصّفّة". 


3 عنهم. وتقريره: أن الشيء لايقوم بذاته بل يكون تابعا للغير في تحيزه» فالمتكلمون يسمونه 
”معني“ والفلاسفة يسمونه ”عرضا. 

وإذا علمت هذا فاعلم! أن القائلين بوجوب الصفات يعترضون أن الصفات من قبيل المعنى؛ ولا 
كانت الصفات واجبة لذاته تعال» والواجب لاد له البقاءء والبقاء معنى من المعاني؛ فلزم قيام المعنى 
-أي: البقاء- بالمعنى -أي بالصفات-» وهذا محال! كما أن قيام العرض بالعرض محال. 

وأجابوا: أن ”البقاء“ ليس صفة وجودية؛ بل هو وصف سلبي؛ لأنه عبارة عن سلب العدم 
اللاحق؛ فلايلزم قيام العرض بالعرض. 

والحق أن بقاء الصفة عبارة عن استمرار الوجودء وهذا ليس بأمر زائد على الوجود. 

ورد عليهم القاضي في المواقف وقال: لافسلم أن البقاء عرض بل هو أمر اعتباري يجوز أن يتصف 
به العرض كالجوهر. وقال شارحه الشريف: وإن سلم كونه عرضاء فلاسلم امتناع قيام العرض بالعرض! 
لأنه مبني على أن العرض لايبقى زمانينه والحق أن العرض يبق زمانين. وقال الفاضل اللاهوري في 
حواشي الخيالي: أن القول بأن العرض لايبقن زمانين سفسطة. (ملخص من الجواهر البهيّة) 

)١(‏ قوله: (والبقاء معن) المراد بالمعنى هنا: ما لايقوم بنفسه؛ وهو أعم من المعنى الذي يطلقه 
المتكلمون؛ لأن صفات الله تعالل معان عندهم لا أعراض. (تعليق شتار) 

(؟) قوله: (فأجابوا) والعجب من هؤلاء كيف تعرّضوا لهذا السؤال الضعيف» وجوابها السخيف» 
وسكتوا عن أعظم الإشكالات؛ رهو لزوم تعد الواجب» وأيضا عدم قيام الواجب بنفسه؛ وقوله: (هو نفس 
تلك الصفة) أي: بقاء الصفة عينهاء وليس أمرا زائدا عليهاء كقوطم: ”رجود الوجود عينه“. (التبراس) 

() قوله: (وهذا كلام) إلخ أي: القول بأن الصفات واجبة كما هو مذهب الضريرء والقول بأنها 
غير واجبةء كما ذهب القائلون بأن القديم أعم؛ وكلاهما صعب ومشكل. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (فإن القول بتعدد الواجب): رد على الضرير؛ وبدأ به على عكس ترتيب ذكر المَذْمَيّين 
لأن هذا الإيراد أشد بأساء أو لأنه أخصر کلام وأجيب عنه بوجهين: أحدهما أن المنافي للتوحيد هو 
إثبات الذوات الواجبة لا إثبات صفات واجبة قائمة بذات الواجب؛ وفيه بحث لأن الأدلة قامت على 
وحدة الواجب من غير تفرقة بين الذات والصفة؛ ثانيهما: أن المراد بقوطم "صفات الله واجبة 
بالذات": أتها واجبة لذات الحق سبحانه بمعنى: أن ذاته تعاك كافية في اقتضاءها بلا حاجة إلى غير 
الذاتء وهذا لاينافي إمكانها في حد نفسها واحتياجها إلى موصوفها. (العيراس) 


بج الصفات العبوتيّة 


لويد وَالْقَوْل يإمكانٍ الصّفاتٍ" يتان قَوْلهُم: أن کل من قَهْوَ 
حاوث“ إن رَعَمُو: أئها قِيْمَة الان -بتغى: عَم الْمسْبُوْقِية 
بالعتم-» وَهذا لايّتاني ادؤت اللا -بتغق: الاختياج إلى دات 
الاجب-0 فَهُوَقَْلُ بمَا دهت ليه القَلارَِة ين انْقِسَام َل مِنَ الْقِدَم وا دُؤث 
ِلَ الان رالمان وَفِيْه َف" لكيير مِنَ الْقَوَاعِد وَسَياتيٍ لهذا 

() قوله: (فإن القول-مناف للتوحيد) هذا رد على الضرير وأتباعه. (تعليق شنار) 

() قوله: (والقول بإمكان الصفات) هذا إيراد على القائلين بأن القديم أعم من الواجب وأن 
صفاته تعالى غير واجبة؛ ومرادهم بالحادث ما سبق وجوده بعدم. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (فإن زعموا): الضمير راجع إلى القائلين بإمكان الصفات؛ وهذا جواب عن سوال 
مقدرء وهو أن يقال: لم لامجو أن يكون الصفات قديمة بالزمان وحادثة بالذات» فلايلزم الفساد؛ 
لأنه لاتنافي بين الحدوث الذافي» وبين القدم الزماني. (رمضان آفددى) 

(؛) قوله: (أنها قديمة بالزمان إلخ): اعلم أن القديم يطلق على الموجود الذي لايعكون وجوده من 
غيره وهو القديم بالذات ويطلق على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم وهو القديم بالزمان 
يقابله المحدث بالزمان وهو الذي يحكون وجوده مسبوقا بالعدم. (حاشية نبراس) 

(5) قوله: (الاحتياج إلى ذات الواجب) حاصل الكلام: أن مراد المشائخ بقوطم: "كل ممكن 
حادث“ هو الحدوث الذاتيء وهو لايناني القدم الزمائي» فالصفات حادثة بالذات لأن وجودها مستند 
إلى ذات الحق سبحانه» وقديمة بالزمان إذ لا أول لوجودها. (العبراس» تعليق شنار) 

(5) قوله: (إلى الذاتي والزماني): اعلم أن طهنا أربعة أقسام: الحدوث الذاتي الزمانيء والقدم الذاقي 
والقدم الزماني. 

الحادث: اسم فاعل من الحدوث» (فاعلم) أن الحدوث يطلق على معنيين: 

الحدوث الزماني: وجود الشيء بعد عدمه بعدية زمائية. وبعبارة أخرى: كون الشيء مسبوقا 
بالعدم سبقا زمانياء وهو المسمى ”بالحدوث الزماني“؛ ويقابله القدم الزماني؛ فالحادث حينئغ هو 
الموجود المسبوق بالعدم سبقا زمانيا؛ والمتكلمون قائلون: بأن العالم حادث بهذا الحدوث. 

والحدوث الذاتي: كون الشيء مفتقرا محتاجا في وجوده إك غيره أي علته تامة أو ناقصة. 

القدم الذاتي: وهو كون الشيء غير محتاج في وجوده إلى الغير. وهو منحصر في ذاته تعالن ويقابله © 


5 الحدوث الذاتي. 

القدم الزماني: وهو كون الشيء غير مسبوق بالعدم» ويقابله الحدوث الزماني. (دستورالعلماء) 

الملحوظة: وهذا العقسيم باطل عند أهل السنة. 

(۷) قوله: (وفيه رفض لكثير من القواعد): أي قواعد الإسلامية فإحداها: أن الواجب سبحاته 
فاعل بالاختيار» كما قال تعالك:(فعَالٌ لما يريد)» وقال تعالى: ل(إيفعل ما يشاء)؛ والعانية: أن معلول 
المختار حادث بالزمانء والهالفة: أن الإيجاب أي عدم الاختيار نقص. 

وإنما لزم رفض هذه القواعد؛ لأن الصفات القديمة إن صدرت عن الواجب باختياره لزم 
رفض الغانيةء وبطل الاستدلال على حدوث العالم بأن الصائع مختار؛ © وإن صدرت بلا اختياره لزم 
رفض الأولى؛ © وإن قيل يصدر الصفات بالإيجابه والعالم بالاختيار لزم رفض العالعة؛ والرابعة: أن 
التأدب واجبء وإنما لزم رفضه؛ لأن وصف الصفات بالحدوث بلا إذن شرعي جرءة. 

ويجوز أن يكون المعنى أن في تقسيم الفلاسفة رفضًا للقواعدء وذلك لأن الداعي لهم إلى هذا 
العقسيم هو أن الواجب ليس مختاراء وأن العالم قديم بالزمان حادث بالذات؛ وكلاهما باطل عند أهل 
السنة. (النبراس بزيادة) 

() قوله: (لهذا زيادة تحقيق): أي لكون الصفات واجبة أو مكنة زيادة تحقيق؛ وهي أن الصفات 
ممكنة في نفسها؛ ومعنى قوم ”واجب الوجود هو الله وصفاته“ أن صفاته واجبة لذات الله تعاللء 
والممكن إذا كان واجبا للقديم فليس قدمه محالا؛ انتغن مختصرا هذا ما يتعلق بشرح الكتاب. وإن 
شئت أن تسمع خلاصة هذا البحث فاسمع أن مذاهب أهل السنة فيه ثلقة. 

-١‏ المذهب الأَوَل: مذهب الضرير أن الصفات واجبة لذاتهاء وهذا سهوٌ للزوم تعدد الواجب. 

؟- المذهب الغاني: ما عليه جمهور المحققين» وهو: أن الصفات ممكنة قديمة صادرة بالإيجاب 
عن ذات الحق سبحانه تعالل؛ واعترض عليهم بوجوه: 

الأول ينافي قوم كل ممكن حادث؛ وأجيب أولا بأنه خاص بالصادر بالاختيارء وثانيا: بأن 
معناه حادث بالذات؛ أما دفعه بأنه قول بما ذهب إليه الفلاسفة؛ ففيه نظر إذ ليس مخالفتهم واجبة في 
كل قول» ولو کان حقا فلا بأس في تقسيم الحدوث والقدم إلى ذاتي وزمافي إذا اعترفنا بحدوث العالم 
باختيار صانعه تقدس؛ 

العاني أن الواجب مختارء فيجب أن يحون مَعلوله مسبوقا بالعدم؛ أجيب ألا بتخصيص 
الاختيار بما سوى الصفات إذ من جملتها القدرة والاختيارء فلو كان وجودهما بالقدرة والاختيار لزم 
سبق الشيء على نفسه؛ وأورد عليه: أن الإيجاب نقص عندكم؛ وأجيب بأنه نقص في غير الصفات؛ © 


--- 9 ميم البصين EET‏ 
(الكي الْقَادرُ العَلِيمُ التّمِيُِ المِصِيرٌ لاني المُريْك9): 


3 لأن الصفات كمالات وإيجاب الكمال كمال» والخلو عنه نقص؛ وأورد عليه أولا يأن إضافة الوجود 
على الممكنات أيضا كمال» وثانيا بما ذهب إليه سيف الدين الآمدي من منع القاعدة حيث جوز أن 
يحكون تقدم اختياره على معلوله ذاتيا زمانيا؛ 

العالث: أن المتكلمين على أن المحوج إلى العلة الحدوث لا الإمكان» فيلزم أن لايكون الذات 
علة للصفات القديمة؛ وأجيب بتخصيص القاعدة بما سوى الصفات؛ 

الرابع: أن البسيط لايكون فاعلا لشيء وقابلا له معا؛ لأن جهة الفعل غير جهة القبول» فيلزم 
التركيب؛ والجواب أن الفعل والقبول من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج؛ وتعدد 
الاعتبارات لايستلزم كثرة في الذات. 

-٣‏ المذهب الفالث: للصوفية وبعض الأشاعرة؛ وهو أن الصفات عين الذات؛ وهذا منزه عن 
الإشكالات الواردة على المذهبين الأولين» وكل ما أورد الجمهور في إبطاله فغير تام. والله سبحانه أعلم. (نب) 

)١-١(‏ قوله: (الحي): يعني: أن الله سبحانه لم يزل موجودًاء وبالحياة موصوقًا؛ إما سمعًا قال الله 
سبحانه: «(الَيْ الَيُوْم»» فهو حي قيوم لا ابتداء لحياته ولا آمد لبقائه» احتجب عن العقول والأفهام 
مل ما احتجب عن الأبصار؛ وإما عقلا؛ لأن افتقار كلّ ما سواه [ليه» فهو يوجب له الحياة وعموم 
القدرة والورادة والعلم. 

قوله: (العليم) يعني: ومن الصفات الحقيقية الذاتية صفة العلم» وهي صفة قديمة أزلية 
تنكشف المعلومات عند تعلقها بها؛ فالله سبحانه عالم بجميع الموجودات» لايعذب عن علمه مثقال 
ذرة في العلويات والسغليات» وأنه سبحانه بعلم ما کان من بدأ المخلوقات وما يڪون من أواخر 
الموجودات» قال الله سبحانه وه بل شَيْءِ عَلِيْمٌ» وقال «ألآ يَعْلَمٌ مَنْ حَلق وهر اللْطييف 
الخيئر»» وقال؛ غلم ما ف الب والبحر وما تسق من ورَقة إلا يلاء ولا حَبّة في لنت الأزض» 
رلا رظب رلا تاہیں الان كاب مُينْقِ)». 

قوله: (السميع البصير) السمع واليصر إنهما صفتان حقيقتان ذاتيتان ينكشف بهما الشيء 
ويتضح كالعلم؛ فإنه سبحانه يسمع بالأصوات والحروف والكلمات يسمعه القديم الذي هو نعت له في 
الأزل» وأنه سبحانه يبصر بالأشكال والألوان وبخفيات الأمور بأبصاره القديم الذي هو له صفة في 
الأزل؛ وسمعه وبصره مخالفان لسمعنا وبصرنا في التعلق. 

وأما برهان وجوب السمع والبصرء إما سممًا قوله سبحانه: وهو السّمِيْع البصِيْر)» وقد نقل © 


أن بَتامّة الْعَفْل"جَازِمَةُ أن يت الْعَالَم -عَل هذا الفط اَي 
والقظام الْمُحْكَمء مَعَ ما يشتيل عَلَيْه مِنَ الأقعال المُثقئةء افرش 
الْمُسْكَحْسََة؛- لَايَحُؤْن بدن هذه الصّفات©. 


3 غير واحد من علماء السنة انعقاد الإجماع عل: أنه سبحانه سميع بصير» وقال السعد في شرح 
المقاصد: انعقد إجماع أهل الأديان بل إجماع العقلاء على ذلك» وأما أخبار النبوية لاتحصى؛ وإما 
عقلاء لولم يتصف بهما لزم أن يتصف بأضدادهاء وهي نقائص» والقص عليه سبحانه محال!. 

قوله: (الشائي المريد) أما برهان وجوب الإرادة» فهو الكتاب قال الله سبحانه: ريَفْعَل الله ما 
شاء)» وقال: ن الله خم ما يُرِيْد)» وقال: (فَعَال لما يُريْدِ)» وقال: إيُرِيْد الله بم المُسْر ولا 
يُرِيْد بِكُمٌ العُمْر)؛ والإرادة والمشيئة هما من الصفات الحقيقية الذاتية الأزلية؛ فهو سبحانه لم يزل 
موصوقًا بإرادته ومريدًا في الأزل وجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوجدت فيها كما علمها وأرادها 
وقدرها من غير تقدم ولا تأخر وتبدّل وتغيّرا واتفق سلف الأمة وأئمتها عل: أن الله سبحانه مريد 
لجبميع الكائنات علل وفق حکمته» وطبق تقديره وقضاءه في خليقته؛ وأن إرادته ليست مثل إرادة 
المخلوقات؛ فما شاء الله كان» وما لم هشأ لم يكن؛ فهو الفعال لم يريد كما يريد. 

(- ؟) قوله: (الشائي): اسم فاعل من شاء» وهو مرادف ”المريد“؛ وذكرهما لأن النصوص 
الاطقة بهذه الصفة وقعت تارة بلفظ المشية» وتارة بلفظ الإرادة؛ وزعمت الكرامية: المشية أزلية 
والارادة تحدث عند إيجاد الشيء. (التبراس) 

() قوله: (بداهة العقل) هي أول توجه له؛ قال الكستلي: لا يريد بهذا الكلام أن اتصافه تعالن 
بهذه الصفات أمر بديعي؛ بل كبرى دليله ضرورية» تقريره: قد ثبت أن الله هو المحدث للعالم 
(الصغزی) والعالم -كما ترى- مشتمل على نمط بديع (الكبزى)» -وفيه أفعال متقنة خالية عن وجوه 
الخلل» ونقوش مستحسنة مقبولة عند العقول؛ والبديهة تشهد بأن من أحدث مثله لايحكون إلا حياً 
قادرًا عالمًا شائيّه يفعل ما يريد على مقتضى علمه وحكمته» (بيان بداهة الكيزى)-؛ فيكون تعالى 
موصوقًا بهذه الصفات إلخ(النتيجة). (تعليق شنار بتصرف) 

() قوله: (لاييكون بدون هذه الصفات): وقد يوضح بأن التمط البديع يدل على العلمه 
والحدوث على القدرة والإرادة؛ والكل على الحميزة؛ أما الدلالة على السمع والبصر ففيها بحث؛ لأن الدليل 
العقلي لايكفى لإثباتها كما صرحوا به؛ وأجيب بأن المراد طهنا بالسمع واليصر إدراك المسموعات 
والمبصرات» ولا شك في كون المختار سبحانه خالقًا ها يدل عل أنه يدركها. (العبراس) 

وأنكرت الجهميّة والمعتزلة صفات الباري-عرٌ وجل- التي أثبتها القرآنُ والسّنق وقالوا: © 


الصفات الذائيّة 


عل أَنَّ أَضْدَادها" قائ يجب تَلْزِيْهُ الله تقال عَنْها. 
وَأيْضاقَد و5" الشَرْع بها وَبَعْضُها مِمَالايْكوقّ ف ُيْوْتُ الشرْع عَلَيْها 


© ”إن إثبات الصفات يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق» وهو عين الإشراك بالله تعالك“؛ فعلى أصلهم 
هذا أنكروا رؤية الله تعالل في الآخرة» والنزول والإتيان والكلام والعلم والحياةء وغيرٌ ذلك من صفات 
الله الباري. 

ثم إنهم تفرّقوا فرقتين: أما الجهميّة فأظهروا القول بإنتكار الصفات؛ حتى صار قوهم في الحقيقة 
تعطيلٌ الخالق سبحانه» ولذا سوا ”معظلة“؛ وأما المعتزلة فيقولون: إن الله كلم موسي حقيقة» وتكلّم 
حقيقة؛ لكن حقيقة ذلك عندهم: أنه خلق كلامًا في غيره» إما: في شجرة أو في هواء» أو في غيره من 
غير أن يقوم بذاته كلام؛ وكذا يقولون في جميع صفاته تعالل. 

ومن حم النطريات الفلسفيّة في النصوص القرآنية الشيخ الرئيس أبوعلي بن سينا وكان 
يشرح الحقائق القرآنية بالنظريات الفلسفية» كما نجد في رسائله؛ فيفسّر العرش بأنه العاسعٌ الذي هو 
فلك الأفلاك ويفسّر الملائححة العمانية التي تحمل العرش بالأفلاك العمانية التي تحت الفلك العاسع» 
ويفسّر الجنة بالعالم العقلي» والنار بالعالم الخيالي. 

ولا خفن ما فيه من التحريف في معاني القرآن» والالحاد في حقائق الدين؛ بل هو في الحقيقة 
استهزاء؛ وسبب انحرافهم هو التأَّر بآراء أهل الزمان من الفلاسفة والمناطقة والطبيعيين. 

(نفحات العبير بزيادة) 

() قوله: (علل أن أضدادها إلخ): دليل ثان» تقريره: أنه لو لم يتصف بها لزم أن يتصف 
بأضدادها وهي: الموت والعجز والجهل والصم والبحكم والعمي؛ والاضطرار» وهي نقائص. (الخبراس) 

(۲) قوله: (وأيضا قد ورد إلخ): دليل ثالث» بيانه: أن القرآن والأحاديث المتواترة نطقت بإثباتهاء 
وهي أمور لايستحيلها العقل فوجب الايمان بها؛ والضمير المجرور للصفات المذكورة. (التبراس) 

(5) قوله: (ورد الشرع بها) وهي صفات لايمنع العقل اتصاف الخالق بهاء فوجب الإيمان بها. (نشس) 

)١(‏ قوله: (وبعضها ما لايتوقف إلخ): دفع ما يظن من: أنه إذا كان ثبوت الشرع متوققًا على تلك 
الصغات» فالاستدلال على ثبوتها بورود الشرع بهاء يلزم منه: أن يكون المعلول -وهو الصفات- عل 
لعلته -وهو الشرع-؛ وهو دورا. وحاصل الجواب: أن تصديق الشرع إنما يتوقّف على العلم ببعض 
صفاته تعالى» كحيواته وكلامه وعلمه وقدرته وإرادته؛ بخلاف السمع والبصر؛ فإنه لايتوقف الإرسال 
عليهماء فيصح العمسك بالشرع فيها. (الدبراس» تعليق شنار) 


فَيَصِح اَمَك بالشَرْع فِيّهاء -كالتَوؤْجِيْد9-؛ يخلاف وجرد صانم وكلايِهء 


E 


وتخو ذلك ما يُكوَقّف ُبُوْتُ الشّرْع عَليه. 


() قوله: (كالتوحيد) أي: كما أنه يصح العمسّك على التوحيد بالشرع: كقوله تعاك: إلا إله إلا 
الله) [الصْقّت:ه]؛ وذلك لأنه إذا كان في البلد أميران» ويفعل کل منهما ما شاء من تنعيم وعذاب؛ 
فإن العقل يحم بطاعة كل منهما في ما أر. (الدبراس) 

() قوله: (بخلاف وجود الصانع) تؤقف ثبوت الشرع على وجوده تعالن وقدرته وإرادته وعلمه ما 
لاينبغي أن يتوقف فيه عاقل؛ أقول مبيئًا توقف ثبوت الشرع على الوجود والقدرة والإرادة والعلم 
لايمكن بإرسال الرسول -الذي هو مصدر التشريع-» إلا إذا كان المرسل موجودًا عالمًا بالمرسّل 
والمرسّل به» قادرا على الإرسال» مريدًا؛ فلاينفي شيء خلاف مراده؛ أما توقّف ثبوت الشرع على كلامه» 
فمبني على أن الشرع: عبارة عن خطابه تعالك المتضمن للأمر والنهي» أو هو: عبارة عن شريعة البي 
صل الله عليه وآله وسلم الغابتة بالكلام؛ والخطاب من جنس الكلام؛ وأيضًا ثبوت الشرع موقوف على 
صدق النبي» والحبي -كما صرحوا به- من قال الله تعالى له: أرسلت إلى الناس» أو إلى قوم كذاء أو قال: 
بلغهم كذاء أو نحو ذلك. (كستلي» تعليق شنار) 

(0) قوله: (ثبوت الشرع عليه) حاصل الجواب عن السؤال المقدر. 

والمجواب: أن إثبات الشرع متوقف عل إثبات بعض الصفات لواجب الوجود -جل جلاله- عن 
طريق العقل ابتداء» كالعلم والقدرة؛ وهذه لايصح الاستدلال عليها بالشرع؛ لعلا يلزم الدورء لا على 
إثبات جميع الصفات؛ لأنه ثمت صفات لايستقل العقل في إثباتهاء بل يتوقف إطلاقها على ورود الشرع 
بها؛ كالسمع والبصرء وهذه يصح الاستدلال عليها شرعًا. 

من خلال ما تقدم نفهم: أن الشارع قسّم صفات واجب الوجود إلى قسمين: 

١-ما‏ لايتوقف ثبوت الشرع عليهاء كالسمع والبصر؛ فهذه يصح إثباتها والاستدلال عليها بالشرع. 

؟ - ما يتوقف ثبوت الشرع عليهاء كالوجود والعلم والقدرة والإرادة وهذه لايصح إثباتها 
والاستدلال عليها بالشرع للزوم الدور. انظر التعليق السابق. 

تنبيه: لقد أشار بعض العلماء إلى هذا العقسيم بطريقة أخرى» فقال: اعلم! أن الصفات التي 
يتصف بها واجب الوجود الله جل جلاله على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لايصح الاستدلال عليه إلا بدليل عقلي» وهو: ما يتوقف عليه المعجزة من الصفات» 
كوجود تعالى» وقدمه؛ وبقاءه وقيامه بنفسهء ومخالفته تعالى للحوادث» وقدرته؛ وإرادته» وعلمه وحياته. 

العاني: ما لايصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي» وهو: كل ما لايتوقف المعجزة عليه © 


ی تت 


يس يعَرَضٍ» 
fa 203‏ 
الصَفّاتُ السلبية 


(ليْس يِعَرَضٍ) لاه ليزم يداه ل يَفْتقِر إل َل يمومه ميَكُن 
مُنْكِنا؛ وَلأنهُ تيع با ولا لكان الْبَقاء مَعَْ؟ قائِمًا يه كَيََْم فام 
الغ اغى وَهْوَ حال لأنّ ”قِيَام الْعَرَض يِالقَّيْء“ مَعْناء: أن َيه تابع 


لمحي وَالْعَرَض لار له يذايه» حَنى يبر خَْره بویت هذا مب عل 

وَال: أن البقاء اسار وزد" وَعَدَم وواله؛ وحَقيْقته: الوجُوْدُ من 
3 من الصفات» كالسمع والبصر والكلام. 

العالث: ما اختلف فيه؛ وهو الوحدائية» والصحيح أن دليلها عقلي. (تعليق شنار) 

() قوله: (لأنه يمتئع بقاءه): ذهبت الأشاعرة إك أن العرض لايبقى زمانين» بل ينعدم ويتجدد 
مثله في كل آن؛ وأورد عليهم: أنه سفسطة لأنا نقطع بيقاء لون هذا الهوب مثلا؟ فأجابوا بأنه من غلط 
الحس؛ كما أنا نزعم: أن نار الفتيلة قائمة مع أنها سيالة ينطفي ويعقبها أخر. 

وكان الأذسب ترك هذا الدليل؛ لأن إثباته مشكل! مع أن ”کون الحق تعالكن ليس بعرض“ من 
البديهيات الواضحة» بعد تصور مفهوي الواجب والعرض. 

() قوله: (لكان البقاء معى) المعنى ما يقابل الذاتء وهو: ما لايقوم بنفسه؛ والمتكلمون 
يستعملونه أعم من العرض؛ فيسمون الصفات الإلمية معاني لا أعراصًا. (تعليق شنار) 

() قوله: (وهو محال) خلاقًا للغلاسفة؛ فإنهم يجوّزون قيام العرض بالعرض. (تعليق شنار) 

() قوله: (وهذا مبني) اسم الإشارة عائد -والله أعلم- إلى امتناع بقاء العرض. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (التبعية في التحيّز) يريد أن دليل امتناع بقاء العرض موقوف على هاتين المقدمتين» 
وهما ممنوعتان. ثم شرع في إبطال المقدمتين» فقال في إبطال المقدمة الأولى: ”والحق أن بقاء استمرار 
إلخ”؛ وقال في [بطال العانية: ”وأن القيام هو الاختصاص الداعت إخ. (تعليق شنار) 

(5) قوله: (البقاء استمرار الوجود) هذا إبطال للمقدمة الأوك» وهو: أن البقاء ليس أمرًا موجودًا 
يعلّل به استمرار الوجودء كما مال إليه جماعة؛ بل هو نفس استمرار الوجودء وليس ذلك أيضًا موجودًا © 


ی تت 


َل سكير وجوه وَل يحُنْ ثابنًا في الرّمان الكّاني”". 

وَأَنَّ القيّام هو الاختِصَاصٌ الاعِت بِالمَنْعُوْت!:-كُمَاني أَوْصَاف البَارِي© 
كَعَاك؛ فَإِنّهَا قَائِمَة بات الله تَعَاكء وَلاتَتَحمّر يطرِيْق الكَبْعِيّة زيه الى 
عن الكَمّر©:- وَأ انيقاء الأجْسَام في كَل أن وَمُعَاهَدة بَقَائَِا بَجَذد الأمقال 
لَيْس ياعد ِن ذلك ف الأغرّاض". 


3 زائدًا على الوجودء كما توهم آخرون؛ بل هو عبارة عن نفس الوجود مقيسًا إلى الزمان العاني؛ فإن 
وجود الشيء وكونه في الأعيان إذا قيس إلى زمانهء يقال له: ”الحدوث“؛ وإذ قيس إلى ما بعده يقال له: 
”البقاء والاستمرار“؛ ويمتد بامتداده» فيوصف بالطول والقصرء والقلة والكثرة حسب وصفه بحسب 


اختلاف الاعتبار. (تعليق شدار) 
(0 قوله: (إلى الزمان العاني) أراد أن البقاء هو الوجود في الزمن الداني» فليس البقاء أمرًا زائدًا 
على الوجود بل عينه. (تعليق شنار) 


() قوله: (في الزمان العاني) هذا جواب عن حجة القائلين بأن البقاء زائد على الوجود؛ وتقرير 
حجتهم: أن العقلاء متفقون على صحة قوهم: ”وجد الشيء فلم يبق“؛ فلو كان البقاء نفس الوجودء لم 
يصح الإثبات والدفي معًا؛ فإنه تناقض» كقولك: ”وجد فلم يوجد". 

وحاصل الجواب: أن الإثبات والدفي لم يردا على الوجود في زمن واحدء بل المثيّت هو الوجود في 
الزمن الأولء والمنفي هو الوجود في الزمن العافي؛ فلا تناقض؛ وكذلك: وجد أمس ولم يوجد اليوم. 

(العبراس» تعليق شنار) 

(۴) قوله: (الاختصاص الداعت بالمنعوت) هذا إبطال للمقدمة العانية» وعطف على ”أن البقاء 
استمرار الوجود“؛ واختصاص الناعت: هو أن يكون بين الشيثين اختصاصٌ يصير به أحدهما نعنًا 
للآخرء كالبياض القائم بالجسم؛ فيقال: الجسم الأبيض. (تعليق شنار) 

(:) قوله: (كما في أوصاف الباري) فإنها قائمة بذاتهء ولاتتحيز بطريق الدبعية لتنزهه تعاك عن 
العحيز. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (لعنزيهه تعالن عن العحيز): دليل عل أن القيام هو الاختصاص, لا الححيز؛ وتقريره: 
أن أوصاف الحق تعاك قائمة به مع أنه لاتحيز قطعًا؟ وأجيب بأنه تعريف لقيام الأعراض بمجالها لا 
لمطلق القيام بالشيء؛ فلايرد الصفات لأنها لاتسى أعراضا. (التبراس) 

© قوله: (ليس بأبعد من ذلك) أي: ليس بأبعد من الانتفاء والتجدد في الأعراض. (قش)‎ )١( 


ت سكيم ف قِيّام العَرض بِالعَرض يِسُرْعَة الخركة وَيُْطوتِا ليْس 
تام ٳ س ههُتا عَيْء هو حركة وَأحَرُ هو سُرعة أو ُظوم؛ بل هتا حركة 
عَخْصْوْصَك سى بالتّسْبّة إلى عض الحركات سَرِيْعَةٌ وَيالنّسْبَة إلى البغض 
بَطِيكة؛ ويهذا تبن" أن لَيْسَت السّرْعَة وَالبْظوْء تَوْعَيْن كين مِنَ ا رهه 
إذ الأَاع الحقيْتِيّة لانيف بالإصاقات. 


(ولا جشم©) لأنّه مرب ومكحي وَذلِكَ أَمَارَة ادؤت 


3 () قوله: (وأن انتفاء الأعراض إك قوله: في الأعراض): عطف علن أن البقاء؛ وهو إبطال لقوطم: 
يمتنع بقاء العرض بعد إبطال دليله؛ وحاصله: إن الأعراض باقية؛ لأن بقاء الأجسام ضروري باتفاق 
الحكماء والأشاعرة؛ فلو جاز الانصرام والعجدد في الأعراض وبطل حم الحس ببقاءهاء لوجب أن 
يجوز ذلك في الأجسام أيضًاء وهو سفسطة باتفاق الفريقين. (النبراس» تعليق شنار) 

() قوله: (نعم) تسليم لضعف بعض أدلة الفلاسفة بعد ما نصر مذهبهم على طريق أهل 
الإنصاف. (الشبراس) 

() قوله: (تمسكهم) يعني: أن الحكماء قالوا في قيام العرض بالعرض: أن الحركة التي هي من 
الأعراض قد يقصف بالسرعة والبطء اللتين هما أيضًا من الأعراض؛ فيجوز قيام العرض بالعرض. 

(عقد الفرائد) 

فرد المصنف هذا الكلام بأنه ليس في الحركة السريعة أمران موجودان هما "الحركة“ 
و”السرعة“» وكذا الحال في ”الحركة البطيغة“؛ بل للحركة أنواع مختلفة في أنفسهاء يقال لبعضها إذا 
قيس إلى بعض آخر: "سريعة“ أو ”بطيئة”؛ فيكون كل من السرعة والبطء حالة إضافية غير موجودة 
في الأعيان؛ فلم تتم الدلالة على قيام العرض بالعرض إلخ. (كستلي» تعليق شنار) 

(۲) قوله: (وبهذا تبين) يعني بما ذكروه -من: أن حركة واحدة هي سريعة بالقياس إلى حركة هي 
بعينهاء بطيئة إذا قيست إلى أخرى- ظهر أن اختلاف الحركات بالسرعة والبطء ليس اختلاقًا 
بالذاتيات» بل بالعوارض الإضافية. (تعليق شنار) 

(:) قوله: (بالإضافات) فالإذسان مثلًا توج وهو إفسان سواء أضيف إلى فرس أو بقرة. (ثنش) 

© قوله:(ولاجسم):جوّز اليهود والحنابلة إطلاق الجسم عليه تعاك بمعنى المتركب والمتبقض»‎ )١( 


التشطامتستصس ی د 


أ کے 


ر ا 
» وهو متحيز وجزء 


(وَلاجَوْمَرِ) ما ننا لاه اشم لْجزء الذي لايجأ 


مِنَ الجشم؛ والله -تعَان- مُتَعَالٍ عَنْ ذُلِكَ. 

وما عند القَلاتقة فَلأَتهُم إن جَعَلُوُ اما للْمَوْجُوْد لا في مَوْضْوْع0 
جد 0315 أو ما -؛ اکم جَعَلره ن سام ال ك وَأََادُوًا به 
3 وهم خطئون لفظّا ومعتًا؛ إما لفطّا: فسستحيل؛ وإما معنئ: فلأن كل بعض إما موصوف بصفات الله 
تعالى أو لا! فالأول: يوجب تعدد الآهةء والاني: يوجب اتصاف الجزء بأضداده» مثل العجز والجهل؛ 
وذلك أمارة الحدوث» وحدوث الجزء يوجب حدوث الكل. 

وأما الكرامية وهشام بن الحدكم فيطلقون الجسم بمعنى القائم بالذات لا المتركب والمتبعض» 
ومعخطثئون لفظا؛ لأن أسماء الله تعالن توقيفية» ولذا لانسميه طبيبًا وفقيهًا مع أن في الجسم مبادرة 
الذهن إلى المركب؛ لأنه معناه لغ (رمضان آفندي) 

(:) قوله: (أمارة الحدوث) لأن المركب عحتاج إلى أجزاء» والمتحيّز محتاج إلى حيزه والاحتياج 


من خوإص الممحكن. (تعليق شنار) 
)١(‏ قوله: (جعلوه اسما للموجود لا في موضوع) حيث قال الفلاسفة: الجوهر موجود لا في 
موضوع؛ والعرض موجود في موضوع. 


والموضوع: هوا محل المستغني في تقوّمه عن الحال فيه كالمجسم المستغني عما يحل فيه من اللون والحركة. 

والمحل أعم من الموضوع؛ لأنه قد يحتاج إلى ما يحل فيه كالميولى والصورة فإنهما جوهران» 
والصورة حالّة في الحيولى» ومع ذلك فالهيوك محتاجة في تقوّمها إلى الصورة. (تعليق شنار) 

() قوله: (جرّدا كان): كالعقول والنفوس» فإنها مجردة عن المكان والمادة والجهة. (تعليق شنار) 

() قوله: (أومتحيزا): كالجسم والهيولى والصورة. (تعليق شنار) 

(؛) قوله: (جعلوه من أقسام الممكن) لما قالت الفلاسفة: الجوهر هو الموجود لا في موضوع» 
والجوهر في هذا الكلام يتناول الواجب» وبعد التدقيق في مذهبهم يتضح: أنهم لايطلقون الجوهر على 
الواجب» وهذا بوجهين؛ 

أحدهما: أنهم قسّموا المفهوم إلى واجب وتممكن» والمممكن إلى جوهر وعرض؛ فا وهر قسم من 
الممحكن عندهم؛ ولذا نبّه على ذلك» فقال: ”لكنهم جعلوه من أقسام الممحكن". 

ثانيهما: أنهم فسروا الجوهر بنماهية إذا وجدث وجدت لا في موضوع؛ والعرض بنماهية إذا 
وجدت كانت في موضوع؛ وغايتهم الإشارة إلى أن وجود الممكنات زائد على ماهياتهاء فعلى هذا لايتناول 
الععريف الواجبَ؛ لأن وجوده الخالص عين ماهيته عندهم. (تعليق شنار) 


”المَاهِيّة المنكتة الى إا يُجدّت كانت لا في مَوْضُوْع"؛ وَأَما إا أَرِيْد پا 
القَائِمُ يِدَاتِه" وَالمَوْجُوْدُ لا في مَوْضوْع فَإنَمَا ينيع إظَلاقهُمَا" على الضَانِع 
مِنْ جهّة عَدَم ورود الشَّرْع ب لِك مَعَ تادر القَهُم إل المركب وَالمْحَيزه". 

وَذَهَبِ المُجَسَّمَة" وَالتَضَارِى إل إظلاق الجسم وا جور عَلَيْه بالْمَعْق 
الي يجب تُر به الله الل عَنْه 


)١(‏ قوله: (القائم بذاته) أطلق بعض الكرامية الجسم على الواجب تعالى» وفسروا الجسم بالقائم 
بذاته. (تعليق شنار) 

() قوله: (فإنها يمتنع إطلاقهما) إلخ لايمتنع إطلاقهما على الواجب من حيث عدم صحة 
المعنى؛ بل من حيث إنه ترك الأدب؛ وهذا لوجهين: أحدهما: أنه لم يوجد هذا الإطلاق في القرآن 
والحديث» ومذهب أهل السنة أن لايس الله سبحانه إلا بما وَرَدَ فيهما لقوله تعال: «إولله الأسماء 
الحسنى» فادعوه بها؛ وذروا الذين يلحدون في أسماءه) [الأعراف:18] الثاني أن الفهم يتبادر من 
الجسم والجوهر إلى المعنى الذي لايصلح على الواجب. (التبراس) 

() قوله: (إلى المركب والمتحيز) أي: لايمتنع إطلاقهما على الواجب من حيث عدم صحة المعنى؛ 
بل من حيث إنه ترك الأدب؛ وهذا لوجهين: أحدهما: أنه لم يوجد هذا الإطلاق في القرآن والحديث» 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن لايسمى الله سبحائه إلا بما ورد فيهماء لقوله تعاكن: «إولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يعدو في أسماءه)» [الأعراف:٠١]؛‏ العاني: أن الفهم يتبادر من 
الجسم واللجوهر إلى المعنى الذي لايصح على الواجب. وكذا إطلاق الجوهر بمعنى الموجود لا في موضوع 
عا لايستحيل عقلًا؛ ولحكن المنع من إطلاقها من جهة عدم ورود الشرع بذلك مع تبادر الفهم إلخ. 

(الدبراس» تعليق شنار) 

(؛) قوله: (وذهب المجسمة): أما المجسمة فقالوا: هو جسم كسائر الأجسام» جالس على العرش؛ 
وأما التصازى» فقالوا: جوهر منقسم إلى ثلثة أجزاء: الأب والإين وروح القدس؛ وهذا وجه ثالث 
لترك إطلاق الجسم والجوهرء وذلك لأن موافقة المبتدعة في بدعتهم ممنوعة شرعًاء ولو كان المقصود 
خلاف مقصودهم. 

ووقع في كثير من النسخ "وذهاب المجسمة“ بلفظ المصدرء عطفا على ”تبادر الفهم'» وقيل: 
”على عدم ورود الشرع”. (النبراس بتصرّف) 


ODE 


َإِنْ قيّل": كيف يصح إظلاقٌ المَوْجُوْدِ وَالوَاجِب وَالقَدِيْم وَكْمْوَ ذلك 
مِمَالَمْ رد به الشرْع؟ 

ُلْنَا: بالاجماع» وَهُْوَ مِنْ أَدِلّه التّرْعِية"؛ وَقَدْ يُقَال: إن الله -تعَاك- 
والواجب وَالقَديْمء ألْقَاظ مُكْرَاوق وَالمَوْجوْدُ لازم للوَاجب» ار ورد الشّرْعٌ 
بإظلاق اشم بِلْقَةِ مَهْوَ إِذْنُ بإظلاق مَايرَادِفُه من يلك اللّقه أو من لك 
أخْرى” وما يلام معنا وَفِيْهِ كظراك. 


() قوله: (فإن قيل): اعتراض بالنقض عل قوله: من جهة عدم ورود الشرع كيف يصح إطلاق 
الموجود ونح ذلك -كاللفظ ”خدا“ بالفارسية- ما لم يرد به الشرع؟ (العبراس) 

() قوله: (من أدلة الشرعية): لأنه قد ثبت بالقرآن والحديث: أن الإجماع حجةء أما القرآن» 
فقوله تعالن: «(كنتم خير أمة أخرجت للناسء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)؛ وأما الحديث 
فقوله عليه السلام: ”لاتجتمع أمتي على الضلالة“» وهو متواتر المعنى؛ أخرج الترمذي عن اين عمر 
مرفوعًا: ”إن الله لايجمع أمتي على الضلالة“» ورواه الطبراني وأبو داؤد وابن أي عاصم والحافظ الضياء 
وابن جرير والخاحكم وأبو نعيم وابن مندة وأحمد بن أبي حيثمة عن أبي مالك الأشعري وابن عمر واي 
بصرة الغفاري وغيرهم بألفاظ مختلفة. (اشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار) 

نعم! في دعوى الإجماع في إطلاق هذه الأسماء بحث! إلا أن يراد إجماع المجمهور. (النبراس) 

(0) قوله: (من لغة أخرط) وذلك نحو ”خدا“ بالفارسيةء و”0دو“ بالانكليزية وغير ذلك. (تش) 

(-) قوله: (وفيه نظر إلخ): من وجهين: أحدهما: في الترادف» وذلك لأن مفهوماتهما متغائرة» 
ف"الله“: علم للجزثي الحقيقي» ومعناه بحسب اللغة: المعبود» أو من يتحيّر العقل فيه أو من يتضرّع 
الكل إليه» أو من احتجب عن غيره؛ و”الواجب": ما يمتنع عدمه و”القديم“: ما لا أول لوجوده. 

والعاني: في اتحاد حكمي المترادفين في الإطلاق عليه تعالن؛ لأنه قد يكون أحدهما مُوهِما 
بالتقص؛ فلايصح إطلاقه؛ ولذا لايطلق عليه العاقل» وإن كان مرادفا للعالم؛ لأنه من العقل بمعنى 
القيد عما لاينبغي؛ وكذلك حال اللازم؛ فإن الله تعالى خالق كل شيء» ويلزمه أن يحكون خالق 
الخنازيرء مع أنه يجوز إطلاق الملزوم -أي: الأول لا اللازم؛ أي؛ العاني. 

الملحوظة: اعلم! أن مسألة العوقيف اختلف فيه اختلاقًا كثيراء قال بعض المحقيقين: لانزاع في 
جواز إطلاق أسماء الأعلام الموضوعة في اللغات ك ”راي“ بالفارسيّة؛ وإنما النزاع في الأسماء 
المأخوذة من الصفات والأفعال؛ وقال المعتزلة والكرّاميّة: يجوز إطلاق كل ما دل العقل على اتصافه © 


بے لے 


a 


كن وى لوس أ 8 ET‏ 3 

(وَلامُصَوَرٍ) أيْ: ذِي صورة رمل -مِئْلَ صورَة إدْسَان أو قَرَس-؛ لان 

لك مِنْ حَوَاص الأَجْمَام صل لها يوَاييطة اميت وَالْكيْفيّات90 
وَإحَاطة احدزد والتهایات". 


(وَلاعحْدُوْدِ)© أيْ: ذِيْ حَد وَنِهَاية. 


3 تعاك به» ولو لم يأذن به الشرع؛ وقال قوم: يجوز ما يرادف الأسماء الشرعية إلا ما كان مخصوصا 
بلغة الكفار؛ وقال القاضي أبوبكر: كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالن» ولم يكن موهما بنقص 
جاز إطلاقه؛ وشرط آخرون مع ذلك أن يكون مشعرًا بإجلال وتعظيم؛ وتوف إمام الحرمين» وفصّل 
الغزالي وقال: يجوز ما يدل عل الصفة» لا ما يدل على الذات؛ قال الإمام الأشعري: لابد من إذن 
الشارع» وفي شرح المواقف: هو المختار. (الدبراس) 

(؛- ؟) قوله: (وفيه نظر) للقطع بتغاير المفهومات» فإن ”الله“: عَلّم للجزثي الحقيقي» والواجبُ 
معناه: ما يكون وجودٌه من ذاته» والقديةٌ: ما لايكون مسبوقا بالعدم؛ فلايكونٌ الكل ألفاظا 
مترادفة؛ ولو سلّم» فلايصح إطلاق كل مترادف عل مترادف آخر؛ يقال: ”صلی عليه“ ولايقال: ”دعا 
عليه“؛ لأن الاستعمال من العوارض؛ فالجواب الصحيح ما في المسامرة: أن إطلاق الأسماء أنما يصخ 
إذا لم يكن موهما للنقصء كما في هذه الألفاظ؛ والامتناعٌ حمول عل جموع الأمور العلاثة المذكورة 
في الشرع؛ لا بكل واحد منها. 

والحاصل: أنه يمتنع إذا اجتمع فيه: عدمٌ ورود الشرع؛ وتبادرٌ الفهم إل نقص وعيب» وذهابٌ 
فِرّق الضلال إل معن يجب تنزيه الله تعاك عنه. والله أعلم. (السنية) 

() قوله: (صورة إذسان أو فرس): وزعم المجسمة: أنه على صورة الإفسان؛ ولهذا قال أصحاب 
سفيئة البلغاء: الحمد لله الذي خلق الإفسان على صورته كمقاله. (إفادات) 

() قوله: (بواسطة الكميات) كالطول والعرض والعمق. (تعليق شنار) 

(5) قوله: (الكيفيات) كالألوان والاستقامة والانحناء. (تعليق شنار) 

(:) قوله: (تعالى الله عن ذلك الحدود والنهايات): قيل: الحد خارج عن المحدودء والنهاية داخلة 
فيه؛ والظاهر أنهما مترادفان أو متساويان. (النبراس) 

)٥(‏ قوله: (لامحدود) لقوله تعان: بإوكان الله ب كل شيء مخيطا)» «وكان الله واسعا حكيما»:© 


بی تت 


(وَلامَعْدُوِْ) أي aT‏ و: لَيْس ملا كنات المتّصِلّة 
-گالمَمادیر © رلا المُنْمَّص تة“ -گأغداد- -؛ وهو طَاه 9 


(وَلامْبعَضٍ وَلآمْتجَرَيْ) أي ي أبَْاض وأ 
لتا كل ذلك مى الاختياج التاق للؤجؤب» 
3 وبيانه: أن كل ما سواه فهو محدود في حدّ ذاته وصفاته وأفعاله؛ ولقوله تعالل: لوکل شيء عنده 
بمقدار)؛ فهذه الحدودٍ والمحدودات كلها في إحاطة الله تعالك؛ والله عيط بها؛ فكيف يمكن أن يكون 
المحيط بكل شيء محاطا بهذ الأشياء المخلوقة له؛ وإلا لزم اجتماع الضدين. (عقيدة الطحاوي) 

وقوله: (ولا معدود)؛ لأن معنى العدد عند المحققين: هي الكمّيّة المتألفة من الوحدات» فلا 
يكون الواحد عددًا. (إفادات) 

)١(‏ قوله: (يعني ليس حلا إلخ): تفسير لقوله ”لامصور ولا حدود“» ويجوز أن يكون تفسيرًا 
للثاني فقط. (العبراس) 

() قوله: (كالمقادير): من الخط والسطح والطول والعرض؛ لأن المقادير من خواص الأجسا» 
والباري تعاك ليس جسمًا. (تعليق شنار) 

(©) قوله: (ولامنفصلة كأعداد): تفسير لقوله ”لا معدود“٠‏ وتوضيح المقام: أن الكمّ عرض 
يقبل القسمة لذاته» وهو قسمان: 

أحدهما: متصل» وهو الذي إذا قسم كان لقسمَيْه حد مشترك يصح أن يعتبر حدًا لكل من 
القسمين» وهو الزمان والخط والسطح والمقدار القائم بالجسم؛ ويدل على مغائرته الجسم أنه يزداد 
القدار وينقص في السمن الذائب والمنجمد مع أن e‏ باق. 

ثم إنا قسمنا الخط بنقطة, كانت النقطة حدا مشتركا لكل من قسمي الخط» وكذا إذا قسمنا 

السطح 15 والمقدار الججسمي بسطح والزمان بآن. 

ثانيها: منفصل» وهو الذي لايكون لقسميه حد مشترك وهو العدد؛ فإن العشرة إذا قسمت بستة 
وأربعة مثلا لم يكن بين الستة والأربعة حد مشترك؛ وإلا لصارت ستة سبعةء والأريعة خمسة. (العبراس 

)١(‏ قوله: (وهو ظاهر): أما المقادير لأنها من خواص الأجسام» وأما الأعداد فلأنه ليس للواجب 
تعالك أجزاء ولا جزئيات ولا شركاء يقع في تعدادهم؛ فالعدد منفي بالمعاني الدلاثة وإن كان كلام 
الشارح ناظرًا إلى الأول. 

أما الوصف بأنه تعالى واحد فليس من باب الععداد لعدم الععدد مع أن الصحيح أن الواحد ليس 
بعدد؛ لأن العدد: هي الكمية المتألفة من الوحدات؛ فلايكون الواحد عددًا لعدم التألف. (نب بزيادة) 


O 


أَجْرَاء . امرك ركب) مِنها؛ 


صف يالماهِيّةء ولا ب بِالْكُيْفِية لانن مَكَانِ» 


كَمَا 1 أَجْرَاءٌ مُسَبى باغتبار لهه مها نها مُتركباء وياغيبّار امجلالي" إِلَيهًا 
سا وجرا 

(وَلامُكتاو)؛ 3 ذلك مِنْ صِنّات المَقَادِيْر وَالأَعْدَاد 

(وَلايُوْصَف بالتَاهِيًة)° أيْ: ا للَمْياء؛ لأَنَ: مع كَوْلِتَا ”ما 
0 ل س وجب الكَمَايُوَ عن المُتَجَافِسَات بِفُضْول 

)١ -١(‏ قوله: (باعتبار انحلاله...) الالال 0 عن بطلان صورة الشيء وزواطاء يعني: أنه 
باعتبار انحلاله إلى الأجزاء متبعٌضا ومتجرّيا؛ ولا كان ظاهر عبارة الشارح موهما لعدم الفرق بين 
المتبعض والمتجزئ» لأنه جعلهما قسما للمركب» وجعلها المصنف عل حدة» أراد المحشي أن يبيّن ما 
هو الفرق بينهما. (السنية بتغيير) 

-١(‏ ؟) قوله: (باعتبار انحلاله إليها متركبا متبعضا ومتجزيا) هذان اللفظان مترادفان» وقد 
يفرق بينهما: بأن العجزي انحلال إلى ما منه التركيب» كانحلال الجسم إلى الجواهر الفردة بخلاف 
العبعيض كانحلاله إلى الجسمين. (النيراس) 

() قوله: (بالمائيّة) منسوب إلى ”ما“ الاستفهامية مع زيادة الهمزة؛ وقد يزعم أنها منسوبة إلى 
”ماهو“ بحذف الواو وقلب الهاء همزة؛ والأول أقرب. (الدبراس) 

(۴) قوله: (المجافسة) المجائسة هي الاتحاد في الجنس؛ وللجنس معنيان: منطقي» ولغوي أعم منه 
وهو الأمر الشامل العام؛ فإن الإسان جنس لغوي لا منطقي» والظاهر أن الشارح أراد المنطقي. (نب) 

الملحوظة: الاتحاد: هر تصييرٌ الاين واحدة وَلِايَكونْ إلا في العدد من الإثنين قصاعداء وإذا 
كان الاتحاد في الجنييس: يُستّى مُجَانّسة وفي النوع: ثُمائلةٌ» وفي الخاصّةٍ: مُشاكلةٌ وفي الكذف: اجه وفي 
الكمٌ: مساواك وف الأطرافي: مُطابقة وفي الإضافة: مُناسَبثٌ وفي وضع الأجزاء: مُوارْنةً. (كتاب الععريفات) 

() قوله: (لأن معن قولدا ما هو): في اللغة: أنه من أي جنس هو؟ كما ذكره البيانيون» وقال 
السكاي في المفتاح: ”ما للسوال عن الجنس" أراد الجنس اللغوي؛ 

ومقصود كلام الشارح من هذا الكلام بيان المناسبة بين المعنى الاصطلاحي للماهية واللغوي هاء 
وحاصله: أن أهل اللغة يسألون ب”ما هو“ عن الجنس اللغوي ويقولون في الجواب ”إنسان أو فرس أو 
ثوب أو درهم“ فناسب أن يسمى المجاذسة المنطقية أيضًا ماهية لوقوع الجنس المنطقي أيضًا في جواب 
ما هو. (الشبراس) 


یں ا 


مُقَوْمَة"؛ فَيلرَم الريب 
(ولا بِالْكَيْفِيّة") من اللّؤن وَالكهم وَالرَايحَة وَالحَرَارة وَالمُرُودة وَالرُظُوْبة 
اة غير ذلك مما هومن صِفَات الأَجْسَام وتوا ع اداع لاز 
(َلايْكَمَكنْ EEE E ES‏ 
مكو هم أ مُكحَقو 9" مُسَتُوَْهُ الكان. 


وَالبْعْدٌ: با عن اماج قا ثم بالج » أو يتفْسه عند القَائِلِيك يَوُجُودِ 
القلاء©؟ وَالله تَعَاِ مُكرٌه عن الامِْدَاد وَالمِقُدَار9) لاسْيَذْرَايِه 00 
َإِنْ قل : ا وهر الْمَْدُ مُمَحَيّق ولا بعد فِيْها وإ لكان مج 


)١(‏ قوله: (بفصول مقوّمة) لأن ماله جنس لايتقوم إلا بفصل يميزه عما يشاركه في الجنس» 
فيلزم التركيب من اهنس والفصل. (تعليق شنار) 

() قوله: (ولا بالكيفيّة) أما إطلاق الدور والخسن فليس بال معنى التعارف» وكذا الغضب 
والفرح والحلم؛ بل ها معان يعرفها الله سبحانه. (النيراس) 

(۲) قوله: (في بعد آخرإلخ): أي في بعد آخرء أراد بالبعد الأول القائم بالجسم؛ وهو عرض عند 
الحكيم؛ وموهوم عند المتكلم؛ والجوهري المتحقق عند أفلاطون؛ والضمير في ”يسمونه“ للثاني» فقوله: 
متوهم أو متحقق يجوز أن يحكون صفة للبعدين على التنازع» ولكن قوله يسمونه المكان يدل على أنه 
صفة للثاني. (عقد الفرائد) 

)٤(‏ قوله: (متوهم أومتحقق) اعلم! أن العمكن عبارة عن نفوذ بعد قائم بالجسم في بعد متوهم 
عند المتكلمين؛ وفي بعد متحقق عند الإإشراقيين. 

(ه) قوله: (القائلين بوجود الخلاء): وهم أفلاطون وأتباعه القائلون ببعد خالي جوهري. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (عن الامتداد والمقدار) الفرق بين الامتداد والمقدار» هو أن الامتداد أعم من أن 
يكون قائمًا بنفسه أو بالجسم؛ والمقدارأخضء وهو الامتداد القائم با لجسم فقط. (تعليق شنار) 

(۷) قوله: (فإن قيل): اعلم أن الحيز قد يستعمل مرادقًا للمكان» وقد يستعمل أعم هنه؛ ومنشاً 
السوال هو الأول» وحاصل اللجواب هو الحانيء أي: أن الحيز أعم من المكان؛ وحاصله: إن قيل المبوهر 
الفرد متحيز لأنه مشار بالإشارة الحسيةء ولا بعد وامتداد فيه» وإلا لكان متجزيا؛ إذ كل بعد عنقسم؟ 
قلنا: المتمكّن أخص من المتحيّزء ا وهر الفرد متحيزء وليس بمتمكن» ونفي الأخص لايستلزم ننفي 
الأعم. (الجواهر البهيّةء تعليق شنار) 


ےی ا 


قُْنَا: امن أخَصٌ من الْمُتحَيّره لأنَّ ا لبر هُوَ الْمَرَاغ الْمكوَهّم الذي 
عله سء مدا أَوْغَيْرٌ مُنْتَد"؛ ما ذكر" ديل عل عَدَم القن 
فى المكان؛ 

راما التَلِيْلُ عل عدم المَحَين فهر أنه لوين إا في الأول قَيلْرَم قِدَم 
ا خیرت أؤلاء فيَكؤن عا لِلْحَرَاون۵؛ 


() قوله: (شيء ممتد): أن الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء بمتد -كالجسم- ”مكان“؛ والفراغ 
المتوهم الذي يشغله شيء غير ممتد -كالجوهر- الفرد ”حير“ لا مكان. 

فإن قيل: هذا يخالف ما ذكره الشارح في آخر بحث حدوث العالم» من: أن الحيز هو الفراغ 
المتوهم الذي يشغله الجسم؛ أجيب بأن المذكور ثمة تعريف حيز الجسم لامطلق الحين (تعليق شنار) 

() قوله: (متد أو غير معد إلخ): مثال الممتة الجسم, وغير المت الجوهر الفرد؛ فالأول مكان وحيز 
والعاني حيز لامكان» قيل: هذا يخالف ما ذكره الشارح في آخر بحث حدوث العالم من أن الحيز: هو الفراغ 
المتوهم الذي يشغله الجسم؛ وأجيب بأن المذكور ثمه تعريف حيز الجسم لا مطلق الحيز (النيراس) 

(۲) قوله: (فما ذكر) إلخ: يعني فما ذكر دليل عل أنه يمتنع في حقه سبحانه الاتصاف بالعمطن؛ 
ولكن لايدل هذا الدليل بخصوصه عل عدم العحيزء إذ نفي الأخص لايستلزم نفي الأعم؛ فقال: وأما 
الدليل عن عدم العحيز إلخ. (الجواهر البهيّة) 

)١-:(‏ قوله: (فيلزم قدم الحيز إلخ): وهو محال» لما ثبت من حدوث العالم؛ وأورد عليه: أنه مبنى 
عل وجود الحيزء ومذهب المتكلين أنه فراغ موهوم وأزلية المعدوم غير محال. أجيب بوجوه: أحدها: أنه 
اختار وجود الحيز لقوة الدليل على وجوده وهوأنه مشار إليهه ولاشيء من المشار إليه بمعدوم؛ ثانيهما: 
أن الدليل غير مبني على وجود الحيز بل الاحتياج إلى الحيز يناي الوجوب موجودًا أو معدومًا؛ ثالعها: أن 
المراد بقدم الحيز قدم العحيزء وهو عرض عندهم؛ والعرض لايبقى زمانين؛ فيلزم تتالي الأكوان بلا 
نهاية» ويبطله برهان التطبيق. (العبراس) 

(:- ۲) قوله: (فيلزم قدم الحيز): لأن القدم والحدوث صفتان للموجود الواقع؛ سواء كان موجودًا 
خارجيا أوموهومًا اعتباريا. (الجواهر البهيّة) 

() قوله: (فيكون محلا للحوادث): لأن الكون في الحيز من الأعراض الموجودة في الخارج عند 
المتكلمين والحكماء. (الدبراس) 


لسري ا 


َأِضًاإِمًا أن ْسَاوِيٍ ا ير ارفص عَنْهء فيَكْوْن مَُتاهِيًا؛ أؤْيَزِيْد عَلَيّْه 


وڏا لم ن في كان" لَمْ ين في جهّة لا علو وسل ولا غَيْرهُما 
لأنها ما حُدُوْدُ َأظرَافٌ للأمكتة أو تفس الأمكتة باغتبار عُرُوْض الإضائة 
إك کی ,۰ 

(وَلايجْرِيْ عَلَيْهِ ر مَان©) لأَنّ الرّمَان عِنْدنا: عِبارَةٌ عن مُتَجَدّد يُقَدّرْ 


() قوله: (فيكون متناهيا إلخ): لأن الحيز متناه بناء علن أنه تناهي الأبعاد كلهاء والمساوي 
للمتناهي والمتناقص عن المتناهي لابد أن يڪون متناهيا أيضّاء وإلا لزم أن لايڪون مساويا له 
ولاناقصا عنه؛ وهو خلاف المقدرء ونقيض المفروض. (رمضان آفددي) 

() قوله: (وإذا لم يكن في مكان إلخ): هذه مسثلة أخر ذكرها الشارح؛ لأنها من المهمات؛ 
وفي الشرط والجزاء إشارة إلى عذر المصنف في تركها؛ لأن قوله ”لايتممكن” ينفي الجهة أيضًا. 

(العبراس) 

(5) قوله: (الإضافة إلى شيء) معناه: أن المتكلمين قالوا: لهات هي الأمكنة من حيث الإضافةء 
فإن السماء الأولى فوق بالنسبة إلى الأرض؛ وتحت بالنسبة إلى السماء الحانة» وعلى كل فعي مكان لمن 
حل فيها. (تعليق شنار) 

() قوله: (لايجرى عليه زمان) معناه: أن وجوده تعالى غير متعلق بالزمان» فهو تعالى قبل الزمان 
ومع الزمان ويعده. ومعنى قوطم: ”الله في الزمان“ أن لايمكن حصوله إلا في الزمان. (تعليق شنار) 

(5) قوله: (عبارة عن متجدد) المتجدد حادث يحدث شيثا فشيئًاء ولايثبت على حال واحدة ولا 
شك أن بعض المتجدد معلوم وبعضه جهول» فإذا قدر المجهول بالمعلوم؛ فهذا المعلوم هو الزمان عند 
الأشاعرة؛ وقد ينعكس التقدير لانعكاس العلم والجهلء فإذا قيل: متى قدم الأمير؟ فيقال: ”يوم ذهب 
زید“ إن کان السائل عالمًا بيوم ذهابه؛ وإذا قيل: ”متى ذهب زید“؟ فيقال: ”يوم قدم الأمير“» إن كان 
السائل مستحضرًا ليوم قدومه؛ فعلى الأول يحكون ذهاب زيد زماتا لقدوم الأميرء وعلى العاني بالعكس. 

وتختلف الأزمنة لاختلاف التقديرات على حسب اصطلاحات الناس» فإذا قيل: كم جلس 
الأمير؟ فيقول القارىٌ: قدر ما يقرأ سورة البقرة» ويقول الخياط: قدر ما يخاط الغوب» وتقول المرأة: 
قدرما يغزل ربع رطل. (تعليق شنار) 


نے ا 


و 


په مُتَجَدّد آخر"؛ وَعِنْد القَلاسَمّة: عَنْ مِفُدار الحركة؛ وَالله تَعَاك مُه عَنْ 
ذيك©. 

وَاعْلَمْ ما گر ِن الكنِيهَات بَعْضّه يفني عي الْبغض9! إلا أنه حَاوَل 
المفْصِيْلَ وَالتوْضيح اء لق الؤاجب© في باب الكأزنه ورا عل الشهبهَة© 


() قوله: (يقدربه متجدد آخر إلخ): مثل يوم وليلة يقدر بهما الشهر؛ ومثل الشهر يقدر به 
السنة» ومثل السنة يقدر به العمر والدهر وغير ذلك. (رمضان آفندي) 

)١-(‏ قوله: (منزه عن ذلك إلخ): أي عن المتجدد والمقدار؛ لأن كل ذلك من أمارات الإمكان» 
فالله تعاك منزه عن ذلك. (رمضان آفندي) 

(- 2) قوله: (والله تعالن منزه عن ذلك): وطهنا نحكتة شريفة» وهي: أن تنزه الحق سبحانه وتعا 
عن الزمان يحل كثيرًا من الإشكالات؛ منها: لزوم العبث من الأمر والتهي في الأزل. 

ومنها: لزوم الكذب أو الحدوث في نحو: (١‏ إنا أرسلنا نوحا) بلفظ الماضي. ومنها: تعطل السمع والبصر 
قبل وجود المسموعات والمبصرات. ومنها: لزوم تغير العلم باليزئيات؟ وكل ذلك لما أنه ليس بالنسبة 
إليه تعالك ماض وحال واستقبال وإن كان عالما بكل ماض وحال واستقبال. والله سبحانه أعلم. 

(©) قوله: (واعلم): أراد الشارح أن يذكر كلاما جامعا للتنزيهات المذكورة؛ فقال: ”واعلم“ إلخ. 

(العبراس) 

() قوله: (يغني عن البعض إلخ): فإن قوله ”ليس بعرض ولاجسم“ يغني عن قوله "ولا مصور 

ولا حدود ولا متبعض ولا متجزي ولا متركب“؛ وكذلك أحد هذه الدلثة يغني عن صاحبيه؛ وقوله 
”الواحد” يغني عن قوله ”لا معدود“. (النيراس) 

(0) قوله: (لحق الواجب) يجوز أن يراد به واجب الوجود أو يراد به ما يجب على العبد وهو 
الأظهر. (النبراس) 

)١‏ قوله: (المشبهة): قوم يشبهون الخالق جخلقه في الصورة؛ والمجسّمة قوم يقولون إنه جسم؛ 
وأقاويلهما متقاربة. وقوله: (وسائر فرق الضلال والطغيان): كالحلوليّة وال تحادية القائلين بلول الواجب» 
واتاذه بالأجسام كالتصارئ في عيسئئ عليه السلام وغلاة الشيعة في الأئمة الإثنى عشرة» وكالكرامية 
القائلين باتصافه تعالك بالحوادث» ركالهنوية القائلين بإِطين نور وظلمةء وكالحمقاء القائلين بالولد. 

(العبراس) 
جوج سي 


والمجْسّمَة وسائر فِرّق الضّلال وَالهْيان أب وَجْه وأؤكده؛ قَلَمْ َال يكَكرِيْر 
الألقَاط الْمُرَادكة» وَالكصْريْح يما عَم ريق الالترام. 

كم إنّ مَبْى الكنْزِيْه عَمَا ذْكِرَتْ عل أنّها تاق مُجوْبَ الْوُجُوْده -لِمَا فِيْها 
من سَائِيّة الوت وَالإمْكان9 عل ما أَكَرْنا ِلَب لا عل مَا دمب إِلَيْه 


أ می الْعَرَض بحسب الذّقة: مَايَْتنع اؤہ ونی الجؤق "ما یرگب 


1 


عله غَيْ وَمَعنى الخْسْم: مارگب هْوَعَن غَيْره يدَلِيْل قَؤْلهم: ”هذا أَجْس ۵ 
00 


وان الؤاجب9 لو ترب فَأَجْرَاو ما أن صف بصِمّات الگتال*» 
-كَيَلْوَم تعدّد اجب أو لا قَيَلرَم اللَفْص وَالْخِدُوْث0". 


)١(‏ قوله: (بطريق الالتزام) فإن قوله: ”ليس جسم ولا عرض“ يدل بالالتزام عل أنه غير محدود 
ولا متناو. (العبراس) 

() قوله: (من شائبة الحدوث والإمكان) عل ما أشرنا إليه في شرح كل كلمة» لا على ما ذهب إليه 
المشائخ» ولعل غرض المشائخ إقناع العوام بما يقرب إلى عقوطم. من أن معنى العرض ومعن الجوهر 
ما إلخ. (العبراس) 

(۲) قوله: (ومعنى البوهر إلخ): إشارة إلى دليل عدم كونه تعالل جوهر؛ وقوله: "ومعنى الجسم ما 
يتركب هو" إلخ» ضمير ”هو“ راجع إلى ”ما"؛ هذا دليل عل عدم كونه تعالن جسما. (رمضان آفندي) 

() قوله: (هذا أجسم) أي: أكثر أجراءً. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (وأن الواجب إلخ): دليل عن عدم كونه تعالى متبعضا ومتجزيا. (رمضان آفندي) 

(:) قوله: (بصغات الكمال) وأعظم صفات الكمال وجوب الوجود» فتكون أجزاؤه كلها واجبة 
الوجود؛ فيلزم تعدد الواجب. (تعليق شنار) 

(۷) قوله: (فيلزم النقص والحدوث) أي: يلزم النقص لفوات بعض الكمالات» ويلزم الحدوث؛ 
إذ نقص الأجزاء يستلزم نقص مجموعهاء والناقص لايكون واجب الوجود؛ فلا بد أن يحكون حادثا 
عن غيره. (الدبراس) بحذف 


ەس 


بصا ئ أن يَكُوْن عل جَِيْم الصُوّر وَالأفكال وَالْمَقَاديْروَالْكَيْفيّاتَ 
-كيَلرَم الجتمَاع الأضداد-؛ أؤ عل بَْضها -وَمِيَ مُسْتَويّة الأقُدَام في إقَادَة 
الْمَدْح وَالكفُص” وَفي عَدَمِ دَلالّة الْمُخدَكات9 عَلَيْه-؛ قيفر إل مُخْصّص9, 
وَيَدْخُلُ تخت قُدْرَة الْمَْر فَيَكْْن حَاوِئَه -يخلاف يفل الْعِلْم وَالْقُدْرَة فَإِنّها 
صِفَاتُ كُمَال تذل الْمُحْدَكَاتُ عل كُيزتِهاء وَأَضْدَادُها صِفَات نُقْضَان لادلالة 
ا عل تُبُوتها-؛ لاا تدشكات صَهِيْقَة0 ترون عَفَائْدَ الطاليئن» وم تجال 


() قوله: (وأيصًا): الواجب ليس له صورة ومقدار وكيفية لأنه دليل عل أنه ليس بمصور ولا 
بمشكل. (النبراس) 

() قوله: (إفادة المدح والتقص) في هذه التسوية نظر؛ لأن بعض الصفات حَرِيّة بالمدح؛ كالحسن 
في الصورة الحسنة؛ ويعضها حقيقة بالعقص؛ كالقبح في الصورة القبيحة. (الدبراس) 

)١-0(‏ قوله: (وفي عدم دلالة المحدثات): يعني مستوية الأقدام في عدم دلالة المحدثات عن كون 
الواجب متصفا ببعض الصور دون بعضء وببعض الأشكال دون بعضء وببعض الكيفيات دون بعض؛ 
فإذا كان كذّلك» فلو كان الواجب عل بعض دون بعض يلزم الترجيح بلا مرجح. (رمضان آفندي) 

(0- ۲) قوله: (عدم دلالة المحدثات) حيث زعموا: أن وجه ثبوت الصفات للواجب هو دلالة 
المصنوعات عليها؛ وفاتهم: أن المحدثات طرق ترشدنا إلى العلم بوجود الصفات الغابتة للواجب»ه 
وليست عللًا لعبوتها له. (تعليق شنار) 

(؛) قوله: (إلى خصص) حيث #خصص الواجب ببعض هذه الصفات. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (بخلاف مثل العالم والقدرة وغيرهما من الصفات الذاتية): فإن ثبوتها للواجب 
لايحتاج إلى مخصّص؛ فإنها صفات كمال تدل المحدثات على ثبوتها؛ لأن ميدع العالم على النمط 
العجيب لابد أن يحكون حي عليمًا قديرًا. (العبراس) 

)١ -3(‏ قوله: (لأنها تمسكات ضعيفة): دليل لقوله ”لاعن ما ذهب إليه المشائخ”. وبمايجب أن 
يعلم: أن هذه الاستدلالات إنما هي من المشائخ الماتريديةء وهم حنفية ما وراء النهرء وأكثر ما ذكروا 
من الأدلة يون من قبيل الإقناعات؛ وأما المشائخ الأشعرية فلهم يد طوك في العدقيقء كالإمام 
الرازي” والآمدى والقاضي العضد وسعد الدين العفتازاني والسيد السند. 3 


تلتتتتتتيم ل u‏ 


الاعيين» غا مِنَهُم: أن يك المطايب الْعَاليْة مي على مال هذه اة 
الْوَاهِيّة. 
وَاحْقجٌ احالف" بالمُصُوْص الكَلاهِرَة" في الِْهَة وَالِْسْمِيّة وَالصّوْرَة 


د الملحوظة: وكلمة الإنصاف أن كلام الماتريدية بعامة العامة نسب وأنفع؛ وكلام الأشعرية 
بالمدققين. (التبراس) 

(۹- ؟) قوله: (ضعيفة إلخ): أما ضعف قوله: ”أن معنى العرض بحسب اللغة“ إلخ» فلأنه لقائل 
أن يقول: لاذسلم أن معنى العرض ما يمتنع بقاؤه» بل هو ما يقوم بغيره سواء امتنع بقاؤ؛ أو لايمتنع. 

وضعف قوله ”معنى الجسم ما يتركب هو عن غیره“ فلأنه لقائل أن يقول: أن معنى الجسم ليس 
ذلك» بل هو معنى الكل أو لأن ذلك معناه الاصطلاحي لا اللغويء فإن معناه في اللغة ما يقوم بذاته 

وضعف قوله: ”وإن الواجب لو تركب" إلخ» فلأنه لقائل أن يقول: إن أردت بصفات الكمال 
وجود الأجزاء على ما ينبغي؛ فلانسلم: أنه يلزم منه تعدد الواجب؛ ولو أردت بصفات الكمال العلم 
والقدرة وغيرهما عن الصفات العمانية» فلانسلم: أنه لو انعدمت هذه الصفات في الأجزاء يلزم 
التقص» لم لامجوز أن يحصل من اجتماع الأجزاء التاقصة كمال للكل» كما أنه يحصل من اجتماع 
الشعرات قوة للحبل المركب منها ليست لكل واحد منها. 

وضعف قوله: ”فيفتقر إل خصص“؛ فلأنه يرد المنع هنا بأن يقول: لم لايجوز أن يڪون 
المخصص نفس ذاته» ولم يدخل تحت قدرة الغير. (رمضان آفندي) 

() قوله: (واحتج المخالف إلخ): منهم الكرّامية ذهبوا إلى كونه في الجهة» ككون الأجسام فيها 
بحيث يشار إليه بأنه هناك؛ وقوله: "بالتصوص الظاهرة في الجهة“ كقوله تعالى: <اليَحْمنُ على الْعَرْش 
اسقو»» والصورة كقوله عليه الصلؤة والسلام: ”خلق الله آدم عل صورته“؛ و”رأيت ربي في ليلة 
المعراج عل صورة شاب أملح“؛ والجوارح كقوله تعال: بل يَدَاه مَبْسوْظتان)» وقوله عليه السلام: 
”قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحئن”» وقوله عليه السلام: "إن الله ليضحك على أوليائه حق 

وطذه الآيات والأحاديث كلها تدل على المجسمية بظواهرها ما لم توول ولو ذكرت العاويلات في 
الآيات والأحاديث المروية في هذا الباب لطال الكلام وفات المرام وكثر الملام؛ والجواب الجامع الشامل 
للجميع أن يقال: أن الأدلة السمعية المحتملة لاتُعارض الأدلة السمعية المحكمة؛ بل يجب حمل 
المحتملات على المحكمات التي هي أصل الكتاب. (رمضان آفندي) 3 


سے ل لب 


وا رارح وَيأَنّ كل مَرْجُوْدَيٍْ فَرَضَا لاب أن يَكُوْن أَحَدُهُمَا مصلا بالآكَر 
مُتَامًا له أو مُنْقَصِلَا عَنْه مُباپتا في اه وَالله عاك لَيْس حَالاً رلا تد 
لعا قیگون مایا عام نن جه" يتحير"» يكن جسمًا أو جزة 

وَاخجَاب: ئ ذلك" وهم تخض» وحم عل عير الْمَخْسوس يأخكام 
الْمَخْسّؤس” وَالأَولّة الَْطعيّة قائمة عل الأزنهات*؛ يجب أن يُمَوْضِ 


3 () قوله: (بالنصوص الظاهرة): © في الجهة كقوله تعاك: َيه يَصْعَد اكلم المليّب»وقوله 
تعالن: «(الرّخلن على الْمَرْش اسْتوئ) وقوله عليه السلام: لإمرأة أين الله؟ قالت: في السماء؛ قال: هي 
مؤمنةء كما في صحيح مسلم؛ © وفي الجسمية نحو من أتاني يمشي أتيته هرولة» كما في الصحيحين؛ 
© والصورة؛ نحو: إن الله خلق آدم على صورته؛ © والجوارح» كقوله تعالك: بل يَدَا مَبْسُوْطْئَانِ»» 
وقوله عليه السلام: ”قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحلن”. 

والجواب الجامع الشامل للجميع أن يقال: أن الأدلة السمعية المحتملة لاتعارضٌ الأدلة السمعية 
المحكمة بل يجب حمل المحتملات على المحكمات التي هي أصل الكتاب. (الدبراس ورمضان آفندي) 

)١(‏ قوله: (مباينافي المجهة) بحيث إذا كان أحدهما في جهة | لجنوب عن الآآخرءكان العاني في جهة شمال عنه. 

() قوله: (والله تعان ليس حالا ولا محالا للعالم): أي: منزه عن الحلول في العالم وعن حلول 
العالم فيه. (الدبراس) 

(©) قوله: (فيكون مبائنا) أي: فيكون الله مبايتًا للعالم في الجهةء فيكون في جهة العلو على طبق 
النصوصء ولأنها أشرف الجهات. (تعليق شنار) 

(؛) قوله: (فيتحيز) لأن كل ما في جهة فهو في حيز بالضرورة. (تعليق شنار) 

(») قوله؛ (مصورا متناهيا) لأن كل متحيز جسم أوجزء جسم وکل جسم أوجزء جسم مصور ومتناهي. 

)١(‏ قوله: (أن ذلك): أي القول بأن كل موجودين إما متلاقيان أو متبائنان. (النبراس) 

() قوله: (وحكم عل غير المحسوس بأحكام المحسوس) والوهم قوة في الدماغ يحسكم عل غير 
المحسوسات ويصادم البديهيات والنظريات القاطعة بالأحكام الباطلة كحكمه بالخوف عن المقابر 
والموقا» ون ما وراء العالم فضاء غير متنا فلا عبرة في حكمه. (الدبراس) 3 


عِلْمُ صوص إل الله عاك -عَل ما هُوَدَأْبُ اَلَف إِيْكارا للظريق الأد 0 
ويل بتأُوْلات صَحِيْحَة كل ما الخقار الْمُكَأَخُووْن-دَفْما ليطاعِن ا الین 
وَجَدْبًا لبد الْقَاصِرِيْنء سُلُوْك للسّييل 0 


)١( 3‏ قوله: (قائمة عل العنزيهات): لأن وجوب الوجود يقتضي التنزيه قطعًا؛ وهذا كلام مشترك في 
الجواب عن دليلهم المعقول والمنقول» أما عن الأول فلما تقرر: أن حكم الوهم عل خلاف العقل 
باطلء وأما عن الشاني فلقوله: فيجب أن يفوض إلخ. (النبراس) 

() قوله: (أن يفوض إلخ): قد ذهبت الأشاعرة إل أن النص المخالف للدليل العقلي مصروف 
عن الظاهر؛ لأن صحة النص إنما تعرف بالدليل العقلي؛ وهو: إنه كلام صاحب المعجزة المصدوق من 
عند الله تعالن» فالعقل هو أصل التقل؛ فلايدفع الأصل بالفرع» بل ذهب جمهورهم إلى أن النصوص 
لاتفيد القطع بمعانيها أصلا؛ لأن اللغة والتحو والصرف إنما نقلها الآحاد كالأصمعي والخليل 
وسيبويه» ومع هذا فاحتمال المجاز والاشتراك قائم؛ ولحكن الصحيح خلافه إذ من العربية ما نقل 
بالحواترء وقد تقوم القرائن على أن المراد هذا المعنى دون ذلك» فلايمتنع أن يفيد بعض النقليات 
القطع. (العبراس) 

() قوله: (للطريق الأسلم) لأنه يحتمل أن يحكون العاويل فيها منوعاء وعلن تقدير المجواز يحتمل 
أن يقع العاويل عن خلاف مراد الله تعالن. (العبراس) 

() قوله: (دفعا) علة للاختيار؛ وقوله: لمطاعن الجاهلين» وهم المبتدعة يقولون مذهب أهل 
السنة مخالف للنصوص. (التيراس) 

(0) قوله: (جذبا لضبع القاصرين) الجذب المدء وبالفارسية: كشيدن؛ والضبع: العضده 
وبالفارسية ”بازو“؛ والقاصرون ضعفاء المسلمين. شبّههم بمن يسقط فلايستطيع القيام فيحتاج إلى 
من يأخذ بيده. (النبراس) 

(:) قوله: (سلوكا للسبيل الأحكم إلخ): لأنه أقوى في دفع المخالفين وجذب القاصرين من 
التفويض؛ وتوضيح الكلام: أن هذه التصوص تسى المتشابهات» وعلماء السنة -بعد إجماعهم على أن 
معانيها الظاهرة غير مراده- ذهبوا مذهبين. 

أحدهما: مذهب السلف وهو الإيمان يما أراد الله سبحانه» وتفويض علمها اليه تعالن مع تنزيهيه 
عن التجسم والتشبه؛ وقالوا: الاستواء على الرجل واليد والرجل وساثر ما نطق به تلك النصوص صفات 
للحق سبحانه لاتعرف كئهها؛ وفي بعض ذسخ الفقه الأكبر المنسوب إلى الإمام الأعظم أن تاويلها إيطال 
للصفاته وهو قول المعتزلة. انتعين» ثانيهما: مذهب الخلف: تفسيرها بما يليق به تعاكئ لاشتهار © 


کے ن 


FoR 


وَلاجُشبِهُةُ شيع 


(ولادْشْيهُه سَيْء) أي: لايُمَائِلهء أمّا ا أَرِيّْد بالْمُمَائلّة لااد دُ في 
ایی تکاوی أله ۂ َيْس گذلك! وأا إدا يد يها ”ون اين يحَيْتُ 
يمد أَحَدُّهُما مَسَدّ الآخَر“ -أَيْ: يَضْلُم 13 وَاحد ينها“ لِمَا بضلح 1 
الآ قلاق شيعا مِنَ المَوْجُوْدَات لايَسُده تَعَاك فغ شَيْء مِنَ الأوْصاف؛ فَإِنْ 
أَوصَافَةُ مِنَ العلْم وَالفُذرَ: ة وَغَيْرٍ ذلك أجل رأغل مِمَا ف المَخْلُوْكَات بحَيْث لا 

كلف في البڌاية: ن العِلّم مٿا مَوْجُوْد وَعَرَضُء وَعِلْم خد وَجَائْرُ 
3 المذاهب الفاسدة في زمانهم» وتضليل المشبهة عوامَ المسلمين ففعلوا ذلك حفظا للدين. 

وقال طائفة من المحققين هنا الخلاف مبني عل تفسير قوله تعالن: <إهو الذي أنزل عليك 
الكثب منه آيات محكمات» هن أمَّ الكتاب وأخر متشابهات؛ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به»؛ 
فمذهب السلف الوقف عل الجلالةء علن أن تأويله خاص بعلمه تعالل؛ ويوئده قرأة ابن عباس ويقول: 
الراسخون في العلم أمنا به؛ رواه الماكم ومذهب الخلف: عطف قوله «(والراسخون» على الجلالة» 
ويعضده قول ابن عباس ”أنا من يعلم تاويله"» رواه ابن المنذر؛ وهو يخصون ذم تأويل المتشابهة بمن 
يأوله عل وفق بدععه كالمشتبهة. (العبراس) 

() قوله: (الاتحاد في الحقيقة) أي الاتحاد بالتوع» يعني إذا أريد بالممائلة الاتحاد بالتوع بأن 
يشتركا في جميع الذاتيات ولايختلفا إلا بالعوارض المشخصة كزيد وعمرو فظاهر؛ لأن الممائلة بهذا 
المعنى يستلزم تعدد الواجب تعالن. (العبراس) 

() قوله: (أي يصلح كل واحد منهما) تفسير للسدّ وإشارة إلى أن المعتبر سد كل من الطرفين 
كما هو شأن المفاعلة. (التبراس) 

)٣(‏ قوله: (يحيث لامناسبة بينهما) أي بين أوصاف الواجب تعاكن وأوصاف عفلوقاتهء حتى قيل: 
إن الاشتراك لفظي كاشتراك العين بين الياصرة والذهب. (المبراس) 

(:) قوله: (في البداية إلخ): القائل هوالامام الزاهد نور الدين أحمد بن محمود البخاري» المشهور بالإمام 
الصابوني في كتابه ”بداية الكلام“؛ والمقصود من النقل تائيدُ قوله لا مناسبة بينهما. (رمضان آفندي) © 


لصف تطخت اتات ل 


اجرد EERE‏ ني" تعالكء لكان مَوْجُودًا 
وَصِفَةٌ كَدِيْمَةً وَوَاحِبَ الوجُوْدِ وَدَائِمَا مِنَ الأرل إلى الأبّده فَلايُمَائْل عِلمَ 
التلق يِوَجْه من الُا هدًا امه 

ققد صرح بأ المُمَائلّه عِنْدَنا نما يبت بالاشتراك ف جَييْع الأْصَاف» 
حى لَواخْمَلَمَا ف وَضْف وَاحِد القت المُمَائكّة؟. 

وقال الشَيْخ أب لين ف الكبْصِرّة: إنَا تجد أَهْل الذّقة لايَنْتيغُؤن مِنَ 
القؤل بأ رَيْدَا هل لِعَمْرو ف الفقهء ذا گان يُسَاوِيْه فيه وَيَسْدٌ مَسَدَه في 
ذلك الجاب؛ وَإِنْ كانت بَيْتَهُمَا الف بوجو گر وما يول لعي 
-ين: ”آله لامُمَائلّة إلا بالْمْسَا وا ين بيع الو اسا لأنّ اي6 


© () قوله: (علم محدث) وجدت النسخ طهنا مختلفة ففي بعضها ”عَلّم“ -بفتحتين- وهو في اللغة 
ما يعلم به الشيء» وأراد به طهنا: ما يڪون دالاً على أن له خالقا وهذا من لوازم الحدوث؛ فقوله: 

”محدث“ تفسير له أو تأكيد؛ وفي بعضها بكسر العين وسكون اللام وهو إطناب أريد به العصريح 
والتوضيح بحدوث علمنا. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (فلو أثيتنا العلم صفة لله تعاك) كلمة ”لو“ مشكلة؛ لأنها قستعمل في مواضع التردده 
وقيل: هي بمعزن "إذا“» أي: إذا ثبت العلم صفةٌ لله تعالك إلخ؛ لأن كون العلم الإلهي موجودًا وصفة 
ليس مشروطا بإثباتنا. (العبراس بتصرّف) 

() قوله: (انتفت الممائلة): للمحشيين في تفسير هذا المقام أقوال: أحدها: أن ”صرح“ ماض أنه 
أراد بيان العناقض بين كلاتي صاحب المداية؛ لأن قوله: ”فلايتماثل علمٌ الحق علمَ الخلق بوجه من الوجوه 
”يدل عل أن الاشتراك في بعض الوجوه كاف في المماثلة؛ صرح صاحبها في موضع آخر بأن الممائلة 
لا تحصل إلا بالاشترا تراك في جميع الأوصاف. وثانيها: أن ”صرح“ ماض مجهول» أي صرح العلماء بذلك 
فحينئذٍ يكون المقصود أن كلام صاحب البداية يناقض ما صرح به العلماء. (النبراس ملخصا) 

(©) قوله: (قال الشيخ أبو مّعين): بفتح الميم» وهو أحد أعاظيم الحنفية بما وراء الشهر. وقال 
الشيخ في التبصرة معترضًا عل من شرط الاستواء من جميع الوجوه في الممائلة. (النبراس) 

() قوله: (مخالفة بوجوه كثيرة): من الأوصاف البدنية والأخلاق الروحانية. (النبراس) 


قال: ”النْطَةٌ با ينطة ملا بل“ وَأَرَادَ به الاسْتواء ف الْكَيْل لاغَيْر؛ ون 
كَقَاوِت الوؤن وَعَدَد ابات وَالصَّلابَةُ وَالتَكَاَة. 

وَالطَاِرٌ كه لاله" لاَق مراد الأَمْعَرِيٌ المُسَاوَاةُ مِنْ جمِيْع الوْجُؤْه 
فیا به المُمَائلَةُ -كالكيْل ملا وَل هذا ينبن أن حمل كلام صَاڃب 
اليتايّة يسه وَل ؟ ناراك المَيكين ف يبع لضاف وَمُسَاوَاثهُمَا مِنْ ممع 
الوجُوه يَرْمَعُ اعدد کف يُكصَوّر الكَمَاثُل©! 

i‏ عَنْ عِلِْهِ وَقُدْرَتهِ كَيْء) لان اجهل بابض وَالعَجْرَ عن 
البَعْض نَقْصٌ وَافْتِقَارٌ إل مُخُصّص © مع أ نَّ القَصوْص القَظهِيّة نَاطِفَة بِعْمُوْم 


() قوله: (مثلا بمثل) أي بيعوها حال كونها مثلا بمثل بلازيادة في كيل؛ فإنه ربوا. قال القاري 
في تخريج» أحاديث الشرح: هذا منقول بالمعنى والاختصار من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 
كي قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والعمر بالعمر والملح بالملح مغلا 
بمثل يدا بيد؛ فمن زاد واستزاد فقد أرها؛ الأخذ والمعطي فيه سواء. رواه مسلم. الحديث أخرجه أكثر 
من واحد وأصله عند مسلم في المساقاق» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (580). 

(العبراس؛ تعليق شنار) 

() قوله: (لاعخالفة) لا بين كلام الأشعري واللغة والحديث» ولا بين كلاتي صاحب البداية» ولا 
بين كلامه وكلام القوم؛ لأن....(الدبراس) 

(0) قوله: (كالكيل مثلا): أي بأنه لايڪون كيل أكثر من كيل؛ وليس مراده الاستواء في الوجوه 
كلها على الإطلاق؛ فإنه غير معقول بين شيئين. (الدبراس) 

(؛) قوله: (فكيف يتصور العمائل) لأنه فرع الععده فملخص كلام الشارح: أنهم اختلفوا في 
تعريف الممائلة» فقيل: الاشتراك من كل وجه؛ وقيل: يكي المساواة من بعض الوجوه؛ والح أنها 
المساواة في جميع الوجوه التي اعتبرت الماثلة فيهاء وعليه ينزل كلام الفريقين.(النيراس) 

(ه) قوله: (وافتقار إلى مخصّص إلخ): لأن ذسبة الله تعالك إلى جميع الأشياء على السواء» فيكون 
علمه بالبعض دون البعض وكذا قدرته بالبعض دون البعض كتاج إلى خصص ومرجح؛ فيكون 
الباري تعالك محتاجًا إلى الغير» فهو يناني كونه محدثا للعالم وصانعا له. (رمضان آفندي) 


تتم لكلل 


العم وَشْمُوْل القُدرَة-؛ مهو بِكُلٌ َيٰء عَلِيْم؛ وَل کل هَيْءٍ قَدِيْر؛ لا كُمَا 
يزغم القَلاسََةُ ِن: أنه لالم ا زات وَلايفْدِر عل كار ن وَاجد"؛ 
وَالدَهْرِيةُ: أنه لايَعْلّم ذاته" رالتگام ائه لايفرر عل خَلْق اجهل وَالقُيْم©؛ 


() قوله: (أنه لايعلم الجزئيات إلخ): وشبهتهم في ذلك: أنه لو كان عالما بأن زيدا في الدار عند 
كونه فيهاء فعند خروجه من الدارإن بقي علمه بكونه فيها يكون جهلا لا علماء وان لم يبق علمه 
بذلك كان تغيراء والتغير على الله تعالن محال؛ فلايكون عالما بالجزئيات لكونها متغائرة؛ أما الكليات 
فلاتغائر فيهاء فلايقع التغير في علم الباري؛ فيكون عالما بالكليات. والجواب عنه بأنه ليس العلم 
عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم مثبتا في نفس العالم لمتغير ذات العلم بتغير الصورة 
المساوية» بل العلم عبارة عن الععلق بين العالم والمعلوم؛ والتغير في الععلق لايوجب التغير في الذات 
ولا التغير في الصفات الحقيقية؛ والمحال هو العاني دون الأول. (رمضان آفندي) 

() قوله: (ولايقدرعلك أكثر من واحد): وهو العقل عندهم مستدلين بأنه تعالك واحد من جميع 
الوجوه» والواحد لايصدر عنه إلا الواحد؛ فلايمكن أن يصدر عنه الجسم لأنه مركب مشتمل على 
الكثيرء فالصادر عنه جوهر جرد واحد يسمى العقل؛ ثم صدر عن هذا العقل عقول وأجسام بالترتيب 
المفصل في كتبهم. 

والجواب بأنا لانسلم الواحد بالمعنى الذي زعمواء بل له صفات فيصح صدور الكثير عنه؛ وإنا 
لانسلم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ وأما استدلالهم عليه بأنه لو صدر شيثان كان مصدرية 
هذا غير مصدرية ذاك» فيلزم التركيب فضعيف؛ لأن المصدرية أمر اعتباري. 

ثم اعلم أن المحققين من الحكماء عل أن معطي الوجود هو الحق سبحانه وأن الممكن لايرجد 
شيئاء وإن العقل واسطة بمنزلة الشرط والآلة» وأن الكل مقدورات الحق تعاك ومخلوقاته؛ فكلام 
الشارح مبنى على ما اشتهر من مذهبهم. (النبراس) 

(5) قوله: (والدهرية: أنه لايعلم ذاته) الدهرية قوم ينسبون الكاثنات إلى الدّهْر فمنهم من يظن: 
أنه لاخالق سواه» ومنهم: من يعترف بالصانع سبحانه لمكن يجعل الدهر كالشريك لف وهو المراد طهنا. 

وقوطم: ”أنهم لايعلم ذاته“ مستدلين بأن العلم فسبة بين العالم والمعلوم؛ والنسبة تقتضي تغاير 
طرقيها؟ وجيب أُرّلا بأن التغاير الاعتباري كاف كعلمنا بنفوسناء وثانيا بأن ما ذكرتم خاص بالعلم 
الحصوليه وعلمٌ الشيء بنفسه حضوري. (النيراس بزيادة 

)١ -1(‏ قوله: (والعظام أنه تعلك لايقدر علك خلق الجهل إلخ): استدل النظام بأنه لو قدر على 
خلق الجهل والقبح لزم أن يكون جاهلا وقبيحا؛ لأن خالق الجهل جاهلء وخالق القبح قبيح؛ © 
تيبب ”تل 


وَلَدُصِنَا 3 تَأَرَلِيَةقَائِمَةبِدَاتِهَ 
وَالجَلْخِع0 أن لَه لايَفْدِرعَلٍ مل مَفْدُور العَبْد؛ وَعَامَةُ المُعْتزلة: أنه لاير 


3 والجواب عنه أن يقال: لانسلم أن خالق الجهل جاهل» بل الجاهل هو المتصف بالجهل لا الخالق به 
ولايلزم من خلق الشيء اتصافه به؛ فلايلزم ما ذكره النظام. (عقد الفرائد) 

والنظام: هو إبراهيم بن يسار إمام المعتزلة» ويسمى شيطانهم؛ وهو مقتداهم في خلط الفلسفة 
بكلام الاعتزال. (رمضان آفندي» نبراس) 

(4- ؟) قوله: (النظام) عل وژن شدّاد لقب إبراهيم بن سيار بن هاف الإمام المعتزلي» ويس 
”شيطانهم *» أحد فرسان أهل النظر والكلم» على مذهب المعتزلة» توفي سنة (6هج)» له تصانيف 
منها: الىكت» معجم المؤلفين (60) (الشنار» السنيّة) 

() قوله: (القبح) تعميم بعد تخصيص؛ واستدلٌ بأن خلق القبيح مع العلم بقبحه شر وبدونه 
جهل؛ وأجيب بأنه لايقبح من الله شيء؛ وله أن يتصرف في خلقه كيف يشاء؛ عل أن الدليل يدل عل 
عدم الخلق والمدّعي عدم القدرة. (النبراس) 

() قوله: (البلخي) عطف عان قوله ”الفلاسفة“ أي: لا كما يزعم البلخي أنه تعاك لايقدر على 
مثل مقدور العبد. واستدل بأن فعل العبد إن اشتمل على صلاح فهو طاعة أو فساد فهو معصية وإن 
خلا عنهما فهو عبث» وفعل الحق منزه عن الكل. وأجيب بأن فعل العبد أنما يوصف بهذه الأوصاف 
عل حسب غرضه ودواعيه» وفعل الحق سبحانه منزه عن الغرض والدواعي؛ فلايمسكن أن يوصف بها. 

(النبراس بحذف) 

() قوله: (لايقدر على مثل مقدور العبد): قال البلخي: إذا حرك الله سبحانه جوهرا ثم حركه 

العبد» فالحركتان غير متمائلين» بل مختلفان بالماهية؛ واستدل بأن فعل العبد إن اشتمل على صلاح 

فهو طاعة» أو فساد فهو معصية» وإن خلا عنهما فهو عبث؛ وفعل الحق سبحانه منزه عن الكل؛ أجيب 

بأن فعل العبد أنما يوصف بهذه الأوصاف عل حسب غرضه ودواعيه وإلا فهو في نفسه حركة أو 
سكون؛ وفعل الحق سبحانه منزه عن الغرض والدواعي» فلايسكن أن يوصف بها. 

(۴) قوله: (وعامة المعتزلة أنه تعاك إلخ): كالجبائي وأبي هاشم وغيرهما؛ واستدلت المعتزلة على 
ذلك بأن المقدور الواحد لايدخل تحت القدرتين؛ قدرة الله تعالل» وقدرة العبد؛ ويجاب بأنه يجوز أن 
يدخل المقدور الواحد تحت قدرتين إذا اختلفت الجهة؛ فههنا كذلك؛ فإن المقدور الواحد يدخل تحت 
قدرة الله تعالل خلق؛ وتحت قدرة العبد كسباء لا خلقا؛ لأنه لا خالق إلا هو ولا رازق إلا هوء وغير 
ذلك. (رمضان آفددي) 


gg‏ انييس 


اسنات اناي 


على نفس مَفْدُؤرالعَبْد. 
نُ: أن الضَمَات أَلِيَةٌ سَوَاءٌ كانت ذَاتِيَةٌ أو فِغْلِيَةٌ 
0 ث9) لِمَا تبت ين: أنه تعال عام ادر عي ل الل عبر ذلك 


() قوله: (أنه لايقدر على نفس مقدور العبد): أي عين فعله» يعني: أن المعتزلة زعموا: أن الله 
لايقدر على نفس مقدور العبده كتحرّك اليد والرجل والرأس؛ واستدلوا بالعمانع؛ وهو: أنه لو أراد الله 
سبحانه أن يوجد فعلا في العبدء وأراد العبد عدمه؛ فإن وقعا لزم اجتماع النقيضين» وإن لم يقعا 
ارتفع النقيضان؛ وإن وقع أحدهما فلا قدرة للآخرء والمفروض أنه قادر؛ وأجيب أُوَلا بأنه لاتأثير 
لقدرة العبد عندنا بل خالق أفعاله هو الحق سبحانه؛ وثانيا بعد تسليم التأثير أن قدرة الحق سبحانه 
أقوظ» فيقع مقدورهاء ولايلزم نفي قدرة العبد؛ بل عجزه عن مصادمة القدرة الإطية» وهنا ليس 
بمحال» كما يعجر عن مصادمة ”من هو أقوى مئه من الحيوانات"؛ فالمقدور الواحد يدخل: تحت 
قدرة الله تعالى خَلْقاه وتحت قدرة العبد كسباء لاخلقا. (الدبراس» السنية) 

() قوله: (وله صغات) قيل: قدم المسند للقصرء وفيه أن حقه تقديم المسند لمكارة المبتداً. ثم 
الأشاعرة عل أن صفاته تعالن زائدة على ذاته؛ لحكن دلائلهم إنما تدل علق زيادة مفهوم الصفات على 
مغهوم الذات» لا عل زيادة حقائق الصفات على حقيقة الذات. وذهب الحكماء والصوفية والمعتزلة إلى 
أنها عين ذاته بمعؤن: أن كل ما يظن أنه صادر عن صفاته فهو صادر عن ذاته المقدسة. (النبراس) 

الملحوظة: اعلم! أن الصفات عندعلمائنا -كما في الدرٌ المختارء في باب الإيمان- عل نحوين: 
صفات ذاتيةء وصفات فعليّة: 

الصفات الذاتيّة: ماتكون هي صفة لله تعاك» دون ضدّهاء كالعلم؛ فإنه صفة لله تعال» وضده 
-أعني: الجهل- ليس صفة له تعالى» وكذلك الحياة صفة له عرّ وجل؛ فليس الموت من صفات الله 
تعال. والصفات الفعليّة: ما هي صفة لله تعالك» وكذلك أضدادهاء كالإحياء والإماتة. 

والصفات بنحوّيها قديمة -ذاتيّة كانت أو فعليّة- نعم تعلقاتها حادثة. 

(الدرٌ المختارء فيض الباري) 

(۴) قوله: (لما ثبت إلخ): حاصله: أنه قد ثبت شرعا وعقلا بالدلائل القطعية: ¬ صحة حمل 
عدة أمور عليه تعاكى لايتأق للخصم إنكارهاء »- ومعلوم أن ليس مفهوم شيء من تلك المحمولات 
عليه عين مفهوم واجب الوجود الذي قد علم اتصاف ذاته الذي هو ميدأ الممكنات» بل زائد عليه 
-٣‏ وأن مفهوماتها في أنفسها أيضا متغائرة + وإن صدق المشتق على الشيء يقتضي بثبوت مأخذ 
الاشتقاق له؛ فثبت أن له تعالن صفات متعددة من العلم والقدرة ونموهما. (بحر آبادي) 


اسنات اناي 


َمطلوم: أن كلأ ین ذلك كَ يدل عل مَعْقَ زائد عل مَفْه e‏ وَل 
الكل اانا ينا وا صِدْقَ التق“ عل اليء يَفْعَضِيْ ثُبُوتَ ت ماز 
الاشيقاق له؛ قثت له صِفة العلم وَالقُدْرَة ا 
المُعْمرِلّة: أله عا لا عم له واد رلا قُدْرَة له إى غَيْر ذْلِكَ*! فَإنّه ال كلا 
مره قولتا: ”سود لاسرا ل “90 


() قوله: (مفهوم الواجب إلخ): وإلا لم يصح ا لحمل لأنه في حدكم حمل الشيء عل نفسه؛ وإنما 
أقام الشارح الدليل علق زيادة الصفات مع أن المقام يقنضي إثبات الصفات فقط؛ اتبامًا للمشائخ في 
قوهم: ”أن إنكار زيادة الصفات إنكار للصفات". (العبراس) 

)١-0(‏ قوله: (وليس الكل الفائلا مترادفة إلخ): دليل ثان تقريره: لو كان العلم والقدرة مثلا عين 
الذات كان المفهوم من العلم والقدرة شيا واحدّاء فيلزم ترادفهماء وكذا في العالم والقادر؛ والترادف 
باطل» وعلن هذا فالمراد ب”الكل“ الصفات» ويحتمل أن يكون من تتمة الدليل الأول» والمقصود به؛ 
إما توضيح زيادة المفهوم» والمراد ب”الكل“ الواجب والصغات؛ وإما إثبات تعدد الصفات بعد إثيات 
زيادتها لعلا يظن أن العالم والقادر ونحوهما صغة واحدة زائدة على الذات» والمراد ب”الكل" الصغات. 

(العبراس) 

(0- ») قوله: (وليس الكل ألفاظ مترادفة) بعد ما أثبت تغاير الصفات وزيادتهاء أراد إثبات تعدّد 
الصفات فقال: ”ليس الكل ألفاكلا مترادفة". (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (وإن صدق المشتق إلخ): هذا دليل ثالث» وقال بعض المحشين: معطوف عل ”أن كلا 
من ذلك“ أو حال؛ وإن المجموع دليل واحد؛ وأنت تعلم أن ما اخترناه أوفق بكلام المشائخ. وتقرير 
هذا الدليل على ما نقل من قدماء الأشاعرة: أن معنى الضارب مثلًا من ثبت له الضرب» وهذا ثابت في 
المشاهد باستقراء المشتقات كالراكب والجالس والقائم؛ فكذا في الغائب. (النيراس) 

)١(‏ قوله: (إلى غير ذلك) الذي ذهب إليه المعتزلة أن صفاته تعالى هي عين ذاته» بمعنى: أن كل ما 
يعتقد أنه صادر عن صفاته فهو صادر عن ذاته المقدسةء فالله تعالى عندهم قادر بذاته لا بقدرة زائدة 
على الذات» وعالم بذاته لا بعلم زائد على الذات إلى غير ذلك. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (بمنزلة قولتا: أسود لا سواد له) اجيب بأنهم قالوا: عالم بذاته لابعلم زائده وهذا معنى 
معقول لا استحالة فيه. (النبراس) 


لس تناد 


وَقَدْ تَطقّت الكُصُوْص" يكوت عِلمه وَقُدْرته وَغَيْره هِمَا ودل صُدُوْر الأفْعَال 
المُتقّئّة عل وُجُوْدِ عليه وَقُدْرّته لا عل جرد تَسِْيّته الما وَقَادِرًا 


وََيْس الأراع“ في العلّم وَالقُدْرَة الي هي ين جُثلّة الكَيْفيات 
وَالمَلكات0, لِمَا صرح په اشا مِن: أن الله مالل يي وَل حيزة ارت 
ست عرض وَلامْسْعَجِيْلٍ البقاء؛ الله تعالل عَلك و عل رن اير 
لَيْس بِعَرْض وَلِامُسْتحِيْل البقاء وَلاصَرُوري وَلامُكْتسَب"» وَگذا في سَائِْر 
الصّقَات؛ بل المّراع ف أنه كمَا أن لِلعَالم ما عِلْمًا هُوَ عَرَضٌ قائمٌ به َائِدٌ 
عَلَيْه حا هل ِلصانع العام" عِلْمٌ هْوَصِقة اَل ائِمَة به راد عليه 


() قوله: (وقد نطقت الصوص إلخ): كقوله تعالل: «(وهُو عل کل َيْء دير وَهْرَ بطل َي 
عَلِيْمٌ) وغير ذلك؛ والواو في ”وقد“ نطقت للحال. (رمضان آفندي) 

() قوله: (وليس الازاع إلخ): كأنه إشارة إلى رد ما قاله بعض الشراح من: أن النزاع بيننا وبين 
المعتزلة في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات» فإنا قائلون بالعلم والقدرة كذلك في 
حق الباري تعالنء والمعتزلة لايقولون بها؛ وحاصل هذا الرد أن يقال: ليس النزاع المذكور بينئا وبين 
المعتزلة في العلم والقدرة المذكورين؛ فإن العلماء -من أهل السئّة والجماعة والمعتزلة- اتفقوا على أنه 
تعالل لايتصف بالعلم والقدرة بهذا المعي؛ لأن العلم والقدرة بهذا المعنى منفي عن ذات الله تعالن 
بالاتفاق» ولاخلاف فيه أصلا. (رمضان آفندي بزيادة) 

(0) قوله: (الكيفيات والملكات) الملكات جمع ملكةء والملّكة قسم من الكيف» وهو عرّض؛ وهي: 
الكيفية الراسخة التي يعسر زواها؛ ويقابلها ”الحال“» وهي: الكيفية الغير الراسخة؛ فعلم المدرسين 
ملكة؛ وعلم المبعدثين حال. (الدبراس» تعليق شنار) 

(؛) قوله: (أزلي شامل) وبهذا المعنى يبطل كون علمه ملكة؛ لأن الملكة تحصل للشيء بعد 
عدمها؛ لأنها تحصل بالممارسة. وقوله: ”شامل“ أي شامل للكليات والجرئيات. (رمضان» نبراس) 

(ه) قوله: (لا ضروري ولا مكتسب) لأن المنقسم إلى الضروري والكسبي هو العلم الحادث 
فقط. (التبراس) 

() قوله: (للصانع العالم) بكسر اللام على التوصيف» وفي بعض النسخ: ”لصانع العالم" 
بفتحها على الإضافة. (الدبراس) 


لساب 


اسنات اتات 


وكذا جِيِيْعٌ الصَمَّات؟ 

كَأَنْكَرَه كَرّه القَلاسقّة وَالمُعْمَزِ1 وَرَعَم عَمُوا: أن صِفَاتِه عن ذَّاتِهء -يمَعُو: :د 
ائه يُسَلى پاغتبا ر لتقل ات عَالِمّه وبِالمَقْدُوْرَات قادرا إل غَيْر 
ذلك-؛ فَلَايَلرَم كدر في الات وَلَاتَعَدّد في الُدَمَاء وَالراجبات©. 

ولواب" مَا سَيّقَ مِن أنَّ المُسْتَجِيّل تَعَدّدُ الدَّوَات القَدِيْمة وَهُوَ غَيْر 
لازم وَيَلْرَمك9 ع الل ملا در حيو الما وا ادرا وصانعًا 
للعالم ومعبودًا للحَلّق» وکن الواجب غَيْرَ ائم يذاه" إل عير ذلك مِنَ 

() قوله: (تحكثر في الذات) إشارة إل دفع سوال الذي أورده الأشاعرة» وحاصل السوال: أن 
الصفات كثيرة كالعلم والقدرة؛ فلو كانت عين الذات لزم تتكثر الذات» وهو باطل! وتقرير الجواب: 
أنه لاتكَثُر في الذات؛ بل في تعلقها وهي خارجة عن الذات. (الدبراس) 

() قوله: (ولاتعدد في القدماء) إشارة إلى اعتراض على الأشاعرة وهو أن القول بالصفات 
الزائدة القديمة يوجب كثرة القدماء وهو ظاهرء وكثرة الواجبات لأن الصفات لو كانت ممكنةٌ لكانت 
حادثةٌ لقاعدتكم: أن كل مكن حادث؟ واللجواب: (العبراس) 

(۲) قوله: (والجواب إلخ): عن قوطم ”يلزم تعدد القدماء“ ما سبق في شرح القديم من: أن 
المستحيل تعدد الذوات القديمة» وهو غير لازم؛ بل اللازم تعدد الصفات القديمة» وهو غير حال؛ 
وسكت الشارح عن جواب تعدد الواجبات حوالة عل ما سيجيء؛ وحاصله: استثناء الممكن القائم 
بالقديم عن قوطم كل مكن حادث إلا الممحكن القائم بالقديم. (النبراس بزيادة) 

)١-4(‏ قوله: (ويلزمكم) خطاب للفلاسفة والمعتزلة يما يرد عن مذهبهم من المحالات ثانياء 
بعد ما رد عليهم بالوجوه السابقة. وقوله: ”يلزممكم كون العلم مثلا قدرة“ لأن الكل عبارة عن ذات 
الواجب تعالى علن مذهبهم. (التبراس بزيادة 

(- ؟) قوله: (ويلزمكم) خطاب للفلاسفة والمعتزلة بما يرد عن مذهبهم من المحالات ثانيا 
بعد ما ورد عليهم بالوجوه السابقة. (العبراس) 

(ه) قوله: (كون العلم) لأن الكل عبارة عن ذات الواجبء بناءٌ على مذهبحكم. (تعليق شنار) 

© قوله: (وكون الواجب غير قائم بذاته الخ): هذا محال ثان» وبيانه: أن الصفات غير قائم‎ )١-7( 


الاتتافةااستتت ل ل 


اسنات اناي 


المحالات! 
(أَريةٌ) لا كما یڑ 54 عم الكَرَّاميّة" مِن: ل ل صِفَاتِ لكئهًا حاوتة" 
لاسْتِحَالَّة قِيام الحوايث' 0 ث© يذاتهء(قَائِمةٌبدَاتِه) 9 صَدوْرَة© انهلا معن لِصِمَّة الشَّْء 


© بذاتها بل بموصوفها بالبداهةء فيلزم على تقدير اتحاد اللذات والصفات: أن يكون الواجب قائما 
بالغير؛ وأجيب أنه إنما يلزم عل من قال بالزيادة والاتحاد معّاء وهم لايقولون به. (التبراس) 

(- ؟) قوله: (كون الواجب) إلخ: هذا محال ثان» وبيانه: أن الصفات غير قائمة بذاتهاء بل 
بموصوفها بالبداهة؛ فيلزم على تقدير اتحاد الذات والصفات: أن يكون الواجب قائمًا بالغير. (نش) 

() قوله: (إلن غير ذلك من المحالات إلخ): فمنها إنا نحتاج بعد إثبات الذات لك إثبات الصغات» 
ولواتحدت لم تحتج إليه؛ ومنها أن الاتحاد يجعل الحمل لغرًا في قولنا: ”الله عالم“. (العبراس) 

() قوله: (لا كما يزعم الكرامية إلخ): هم أصحاب أبِي عبد الله محمد بن کرام -بكسر الكاف 
وتخفيف الراء- على الصحيح» وقد يقال بالفتح والتشديد؛ وأبو عبدالله محمد بن كرام إمام الكراميّة 
-من فرق الابتداع في الإسلام- القاثل بالعجسيمء كان يقول: بأن الله مستقرٌ على العرش» وأنه جوهر؛ 
ولد ابن كرام السجسي في سجستان؛ وجاوّر بمكة خمس سنين» وورد بئيسابور وحبسه طاهر بن 
عبدالله» ثم انصرف إلى الشام؛ وعاد م نيسابور فحبسه محمد بن طاهرء وخرج منه سنة: ٠١١‏ إلى 
القدسء فمات فيها (00)الهجرية؛ وأكرامية طائفة من المشبهة» وكثيرا ما يقلدون في الفروع إمامنا 
الأعظم» كما قال شاعرهم. 

الفقه فقه لأبي حنيفة وحده * والدين دين محمد بن كرام 

(العبراس» الأعلام» تعليق شنار) 

() قوله: (لكنها حادثة) سوى القدرة واستدلوا عليه بأن الله تعالن صار خالقًا للعالم بعد ما 
لم يكن وصار عالما بأن زيدا وجد بعد ما كان عالما بأنه سيوجد. وأجيب بأنه لايلزم من حدوث تعلق 
الصفة حدوث نفسها. (العبراس ملخصًا) 

)١(‏ قوله: (لاستحالة قيام الحوادث): بذاته تعالك» علة للنفي؛ والمراد الحوادث الموجودة» وذلك لأن 
الصفة تطلق عل معان: ® صفات محضة:؛ )حقيقية ذات إضافية» ©إضافية حضةء ® رصفات سلبية. 

أحدها: معنى حقيقي محض كالحيزة» 

ثانيها: معنى حقيقي ذو إضافة» كالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعكوين عدد 
الماتريدية» 

ثالهها: إضافةء ككونه تعالك قبل العالم ومعه وبعده: والعكوين عند الأشعرية. 3 


اسنات اناي 


إلا مَا يقُوْم يه لا گمَا يرغم المُعْتزِلّة مِن: انه مُتكلُم بِكَلَام هو قَائِم بعد 
لڪ مُرَادَهم" تفي گون الكلام صِنَةٌ له لا إكْيَاتُ كَوْنِهِ صِقَة له غَيْر 
3 رابعها: سلب النقائص ككونه ليس جسم ولا عرض؛ خامسها: سلب ما يجوز ككونه تعاك 
ليس مع زيد بعد ماكان؛ 

فالقسم الأول -أي: الحياة- والرابع -أي: الصفات السلبيّة- لاتجدد فيه مطلقال؛ والعاني -أي: 
الصفات السبعة- لايتجدد في نفسه ويتجدد تعلقاته؛ والغالث -أي: العكوين- والخامس يتجدد 
بنفسه إجماعًا من العقلاء؛ لأنهما أمران اعتباريان لاقيام ها بذاته تعاك في الحقيقة؛ وكثيرًا مايتوهم 
من تجددهما أن مذهب الكرامية حق» فاحفظه. 

واحتجت الأشاعرة عل الكرامية بوجوه: الأول لو كان الحادث نقصا فقيامه بذاته تعان محال» 
وإن كان كمالا فالخلو عنه قبل حدوثه محال؛ العاني لو جاز ذلك لجاز وجود الحادث في الأزل لأن 
القابلية من لوازم الذات» وإلا لزم انقلاب الامتناع الذاتي بالإمكان الذائي» وهو محال» ووجود الحوادث 
في الأزل باطل؛ العالث لوقام به الحادث للزم العغير في ذاته تعالك» وهو محال. (الدبراس) 

(0) قوله: (ضرورة أنه إلخ) استشهاد باللغة والعرف. (محمد إلياس) 

)١(‏ قوله: (هو قائم بغيره): كاللوح المحفوظ» ولسان جبرئيل عليه السلام؛ والنبي صل الله عليه 
وسلم؛ وشجرة موسئ عليه السلام إلى غيرها من الأجسام زعما منهم أن الكلام النفسي باطل» 
واللفظي حادث لايقوم بذاته تعالل؛ استدلت الأشاعرة بالاستقراء الدال على أن اسم الفاعل لايشتق 
لشيء» والفعل قائم بغيره؛ وأورد عليه المعتزلة بأنه يسبل خالقاء والخلق هو المخلوق لقوله تعاك: (لهذا 
خلق الله)» ولاشك أن المخلوق لايقوم بذاته تعال؛ وأجيب بأن للخلق معنيين: التأثير والمخلوق» 
والاشتقاق بحسب الأول. 

واعترض المعتزلة على الجواب بأن التأثير ممنوع؛ لأنه إن كان قديما لزم قدم العالم» وإن كان 
حادثا احتاج إك تأثير آخرء فيتسلسل؛ وأجيب بأنه نسبة» والنسب أمور عدمية يعتبرها العقل» 
ولاوجود ها في الخارج؛ فلايحتاج إلى تأثي رآخر. (النبراس) 

)١ -0(‏ قوله: (لحكن مرادهم تفي كون الكلام إلخ): دفع لما يرد من أنك حكيت عنهم: تفي 
الصفات وكونها عين الذاته فكيف يقولون بأن كلامه قائم بغيره. (الدبراس) 

(-») قوله: (لكن مرادهم) أي: أن مراد المعتزلة حقيقة هو نفي صفة الكلام للهء لا إثباته؛ لأن 
الله حينئذٍ متكلم بإيجاد الكلام لا بالعكلم» وموجد الكلام لايسمى متكلما؛ بل المتكلم هو من ثبت له 
مأخذ الاشتقاق» أي: العكلم. ( محمد إلياس) 


سس ا 


وله" تَمَسّكت المُعْتَلة باق في إِْبات الصَّفَات إِبْطَالَ الكَوْحِيْد؛ لما أنه 
مَوْجُْدَات قَدِيمّة مُكَايرَة ات الله فَيَلْرَم قِدَم غَيْر الله تَعَاك وَتَعَدُدُ المُدَمَاء؛ 
بل تَعَدّدُ القاجب لِدَاتِه -عَل ما وَكَعَت الإإقارة إل" ف كلام المُتَقَدّمِيْن؛ 
وَالكَصْرِيْحُ به ف كلام المُتأَخْرِيْن مِنْ: أنَّ راجب الوُجُوْد بالدّات هُوَ الله 
الل وَصِمَائُه- وَكَدْ كُئَرَتٍ الكصَازى بِإِنْبَاتِ تَلتَةِ مِنَ القُدَمَاء©؛ قَمَا بال 


الكمَانِيّة"» أو أ ككرا 

() قوله: (ولمًا) شرطية واللجزاء قوله: ”أشار إلى المبواب". (الدبراس) 

()) قوله: (تعدد القدماء) المغائرة للحق تعالل؛ بل يلزم تعدد الواجب. (الدبراس) 

(۴) قوله: (على ما وقعت الإشارة) أي: في قوله: ”(القديم)» هذا تصريح بما علم التزامًاا إذ 
الواجب لايكون إلا قديماء أي: لاابتداء لوجوده“؛ والعصريح أي: في قوله ”وني كلام بعض المتأخرين» 
كالإمام حميد الدين الضرير ومن تبعه تصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالل وصفاته“. 

(؛) قوله: (أن واجب الوجود) إلخ وقد مر منا كلام الإمام ميد الدين الضرير» حيث صرح بأن 
الواجب لذاته هو الله تعالن وصفاته. 

(5) قوله: (ثلاثة من القدماء) ®الوجود © والعلم © والحياة؛ والمراد هم نصارى الفترة قبل بعثة 
نبينا صل الله عليه وسلم؛ وقد صرح صاحب الشرع بكفرهم مع أنهم كانوا عل شريعة عيسئ عليه 
السلام» وهي دين الحق في ذلك الزمان؛ فعلم أن سبب كفرهم هو قوم بالقدماء الدلاثة» وقد يزعم 
أن المراد هم النصارى بعد البعثة وهو باطل لأن كفرهم ظاهر بإنكار هذه الشريعة المقدسة. (نب) 

) قوله: (فما بال العمانية إلخ): أي ما حال إثبات ثمانية من القدماء» وهي: الحيؤة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين؛ والمعنى: أن القائل بالعمانية أول بالعفكير من 
النصارئ» أو أكثر كما ذهب بعض علماء ما وراء النهر إك أن التخليق والترزيق والإحياء والتصوير 
ونحوها صفات عل حدة غير مندرجة في التكوين؛ وكما ذهب إليه الأشعري من: أن المتشابهات كاليد 
والرجل والاستواء على العرش والضحك ونحوها صفات لانعرف كنههاء ولايجوز تأويلها. (التبراس) 


اسنات اناي 


وَعي: لاهْوَوَلاغَيرة؟ 
ار إل اچراب بِقَوْلِ: (وَعِيِ لا هُوَ ولا غَيرُه) يَعْن: أن صِفَاتٍ الله تحال 
َيْسَت عَيْنَ الات ولا غَبْرَ الدّات9؟ فَلايَْرَم قِدَمُ الميْر وَلِائَكَثُرُ القُدَمَاء. 
وَالكصَار" وَإنْ لَمْ يصرحا بالقُدَمَاء المُتكايرَةه لن لَرِمَهُم ذلك 
نهم نجرا الأقانيم القلقة©» الي جي الود وَالعِْم والحيوة» وَسَموُها الأب 
رالا وَرُوْحَ الذي وَوَعَمُوا: أن كتوم الم قي اْتقل إل بدن سى 
عليه السلا جروا لاناك والائيقال؛ كات الأَقَانِيْمُ دوَاتِ مُتَقايرَة. 


)١(‏ قوله: (ليست عون الذات): أما إنها ليست عين الذات فلأنها لو كانت عين الذات يلزم اتحادُ 
الذاتِ والوصف القائم في المغهوم؛ ويلزم الترادف بين الاسم والوصف» وهو محال؛ وأما إنها ليست 
غيرها فلأن الصفات لو كانت غيرّها لكانت إما قائمة بنفسهاء أو قائمة بغيرها؛ وكل واحد منهما 
ظاهرالبطلان؛ فلايكون غير ذاته» وهو المطلوب. (رمضان آفندي) 

() قوله: (ولاغير الذات) أي: صفاته تعالى ليست غيرًا منفگا عن ذاته» بحيث يمكن أن تقوم 
بنفسهاء بل هي غير قاثم بذاته تعال» وهذا لاينافي أن حقيقتها غير حقيقة الذات؛ فهي ليست غير 
منفگا وإن كانت غيرًا -أي: بالمفهوم- ملازمًا. (تعليق شنار) 

(۴) قوله: (والنصارل إلخ): جواب سوال مقدر وهو: أن القول بقدماء غير متغائرة إن لم يكن 
حفرا لم يُكَئّْر النصارئ؛ لأنهم لم يصرحوا بتغائر القدماء الهلثة؛ ولكنهم قد كفرواء فعلم أن 
القول بالقدماء كفر مطلقا متغائرة أم لا؛ فأجاب بقوله و”العصارل” إلخ. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (الأقانيم العلاثة): الأقانيم جمع أقنوم» بمنعى الأصل في اليونانية أو الرومية؛ وهي: الوجود 
والعلم والحيؤة؛ وزعموا: أن الذات المقدسة نفس هذه الصفات العلثة» وسموها أقائيم؛ لأنها أصل 
الموجودات» وسموها الأب والابن وروح القدس لف ونش رمرتبه» فسموا الوجود بالأبء والعلم بالابن» 
والحيؤة بروح القدس؛ ولا كانت هذه الصفات العلاث أصل الموجودات سموها ”أقانيم". (نب بزيادة) 

(ه) قوله: (وروح القدس) زعم التصارى بأن الذات المقدسة هي نفس الوجود الذي سكو الأبء 
ونفس العلم الذي سوه الابن» ونفس الحياة الذي سموها روح القدس» فجعلوا الذات الواحدة نفس 
الصفات العلاث» وهو ظاهر البطلان. 

© قوله: (فجوّزوا الانفكاك إلخ): ملخص الجواب: أن العكثر إنما يتحقق حيث تحقق الانفكاك‎ )١( 


سے 


ا 


رلقائل" أن ينع وف اعدد وَالفكثر عل الاير -يمغى جَوَاز 
الافكاك©-؛ لقع 020 مَرَاتِبِ الأَعْدّاد -مِنَ نَ الواڃد وَالإثْتَين والكلكة إلى 


غر ذلك- مُتَعَدّدة مُتكثرة م أن البغض جُذْء مِنَ ابض وَاخزء لايُقاير 
الل رِس" لايْقصَوّر الداع مِنْ أَهْل السّئّة ف كَثْرَة الضّقَات رََعَدُدهاء 
05 ير گات أو غَيْرَ مكار 0 
تلاز أَنْ يُقال©: المُسْكَجِيْلُ تعَدّدُ دَوَاتِ قَدِيْمّة لادا وَصِفَات؛ وَأَنْ 
لايجترَئ" عل القؤل بكَؤن ”الصّفَات وَاحِبَةَ الوجُوْد لِدَاتِهَا'» بل يُقَال: ”هي 


3 فيلزم على التصارم تكثر القدماء لقوهم بانفكاكهاء ولايلزم على الأشاعرة؛ لأنهم لايحوزون 
انفكاك الصفات عن الذات» وانفكاك بعض الصفات عن بعض. (النبراس) 

() قوله: (ولقائل إلخ): القائل من طرف المعتزلة في رد هذا الجواب الذي ذكره المصنف من أهل 
الحقء وحاصله أن يقال: إن جوابكم هذا مبنى على توقف التعدد والعكثر على العغائر -بمعنى جواز 
الانفكاك» أي: جواز انفكاك كل واحد من المتعدد والمتكثر عن الآخر-» وليس كذلك لوجود التعدد 
والعكثر بدون العغائر بهذا المعنى في مراتب الأعداد والجزه مع الكل؛ فلايكون الععدد والعكثر موقوفا 
على التغائر بمعنى جواز الانفكاك؛ فلايتم مطلوبكم. (عقد الفرائد) 

() قوله: (بمعنى جواز الانفكاك) أي: لافسلم أن العكثر لايوجد بدون الانفكاك بدليل أن 
مراتب الأعداد متعددة متكثرة وهي غير منفكة» فيكون الععدد ثابتا مع عدم الانفكاك. (نب بزيادة) 

(۴) قوله: (وأيضًا) عطف عل قوله: ”للقطع“. (الخبراس) 

)٤(‏ قوله: (متغايرة كانت أو غير متغايرة) يعني إذا اعترفوا بأن الصفات سبعة أو ثمانية لزمهم 
الاعتراف بأنها كثيرة متعددة. (النبراس) 

(ه) قوله: (فالأوك أن يقال) في الرد على المعتزلة بتسليم الععدد لا بإنكار الععدد كما أجاب 
الأشاعرة؛ واعلم! أن الشارح ذكر جوابين: جواب بالإنكار وهو بقوله: ”للقطع إلخ“» وجواب بتسليم 
التعدد» وهو أن يقال: المحال تعدد القدماء المتغايرة ولا تغاير في الذات والصفات. وقيل أيضًا: أن 
المحال هو تعدد القدماء بالقدم الذاتي» أما الصفات فهي قديمة بالزمان لا بالذات. وأورد عليه أن 
القدم الذاتي والزماني من مصطلحات الفلاسفة! وعندي فيه نظر؛ لأنه لابأس في موافقتهاء عند 
الاضطرار واقتضاء البراهين. (النبراس ملخصًا) 

)١(‏ قوله: (وأن لايجترأ) أي لإيجاب قول المعتزلة ”يلرمكم تعدد الواجب لذاته“ بالتزام هذا 


ي ي 


وَاجِبّة لا لبها“ بَلْ لِمَا لَيْس عَيْتَهَا" ولا غَيْرَها -أَغْن: دات الله تعال 
وَتَقَدّس-» وَيَكُؤْن هدا مُرَاد" مَنْ قال: ”وَاحِبٌ المّجُوْد لِدَاتِهِ هْوَ الله تَعَان 
و 


وَصِفَائه"» -يَعْن: نا وَاجبّة دات الواجب تَعَال وَتَقَدّسه- 
كي مُنكتةد 

وَلااسْتِحَالّة في قِدَم المُئڪن" ا گان اا دات القَدِيْم وَاحِبّا به 
غَيْرَ مُنْمَصِل عَنْه فليس کل فيم إلهاه حَى ير ين مُجُوْدٍ القُدَمَاء وُجُوُْ 
الآلهة لحن ينبي أن يُقَال: إن الله تَعَاك كِب يم يذاه م 0 بِصِنَاتِه 
وَلايْظلّق القؤل بلشتقاء: لقلا َدْعَب الوَهُم إك أنّ ةلآ 
مَرْصُوْفُ بِصِفَات الألؤيية. 


ف نَفْسها 


9 التعدد وتسليمه -كما فعل بعضهم احتجاجا بكلام بعض المتقدمين والمتأخرين-؟ وذلك لأن 
القول بتعدد الواجب لذاته جرأة عظيمة مع بطلانها بأدلة التوحيد. (العبراس) 

() قوله: (لما ليس عينها إلخ): واسم ليس ضمير راجع إن ”ما“ وخبره عينها إلخ؛ والضمير في 

”عينها ولا غيرها“ راجع إلى الصفات؛ وقوله ”أعني ذات الله تعالى"' تفسير”ما" في ”لم". (آفندي) 

() قوله: (هذا مراد إلخ): أي قوله هي واجبة لا لغيرهاء بل .ما ليس عينها ولاغيرها. (آفندي) 

(۴) قوله: (ولا استحالة في قدم الممسكن إلخ): هذا جواب إشكال مقدر؛ وهو: أنه قد تقرر عند 
الأشاعرة: أن كل من حادث -أي مسبوق بالعدم-؛ لأن الواجب مختار؛ ومعلول المختار لايمكون 
قديما لسبق الاختيار علل وجوده؛ فأجاب عنه بقوله ”ولا استحالة في قدم المممكن“ إلخ» وحاصل 
الجواب: أن قدم الممكن إنما يستحيل إذا كان صادرا عن الواجب بالاختيارء والصفات ليست 
كذلك؛ بل استنادها إلى الذات كاستناد اللازم إلى الملزوم عن سبيل الإيجاب؛ فهو قديم. (العبراس) 

(؛) قوله: (حتى يلزم إلخ): فقبت: أن القول بتعدد القدماء لاينافي التوحيد إلا إذا كانت 
القدماء واجباتٍ غيرٌ مكنة. (الدبراس) 

(5) قوله: (ولايطلق القول بالقدماء إلخ): وهذا التعي إنما هو بالنسبة إك عامة العاس تمن يزعم: 
أن كل قديم إلم؛ أما أهل العلم فلا بأس عليهم في إطلاق كما لايخفن. 3 


ا لل 


وَِصْعْوْيَّة هدًا المَقَام" ذَهَبّت المُعْتَزِلّة وَالمَلاسِقَة إلى تفي الصَّفَاتء 
وَالْكرَّامِيةُ إلى تفي قِدَمِهَاه وَالأَكَاعِرَةُ إلى تفي خَيْرِييهَا وَعَيْنييها. 

قإن قِيْل: هدا" الكَفْي في الطَاهِر رَفْعٌّ فين" وني الحقِيْقّة جنم 
يهُا لان المفهُوْم مِنَالتَيْء إن لم سن هْرَالمَفْهُوْم ِن الآخر كَهُوَ َه 
انيه وَِايْصَوَر يهُا راظة. 


© واعلم أن الشارح قد وعد فيما سبق بتحقيق وجوب الصفات وإمكانهاء وقد وَقاه بما ذكر هنا 
وحاصله: أن الصفات ممكنة صادرة عن الذات بالإيجاب» فهي قديمة؛ أما قوهم ”كل بمحكن حادث" 
فخاص بما صدر بالاختيار. (النبراس) 

)١(‏ قوله: (ولصعوبة هذا المقام) أي البحث في أن الصفات هل هي عين الذات؛ -كما يقول به 
المعتزلة-؛ أو زائدة على الذات» -كما يقول به الأشاعرة-؛ وعلى تقدير الزيادة هل هي واجبة» -كما قال 
بعض الأشاعرة-؛ أو تمكنة» كما قال التفتازاني؟ 

ذهب المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات» أما الفلاسفة فقالوا: لو زادت على الذات فإن كانت 
صادرة عن الذات لزم أن يحكون الواحد الحقيقي فاعلا لشيء وقابلا له معًا وهو محال! وإن كانت صادرة 
عن غيره لزم استكمال الواجب بالغير وهو محال؛ وأما المعتزلة فقالوا لو زادت فإن كانت قديمة لزم تعدد 
القدماء؛ وإن كانت حادثة لزم قيام الحوادث به تعاك؛ والكرامية إإك نفي قدمها تحرزا عن تعدد القدماء؛ 
وأورد عليه: أنهم قالوا بقدم بعض الصفات كالقدرة فلو كان قوطم بنفي القدم تحرزا عن تعدد القدماء 
لم يعترفوا بقدم شيء منهاء بل الذي حملهم علل ذلك حدوث المعلومات والمسموعات والمبصرات وغوه 
من الشبه الفاسدة؛ والأشاعرة إك نفي عينيتها وغيريتهاء وهذا مذهب قدمائهم» أما المتأخرون منهم 
فاستشكلوا الواسطة بين العينية والغيرية» وذهبوا إلى أنها غير الذات» وأنها مكنة صادرة بالإيجاب» ومنعوا 
بطلان تعدد القدماء المتغايرة القائمة بذاته تعالل؛ ومال بعضهم إلى العينيةء واختار بعضهم السكوت. 

() قوله: (فإن قيل هذا) أي: نفي الغيرية والعينية عن الصفات. (تعليق شنار) 

(۴) قوله: (رفع للنقيضين) التقيضان: هما الأمران اللذان يمتنعان ويتدافعان بحيث يقتضي 
لذاته تحقق أحدهما في نفس الأمر انتفاء الآلحرء وبالعكسء كالإيجاب والسلب؛ فإنه إذا تحقق 
الإيجاب بين الشيثين انتفى السلب» ويالعكس. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (وفي الحقيقة جمع بينهما) لأن نفي العينية إثيات للغيرية» ونفي الغيرية إثبات للعينية؛ 
ثم استدل عل تناقض العينية والغيرية بقوله: ”لأن المفهوم” إلخ. (الدبراس) 


1 


جد أَحَدسِمَا مَعَ عدم الآكرء -أيْ: يُنصين الالفكاك بَيتهُماه- "وَالعَينية* 
باتَاد المَْهُْم اتقات أَضلا؛ فَلايَحُوتان تَقِيْصَيْنء بل يضور بَيْتهُما 
وَاسِطة پان يَكُْن القّيْءُ يث لاي ڪون مَفْهُْمُه مَفْهُوْمَ الآكر وَلايُوْجَدُ 
ِدُوْنِهِ -گازء مَمَ الكُلّ"» وَالصّفَةٍ مَعَ الات" وَبَعْضٍ الصّفَات مَعّ 
البَغض-؟ قن دات الله كاك وَصِفَابه وليك وَالعَدَمْعَل الأو حال وَالوَاحِدُ 
مِنَ العكرَة© يَسْتَحِيْل اؤ دونه وَيَقَاوُهَا بدُؤنه؛ إذْ هُوَ مِنْهاه فَعَدَمَُا 

() قوله: (قلنا إلخ): حاصل المبواب: إنحكار التناقض وإثبات الواسطة. (الميراس) 

)١-٠(‏ قوله: (كاللجزء مع الكل) زعم المشائخ أن الجزء لاعين الكل ولا غيره؛ أما الأول فلعدم اتحاد 
المفهوم؛ وأما العاني فللشرع والعرف؛ فإنك إذا قلت: ليس علي غيرُ عشرة دراه» حكم الشرع 
والعرف بلزوم السبعة مثلا. 

(0- ؟) قوله: (كالجزء مع الكل) فإن مفهوم الجزء ليس مفهوم الكل بعينه» حت تڪون عينه؛ 
ولا وز الانفكاك بينهماء حتى يكون غيره. (رمضان آفندي) 

(۴) قوله: (والصفة مع الذات) نقل عن قدماء الأشاعرة: أن الصغة لا عين الموصوف ولاغير؛ 
وهذا الحكم خاص -عند المحققين- بالصفات القديمةء بخلاف سواد الجسم فإنه غير بالضرورة 
وطكذا صفات الأفعال كالعخليق والترزيق؛ فإنها أمور إضافية اعتبارية حادثة عند الأشعري فتنفك 
عن الذات فتغايّرهاء ويشهد للك قول الأشعري: الصفة إما عين الموصوف كالوجود» أو غيره كصفات 
الأفعال» وإما لاعينه ولا غيره كالصفات الذاتية الممتنعة الانفكاك من العلم والقدرة والحيؤة والإرادة 
والسمع والبصر. (الديراس بحذف) 

(1) قوله: (ذات الله وصفاته أزلية) فلايممكن انفكاك الصفات عن الذات ولاانفكاك صفة عن صفة» 
فلا غيرية بينهماء ولكل منهما مفهوم علحدة فلا عينية بينهما؛ ولم يتعرض لإثباته لأنه ظاهر. (نب) 

(ه) قوله: (والواحد من العشرة إلخ): بيان لعدم تغائر الكل والجزهء وكان مقتضى الترتيب 
تقديمه» لكن قدم بيان الصفات؛ لأنه المقصود؛ ومعناه يستحيل بقاء الواحد من حيث إنه جزم 
العشرة بدون العشرة» هذا ما قيل في توجيهه؛ وفيه نظر! سيذكره الشارح. (الدبراس) 


a 


عَدَمُه0" وَوُجُؤْدُها مُجُوُْه؛ِ لاف الصَقَّات المُحْدَثة فَإِنَّ قِيّام الدّات يدون 
يَلْكَ الصّمَة المُعيّكَة مُمَصَوّ قككُؤن غَيْر الدّات؛ كذا ذَكْرَه المَمَائْخ, 

فيه تظر”! لأَنّهُم إن أَرَادُوَا به صِحَّة الانفكاك مِنَ الجانبَئن انْتمّض 
العَالّم مَعَ الصَّانِء وَالعَرَض مَعَ المَحَلٌ0؛ إِذْ لايْصَوّر وُجُوْدُ العَالّم مَعّ عَدَمْ 
الضَّانِع لاسْيَحَالّة عَدَمهء وَلا وُجُوْدُ العَرّض -كالسّوَاد مَكَلّا- يدون المَحَلٌ 
وَهْوَ ظَاهِرٌ مَحَ القَظع بِالمُعَايرَة اناق وَإِنِ اكْتَمُوا انب وَاحِد لَرِمَتٍ 
المُكايرَة بین الجزء وال وكذا بَيْنَ الدّات وَالصّمَة لطع راز وُجُوْدِ الجء 
بدن الكل رالات يدُؤْن الصّمَة9 وَمَادْكِر""-مِن اسْتِحَالَة بَقَاء الاجد يدون 


() قوله: (فعدمها عدمه إلخ): بيان لاستحالة الأول» أي: عدم العشرة مستلزم لعدم الواحد 
من حيث إنه واحد من العشرة؛ فالحمل مجازي على المبالغة أو حذف المضاف. (الدبراس) 

() قوله: (جغلاف الصفات المحدثة) كالمرض والصحةء فإن قيام الإفسان مثلا بدون تلك الصفة 
متصور؛ فتكون غير الذات. (محمد إلياس) 

() قوله: (وفيه نظر إلخ): أي: في تفسير الغيرية بإمكان الانفكاك نظر من جانب المعتزلة على 
أهل السنة والجماعة. (الجواهر البهيّة؛ رمضان آفندي) 

() قوله: (والعرض مع المحل) -حاصله: إن أرادوا إمكان الانفكاك بينهما من الجانبين لزم أن 
يكون العالّم غيرٌ الصانع؛ وكذا العرض مع المحل؛ لأن الانفكاك بينهما ليس إلا من جانب واحده 
وهو الله سبحانه» أو المحل مع القطع بالمغائرة في ذلك. (الجواهر البهيّة) 

(ه) قوله: (بالمغايرة اتفاقا) بين العالم والصانع وكذا بين الجسم والسواد اتفاقا بين أهل السنة 
والمعتزلة؛ وأجاب بعض المدققين بأنا إذا فسرنا الغيرية بالانفكاك في الوجود أو الحيّز فلا إشكال؛ لأن 
الصانع ينفك عن العالم في الوجود والعالم ينفك عن الصانع في التحينء وكذا الجسم ينفك عن العرض 
في الوجود والعرض ينفك عن الجسم في العحيز؛ لأن حيز العرض هو الجسم وحيز الجسم مكانه. (نب) 

)١(‏ قوله: (والذات بدون الصفة) أي: وللقطع ججواز انفكاك الذات عن الصفة. (تعليق شنار) 

(۷) قوله: (وما ذكر) ولا قال أهل السنة: أن لزوم المغائرة بين الذات والصفات على الشق الثاني 
وإن كان جائزا ولحكن لزوم ذلك في الكل والجزء ليس بجائز؛ فإن وصف الإضافة ملحوظة» وهو: أن 
الواحد من العشرة من حيث هو واحد منها لايوجد بدونها مثل الكل بدون الجزء؟ فأجاب عنهت 


تتتتتللى ج لے 


اسنات اناي 


العَسَرّة- ظاهر القّسّاد. 

َلَايْقال: الما إمكانُ ضور وود کل هنما مَمَ عدم الآڪرء وَلَوْ 
باز وان گان خالا وَالعَالَمُ قَدْ يُِصَوّر مَوْجُودَاء ثم يظلّب بالبُرحان“ 
بوت الصانع؛ يخلاف اجزء مَعَ الكل فَإِنّهِ كما يَمْتَنِع وُجُوْدِ العَشَرّة بدُؤن 
لد م يَمْتَيع وُجُوْدِ الواجد مِنَ العَشَرّة يدُؤن العَهَرَّه إِذ لَوْ وُجِدَ لَمَا گن 
وَاحِدّا مِن العَقرَ:©. 

وا لخاصل: أن وَضْف الإضّائة" معت وَامْتتَاعٌ الاتفكاك حِيْتَئِذٍ اج 


3 الشارح من جانب المعتزلة بقوله: وما ذكرإلخ؛ 

وسيأتي بطلان اعتبار الإضافة التي اعتيروها في بيان الاستحالة. (المجواهر البهيّة: 5م؟) 

() قوله: (ولايقال إلخ) في الجواب عن جانب الجماعة: المراد به أي بإمكان الانفكاك من 
الجانيين إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر. يعني: أن الجماعة لم يريدوا بهذا الععريف صحة 
وجود كل واحد منهما بدون الآآخر؛ بل أرادوا به إمكان تصور كل واحد منهما بدون الآخر؛ سواء صح 
وجود كل واحد منهما بدون الآخر أولا. (الجواهر البهيّة:هه؟) 

() قوله: (ولو بالفرض) أي: ولو كان عدم الآخر بالفرض. (محمد إلياس) 

() قوله: (ثم يطلب بالبرهان) فقد أممكن تصور وجود العالم مع عدم وجود الصانع؛ إذ لولم 
يمكن لكان طلب البرهان عبكاء بل محالا؛ ركذا يمكن تصور وجود الصانع مع عدم العالم» فثبت 
تغايرهما للانفكاك من الجانبين. (تعليق شنار) 

() قوله: (جغلاف الجزء مع الكل) لقائل أن يقول: إذا كان العالم قد يتصور موجودا ثم يطلب 
بالبرهان وجود الصانع؛ فيلزم أن يتصور وجود الهزء ثم يطلب بالبرهان وجود الكل؟ فأجاب عنه بقوله: 
بخلاف الجزء مع الكل؛ فإنه لايممكن تصور وجود أحدهما مع عدم الآخر. (الجواهر البهيّة) 

(ه) قوله: (واحدا من العشرة) قعل هذا لايمسكن تصور وجود العشرة بدون الواحدء ولايمڪن 
تصور وجود الواحد بدون العشرة» فلايثبت بينهما التغاير؛ وهكذا الذات مع الصغة إذا اعتبرنا الذات 
ذانًا للصفة. (تعليق شنار) 

© قوله: (أن وصف الإضافة) أي: كون الواحد من العشرة» وكون الذات علا للصفةء وصفٌ‎ )١( 


تتتتتتلتك تل 


7 تَقُؤْل: قَدْ صَبّحُوا بِعَدَم المُكايَرَة يدن الصّفَات» پتاء عل اها لايور 
عَدَمُها لِكَوْيِها أرلكةء ّ القَطع ب أَنّه يضور وُجُوْدُ البغض -كَلعِلم - 
يُظلّب إِْبَاتُ التتغض الآكر؛ فَعْلِم أنَهُم لم يُرِيْدُوَا هذا التغوا"» مَعْ 

اقيم" في العرّض مَعَ الْمَحلٌ وأو اغميرَ ضف الإضّائة'" 7 0 
المُكَايرَة بين کل مُتَضَايمَيْنه -كالأب والابن» وَالأَحَوَيْنه والعلّة وَالمَعْلُوْل»- 
ل بين العبرَيْن9؛ لأنّ القبْريّة مِنَ الأُسْمّاء الإضَافِيّة؛ وَلاقائل بذلِكَ©. 


9 معتبر. (تعليق شنار) 

(۷) قوله: (ظاهر) إذ ضرورة العقل شاهدة بأن لابمكن تصور وجود أحد المضافين مع عدم 
الآخرء فثبت المغايرة بين العالم والصانع وتنفى بين الجزء والكل. (الجواهر البهيّة) (تعليق شدار) 

١‏ -1) قوله: (هذا المعنى إلخ): أي جواز تصور كل مع عدم الآخرء وإلا لزمهم تغائر الصفات» وهذا 
باطل؛ حاصل هذا الجواب: توسيع الدائرة» وهو أن يقال: لايخلو من أن يكون مراد المشائخ بالعفسير 
المذكور للغيرية أحد المعنيين المذكورين؛ فيلزم ما ذكرناه من عدم الجامعية أو عدم المانعية» وإن كان 
مرادهم هو المعنى الفالث لزم أن بعض الصفات مغائر للبعض الآخر مع أنهم صرحوا بعدم المغائرة 
بينهماء فلايكون التعريف مانعا لدخول ما ليس منها فيه؛ فلايكون المذكور جائزا. (رمضان آفندي) 

)۴-١(‏ قوله: (هذا المعن) أي: جواز تصور كل مع عدم الآخر؛ وإلا لزمهم تغاير الصغات» وهذا 
باطل. (تعليق شنار) 

() قوله: (مع أنه لايستقيم في العرض مع المحل إلخ): هذا وجه ثان في إبطال العوجيه؛ ركان 
الوجه الأول يبطل منع تعريف الغيرية» وهذا يبطل جمعه؛ وحاصله: أن تصور وجود العرض الجزئي 
بدون المحل الجزثي محال» فيلزم أن لايتغائر» أو هو خلاف إجماعهم. (عقد الفرائد) 

() قوله: (ولو اعتبر وصف الإضافة إلخ): هذا وجه ثالث لإبطال العوجيه الوارد بقولهء 
والحاصل أن وصف الإضافة معتبر؛ وقوله (كالأب والابن) فإنه يستحيل تصور وجود كل منهما مع 
عدم الآخرء فيلزم أن لايحكونا غيرين» وهو باطل إجماعًا وبداهة. (الديراس) 

() قوله: (بل بين الغيرين إلخ): أي يل يثبت عدم المغاثرة بين الغيرين؛ لأن الغير من الأسماء 
الإضافيةء لأنه لايطلق على الشيء إلا بالقياس إك شيء آخر. (الدبراس) 

(ه) قوله: (ولاقائل بذلك إلخ): أي بعدم المغائرة بين المتضائفين» لاسيما بين الغهرين؛ لأنه 
تناقضء ولأنه يوجب أن لاتثبت المغائرة بين شيئين أصلا. (النبراس) 


تتتتتتتتتي 23 ل جهو 


اسنات اتات 


إن قیل: لم لاور أن ڪون مراد نها لا هوَ سب الهؤم 
وَلَاغَيْن سب الوْجُوْه كما هُوَ حم سَائْر المَحْمُوْلات9 بِالتّسْبّة إلى 
مَوْصُوْعَاتهَاه فة يُشْكرَط الامْحَادُ بَيْتهُمَا سب الوُجُوْدِ لِيِصِعّ الخئل”» 
لكاي سب المَفْهَؤم لِيُفيْدا© -گتا في قولتا: ”الإذان گایب- 
يخلاف قولعا: ”الإنْسَان حجر“ فَإنّه لاص وَقَوْلِتَا: ”اسان إِنْسَان؛ فَإِنَهُ 
لَايْفِيُد؟ 

قُنت9: لأر هذا ِنَمَا يَصِحّ في مكل العَالِم وَالقَادِر يالكّسْبّة إلى الات لآ 
ف مِثل الهم وَالقُدْرَه مَعَ أ الكلآم فِيْهه ولا في الأَجُراء الكثر انول 


() قوله: (أن يكون مرادهم) أي: مراد الأشاعرة بقوطم: ”الصفات لا هو ولا غيره“. (نش) 
0) قوله: (المحمولات إلخ) المحمولات: جمع محمول» وهو المسند. وقوله: ”موضوعاتها“ جمع 
موضوع؛ وهو المسند إليه. نحو”زيد عالم“ فزيد مسند إليه فهو موضوع؛ وعالم مسند فهو محمول. 
(تعليق شنار) 
)١-0(‏ قوله: (ليصح الحمل إلخ): لأن الحمل حم بالاتحادء وطذا لايجوز حمل زيد عن عمرو 
لعدم اتحادهما في الوجود؛ إن قلك: يصح الحمل في المعدومات» نحو: شريك الباري محال بلا اتحاد 
بحسب الوجود؛ قلتُ: نعم! كان الأحسن أن يقول: يشترط الاتحاد بحسب الذات حت يعم الموجود 
والمعدوم؛ ولكنه لم يلتفت إليه؛ لأن الكلام في حمل الموجودات. (الديراس) 
)٠ -0(‏ قوله: (ليصح الحمل) لأن حمل المحمول على الموضوع حكم بالاتحاد؛ لهذا لايجوز حمل 
زيد على عمرو؛ لعدم اتحادهما في الوجود. (تعليق شنار) 
(؛) قوله: (والتغاي بحسب المفهوم إلخ) عطف على الاتحاد في قوله: ”يشترط العحاد”. (تعليق شنار) 
(ه) قوله: (ليفيد) أي: الحمل لعحصل الفائدة؛ لأن حمل الشيء على نفسه عبث. (تعليق شئار) 
(7) قوله: (الإفسان كاتب) فالكتاب المحمول على الإفسان متحد معه وجودًاء مغاير له مفهومًا. 
(تعليق شنار) 
() قوله: (قلنا): العقدير: قلنا لاوز أن يكون مرادهم ذلك لأن إلخ. (تعليق شنار) 


بے کے 


گالواجد مِنَ العَشرَة'"» وَاليَد من رَيْدا". 

وکر ”التبْصرَة“7": أَنّ كَوْن الواجد مِن الحََرَة وَاليدِمِنْ رد غَيره 
مٿا لم يَف په أَحَد مِنَ المْتكلّيين -سِوَى جَعْفّر بن حَارث9؟ وَقَدْ حَالَمَهُ ف 
ذلك جيم المُْترلّةه وعد ذلك مِنْ جَهَالاتهد؛ وها لأَنّ العَقَرَة انم يع 
الأَْرَاده متاو لكل َرْدِ مِْ آحَادِه مَعَ آغيَار*» فَلَوْكانَ الواجد غَيْرَها لصَارَ 
رند غَيْره لكان اليد غَيْرَ تَفْسِهَا. هذا كلامه ولا فی مَا فِيُو". 


)١(‏ قوله: (كالواحد من العشرة إلخ): فالواحد من العشرة لاعينها ولا غيرهاء وكذا اليد ليس 
عين زيد ولا غيره مع أنه لايصدق عليهما لا هو بحسب المفهوم؛ ولا غيره بحسب الوجود. كذا في 
بعض الحواثي. 

() قوله: (واليد من زيد): فلايصح أن يقال: الواحد عشرة ولا اليد زيدٌ. (تعليق شنار) 

الملحوظة: تبصرة الأدلة في علم الكلام؛ تأليف الشيخ الإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي» 
المتوف سنة »)٠۸(‏ كتاب نافع جليل مطبوع. (تعليق شنار) 

)١-0(‏ قوله: (ذكر في العبصرة) اعلم أن الشيخ أبا معين ذكر في العبصرة توجيها لكلام المشائخ» 
فأراد الشارح دفعه فقال: وذكر في العبصرة. (النبراس) 

(۳- ۲) قوله: (وذكر في العبصرة) سند على أن الأجزاء الغير المحمولة لاتعد غير الكلء فلايعدٌ 
الواحد من العشرة -لامطلق الواحد- غير العشرة؛ ولايد زيد -لامطلق اليد- غير زيد؛ بل لاغيره ولا 
عينه. (نظم الفرائد) 

(؛) قوله: (جعفر بن حارث): جعفر بن حرب الحمداني» من أثمة المعتزلة. من أهل بغدادء أخذ 
الكلام عن أبي الهذيل العلاف» توفي سنة »)٠۴١(‏ صنف كتيّا قال الخطيب البغدادي: إنها معروفة 
عند المعتزلة. إلخ الأعلام ( .)٠١‏ (تعليق شنار) 

() قوله: (لكل فرد مع أغياره): فيصدق على كل فرد منها أنه مع التسعة الباقية عشرة. (قش) 

(1) قوله: (وأن تعكون العشرة): عطف على قوله ”لصار“ أي: لزم أن يوجد العشرة بدونه. (قش) 

(۷) قوله: (ولايخفى ما فيه إلخ): إشارة إلى الرد على التبصرة» وحاصله: أن مغائرة الشيء للشيء 
لايجب مغائرته لكل من أجزاءه؛ فإنه مغائر للمجموع من حيث المجموع؛ وقد يحكون حكمه مغايرات 


لجتتتلتللللليجي :تت 


وَحِي: الل وَالقُدْرَهُ 


الصّفَات الْأَولِيّة 
(وَهِيَ) أيْ: صِفَائه الأرَليّة: 
(العِلمٌ) وي صِمَهُ رلک تكسف المَعْلوْمَاث8" عند كلها يها9. 


3 عن حكم الكل الإفرادي؛ ولعل الشارح قدس سره إلى هذا أشار بقوله: (ولايخفى ما فيه إلخ): 
لأنه لايلزم من کون الواحد غير العشرة كونه غير نفسهء وكذا لايلزم من کون اليد غير زيد كونها 
غير تفسها؛ لأن العشرة لم تطلق عل كل فرد من تلك الأفراد؛ بل عل كل الأفراد؛ وكذا زيد لم يطلق 
على يده بل على المجموع؛ ألا يرل لو حلف بأن قال: والله ليس عل لزيد عشرة وله عليه درهم 
واحده لم يحنث؛ فعلم: أن العشرة اسم لجميع الأفرادء لا كل واحد من الأفراد والآحادء وكذا اليد 
بالنسبة إلى زيد. (رمضان آفددي» الجواهر البهيّة) 

الملاحكلة: اعلم أن لفظ الكل بمعتى الكل ۵ مثل كل إسَان نوعٌ؛ 

والکل عل نوغين: عممزعي: ©مثل: کل إنسانٍ لامُشيعه هذا الرغیف؛ وإفراديٌ: © مدل كل إنسان 
حيوانٌ؛ فن الأؤل: يكونُ الحم بإثبات المحمؤل لمجمُوع أفراد الموضؤع أؤ نفيه عن وف القاني: 
يسكونٌ الحم بإثباتٍ المحمُؤل لكل واحدٍ من أفراد موضوعه ونفيه عنه. 

والفرقٌ بو المفهؤمات الكلاثة ظاهرء والمغتيرٌ في القياسات والعُلوم هو المعتى العالكه والمشتهل 
عليه هي المحصّؤرة؛ أمّا الأزك فطبعيّة والئانية شخصِيّة أؤ مهمّلة؛ وال اشكملّث عل ليع 
المجمُوعي فمُهمّلة. (دستور العلماءء أنوار العلوم) 

() قوله: (العلم- تنكشف المعلومات): أي ما من شأنها أن يعلم» فلايرد: أنه تحصيل الحاصل؛ 
واعترض بأن التعريف دوري؛ أجيب بأن المراد بالمعلومات ذواتها غير ملحوظة بصفة المعلومة؛ 
ويمكن أن يقال: المحدود هو العلم الاصطلاحيء والواقع في الحد هو اللغوي عند تعلقها بها أي: عند 
تعلق الصفة بالمعلومات. 

وفيه إشارة إلى دفع إشكال يرد على العلم الالهي» وهو: أن الله تعالك إن علم في الأزل ”أن زيدا في 
الدار“ فهو غير مطابق للواقع» وإن علم أنه سيدخلء لزم تغير هذا العلم عند دخوله في الدارء ثم عند 
خروجه عنها؛ 

وحاصل الدفع: أن للعلم تعلقين بالمعلومات: أحدهما: قديم شامل لكل ما يمحكن تعلق العلم به 
من الأزليات والحادثات والممكنات والمحالاته وهذا التعلق بالحادث يكون باعتبار أنه سيوجدة 
ثانيهما: تعلقات فيما لايزال مختصة بالمتجددات تحدث عند حدوثها؛ فالعلم في الأزل متعلق بأنه © 


arp E TED 


(والشذر) وهي صقا رل وتر ن المَفْدُؤرَات" عِنْد تَعَلَقِهَا به" 
3 يدخلء فإذا دخل تعلق بأنه داخل» ثم يتعلق بأنه كان داخلا؛ فإن التعلق الأول أزلي والأخيران 
حادثان» والانكشاف ثابت على حسب التعلق؛ ولايلزم من ذلك تغير في الصفة الالطية بل في 
تعلقاتهاء وهي أمور إضافية لايوجب تغيرها تغيرا في الصفة القديمةء فإنك إذا تحركت حول الأسطوانة 
كانت تارة عن يمينك» وتارة عن شمالك» ومرة أمامك ومرة خلفك» مع أنها في نفسها على حالهاة وأما 
المتغهر ذسبتها إليك. 

وللمتكلمين عن هذا الأشكال جوابان آخران: أحدهما: لأبي الحسن البصري عن المعتزلة» وهو: 
إنه تعالك لايعلم الأشياء قبل وقوعهاء ولايخفى بطلانه عقلا وسعًا؛ ثانيهما: للمشائخ المعتزلة وكثير 
من الأشاعرة وهو: أن علمه تعالك متجدد بالمتعلقات تعلقا واحدّاء فعلمه بأن زيدا سيوجدء عين 
علمه بأنه موجود الآن أو كان موجودًا؛ وذلك لأن من علم ”أن زيدًا سيدخل الدار غدا“ ثم استمر 
علمه هذا إلى الغده كان عالمًا بهذا العلم أنه دخل الآنء ولكنا نحتاج إلن تجدد العلم به لطيران 
الغفلة؛ أما الواجب تعالن فعلمه مستمر بلا غفلة. (النبراس) 

() قوله: (عند تعلقها بها) الأولى أن يقال في تعريف العلم: ”صفة أزلية قائمة بذاته تعالى 
تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة على ما هو به دون سبق خفاء“. لأنه اعترض على تعريف السعد للعلم 


بأمور منها: 
١‏ - أن العمبير بالانكشاف يوهم سبق الخفاء؛ لأنه ظهور الشيء بعد خفائه» وذلك يقتضي سبق 
الجهل؛ وهو محال عليه تعاك. 


؟ - ومنها: أن التعبير بالمعلوم» يقتضي أن صفة المعلومية ثابتة له قبل الانكشافه مع أنها 
لاتثبت له إلا بعده؛ وإلا لكان انكشافه تحصيلا للحاصل؛ وهو محال. 

" - ومنها: أن المعلوم مشتق من العلم؛ والمشتق متوقّفٌ على المشتق منه» ومن المقرٌر أن المعرّف 
متوقّف على تعريفه» وقد أخذ فيه ما هو متوقّف عليه فأدى الأمر إلى أن كلا منهما متوّف على 
الآخر» وهو دور. 

هذا وقد أجيب عن هذه الأمور؛ لمكن ما لايحتاج إلى جواب أولى ما يحتاج إليه. انظر حاشية 
الباجوري على متن الستوسية (38). (تعليق شتار) 

() قوله: (والقدرة إلخ): قدم العلم لعمومه باعتبار التعلق ولتوقف القدرة على العلم باعتبار 
التعلق» وإنما قدم القدرة على الحيؤة مع تأخرها عنها وجودّاء إذ للقدرة مدخل تام في التأثير» فكأنه نزل 
منزل الذات؛ ولذا يوصف بالمؤثرة» يقال: إنها صفة مؤثرة مع أن المؤثر في الحقيقة ليس إلا الدات. 

واعلم أن للقدرة تعلقين: أزلي لايترتب عليه وجود المقدور بالفعلء فقِدّمه لايوجب قدم © 


الاتتطتطدا ی ا ل 


وا تي وَالقُوَهُ وَالسّمْعُ وَالبَصَرٌ وَالإرَاكَةوَالمشِيْكَةُ 
(والخيزة") وهي صِقَة زليه وجب صِحَةَ الهلم. 
(وَالقُوَة؟) وهي معن القُدْرة. 
(وَالسَّْعُ) وهي صِقَة" تتَعَلّق المَسْمُوْعَات. 


(وَالبِصَمٌ) وهي صِمَة تَتَعَلّق بالْمُبْصَرّات» فَقُدْرَك بهِمًا دراك تام لا عل 


3 المقدور؛ وتعلق حادث لايترتب عليه وجود المقدور بالفعل؛ هذا عند من لايقول بالتكوين؛ وأما 
عند من يقول به» فالتعلق الحادث ليس إلا العكوين» ومتعلقات القدرة ها أزلية. (جند) 

() قوله: (تؤثر في المقدورات إلخ): ظاهره مبني على ما ذهب إليه الأشعري من: إرجاع التكوين 
إلى القدرة لا عن مذهب المصنف ومشانخه الماتريدية القائلين بأن القدرة صفة مصححة؛ والإرادة 
مرجحة؛ والتكوين مؤثرة اله إلا أن يؤول التأثير ججعل المقدورات ممكنة الصدور عن الواجب سبحانه. 

(۲) قوله: (عند تعلقها بها) اختلف في أن تعلق القدرة بالمقدورات قديم أو حادث؟ فالقائلون 
بالعكوين عل أنه قديم» لأن صحة صدور المقدور عنه تعال غير خصوص بزمان؛ وأما ثفاة التكوين 
-كالأشعرية- فقال بعضهم: قديم لأن القدرة تعلقت في الأزل بإيجاد المقدورات في أوقاتها 
المخصوصة؛ فإذا حضرت الوقت خرج المقدور من العلم؛ وقال بعضهم: يحدث عند وجود المقدور» وهو 
مختار الشارح. (التبراس) 

)١(‏ قوله: (والميؤة إلخ): اعلم أن الحيؤة بمعنى القوة التابعة لاعتدال المزاج نقص في الباري 
تعال» يجب تنزيهه عنه؛ وبمعنى: صفة توجب صحة العلم» غير قطعي العبوت لجواز أن يكون ذاته 
منشاء لصحة العلم بلا حاجة إلى صفة حقيقية من الحيؤة. (آفندي) 

() قوله: (والقوة وهي بمعنى القدرة إلخ): قيل: إنما ذكرها لوجهين: أحدهما: العنبيه على 
ترادفهماء ثانيهما: الإشارة إلى صحة إطلاق ”القوي“ عليه سبحانه. (العبراس) 

() قوله: (وهي صفة تتعلق بالمسموعات إلخ): كان الأنسب أن يقول: صفة أزليةء لكن اعتمد 
على ما ذكر في العلم والقدرة أو لأن قوله ”لا على تأثير حاسة ووصول هواء“ من تتمة تعريفي السمع 
والبصر. (الدبراس) 

الملحوظة: اعلم! أنه ليس منذ خلّق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البريّة استفاد اسم 
الباري؛ له معنى الربوبيّة ولامربوب» ومعنى الخالقيّة ولا مخلوق» وكما أنه محي الموق بعتما أي 
استحق هذا الاسم قبل إحياءهم؛ كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشاءهم. (عقيدة الطحاوي) 

(- 06 قوله: (إدراكا تاما إلخ): فوق الإدراك العلي؛ وفيه رد على فلاسفة الإسلام وبعض© 


اسنات اناي 


سَييْل القَيّل العو ولا عل طَرِيْق ادر حَاسَّة" وَمُصْوْلٍ هَوَاء؛ وَلاَلْوَم 
مِنْ قِدَمِهِمَ" َم المَسْمُوْعَات َالمبْصرَاتَ كما ايلم مِنْ قِدم العِلّم 


= المعتزلةء حيث زعموا: أن السمع واليصر في نحو قوله تعالك: (الله سميع بصير)» هو العلم 
بالمسموعات والمبصرات لا الحالة الإدراكية التي يجدها أحدنا بحاستين؛ وينسب هذا إلى الأشعري» وهو 
وهم نشأ عن قوله "إن الإحساس علم"» فتأمل. 

واحتجت الأشاعرة عل أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم؛ بوجهين: أحدهما: إن 
العلم بالمسموعات والمبصرات حاصل قبل وجودهاء بخلاف السمع والبصرء فهما متغائران. ثانيهما: أنه 
لو صح اتصافه بالسمع والبصر لكونه عالا بالمسموعات والمبصرات يصح اتصافه بالشم والذوق 
واللمس؛ لأنه عالم بالمسموعات والمذوقات والملموسات. (النبراس بتغيير يسير) 

(:- ۲) قوله: (إدراكا تاما) الذي يجب اعتقاده: أن الانكشاف الحاصل بالسمع غير 
الانكشاف الحاصل بالبصرء وأن كلا منهما غير الانكشاف بالعلم. ولكلٍ حقيقةٌ يفرّض علمها لله 
تعالل» وليس الأمر على ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحًا فوق العلم؛ بل جميع صفاته 
تامة كاملة يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك. (تعليق شنار) 

() قوله: (لا عن سبيل العخيل والتوهم): التخبيل: هو ''إدراك الصورة المخزونة في الخيال“» 
فإنك إذا أبصرت زيدًا أو سمعت صوتا ارقسمث صورئهما في حاسة الخيال بحيث تجدهما كالخاضر؛ 
ون هذا الإدراك أضعف من الإدراك بالسمع والبصر. 

والعوهم: هو ”إدراك المعاني الجزئية الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسة“ كحلم زيد 
وشجاعته؛ فإنها مدركان بحاسة الوهمء لا بالسمع والبصر؛ ومقصود الشارح من هذا الكلام تاكيد قوله 
إدراكا تاما للرد على الفلاسفة» ولك لأن العلم بالمسموعات والمبصرات إدراك يشبه العخيّل والعوهمء 
وليس إدراكا تاما كالحاصل بالسمع والبصر. (البراس) 

() قوله: (ولا عن طريق تأثر حاسة إلخ): إشارة إلى دفع شبهة ذكرها الفلاسفةء وهي: أن 
الإدراك بالسمع والبصر لايحصل إلا إذا تأثرت الحاسة» وانقعلت عن المسموع والمبصر؛ وأيضًا لابد في 
السماع من وصول الطواء إلى صماخ الأذن» والله سبحانه مازه عن الكل. 

وحاصل اللجواب: أن تأثير الخاسة ووصول الهواء إنما هو في الحيوانات» وقياس الواجب تعالن 
عليهم من الحماقة؛ علل أنا نمنع اشتراطهما في الحيوانات أيضاء ونعتقد أن الإدراك جخلق الله سبحانه 
كما صرح به شيخنا الأشعري. (التبراس) 

(۲) قوله: (لايلزم من قدمهما إلخ): هذا جواب ما يقال: إذا كان السمع والبصر ركذا العلم © 


وَالفُذرَة قِدَمُ المَْلُوْمَات وَالمَفْدُوْرَات؛ لأَنّهَا صِمَّات قَيِيْمَة عدت لها 


(والاراة والمَشِيْتَةُ") وَهْمَا عِبَّارَتَان عَنْ صِفَّة في الات إجب غَنْصِيْصَ 
أَحَدِ المَفْدُوْرَيْن في أَحَد الأو قات اوفع مَعَ اسْتوَاء َة القُدْرَ" إلى الكل 


3 والقدرة قديمة» يلزم قدم المسموعات والمبصرات والمعلومات المقدورات؛ فيلزم قدم العال 
والمطلوب خلافه؛ فأجاب بقوله ”ولا يلزم“؛ حاصله: أن يقال إنما يلزم القدم إذا كانت التعلقات 
قديمة» وليس كذلك؛ بل حادثة؛ والقديم إنما هو مبتدأ التعلقات وموصوفاتها؛ فلايلزم قدم 
المسموعات والمبصرات. (رمضان آفندي) 

() قوله: (الإرادة والمشية إلخ): لفظان مترادفان لغةٌ واصطلاحًا عند الجمهور» وزعمت 
الكرامية: أن الإرادة صفة حادثةء والمشية صفة قديمة. (النبراس) 

() قوله: (عن صفة في الحي إلخ): الظاهر أنه أراد تعريف مطلق الإرادة والمشية» ويعرف 
الصفة الإية منه إذا قيدت الصفة بالأزلية؛ ويجوز أن يراد تعريف الصفة الإيةء وترك القيد اعتمادا 
علن ما مرفي العلم والقدرة؛ ولك أن تقول: اللام في الحي للعهد. (الدبراس) 

(0- ) قوله: 3 ا ذسبة القدرة إلى الكل إلخ): إشارة إلى الاستدلال عل إثبات صفة 
الإرادة» وكونها مغائرة للقدرة؛ وتقريره: أن القدرة صفة يصح بها الفعل والترك فنسبتها إن ذين 
المقدورين على السواءء وكذا ذسبتها إلى الأوقات فإن صدر بها الفعل في وقت والترك في وقت لزم 
الترجيح بلا مرجح؛ فلابد من صفة أخرئ ترجح أحد المقدورين في أحد الأوقات. (العبراس) 

(- ؟) قوله: (مع استواء ذسبة القدرة) اعلم! أ الإرادة صفةٌ غير القدرة وغير العلم؛ واستدل 
الشارح على الأول بأن القدرة صفة يصح بها الفعل والترك؛ فنسبتها إك هذين المقدورّين على السواء» 
وكذا ذسبتها إلى الأوقات؛ فإنْ صدرَ بها الفعل في وقت» والترك في وقت» لزم الترجيح بلا مرجّح؛ فلابد 
من صفة أخر ترج أحد المقدورين وأحد الأوقات» وهي الإرادة. 

ثم برد عليه: أ الإرادة من حيث هي إرادة تصلح للتعنّق بالفعل والترك على السواء» وكذا بأحد 
الأوقات؛ فتعلّق الإرادة بأحد المقدورين وأحد الأوقات لابدّ له من مرجح؛ فيلزم الإيجاب أو التسلسل؛ 
لأن المقدورإن كان مع المرجح راجب الوقوع فالإيجاب» أو جائرٌ الوقوع فالتسلسل في المرجحات. 

والجواب: أن تعلق الإرادة بترجيح أحد الطرفين محتاج إلى تعلق آخر مخصّص له ومكذا إك ما 
لانهاية له؛ والععلقات أمور اعتبارية لايحري فيها برهان العطبيق؛ فالقسلسل فيها ليس بمحال. (السنية) 


تتللتلللتيه ]حتت 


کک 


iz 5 e 
كوْنٍ تَعَلّق الم تابًا لْوُع.‎ 

فيا گر" كني عل اليد عل مَنْ رهم:'" أن اليه قديْمَة وَالإرَادة 
حَادئّة اة دات الله تان وغل مَنْ رعَم:9 أن مع إرادة الله تعَالى 


)١ -١(‏ قوله: (وكون تعلق العلم تابعا للوقوع إلخ): عطف على قوله: ”مع استواء“» وهذا دليل 
على الأمر الثاني فعليم منه: أن الإرادة غير العلم؛ وفيه رد على الفلاسفة حيث زعموا: أن الإرادة 
الإلمية هي العلم بنظام العالم على أحسن ما يمحكنء ويسمونه بالعناية الأزلية؛ ويزعمون: أن هذا 
العلم صفة لفيضان الوجود على الكل على حسب ما يقتضيه استعداد المواد والأوضاع الفلكية؛ وكذا 
عل مشائخ المعتزلة كأبي الحسن والنظام والجاحظ حيث زعموا: أن الإرادة علمه تعااك ينفع في العقل» 
ويسمونها الداعية؛ وتقرير الرد: أن العلم لايصلح مرجحا لأحد المقدورين؛ لأنه إما علم بحقيقة 
المقدورء أو علم بوجوده في الخارج؛ والأول لايصلح مرجحا؛ لأنه يعم الممكنات والممتنعات» وكذا 
العاني لأنه تابع للوقوع؛ فلو كان الواقع تابعًا له لزم الدور. 

وإئما كان العلم تابعا؛ لأنه صورة المعلوم وحكاية عنه؛ والمطابقة معتبرة من جهة» حتى لو لم 
يكن المعلوم على الوجه الذي تعلق به العلم لم يكن علما بل جهلا -كما في صورة الفرس على 
الجدار- يعتبر المطابقة من جانبهاء فإن طابقت الفرس فصحيحة وإلا فغلط. 

الملحوظة: اعلم! أن القدرة صفة مصحّحة ممكنة» والإرادة صفة مرجُحة مخصّصة؛ والتكوين 
صفة مؤثرة. (الدبراس) بزيادة 

-١(‏ ؟) قوله: (تابعا للوقوع) تحقيقه: أن العلم التصوّري عام للوقوع وغيره» فلا يون مرجحاء 
والعلم التصديقي بالوقوع فرع الوقوع» والوقوع فرع الإرادة المخصّصة. (جموع حواشي البهيّة) 

(۲) قوله: (وفيما ذكر إلخ): أي فيما ذكر من ترادفهما وتعريفهما بصفة توجب التخصيص 
وذكرهما في الصفات الأزلية الوجودية. (النبراس) 

() قوله: (على من زعم) وهم الكرامية» زعموا: أن المشية تتعلق بمطلق إيجاد الشيء والإرادة 
بإيجاده في وقت مخصوص» أي: أن المشيئة صفة واحدة متعلقة مجميع ما شاء الله من الحوادث من 
حيث حدوثهاء وأما الإرادة فمتعددة وحادثة حسب تعدد الحوادث وحدوثها. وهم يجوزون قيام 
الحوادث بذاته تعاللء وقد مر ذلك. (الدبراس» تعليق شئار) 

(؛) قوله: (قائمة بذات الله تعاك إلخ): وطؤلاء يجوزون قيام الحوادث بذاته تعالك» ومحل التنبيه 
ترادفهما وعدهما في الأزليات. (التيراس) 

() قوله: (وعلل من زعم إلخ): وطذا الزاعم الحسين النجار من المعتزلة» والإرادة على هذا أمر © 


ےی لے 


القن البق نازرا يق- وَالكلام. 
فغله: أ ێس كر" وَلاسَاو ولا مَغْلُوْب» وَمَعْن إرادټه" فل خَيْه ائه 
ار به؛ گیف وقد أَمَرَكُلّ مكلف بِالإيْمَان وَسَائِر الوَّاجبّات9 ولو اء لوقعم . 
(وَالمَعْلُ وَالكَخْلِييُ) اران عَنْ صِمَّة أَزَليّة تُسَلى بالگکوین" -وَسَيْجيْءُ 
تَْقِيْقهه- وَعَدَل^ عَنْ لفط ”الى“ لِشّيْوْع اسْتِعْمَالِهِ في المَخْلّؤقَ9. 


(َالتِيْقُ) هو رين عَخُصُوْص» صَرّح ب" سار إل: أَنَّ يذل اقيق 


اهو 


3 عدي؛ ويرد عليه ألا أنه يلزم أن يون الجماد مريدا كالنار في الإحراق؛ وثانيًا أن هذا ليس يصلح 
مخصصا لأحد المقدورين؛ بل هو ذهاب مذهب الفلاسفة في الإيجاب» ونفي القصد والاختيار. (نب) 

)١(‏ قوله: (فعله) بالحصب مفعول الإرادة» أي: معنى إرادة الله فعل نفسه أنه إلخ. (تعليق شنار) 

() قوله: (إنه ليس بمكره) أي ليس بمجبور في فعله؛ ”ولا ساي“ أي ذي سهو بان يكون 
غافلا عن فعله؛ ”ولا مغلوب“ بأن يكون غيره غالبا عليه يمنعه عن الفعل. (الدبراس) 

(؟) قوله: (ومعن إرادته) وهذا القول منسوب للكعبي. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (كيف!) أي: كيف تحكون الإرادة بمعنى الأمر وقد أمر إلخ. (تعليق شنار) 

() قوله: (وسائر الواجبات) مع أن كثيرا من المكلفين عصاة وكفار» ولو شاء صدور الإيمان 
والطالة منهم لوقع وإلا لزم العجزء فثبت التغاير بين الأمر والإرادة. (تعليق شنار) 

(7) قوله: (ولو شاء لوقع) أي لوشاء صدور الإيمان والواجبات عنهم لوقع وإلا لزم العجزء فعلم 
أن الأمر غير المشيةء وفيه نظر! لأن المعتزلة يجوّزون تخلف مراده تعالك عن إرادته؛ لأن إيمان الكافر 
مراد عندهم؛ ولايقع؛ أجيب بأن الشارح اعتمد علل أن بطلان الدخلف بديهي لاستلزامه غلية العبد 
عل صانعه تعالك. (الدبراس) 

(1) قوله: (قسمى بالتكوين): وهو أشهر أسماءه وعرفوه بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. (نب) 

(۸) قوله: (وعدل عن لفظ الخلق إلخ) يعني ولم يقل ”والخلق“ مع أن لفظ الخلق أخصر وأظهر. 

(الجواهر البهيّة) 

)١(‏ قوله: (في المخلوق) إلخ لأن الخلق في معنى المفعول أشهر منه في معنى الإيجاد» تقول: خلق 
الخلق» أي: المخلوقات. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (صرح به) أي: بالترزيق مع أنه داخل في الفعل والعخليق» أو صرح بالعخليق 
والترزيق مع أنه داخل في الفعل. (الدبراس) 
ت 


اسنات اتات 


والقضوير الأززيق والإخياء والإمائة َير ذلك يما أسْيد إلى الله تاق - 
گل مِنھا رَاجع إل صِمّة حَقَيقیة أَرَلِيّة قائتة بالات هي القگرین"؛ لا كما 
َعَم الأشْعَرِيٌ من أنّهَا إضَائَات” وَصِفَات للأفْعَال؟. 

(والكلام) وهي صِقّة أَرَليّه غير عَنْها بالقظم* المْسَى بالقرآن الذركب 


1 


هن الخُوف* ولك لا كل من مر ریئفی یکی جد ف تذيسه مَخى؛ فم 


24 


)١(‏ قوله: (هي العكوين) أي: كل منها تدكوين. وإنما تعدد الأسماء لععدد المتعلقات. (قش) 

() قوله: (أنها إضافات) فإنه قال: العكوين ليس صفة حقيقية؛ بل إذا تعلقت القدرة والإرادة 
بالرزق حدث إضافة تسى الترزيق؛ وإذا تعلقت بالحيزة حصل إضافة تسى الإحياء وقس عليه؛ 
ولايلزم من هذا الكلام قيام الحوادث بذاته تعا؛ لأن الإضافات أمور اعتبارية لا وجود لحا في الخارج. 

(الخبراس» تعليق شنار) 

(5) قوله: (صفات للأفعال) قسم الأشعري الصفات إلى: 

صفات الذات» وهي التي لايجوز خلو الذات عنهاء كالعلم والقدرة والحيؤة والسمع واليصر 
والإرادة والكلام. 

وصفات أفعال» وهي ما يجوز أن تخلو الذات عنهاء وأن تتصف بضدهاء كالعخليق والترزيق 
والتصوير؛ ولايلزم منه قيام الحوادث بذاته تعالن؛ لأن الإضافات أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج. 

(الدبراس» تعليق شنار) 

الملحوظة: المراد من صفات الأفعالء صفات تدل على تأثيرء لها أسماء غير اسم القدرة باعتبار 
أسماء آثارها. 

واختلف مشائخ الحنفية ومشائخ الأشاعرة في صفات الأفعال» كالتخليق والترزيق والإحياء 
والإمامة والعكوين» هل هي قديمة أو حادثة؟ فعند الحنفية أنها كلها قديمة مثل صفات الذاتية؛ وعند 
الأشاعرة أنها كلها حادثة؛ فالحنفية متفقون عل إثبات تلك الصفات» وأنها قديمة بالذات لا هو ولا 
غيره مثل سائر الصفات الذاتية. (المجواهر البهيّة) 

الكلام في صفة الكلام 

() قوله: (باليظم) أي: اللفظء لكن الأصوليون يعبّرون عن لفظ القرآن بالعظم للأدب؛ لأن 
اللفظ: طرح الشيء من الغم؛ والنظم: جمع اللاك في السلك. (التيراس) 

(ه) قوله: (المركب من الحروف) أراد أن الكلام -الذي يعد صفة إلية-: هو العنى القديم القائم © 


انادف ےل لے 


اسنات اناي 


ذل عَلَيْه بالعبارة أرالكتابة أوالإقار؛ وُو غَيْرُ الهلم؛ ؛إذْكَدْ يمير الإْسان 
عَكاليَغْلَنه بل يَعْلّم خلاقه وَكَيْرُالإراة» لائ قد يمر بمَالايْريْده -كُمَن 
أَمَرَعَبْدَه قَصْدًا إلن إظهَار عِضْيَانَه 2 ماله لأَامره"»:- وَمْسَى هدًا كلامًا 


فسا" عل ما أَمَارإِلَيْهِ الأخطل بقَؤله 
إنّ الگلام اي القّوَادٍ ونما جو 00 اللّمَاكُ كَل القُوادٍ دَليْلا 

قال عم : ”لني رورت ف ف تَفْيِي مَقَالَه؛ وَكَثيرًا مّا تَمُول لصاجبك: 
© بذاته تعالى؛ وأما هذا القرآن المركب من حروف الحجاء فحادث» وليس صفة قديمة قائمة بذاته تعالل؛ 
بل هو دال على الصفة القديمة» ويس الأول ب”الكلام النفسي“» وهو الذي أنكرته المعتزلة؛ ويقولون: 
كلام الله هو اللفظي الحادث فقط؛ والعاني: ب”الكلام اللفظي“» وهذا الذي أثبته المعتزلة لله. (قش) 

)١(‏ قوله: (وذلك) أي: الكلام السفسي ثابت بدليل: أن كل إلخ. (تعليق شنار) 

() قوله: (ثم يدل عليه بالعبارة) إلخ: فهذا المع هو الكلام الدفسيء وهو معنى واحد غير 
مختلفه يعبر عنه بأمور مختلفة» فهو غيرها؛ لأن ما يختلف غير ما لايختلف. 

وما أورد المخالف عليه: أن هذا المعن هو العلم والإرادة؛ لأن مدلول العبارة في الخبر علم 
المتكلم به» وفي الأمر إرادة المأمور به وفي التهي إرادة عدم الفعل؛ فلايثبت كلام نفسي؟ أجاب عنه 
بقوله: ”وهو غير العلم“؛ إذ قد يخبر الإذسان بما لايعلمه» بل يعلم خلافه كسائر الأخبار الكاذبة؛ فإن 
الخبر فيها عل خلاف العلم؛ فثيت تغايرهما. (الدبراس) 

() قوله: (وعدم امتثاله لأوامره): توضيحه؛ أن الرجل قد يضرب عبده العاصي» فيلومه الناس» 
ويقولون: لاتضرب عبدك بلاحق؛ فيقول: هو عاص» فيقولون: كذبت! فيريد أن يظهر عليهم عصيانه» 
فيأمره بفعل -وهو يريد أن لايفعله العبد- ليظهر صدقه. واعترض بأن الموجود ههنا صيغة الأمر 
لاحقيقة الأمرء فلاطلب كما أنه لا إرادة؛ وفيه نظر! لأن الطلب مدلول صيغة الأمن فلاينفك عنه. 

(الدبراس) 

(©) قوله: (ويسمى هذا كلاما نفسيًا): وأورد عليه بأن العرب لايسمونه كلامًا؛ فأجاب تجا 
بكلام البلغاء بقوله: ”على ما أشار إليه الأخطل'» وهو شاعر من نصارى العرب» كان في دولة قدماء 
بني أمية» وذسب بعضهم البيت إلى أمير المؤّمنين علبي”". (النبراس) 

() قوله: (إني زؤرت): التزوير: اختراع الكذب أو تزيين الشيء أو تدبير الكلام؛ والمراد أحد © 


سے 


"إن في فيي گلاما رند أ 1 لك“ 
َالدَِئْل عل تُبّوت عة الكلام إِجْمَاعٌ الأمّه» وَتوَائر الكل" عن الأَنييّاء 


عَلَيْهِم السلا م ”أنه تاك مُكل “9, مَعٌ القع ِاسْتِحَالّة القكلّم مِنْ غَيْر كوت 
صِنَّة ة الگلام. 


قبت أَنَّ له تال صِمَاتٍ انيه هي: لملم وَالقدْرّة وَالحيؤة وَالسّنْع 
والبصر وَالإرَادةوَالشكْريْن واْكلام. 
ولا گن ن الگلكة الأَخير: رة“ زِيَادةُ راع وَكَمَاءء كَرّر الإّارَة إلى إِْبَاتِهاء 


9 الأخيرين» وهذا من قصة بيعة أي بر ٠‏ قال: اجتمعت الأنصار عل أن يأمروا سعد بن عبادة 
فمشيت إليهم مع أي بكر» وزؤرت في نفسي مقالة» فتكلم أبو بكر ولم يترك ما زؤرت شيئًا؛ وقوله 
عليه السلام: ”من يأخذ عني هؤلاء الكلمات...“» أي: الأحكامَ الآتية للسامع؛ المصوّرة في ذهن المتكلم. 
أخرجه الترمذي:007» أبواب الزهد. (العبراس بزيادة) 

)١(‏ قوله:(تواتر النقل)» نحو قوله تعالل: توكلم الله موسئ تتكليما)» ولم بقل: إن الله خلق 
كلامه لموسى؛ تإوما جاء موسی لمیقاتنا وكلمه ربه) ولم يقل: خلق كلامه ربه» وقال أيضا: «(وإذ قال 
ربك للملئكة...)؛ إوقال ربكم: ادعوني...)» إن الله يأمركم بالعدل - يعظكم لعلكم 
تذكرون)» «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله...)» ؛ ويقال أيضا: فلان 
يتكلم؛ ولايقال: أنه يخلق كلامه.(إفادات) 

() قوله: (أنه تعالل متكلم إلخ): فإنهم كانوا يثبتون له الكلام» ويقولون: إنه أمر بڪذاء و نهي 
عن كذاء ويخبر بكذا؛ وكل ذلك من أقسام الكلام؛ فإن قيل صِدْق الرسول موقوف على تصديق الله 
تعاك إياه» وأنه إخبار عن كونه صادقاء وهو كلام خاص له؛ وإثبات الكلام به دور! قلنا: لانسلم: أن 
تصديقه له كلام؛ بل هو إظهار المعجزة عل وفق دعواه الذي يدل عل صدقه ثبت الكلام أولم يثبت. 

(رمضان آفددي) 

(۳) قوله: (من غير ثبوت صفة الكلام) قالت المعتزلة: العكلم إيجاد الكلام في الغير» وهو مردود 

بإجماع أهل اللغة؛ على أن التكلم لغة هو الاتّصاف بصفة الكلام؛ وعلى أن الفاعل من قام به الفعل. 
(تعليق شنار) 
(؛) قوله: (ولما كان في العلعة الأخيرة): كأنه إشارة إلى جواب سوال مقدرء وهو أن يقال: © 


ت 


(قصفات انيم بج 

و ملم بكلام هُوَصِفَةٌله رل َمْسَ مِنْ چیں ارو 
وَالأْصْوَاتِ؛ وَهُوَصِفَةٌمَُافِية للسّكُوْتٍ وَالآكق» 
وَقِدَِهَ؛ رصل الكلام يبَعْض الكَفْصِيْل» فقال: 

الكلامُ حَوْلَ الصّمَاتِ الكَلَانَةِ: مِنْهًا الكلامُ 

(وَهْوَ) أيْ: الله عاك (متْكلْمٌ ڪلام هُوَ صِمَةُ له) صَرُؤْرة ا تبات 
المُشَق لِلنّيْء" مِنْ غَيْر قِيَام مَأَخَذٍ التاق په وف هدا رَد عَلَ المُعْتَزلّة 
حَيْث دَهَبُوا إلى ائه ملم ب كلام هو تائم بره لَيْس صِفَةٌ © (أَزلية) 
صَرُوْرةٌ اماع قِيّام ا راوث باه عا ا وَالأَضْوَاتِ) 


3 إن الإرادة والعكوين والكلام تعلم ما سبق فما الحاجة إل ذكرها ثانيّا؟ وهو الدكرار المتنفر عنه؛ 
فأجاب عنه بقوله: (وما كان في العلثة الأخيرة زيادة نزاع وخفاء؛ كرّر الإشارة للل إثباتها...). (آفندي) 

() قوله: (المشتق للشيء إلخ): وهو التكلم المستلزم لقيام الكلام؛ والمعتزلة يسلّمون وجوب قيام 
العكلم؛ وينكرون إستلزامه قيام الكلام؛ فإنهم يجعلون التكلم بمعنى إيجاد الكلام في محاللها. (جند) 

() قوله: (هو قائم بغيره) كاللوح المحفوظ» وجبرئيل» وشجرة موسئ؛ بل كل من يقرؤه. (عقد الفرائد) 

(۲) قوله: (ليس صغة له إلخ): في الحقيقة لعدم قيامه بذاته تعالى؛ وتفصيل الكلام في هذا: 

هو أنه قال الحنابلة: كلامه حرف وصوت» يقومان بذاته تعاك؛ فإنه قديم؛ والكرامية وافقوا 

الحنابلة في: أن كلامه حروف وأصوات» وسلّموا أنها حادثة؛ لكنهم زعموا: أنها قائمة بذاته تعالن 
لعجويزهم قيام الحوادث بهء فقد قالوا بصحة القياس الهاني» وقدحوا في كبرى القياس الأول. 

وقالت المعتزلة: كلامه تعاك أصوات وحروف» لكنها ليست قائمة بذاته تعاك» بل يخلقها الله 
تعلك في غيره» كاللوح المحفوظ أو جبرئيل” أو التي عليه السلام؛ وهو حادث؛ فهم أيضًا صحححوا 
القياس العاني» لكنهم قتحوا في صغرى القياس الأولء -وهو: أن كلامه تعالن صفة له-» وهذا الذي 
قالته المعتزلة: لاننکره» بل نقول به» ونسميه كلاما لفظياء ونعترف بحدوثه» وعدم قيامه بذاته؛ لكنا 
ثبت أمرا وراء ذلك» وهو المعنى القائم بالنفسء ونقول: هو الكلام حقيقة» وهو قائم بذاته تعال؛ فمنع 
صغرى القياس الفاني. (مواقف شرح مواقف) 

)١(‏ قوله: (ضرورة امتناع) ودعوى الضرورية في هذه المقدمة النظرية غير مسموعة؛ بل إثباتها 
بالدليل يحتاج إلى بحث متطاول» لكنهم قد يستعملون ”الضرورة“ بمعنى اليقين» وهو المقصود. (العبراس) 


کے کے 


عَلَ ا تابه وَالكَرَامِيّة الَائِِين أن كلامَة عرص مِنْ جنس الأضوات وَالخرؤف» 
وَمَعَ ذلك َو كيْم". 

(وَهَْ) أيْ: الكلام (صِفَةٌ) أي: مى ايم بالات (مُتَافِيةٌ ِلسّكُوْتِ) 
لدي هو تزك القكلم” مَعَ الشدْرّة عَلَيْه (والآقة) الي هي عَدَمْ مُطاوعة 
الآلآت اما سب الفِظرّة -كْمَا في الس أؤ سب صَعْفِها وَعَدَم 
بُلْوْغِها حَدّ افر تا ف الطفُؤْليٌة. 

قن قِيْل©: هذا إِنمَا يدق عَلٍ الكلام اللَفْظيء دُوْنَ الكلام الكَفْسيٌّ؛ 


() قوله: (بانقضاء البعض إلخ): هذا دليل حدوثهاء وحدوث المسبوق ظاهر؛ أما المنقضي فلأن 
ما ثبت قدمه» امتنع عدمه. (النبراس) 

() قوله: (فهو قديم إلخ): أي: قديم عند الحنابلة» لاعند الكرامية؛ فإنهم وإن كانوا قائلين بأنه 
عرض من جنس الحروف والأصوات؛ لكنهم لا يقولون بقدمهاء كما صرّح الشارح قبيل هذا بقوله: 
”وله صفات أزليّة؛ لا كما زعمت الكراميّة مِن: أن له صفات لكنها حادثة". (رمضان آفندي) 

() قوله: (الذي هو ترك العكلم إلخ): قيل فيه مسامحة» والأؤلل أن يقال: عدم العكلم, لعلا يشعر 
جسبق التكلم مع القدرة عليه؛ يعني: تقابل السكوت والعكلم تقابل العدم والملكة» فلايوصف الحجر 
بالسكوت. (العبراس) 

)٤(‏ قوله: (هي عدم مطاوعة الآلات) المطاوعة ”فرمان بردن“؛ وآلات العكلم: الحنجرة واللسان 
والعضلات المتحركة طما. 

وعدم المطاوعة إما: أن يكون بحسب الفطرة أي الخلقة التي خلق عليها المولود في بطن أمه 
-كما في القاموس-» وهذا بأن يخلق الآلة غير قابلة للتكلم» كما في الخرس؛ أو بحسب ضعفها أو عدم 
بلوغها حد القوة كما في الطفولية. (الدبراس بتصرّف) 

() قوله: (فإن قيل إلخ): حاصل السوال أن يقال: إن قوله ألا ”ليس من جنس الحروف 
والأصوات“ يناقض قوله ثانيّا ”وهو صفة منافية للسكوت والآفة"؛ لأنه يفهم من الأول: أن الكلام © 


ذ e‏ 0 0 0 
قُلْنا: المُرَاد السّكُوْت وَالآقَةُ البَاطِنِيكَان -بأنْ لَايْدَبّر فغ تفسه التكلم أؤ 
لآيَفِر على ذلك قگتا أن الكلام لَفْطِيٌ وَتَفْيِيٌ» فكذا صِدّه أَغني: 
اسشوت وا رس0 
(والله تعاك 2 يها آي واي وطير؟) يَغني: ائه صِئَّة واڃدت 
كقكثّر بالدّسبّة إل الأمْر والكفي را لټر با حلاف ا وَالقُدْرَة 
وَسَائْر الصّفَات؛ فَإِنَّ كلأ مِنْهَا وَاحِدَة قَدِيْمةء والگگر وا لخدو إِنّمَا هُوَ في 


3 ليس من جنس الحروف والأصوات» فيكون المراد به ”الكلام النضسي“؛ وعن العاني يفهم: أن الكلام 
من جنس الحروف والأصوات؟ فيكون المراد به ”الكلام اللفظي"؛ وما هذا إلا تناقض. (رمضان آفندي) 

() قوله: (فكذا ضده أعني: السكوت والخرس) إلخ؛ فحينئذٍ تقدير قوله: "هو ترك إرادة العكلم مع 
القدرة عليه“؛ وأيضا يكون تقدير قوله: ”هي عدم مطاوعة الآلات"»هي عدم القدرة على الإرادة. (عقد) 

إن قلت: فكان الواجب أن يفسّرالسكوت والآفة في كلام المصنف بعدم العدبّر وعدم القدرة؟ قلت: 
فسّرهما بالمعنى المشهور الذي يعرفه العقلاءء ليكون معرفتهما وسيلة وتمهيدا إن معرفة المطلوب. (نب) 

() قوله: (بها آمر وناه ومخبر إلخ): إشارة للل دفع بعض الأشاعرة حيث زعم: أن الكلام ليس 
صفة واحدة بل خمس صفات: الأمرهء والتهيء والخبرء والاستفهام؛ والنداء. (الخبراس) 

(۳) قوله: (إنه صفة واحدة إلخ): ويستدل عليه بأنها لو عدت فاستنادها إلى الذات إن كان 
بالاختيار لزم حدوثها؛ لأن القديم لايمكون صادرا بالاختيار؛ وإن كان بالإيجاب لزم ثبوت كلمات 
غير متناهيةء و الترجيح بلا مرجح؛ لأن ذسبة الموجب إل جميع الأعداد على السواء. (الديراس) 

(:) قوله: (باختلاف الععلقات إلخ): فالكلام الواحد: خير» بحسب التعلق بالمخير عنه؛ وأ 
بحسب التعلق بالمأمور به؛ وقس عليه؛ فالكلام جزئي حقيقي يتعدد أسمائه بالإضافات» كتسمية زيد 
كاتبا وشاعرا ومنجما. (الدبراس) 

(ه) قوله: (والحدوث إنما هوإلخ): ذكرٌ الحدوث استطرادي؛ للإشارة إلى الاستشهاد» أي: كما أن الصفة 
القديمة يكون في تعلقاتها وإضافاتها حدوث»كتعلق القدرة بإيجاد زيد يوم الجمعة» ولايلزم منه حدوث الصفة؛ 
فكذلك يكون في تعلقاتها وإضافاتها كثرة ولايلزم منه تعدد الصفة؛ ولوقال”كالحدوث” لكان أحسن. (نب) 


ی ا 


تا اش 02 مج د 


اعمات وَالإصاقات, لما أَنّ ذلك إلى سمال القَوْجِبْد؛ وَلأَنَا لآ دلبل 
ا كو ا ا 

فان قیْل: هذه" أَقْسَام للكلام لايْعْمّل وَجُوده بدُؤنه؛ فَيَكْْن مُتكثْرا 
في نَفْسه؟ 


فلا مَنْئؤْع!9 بل الَا يَصِيْر أَحَدَ يلْكَ الأَقْسَام عند اعمات وديك 


() قوله: (لما أن ذلك أليق بكمال العوحيد إلخ): دليل عل قوله ”صفة واحدة“؛ حاصله: أن 
اللائق بالتوحيد نفي الصفات» ولكنا أثبتنا صفات ثماني للضرورة فالأنسب تقليل الصفات ما 
أمكنء ونفي ما زاد على الضرورة؛ ولنا في هذا الدليل بحث في آخر التكوين» وملّخّصه: أن تعدّد 
الصفات لو كان ينافي التوحيد؛ فالقول بالعمانية شرك! وإلا فلابأس في إثبات ألف ألف صفةء بل هو 
الأفسب بالكمال. (التيراس) 

() قوله: (ولأنه إلخ): دليل ثان عن وحدة الكلام؛ بل سائر الصفات» وهو أن العابت بالدليل هو 
تأر التعلقات والإضافات» لاتكثر الصفة؛ ومن أدعاه فعليه البرهان؛ ولايخفئ أن هذا البوع من 
الحجة ضعيف؛ لأن عدم الدليل لاهستلزم عدم المدلول؛ ولو سلّم! فعدم الإطلاع على الدليل لايدل 
عن عدمه» نعم! قد يستعمل أمثاله في الخطابيات. (الدبراس) 

() قوله: (لهذه) الإشارة راجعة على الأمر والنهي والخبر. (تعليق شنار) 

() قوله: (لايعقل وجودها بدونه) حاصل السؤال: أن الكلام ككي» والأمر والدهي والخبر جزئيات 
له؛ والكلي لايوجد في الخارج إلا في ضمن البزثيات المتكثرة فلا يمحكن وجود الكلام إلا مع العكار؛ 
فلايصح قولمكم: ”الكلام واحد» وإنما العكثر في الععلقات“. (النبراس) 

(0) قوله: (قلنا ممنوع إلخ): أي: لانسلم أنه لايعقل وجود الكلام إلا في ضمن هذه الأقسام؛ 
وحاصل الجواب: أنه ليس نسبة الكلام إن أقسامه كنسبة الكي إن جرثياته؛ بل كنسبة زيد إلى 
عوارضه من الكاتب والضاحك» فكما أنها لاتوجب تتكثرا في ذات زيد ويجوز أن يوجد زيد معها 
وبدونها؛ فككذا حال الكلام مع أقسامه؛ وهذا الجواب إنما هو عن مذهب الإمام عبد الله أبن سعيد 
القطان وجمع من قدماء الأشاعرة حيث ذهيوا إلى: أن كلام الله سبحانه في الأزل ليس أمرًا ولا نهيا؛ 
وإنما ينقسم إليها بالتعلقات الحادثة؛ وأما على مذهب الجمهور القائلين بأنه في الأزل أمر ونهي؛ وأن 
التعلقات قديمة؛ فالجواب أن العكأر بحسب التعلقات -ولو كان أزليا- لايوجب العكثر في الذات كما 
في العلم. (الدبراس» تعليق شنار) 


فِيْما لايرَال؛ راما في الأَرَل فلا الْقِسَام أَضْلَا. 

ذهب بَعْضْهُم: إلى أله في الأرّل حبر وَمَرْجِع الكل الي لأنَّ حَاصِل 
الأمْر: إخبارٌ عن اسْتِحْمَاق الكواب عَل الفِْل وَالعِقَابٍ عل اللّرك وَالتغي: 
على التكسء وَحَاصِل الاستخبار: ابر عن طَلّبٍ الإغلام"» وَحَاصِلُ 
التداء: احبر عن طَلّب الإجَابَة. 

َر با تَعْلَم الحتلاف هذه الاي" بالصَرُوْرَة وَاسْتلَْامُ ابض 

لِلبَعْض لاوجب الاتعاد. 

قإن قِيْل©: الأَمرُ والقفي بلا مأمُؤر وَمَلهِيَ سَفَهُ وعَبَْه وَالإخْبَارُ في 
الال بطَريْق المُْضِيِ كِدْب خض يجب نريه الله تعَاك عئه. 


() قوله: (ومرجع الكل إليه إلخ): والمقصود من هذا الإرجاع الجوابُ عن إشكال أؤرده المعتزلة» 
وهو: أنه لو كان الكلام أزلياء لم يكن معنى للأمر والنهي والاستفهام والدداء؛ إذ لا مخاطب في الأزل. 
(الدبراس) 
(؛) قوله: (عن طلب الإعلام) أي: الإخبار عن أن المتكلم طالب للإعلام. (تعليق شنار) 
() قوله: (اختلاف هذه المعانى بالضرورة إلخ): فإن مدلول الخبر غير مدلول الأمر قطعاء وإلا لم 
تن أقسامه متبائنة من الكلام؛ ولذلك كان الخبر يحتمل الصدق والكذب» جخلاف أخواته. 
(العبراس) 
)٠(‏ قوله: (واستلزام البعض للبعض إلخ): يريد أنا فسلم أن الأمر مستلزم لمعنى الإخبار عن 
استحقاق فاعله العواب؛ لكنه لايوجب اتحاد الأمر والخبر؛ وإلا لزم الاتحاد بين كل متلازمين» كالأب 
والابن؛ وذا سفسطة. (اليراس) 
(0) قوله: (فإن قيل إلخ): هذان إشكالان أوردهما المعتزلة على الأشاعرة» وحاصل الأول: أنه لو 
كان الكلام أزليا لكان الله سبحانه آمرًا وناهيًا في الأزل بلا مخاطب» وهذا غير معقول!؛ وتقرير الداني: 
أن الإخبار بلفظ الماضي كثير في القرآن» نحر: «إقال موسئ)» «(قلنا هذا القرنين)» وصدق لفظ الماضي 
يقتضي وقوع مضمونه قبل الإخبار؛ فلو كان الكلام أزليا لزم الكذب» وهو حال على الله تعالن. (الدبراس) 


کے لے 


اسنات اتا 


تا إن آم عل كلامّه في الأرل مرا وََهيًا ورا قلاإشكال؛ وَإِنْ 
حملت قالأَمر في الأول لإاب تَحْصِيل الأمُؤر به في فت وود اللأمؤر 
َصَهرَوْرته هلا ِعَحْصِيله فَيَحْفي مُجْوْدامأمُؤر في عِلم الآھر"» كما إذا در 
لبجل ابا ل قمر بن عل" كذا! غد الوجؤد. 

الايا بالشبة إل الأول( لاصف كيء مِنَ الأزيته إذ لا مَاضِي 
وَلاَمُتفیل ولاحال السب إك الله عاك لقكهه ڪن الرَمانء گما أن عِلْمَه 


() قوله: (وإن جعلناء) هذان جوابان عن الإشكال الأرلء وبيانه: أن أهل السنة اختلفوا في 
وصف كلام الله سبحانه في الأزل بكونه أمرا ونهياء فقال عبد الله بن سعيد القطان وجماعة: بأن 
كلامه في الأزل لايوصف به؛ بل إنما يصير أمرا ونهيا عند نزوله على الأنبياءء قد مشى الشارح قبل 
هذا عل مذهبه؛ وذهب الشيخ الأشعري إك أن الاتصاف بها قديم؛ ركذا الععلقات قديمة» والشارح 
قزر الجواب علل كل من المذهبين؛ وملخص الجواب العافي: أن السفه والعبث إنما يلزم لو طلب القعل 
من المعدوم في حال عدمه؛ وليس كذلك. (التبراس) 

() قوله: (فيكفي وجود المأمور به في علم الآمرإلخ): إشارة إلك رد ما قيل: إن المنطاب لابد أن 
يكون إلى مخاطب موجود في الخارج؟ والمجواب: أن الوجود العلمي كافي في الخطاب النفسي» أما وجود 
المخاطب في ا ارج فهو شرط للخطاب اللفظي فقط. (الحبراس» تعليق شنار) 

(0) قوله: (فأمَرهِ بأن يفعل كذا إلخ): أورد عليه: أنه عزم على الطلب أو تخيّل له أما حقيقة 
الطلب فهي سغه» بل محال!. أجيب بوجهين: أحدهما أنه لوصح لم يأمرنا البي عليه الصلؤة والسلام 
بشيء؟ وفع بأنه أمر ضمني في ضمن أمر الموجودين في عهده والكلام في الأمر الصريح؛ ثانيهما: أن 
المراد هو أن يقول الرجل للحاضرين: إني آمر ابني أن يشتغل بالعلم؛ فبلّغ إليه أمري؛ فهذا حقيقة 
الطلب. (الديراس) 

(:) قوله: (والإخبار بالنسبة إلى الأزل إلخ): جواب عن الإشكال العانيء أي: لايتصف الخبر 
بالوقوع في الأزمنة من ماض أو مستقبل؛ (إذ لا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالن 
لعنزهه عن الزمان)» لما تقرر: أن الموصوف بالزمان هو ما يتجدد ويتغير؛ فالله تعالك لايوصف به؛ 
وحاصل الجواب: أن الكلام في الأزل منزه عن الوقوع في الأزمنة» وإنما يوصف بالأزمنة فيما لايزال 
يحدوث التعلقات والأزمنة. (الدبراس) 


e 


2 كك 


وَالفُرَآن كلام الله عاك غَيْدُ دلوق 
ار" عير تمي الأزمَان. 
يان أَنّ القرآن قَديْمٌ خَيْرُ لوق 
نا صرح برل الگلام حَاوَلَ الكنْييْة© عل أَنَّ القُرآن أَيْضًا قذ يُظلّق 
0 الكلام الكفُسي” القَدِيْمء كما يُظلّق عل الكظلم المَكلُو الحاِث» قَقال 
(والمرآن کلام الله تعالل“ عَيْرُ عَخْلُوق) وَعَنّبِ القرآن ي"كلام الله 


() قوله: (كما أن علمه أزلي إلخ): إشارة إلى دفع إشكال أورّده المعتزلة على الجواب» وهو: أن 
العغير على القديم محال! فلو لم يكن الكلام في الأزل موصوفا بالأزمئة استحال ذلك فيما لايزال؛ 
وحاصل الجواب: أن حدوث تعلقات الصفة لايوجب تغيّرا في الصفة كما في العلم؛ فإن علم الحق 
سبحانه بوجود زيد قديم؛ مع أنه فيما لايزال قد يتعلق: بأنه سيوجد وتارة بأنه موجود» وتارة بأنه كان 
موجودًا؛ وهذه التعلقات لاتوجب تغيرا في صفة العلم؛ ومثلوه باسطوانة بمشي رجل حوطاء فتكون 
ثارة عن يمينه» وتارة عن يساره وتارة عن خلفه» وتارة قدامّه؛ فهذه تغيرات في الأوضاع بين هذا 
الرجل والأسطوانة» من غير تغير في ذاتها. (العبراس) 

() قوله: (حاول العنبيه إلخ): وهو المشهور في العرف العام وعرف الأصوليين والفقهاء والقرّاء 
بالقرآن؛ وحل العنبيه قوله: ”غير عخلوق“؛ لأن الموصوف بعدم الخلق هو النفسي» لا اللفظي؛ فقال: 
والقرآن إلخ. (العبراس) 

() قوله: (الكلام النفسي) اعلم أن الكلام عب نوعين: الكلام اللفظيء الكلام النفسي. 

الكلام اللفظي: هو المركب من الألفاظ والحروف الدالة على معي فى نفس المتكلم. 

الكلام النفسي: هومعقٌ فى نفس المتكلم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة كما أشار إليه 
الأخطل؛ والمراد بالمعهل: مايقابل العظم والألفاظء لايقابل الذات. (دستور العلماء) 

(؛) قوله: (والقرآن كلام الله تعالل غير مخلوق) اعلم! أن مسئلة خلق القرآن وقدامته مما لم 
يجب على الأمة البحث عنهاء لأن القرآن والسنة ساكتان عنهماء وقد طوّيا الصفح عنهماء ولم يأخذا 
علينا بالإيمان بحدوثه ولا بقدمه؛ وإنما أخذ علينا الإيمانُ بأنه من عند الله العزيز الحكيم؛ نزل على 
قلب محمد 4 بواسطة الروح الأمين» بلسان عرب مبين» وإنه: رآ كريم؛ في كتاب مكنون» وفرقاقٌ 
قد فرقه الله تعالل ليقرأه محمد على العاس عفن مككث» وندّله تنزيلا 3 


تتتتتتتتصي الل لم 


تعالل“» لِمَا گر المَمَايخْ من أنه يقال: ”القُرْآنٌ کلام الله كعَاك غَيْرُ 
دلوق“ وَلايقال: ”القرآن غَيْر ْلُق" ولعلا سي" إِك القَهُم: أن الف 


3 وأوّل من أحدث فتنة خلق القرآن هو جَهُم بن صفوان» فأنكر عليه مّن بقي من أصحاب 
الي 4# ومن حذا حَدْوَهمٍ من التابعين إنكارا شديداء وروا عليه قوله ردّا بليغا؛ لأنّ القول بحدوثه 
حب أصوات البشر ينقص من عظمته ما لايسده شيء» فتكون فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرء لايسلم 
منه العقائد الحقة. 

ثم أَغْلنَ بها المأمون العباس سنة:۲٠‏ الحجرية» ثم أكره الناس على القول جغلق القرآن سنة:۸٠‏ 
الحجرية؛ ثم تبعه بعض بنيه؛ فأمر المأمون ومن تبعه لمَنْ أنكرّه بالقتل والحبس وغيرٍ ذلك من 
العقوبات» فكان امتحانا وابتلاء لعلماء ذلك العصر؛ فمنهم من فازء ومنهم من خاب؛ فحأّق العلماء: 
أن القول بحدوث القرآن بدعةٌ وإحداث في الدين -أعاذنا الله منها-» والقرآن ليس من كلام البشرء بل 
هو كلام خالق القُوى والقدر. 

ولمًا كان جميعٌ صفات الله تعالل قديمةٌ كان كلامه تعالن أيضا قدیما؛ ولا کان ترتیبه ونظمه من 
عند الله تعان كان الكلام معهما قديماء (لايَأدُِهِ ابَاطِل مِنْ بن يََيْه وَلامِنْ خَلْفه؛ تاريل من َكنم 
حييْد)» وليس كصفة كلام العاس محتاجا إلى الحروف والأصوات» بل هو كلام بلا صوت وحرف؛ 
وليس محتاجا إك المأمور والمنهئ والمخبّر عنه» كسائر صفاته تعالك من: العلم والسمع والبصر؛ غير 
محتاج إلى الجارحة والمعلوم والمبصّر والمسموع وغيرٍ ذلك. أفاده الشيخ محي الدين اندي أبو الكلام 
آزاد في رسالعه الأردية ”دعو حق". (السنية) 

() قوله: (الكلام) وأحسن ماقال في هذا الباب الشيخ الإمام عبدالعزيز المكي في كتاب الحيدة 
حين ناظر وخاطب بشر المرهسي رئيس المعتزلة القائل بأن القرآن مخلوق» وكان هذا في مجلس المامون» 
حين قال الشيخ للبشر: يلزمك واحدة من ثلاث: إما أن تقول إن الله خلق كلامه في نفسه تعالى» وهو 
محال! لأن الله لايكون محلا للحوادث المخلوقة في ذاته ونفسه تعاك وتقدّس؛ أَوْ تقول: إن الله خلق 
كلامه في غيره» فهو كلامه لاكلام اللها؛ أو تقول: إن الله خلق كلامه مستقلا من غير ذات ولاشخص» 
وهو قائم بنفسه عن حدة عن ذات وشخص؛ وهو أيضا محال! فإن الكلام لا ڪون إلا من متكلم: كما 
لايكون الإرادة إلا من مريد؛ ولا العلم إلا من عالم؛ ولايعقل كلام قائم بنفسه عل حدة عن ذات 
المتكلم -كالإفسان والحيوان- يتكلم بذاته من غير متكلم يتكلمه؛ فلما استحال من هذه اللجهات العلائة 
أن يكون الكلام والقرآن مخلوقا منه أي كيفية؟ علم أنه صفة اللهه والصفات ليست بمخلوقة. 

(تعليق عقيدة الطحاوي) 
() قوله: (لعلا يسبق إلى الوهم إلخ): لأن إطلاق القرآن على الكلام اللفظي أشهرء كما أن إطلاق © 


ی اا 


مِنَ الأَصرّات والخرؤف 5 َيْمء كما دَهَبَت إِلَيْه اتال جَهلًا ار عتاا. 
وَأقَامَ "غَيْر المَخْلّؤقَ" مَقَامَ ”عَيْر الحايث”“7» ليها عل تادهم 


3 كلام الله تعال على النفسي أكثر في عرف الأشاعرة. (الدبراس) 

() قوله: (جهلا أو عنانًا إلخ): الجهل: عدم العلم؛ والعناد: إنڪار الحق مع العلم به؛ قالوا: 
كفى دليلا عن جهلهم قول بعضهم: الجلد والغلاف قديمان» وقول بعضهم: أن الجسم الذي يڪتب 
فيه القرآن يصير قديما بعد ما كان حادثا؛ وبالجملة: المتكلمون يشتعون على الحنابلة تشنيعًا عظيما مَعّ 
أن الإمام أحمد: صاحب المذهب» وعظيم المناقب» وفي مذهبه أئمة كبار ومشائخ عظام؛ فمنهم الشيخ 
الغوث الأعظم عبد القادر الجيلاني” القائل بأن الحروف العهجي قديمة؛ فيجب الكف عن إساءة 
الأدب إليهم؛ ثم السي في توجيه كلامهم» 

فأقول: قد ثبت عن الإمام أحمد: أن الكلام اللفظي غير مخلوق» وطكذا عن كثير من أئمة 
الحديث؛ وفيه وجوه: 

أحدها: ما اخترناه» وهو: أن مرادهم هو أن اللفظي قاثم بذاته تعالل» غير مرتب الأجزاءء كما 
اختاره صاحب المواقف» وسيذكره الشارح في آخر البحث؛ وهو قول مقبول» وإن بطل فليس بحيث 
يشتّع قائله» لكونه مذهب طائفة من أهل العدقيق؛ 

ثانيها: أنه تحاشئ عن أن يتوم المتوهّمون: أن الكلام الحفسي مخلوق؛ 

ثالهها: أنه أراد بغير المخلوق غير المفتزى» يقال: خلق الكلام؛ إذا افتراه؛ ثم رواه الناقلون بالمعنى 
غلطاء فوضعو القديم مكان غير مخلوق؛ وفيه نظرا 

أما القول بقدم الجلد والغلاف» فصادر عن بعض الجهلة المنسوبين إن مذهبه؛ ويقال: كان يقوله 
الإمام أحمد رغما لأنوف المعتزلة» وقد جرى عليه في ذلك محنة عظيمة» فإن الخليفة كان معتزليا 
فأخذه وضربه ضربا وجيعًا ليعترف بأن القرآن مخلوق! فلم يعترف؛ وروي: أن الشافعي" أي بالقميص» 
وقيل: هذا قميص امد ضرب فيه! فغسله بالماء» وشربه وصب منه عل وجهه؛ ورأى بعض الصا مین 
أحمد في المنام بعد موته» فسأله عن حاله» فقال: دخلتٌ عل الله فقال: يا أحمدا قد أوذيتٌ فينا! فانظر 
إك وجهنا. (التبراس) 

() قوله: (مقام غير الحادث) مع أن المستعمّل عند المتكلمين في بحث الصفات هو لفظ القدم 
والحدوث. (العبراس) 

() قوله: (تنبيها عل اتحادهما إلخ): خلافا للفلاسفة حيث زعموا: أن العقول والأقلاك غير 
حادثة؛ بل قديمة» وليست غير مخلوقة؛ بل مخلوقة؛ فغير الحادث أعم. (العبراس بزيادة) 


وَقَضْدًا إن جَرْي الكلام عل وق الحَدِيْث» حَيْث قال عليه السّلام: ”الفُرآن 
کلام الله عاك غَيْرُ لوق وَمَنْ قَالَ: إِنهُ عخْلَوْقًا قَهُوَكافِرٌ بالله العَظِيِم"9. 

وَتَنْصِيْصًا عل حل ا يلاف بِالْعِبَارَة المَشْهُوْرَة فِيْمَا بدن المَرِيْقَينض"» وَهْوَ 
أن الفزآن علق ور لؤق» هدارم هذه الشقلة ب”مشكلة لق 
الفزآن” وَتَخْقِيْقُ اليلاف بيتتا وهم يَرْجِع إل إفيّات الكلام التفسيّ 
وَتَفْيه ل تحر لاتقل بِقِدم الأَلْقَاظَ وَالخُرُؤْف» وَهُمْ امه ولُوْن!© 
يحُدُْث الكلام التَفْيِيّ. 

ودلا" مَامَتَأَنهُ تبت بالإجماع؛ وَتَوَائر الكفل عن الأبيّاء -صَلَوَاتُ الله 


() قوله: (كافر بالله العظيم) قيل يحتمل الباء القسمية. و قال السيوطي رحمه الله: حديث ”القرآن 
كلام الله غير مخلوق “ أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة وقال الحافظ: إنه موضوع؛ 
وأورده ابن ا جوزي في الموضوعات؛ انظر للتفصيل كشف الخفاء: ؟- ۸۷ ۸۸ رقم: 70ها. (العيد) 

الملحوظة: وقال مجدالدين فيروز آبادي اللغوي: لم يصح عن الدي وله شيء؛ وکل ما هو ثبت فهو 
من مقالات الصحابة والتابعين؛ نعم! قال السخاوي: صح عن عمرو بن دينارء قال: أدركت فسعة من 
أصحاب رسول الله ل يقولون: من قال: القرآن مخلوق» فهو كافرًا. (الدبراس) 

() قوله: (بين الفريقين) أي: بين أهل السنة والمعتزلة. (العيراس) 

() قوله: (تترجم هذه المسئلة إلخ) أي: تسمى ب”مسئلة خلق القرآن“» لا بمسثلة حدوث 
القرآن؛ وقيل: المناسب: ”مسثلة عدم خلق القرآن“؟ أجيب بأن هذه التسمية وقعت عن المعتزلة» ثم 
استمرت. (الشبراس) 

)٤(‏ قوله: (وإلا) أي: وإن لم يختلف الفريقان في إثبات العفسي ونفيه» فلا نزاع؛ فإنا إذا قلنا: 
القرآن غير مخلوق» أردنا النفسي؛ وإذا قالوا: ”القرآن مخلوق"» أرادوا اللفظي؟ (فنحن لانقول بقدم 
الألفاظ والحروف)؛ بل بحدوثه» كما قالت المعتزلة. (العبراس) 

(ه) قوله: (وهم لايقولون بحدوث الكلام العفسي) بل ينكرون وجوده» ولو ثبت عندهم لقالوا: 
بقدمه؛ مغل ما قلنا؛ فصار محل البحث هو ”أن النفسي ثاببته أم لا“. (الدبراس) 

(5) قوله: (ودليلنا ما مرّ) أي عل ثبوت الكلام الحفسي. (مس) 

الملحوظة: الدليل لم يسبق مرثّيا جموعا؛ بل سبق في موضع: ”أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل: © 


ےی لے 


اسنات اناي 


عَلَيْهم- ئه -تعالل- مُتكلم؛ ولا معن لَه یوی" ائ مُتصِف بالكلام؛ ؛ وَيَمْتَِع 


يام لي الحا دثِ يذاه تعال؛ َتعيّن فيي القن 
راا إسذلالهم:0» أن الْفُرآن مُئَصِف با هُوَ مِنْ صِنَات المَخْلّؤق 


وَسِمَاتِ الحَدُوْثْ» مِنْ: الكأييف والگنظي رالانرال وَالكنْزِيْل©؛ وگونه عَرَييًا 
مَسْمُوًْا قَصِيْحًا مجر إلى عير ذلك فَإِنْمَا يموم حُجةَ عَلَ الحتابلة 


e ETT‏ “؛ وفي موضع آخر: ”أنه يمتنع قيام الحوادث 
بذاته"» ولهذا لم يعكتف بقوله: ”ما مرٌ". (عصام) 

() قوله: (ولا معنن له سوى أنه ممقصف بالكلام إلخ): إذ الصفة لايحمل إلا إذا قام مأخذها 
بالموضوع)؛ وأورد عليه: أن المأخذ هو التكلم؛ وأجيب بأن الإتصاف بالكلام من لوازم العكلم.(الدبراس) 

() قوله: (وأما استدلالهم) عل نفي الكلام النفسي القديم؛ وحدوث القرآن بأن القرآن إلخ. 

)١(‏ قوله: (من التأليف والعنظيم): التأليف: هو كونه مؤلفا من الحروف والآيات والسور؛ 
والعنظيم: أي كونه منظما على أسلوب مطبوع» كسلك اللآلي؛ والاتصاف بهما ثابت في عبارات 
العلماء» وقد تقرر: أن كل مولّف مخلوق. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (والإنزال والعنزيل): كقوله تعاك: «(إنا أنزلناه في ليلة القدر)» وقوله تعاك: «(ونزلناء 
تنزيلا»؛ وفرق صاحب الكشاف بينهما بأن الإنزال دفعي» والعنزيل تدريجي؛ وكلاهما صحيح في حق 
القرآنء لِمَا صح: أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة في ليلة القدرء ثم نزل منها تدريجا 
في ثلث وعشرين سنة. 

(وكونه عربيا) لقوله تعاك: (إنا أنزلتاه قرآنا عربيا»؛ والعرب الذين وضعوا العربية محدثون. 
قوله: (مسموعا) كقوله تعاى: «إوإذا قر القرآن فاستمعوا له)» والمسموع هو الصوت» وهو عرض قائم 
بالهواء» والعرض مخلوق حادث. وقوله: (فصيحا) للإجماع) والفصاحة: سلاسة اللفظ مع كونه كثير 
الاستعمال؛ وذا لايتصور إلا بعد استعماله؛ (معجرًا) بالإجماع؛ وقد شرط في المعجز أن يحدث عند 
العحدى. وقوله: (إل غير ذلك)؛ فمنها أن بعضه منسوخ» والنسخ: رفع الحم أو انتهاؤ» وما ثبت 
قدمه استحال عدمه؛ ومنها قوله تعالل: «(وما يأتيهم من ذكر من الر“طن محدث» وهو من أوضح ما 
احتجوا بزعمهم. (الدبراس) 

(5) قوله: (معجزا) كان الإعجاز علامة الحدوث؛ لأن الإعجاز لايثبت إلا عند التحدي» وهو 
حادث! ولايخفى أن الإعجاز إنما يذكر دليلًا على أن القرآن من عند الله. (تعليق شنار) 


ىري 


اسنات اناي 


1ل 5 a‏ 2 س tl ok‏ € 
لاعَليته لأا فاون يحْدُوْثْ الئظ رمَا الكلام في الشف القَدِيْم. 
والمغتر لكا لم ينْكِنْهُم إنْكَارُ گنه تعاك مله دبوا إلى أنه 
تعَاك مُتَكلّم بمَعنى ايناد الأصْوّات9 اروف ف اه أو اد أشكال 


الككابة في اللّوْح المَشفوط وَإن لم يفره عل اللاي بيتهم". 


وَأَنْتَ حير بأ المُمَحَرّك: مَن قامت به الحرگة لا مَنْ أَوْجَدَها؛ وَإلاً 


يصح إصَاف البَارِيٍ بالأغرّاض9 المَحْلَوقة له تعاللء والله تعَاك عَنْ ذلك 
ومن أقْوَى شْبّه المُخترّة لڪ مُتفِشُون عل أن القرآق اسْم لا قل ليا 


)١(‏ قوله: (والمعتزلة مالم يمككئهم الخ): أراد بهذا إبطال جواب المعتزلة عن استدلالداء فقال: 
والمعتزلة إلخ. (الدبراس) 

() قوله: (بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في محاطا): كالطور وشجرة موسئ عليه السلام أو في 
اهواء» أوفي لسان جيرئيل عليه السلام؛ أوالنبي 4# (التبراس) 

(۴) قوله: (وإن لم يقرا عل اختلاف بيئهم): قوله: '”وإن لم يقر" فعل معلوم» أي: يصح كون 
الإيحاد تلم وإن لم يتلفظ الله سبحانه بتلك الأصوات والحروف؛ واستدلوا على ذلك بأن العلماء 
ينسبون ما في الكتب إلى المصنفين» فيقال: ”قال الإمام الرازي في المحصول» وهذا كلامه في المحصول"» 
مع أن إثبات العقوش في الأوراق كاف في الحصنيف بلاحاجة إلى القراءة. قوله: (على اختلاف بينهم) 
في كيفية أخذ جبرئيل عليه السلام القرآن عن الله سبحانه» فقال بعض المعتزلة: يخلق الله تعاك 
صوتا فيسمعه جبرئيل وينزل به؛ وقال بعضهم: ينظر إلى النقوش المكتوبة في اللوح. (النيراس) 

)١(‏ قوله: (وأنت خبير إلخ): إشارة إلى رد قول المعتزلةء حاصله: أن يقال: لافسلم ما بن المعقزلة 
من: أنه متكلم» بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في محاهاء أو بمعنى إيجاد أشكال الكتابة في الوح 
المحفوظ؛ فإن المتكلم هو الذي قام به الكلام؛ لا الذي أوجده. (رمضان آفندي) 

(ه) قوله: (بالأعراض المخلوقة له تعاك إلخ): بأن يقال: الله آكل بمعنى إيجاد الأكل في الغين أو 
أسود بمعنى إيجاد السواد في الغير. وبقوله (المخلوقة) احتراز عن الأعراض الغير المخلوقة لله تعالل 
عند المعتزلة» كالأفعال القائمة بالعباد. (رمضان آفندى) 


ی ات 


وَهُوَ:ِ مرب في مَصَاحِفِئاه حَمُْط ف قُلُؤيته مَفْرْوهُ بأليئيتاه 


م شع پازا ع حال فیا 

تين دي المَصَاحِف" واا وَهذا يَسْكلْزِمٍ كوه مَكْقُوْيًا في المَضَاحِف 

قروا يانام عا بالآکان؛ و ذلك ِن مات اذز ث بالضّرؤرَة؟ 
كأقار لى اچراب" بَِؤْله: (وَهُوَ) أي: الفُرآن الَّذِي كلام الله كعاكء 

(مَكُتوبٌ ف مَصَاحِفِتَا©) أيْ: بأل الْكِتابّة وصور اروف الدَانّة عَلَيْه 

(حفُوظل في قُلوْيتَا) أيْ: بأَلقَاظ يلد ( مَفْرُوَ بأَلسِئَينا) حُرُوْفِه المَلْمُوْطة 


() قوله: (دقّتي المصاحف إلخ): اة -بالفتح والتشديد- الجنب ودقّتا الطائر جناحاء ودفتا 
المصاحف: لوحان عل جانبيه لحفظ الأوراق؛ والمصحف: -مثلث الميم- الأوراق المجلدة التي كتب 
فيه القرآن. (الدبراس) 

(۲) قوله: (تواترًا) مفعول مطلق» أي نفلا متواتراء أو حال؛ وهو احتراز عن الألفاظ المنقولة 
برواية الآحادء فإنها ليست من القرآن» كما وقع في مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب؛ 
وتسمى الشواف رت ملك يومَ الدين» بلفظ الماضيء ونصب ”يوم الدين“. 

وعرّف بعضهم القرآن ب: ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف نقلا متواترا بلا شبهة؛ واحترز 
بالقيد الأخير عن التسمية -أي: البسملة-» فإنها وإن تواترت لكنها محل شبهة عند الحنفيقه 
فلاتڪون من القرآن؛ قلت: والحق أنها عند أي حنيفة من القرآن» لكنه لم يجعلها جزً! من كل 
سورة؛ ففهم الداس ذلك؛ وطابق بعض الأثمة بأن التسمية جزء السور في بعض القراء» دون بعض» 
وكل من القرائتين متواتر؛ وهذا في غاية الجودة. (العبراس) 

() قوله: (فأشار إلى الجواب إلخ): لم يقل: فأجاب؛ لأن الغرض الأصلي منه تفسير القرآن» 
وبيان حكمه. (جند) 

)٤(‏ قوله: (مكتوب في مصاحفنا): الكتابة: تصوير اللفظ بالنقوش المخصوصة وحروف هجائه؛ 
والمغبت في المصحف هو الصور والتقوش؛ والمكتوب هو اللفظ؛ وكذا المحفوظ والمقرة والمسموع هو 
اللفظ. (عقد الفرائد) 

(ه) قوله: (بألفاظ مفيلة إلخ): الظاهر أنه أراد ”بالمخيلة“ المخزونة في حاسة الخيال على وفق 
مذهب الحكماء ين: أن الحس المشترك يأخذ صور المحسوسات عن الحواس الظاهرة» ويسلمها إلى © 


کے 


Ep لتك‎ EES 


المَسْمُؤْعَة 0000002 
لَيْسَ حَالاً ؤ ف المَصَاحِف وَلا في القُُوْبٍ وَلا في الأليمتة ولا ف الآدّان؛ بل هو 


9 الخيال؛ وذهب بعض علماء الشرع إلى: أن محل العلم والحفظ هو ”القلب“؛ والنصوص معاضدة 
لهم قال الله تعالك: لإنزل به الروح الامين علن قلبك)» وينسب هذا القول إلى الشافعي؛ وروي عن أي 
حنيفة”: أنه الدماخ لاختلال القوى المدركة بالضربة على الرأس؛ وهو قريب من مذهب الحكماء؛ 
وعندي: أن مستقر العلم القلب» وكواسبه قوى الدماغية» جمعًا بين الأدلة؛ ولعل الحق لايعدوه» ولهذا 
يرتفع المنافاة بين كلام المصنف والشارح. (الدبراس بزيادة) 
الملحوظة: 
الروح: جوهر مجرّد عن المادّ» أي: ليست بجسم ولاجسمانيّة» تنشأ من بخار لطيف؛ وهي مذهاً 
الحيوة والح والإرادة مشرق للبدن» تتعلّق بالجسد؛ فيصير حيًا ذا حس وحركة إراديّة. 
(تعليق مبادئ الفلسفة) 
النفس: هي ما به حياة الجسم تدرك بها الكليّات والجزئيّات المجرّدة؛ وتسون بالنفس الداطقة 
والروح أيضاء (مبادئ الفلسفة) 
الذهن: قوّة مدركة قائمة بالنفس الناطقة» متووجّهة نحو الكسبه وقد يسكى الحواسٌ الباطنة ذهنا 
أيضاء وعرّفه صاحب دستور العلماء: هي قوة للنفس الناطقة» تشتمل على الحواس الظاهرة والباطنة 
مُعدّة لاكتساب العلوم. (دستور العلماء المبراس) 
العقل: قوّة غريريّة -أي: جبلّية- للنفس» بها تمن من إدراك الحقائق. (مبادئ الفلسفة بزيادة) 
القلب: لطيفة ربانيّة» ها بهذا القلب الجسمافي الصنوبري الشكل المودع في جانب الأيسر من 
الصدر تعلق» وتلك اللطيفة هي حقيقة الإفسان؛ ويسميها الحكيم ”النفس الناطقة“» والروح باطنه. 
(دستور) 
الماغ: مشهورء وله تجاويف ثلاثة؛ ويقال ها بطون أيضا؛ فما يتعلّق بالحواسٌ الباطنة من 
الحسّ المشترك والخيال (من البطن الأول) والوهم والحافظة (من البطن الغالث) والمتصرّفة (من البطن 
العاني) كلها متعلقة بالدماغ. (دستور ملخصا) 
() قوله: (أي مع ذلك إلخ): خلاصة جواب المصئف”: أن وصف الكلام النفسي بأنه مكتوب 
محفوظ مقرو مسموع وصف مجازي» وهي في الحقيقة أوصاف للأمور الدالة عليه أعني: الأشكال 
والألفاظ» كقولءا: ”زید“ مكتوب محفوظ مقرو مسموع؛ فلايلزم منه حدوث الكلام؛ وأجاب بعض 
الأشاعرة بوجه آخر» وهو أن المراد بالقرآن حيث وقع موصوفا جيسمات الحدوث هو الكلام اللفظي» لا 
النفسي؛ وعلل هذا يحكون الوصف حقيقيا. (الخيراس) 


اسنات اتات 


”مَعْق قَدِيْم قَائِم يدّات الله تعالك يُلْمَظ وَمْسْمَعٌ بالتلم الال عَلَيه وَيحْمَظ 
بالكظم المُخَيّل وَيُسحْتب ينوش ا مَوْضُرْعَة لِلْحُرِيْف الدَالّة عَلَيْه 
كما يقَال: ”الكاد رُجَؤْهَرمُضِيْءٌ ترق" يُذْكرباللّفُظ وَيُسحْتب يُكتب بِالْقَلّم؛ وَلايَلْرَم 
مئه" كَوْنُ حَقِيْقَةِ الَارِ صَوْتًا وَحَرْكًا: 

َكحْقِيْقُه": أَنّ للكيء مُجُْدًا في الأغيّان"» وَمُجُودًا ف الأذقان وَمُجُوْدًا 
ف العبَارة©» وَمْجُوْدًا في الْكِتابّة؛ فَالْكِتَابَة تذل عل ليبار وهي على مَا في 


() قوله: (يكتب بنقوش) أي: يكتب النقوش والأشكال الدَالّة على معنى القديم النفسي 
بالواسطة. (عقدالفرائد) 

() قوله: (ولايلزم منه) أي: من کون النار مذكورًا مكتوبًا. (تعليق شنار) 

(۲) قوله: (وتحقيقه) اعلم! أن للشيء في الوجود أربع وجودات: الوجود الحقيقي: وهو حقيقته 
الموجودة في نفسها (أي ف الخارج). الوجود الذهني: وهو وجوده الظلي المعالي الموجود في الذهن. الوجود 
اللفظي: وهو وجود لفظه الدال عل الوجود الخارجي والمثال الذهني. الوجود الكتابي: وهو وجود النقوش 
الدالة على اللفظ الدال على الشيء. 

الملاحظة: الوجودان الأولان لايختلفان باختلاف الأمم؛ والأخيران قد يختلفان باختلافهم» 
كاختلاف اللغة العربية والفارسية؛ والخط العرني والفارسي والهندي. وبهذه الوجودات الأريع صرح 
المحقق العفتازاني في شرح العقائد» بقوله: أن للشيء وجودا في الأعيان» ووجودا في الأذهان» ووجودا في 
العبارة» ووجودا في الكتابة؛ فالكتابة تدل على العبارة» وهي عل مافي الأذهان؛ وهو على ما في الأعيان. 

(دستور العلماء) 
(:) قوله: (وجودا في الأعيان): أي الموجودات المتحققة في الخارج عن الذهن؛ وهو: أن يڪون 
الشيء موجودًا» وإن لم يتصوره متصوّر. (الدبراس) 

(ه) قوله: (ووجودا في العبارة إلخ): وهو اللفظ الخارج عن الفم؛ (ووجودا في الكتابة) وهو 
النقش المرسوم على الكاغذ مثلا؛ والوجود الخارجي والذهني حقيقيان» والوجود في العبارة والوجود في 
الكتابة مجازيان؛ إذ ليس في العبارة إلا اسم التارء وفي الكتابة الخط الدال على الاسم؛ والأول مدلول 
فقطه والرابع دال فقط؛ وكل من المتوسطين دال باعتباره ومداولٌ باعتبار. (الدبراس» عقد الفرائد) 

© قوله: (فالكتابة تدل على العبارة» وهي على ما في الأذهان): وهاتان الدلالعان وضعيتان‎ )١( 


ا 


اسنات اتات 


00 هُوَ عل مَا ف الأغَيّان؛ َحَيْتْ يُوْصَف القُرْآن يمَا هُوَ مِنْ ن ايم 

لقَدِيْ -كُمَا في قَؤليكا: ”القْآن غَيْر علق“ فَالْمُرَاد: حَقِيْقَقُه9 المَوْجُوْدة 
ف الخارج؛ وَحَيْتُ يُوضَف يما هُوَ مِنْ وَازم ا ت وَالمُحْدََاته يُرَاد به 
الأْقَائا” المنظؤقة المسْمُوْعّةء -كمَا ف قولتا: ”قرَأت يضف الفُرآن“-؛ أو 
المُخَيَّلكُ -كَمَا في قَؤلِتا: "حَفِطت القُّْآن“-؟ أو يراد به الأَشْكالُ المتشزئةء 


3 تختلفان باختلاف الاصطلاحات؛ واختلف في أن الألفاظ موضوعة للأعيان الخارجة أو للصور 
الذهنية؟ وهذا الخلاف متفرع عل خلاف آخرء وهو: أن المعلول بالذات هو الصورة الذهنية أو العين 
الخارجي؟ فذهب أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا إلى الأول» وأن العين الخارجي إنما يعلم تبعا 
لصورة الحاصلة في الذهن؛ وذهب الإمام الرازي إلى أن المعلول بالذات هو العين الخارجي؛ واختار 
الشارح الأول لأنا قد نتصور وذسمي ما لاوجود له في الخارج. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (وهو عل ما في الأعيان): أي ما في الأذهان يدل عل ما في الأعيان» وهذه الدلالة 
عقلية لا ختلف بحسب اختلاف الأشخاص والاصطلاحات. (التبراس) 

() قوله: (فالمراد حقيقته إلخ) بمعؤن أن وصف القرآن بما هو من لوازم القديم؛ إنما هو باعتيار 
الوجود الخارجي الذي هو وجوده حقيقة؛ بخلاف وجوده في الذهن والعبارة والكتابة» فإنه مجازي؛ 
ووجوده باعتبار الال بالذات أو بالواسطة. (جند) 

(©) قوله: (يراد به الألفاظ) بمعؤئ: أن القرآن إذا وف بما هو من لوازم الحادث» فإنما هو 
باعتبار الوجود المجازي الذي هو في العبارة والكتابة والدّهنء لابمعئ: أن القرآن بما وُصف بما هو 
من لوازم القديم يراد به النفسي؛ وإذا وصف بما هو من لوازم الحادث يراد به اللفظي أو المخيّل أو 
الأشكال» على ما هو الظاهر من عبارته؛ حتى يرد عليه: أن هذا جواب آخر لاتحقيق جواب المصنف» 
كما توم الفاضل العلامة الخيالي» وقال: يرد عليه: أن هذا جواب آخرء لا تحقيق جواب المصنف 
رحمه الله تعالك؛ تم كلامه. علن أن إطلاق القول على المخيّلة أو الأشكال لم يقع قط فلو حمل على ما هو 
الظاهر من عبارته لزم القول بإطلاقه عليهما. 

وقد يقال في توجيه قوله: (فالمراد حقيقته الموجودة إلخ) إن الملحوظ في هذه الصورة ذاته الموجودة 
في الخارج» من غير ملاحظة ما يدل عليه؛ إذ هو من قبيل وصف الشيء بما هو حاله حقيقة» بخلاف 
ما يوصف بما هو من لوازم الحادث؛ إذ لا بد فيه من ملاحظة مايدل عليه» حق يظهر صحة الوصف 
به بعلاقة التاليّة والمدلوليّة؛ وعلى هذا فمعن قوله”يراد به الألفاظ“: أنه يلاحظ فيه الألفاظ. (جند) 


ی ا 


گما فم قَوِْتا: "يمرم لِلْمْحْث مَس الفُرآن“. 

ولا گان دَلِيْل الأشكام الشَرْعِيّة هُوَ اللَفْظ دُؤن المَغْق القَدِيْم عَرّمَه 
ية الأصُؤْل: ”اكوب ف المصَاحفه الْمَنْقُول بالقائر"» وَجَعَلُوِ سما 
للنّظم وَالمَعْ جييْعاه أيْ: لتقم" مِنْ حَيْث الدَلالَهُ عل المَغْى» لا لِمُجََدِ 
المَعْون9. 

وما اكلام التَِيْم الَدِيْ هُوَ صِئَّة الله كاله ذب الأَْعَرِيُ إك أنه 
يد أن ممع" وَمَتعَه الأشكاذ وإ شق الإِسقرَائوي© -وَهُوَ حيار المَيْْ 

() قوله: (أي للنظم من حيث الدلالة على المعفئ إلخ): هذا تفسير من المتأخرين؛ قال صدر 
الشريعة في التوضيح: مشاتخنا قالوا: إن القرآن هو النظم والمعنى» والظاهر: أن مرادهم النظم الدال على 
المع انتغى؟ وقال الشارح في العلويح: للقطع بأن كونه عربيا مكتوبا في المصاحف منقولا بالعوائن 
صفة اللفظ الدال على المعنى» لا مجموع اللفظ والمعنى؛ وكذا الإعجاز يتعلق بالبلاغة» وهي من 
الصفات الراجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعهل؛ انتهن» وكذلك قوله: (فاقروًا ما تيسّر من القرآن» 
يراد به قراءة اللفظ والمعؤن. 

() قوله: (لا لمجرد المعنى) عطف عل قوله (للنظم والمعنئ جميعا)» وني العلويح: مقصود المشائخ 
من قولهم: هو النظم والمعنى جميعاء دفع الوم -العاشي من كلام أي حنيفة» حيث جوز القراءة 
بالفارسية-: أن القرآن عنده اسم للمعنى خاصة. انتغن؛ والصحيح أن الإمام رجع إل قول صاحبيه» 
وهو عدم اللجواز بالفارسية. (التبراس) 

)١-0(‏ قوله: (يجوز أن يسمع إلخ): وإن لم يكن صوتاء وذلك عل خرق العادة كما أن الحق 
سبحانه يرى يوم القيامة على خلاف عادة الدنياء مع أنه لاشكل له ولامكان؛ وبالجملة السمع عنده 
بخلق الله سبحانه الإدراك في الحاسة أو النفس» فيجوز في الأصوات وغيرها؛ فعلن هذا يحكون الوصف 
بالمسموعيّة مشتركا بين القديم والحادث؛ فيجوز في الكلام الموصوف بالسمع أن يراد العفسي» كقوهم 
”سمع مومئ عليه السلام كلام الله سبحانه“» أو اللفظي كما في قولك سمعت القرآن؛ واستدل 
الأشعري عل ذلك بقوله تعااكن «إحتى يسمع كلام الله)» وبسماع موس عليه السلام كلام الله 
(العبراس ورمضان آفندی) e‏ 


یں ا 


اسنات اناي 


1 


ل و 


إن ضور التائرنڍي > ممَغف قوله تعالل: ىَسَع لام اللو) ما يدل 
علیہ -كُمَا يُقَال: ”سَمِعْت عِلم فلان فَمُؤسئ عَلَيْه السَّلامُ سَيع صَوْنًا 


ا 


د 2-0 قوله: (يجوزآن يسمع إلخ): وكأنه دليله: أن الباري تعالن كما يرى يوم القيامة بلا كيف 
وانحصار على خلاف عادة الدنياء جا زأن مُسمع كلامه وإن لم يكن صوبًا على طريق خرق العادة. (قش) 

(:) قوله: (ومنعه الأستاذ أبو اسحاق الإسفرائني إلخ): لأن المسموع صوت بالضرورة والكلام 
العفسي ليس بصوت؛ فعل هذا ييكون المراد ب”الكلام المسموع" هو اللفظي فقط. 

الملحوظة: والأستاذ هو الإمام الكبير المتكلم الأصولي الفقيه الزاهده إبراهيم بن محمد بن ابراهيم 
بن مهران الأصولي المتكلم الشافعي أحد الأعلام» منسوب إلى بلدة إسفرائن؛ كان يلقب ب”ركن 
الدين“» وكانت له مناظرات مع المعتزلة» يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد؛ وهو المراد ب”الأستاذ“ في عرف 
الكلام والأصول؛ تلَمّذ على الشيخ أبي الحسن الباهلي تلميذ الشيخ أبي الحسن الأشعري» وقال: كنت في 
جنب الباهلي كقطرة في البحرء وقال الباهلي كنت في جنب الأشعري كقطرة في البحر؛ توف الأستاذ 
يوم عاشوراء سنة ثمافي عشرة وأريع مأة (010) بنيسابورء وحمل إلى إسفرائن؛ وقبره يُستَجاب عنده 
الدعوة؛ كذا ذكره الشيخ محمد الحافظي في فصل ا لخطاب. (النبراس» تعليق شنار) 

() قوله: (أبي منصور الماتريدي إلخ): هو الإمام محمد بن محمد بن محمود السمرقندي» من أئمة 
علماء الكلام؛ منسوب إلى ماتريد» اسم قرية من سمرقند؛ ويلقب ب”عَلَم المُدى“» وهو رئيس علماء 
أهل السنة والجماعة بما وراء التهرة وكان حنفي المذهبه لذ عل ابي نصر عياض؛ -تلميذ أي بكر 
الجوزجاني» تلميذ الإمام محمدء صاحب أي حنيفة - وتسى أتباعه ب”الماتريدية". 

والشيخ أبو الحسن الأشعري هو رئيسهم في سائر البلاد» وكان شافعي المذهب» وتسمى أتباعه 
بالأشعرية؛ ويسى مجموع الفريقين بالأشاعرة تغليبا لاسم أي الحسن الأشعري؛ لأنه أشهر وأكثر علما 
بالدقائق والدلائل؛ وتوني الإمام أبو منصور سنة خمس وثلائين وثلائماثة »)۴۲١(‏ ودُفن بموضع يقال 
جاکردیزء وقبره مشهور يزار ويتبرك به. (العبراس» تعليق شنار) 

() قوله: (سمعت علم فلان إلخ): أي الألفاظ الدالة عل علمه فإن العلم كيفية قائمة بذهنه 
لايسمع؛ وعندي في تفريع هذا العأويل عل مذهب الأستاذ بحث! وذلك لأن الآية في شأن الكفار 
وتمامها ,إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله)» أي إن طلب الأمان منك 
فأمّنه» حتى يسمع القرآن من المسلمين» لعله يهتدي بسماعه؛ ولاشك أن ما يسمعه الكافر هو الكلام 
اللفظي» لا النفسي؛ فالعاويل باللفظي في الآية متعين» سواء قلنا ججواز سماع النفسي؛ أو بعدم جواز؛ 
فالواجب الاكتفاء في العمثيل بكلام مومئ عليه السلام. (النبراس) 


x—u—m و‎ 


دالا عل كلام الله تعالل؛ ِن لما 3" بلا وَاسِطَةِ الكتاب وَالمَلّكِ حص 
ياشم الكليم. 

َإنْ قِيْل": لوان كلم الله عاك حَتيْقَةٌ في التغتى القَدِيْم حَجَانَا في 
الكظم املف يصح تفيّه عَنْهُ بان يُقال:” لَيْسَ الكظمُ المُتوّل الُغجر 
المْمَصّل إلى السّوّر لكات كلام الله عاك" وَالإجْمَاعٌ عل خِلافها. 

وَأَيْضًا المُعُجرٌ الممحَدّى "© به م كلم الله عاك حَقِيْقَك -مَعَْ القطع 
بان ذلك اما م البُؤلّف المُمَصّل إلى لشب لذ لا تفن 

7 الكحقيق £ الله كعالن اسم مُشترك بَيْن اكلام التفسيٌ 


() قوله: (لمكن لما كان إلخ): جواب إشكال يرد على ما قبل: وهو أن كل أحدنا يسمع الصوت 
الدال عليه فما وجه اختصاصه باسم الكليم؛ فدفعه بقوله: (لكن لما كان بلاواسطة الكتاب والملك» 
خض باسم الكليم)» بخلاف ما نسمعه؛ فإنه صوت العباد مع توسط الكتاب» أي: الدقوش المرسومة في 
الصحف» وجبرثيل النازل باللفظ بيننا وبين الله تعالل؛ وهذا جواب أي منصور. وأجاب الأستاذ ب:أنه 
سمع الصوت من كلل جهة مجميع البدن؛ لابالسمع فقط! فلهذا السرّ خض بالاسم؛ وقال الإمام الغزالي 
تبعا للأشعري: سمع النفسي بلاصوت وحرف؛ والحق سبحانه قادر عليه» كما أن النملة تصدر عنها 
أفعال جميع الحواس بالقوّة الشامّة فقط. (العبراس) 

0( 0 (فإن قيل إلخ): وارد عل قول المصنف”: ”ليس من جنس الحروف والأصوات“» وقول 
الشارح: ”معنى قديم قائم بذات الله تعاللء يلفظ ظ وهسمع بالنظم الدال عليه“ وقوله: ”حت يسمع 
کلام الله يسع ما يدل عليه“؛ فهذا الكل يدل عل: أن الكلام في الحقيقة هو الدفسيء واللفظ إنما 
يسثى كلام الله جاز للدلالة على الكلام الحقيقي تسمية الدال باسم المدلول. (العيراس) 

() قوله: (المتحدى به) اسم مفعول» والعحدي: المعارضة والمنازعة مع دعوى الغلبة؛ وقد طلب 
الله سبحانه من بلغاء العرب: أن يعارضوا القرآن بكلام بليغ ليعرفوا بعجزهم عن ذلك: أنه ليس 
من كلام البشر. (الشبراس) 

> قوله: (قلنا إلخ): حاصل الجواب: أن الكلام ليس مارا في اللفظ بل هو حقيقة في اللفظ‎ )٠( 


بے 


(الصفات الذاتيقكك جح 

لقي -وَمَعْى الإضّاقة: كَوْنْها صِقّة له تال وَبَيْن اللّفْطيَ الحايث 
مم وَالآيّاته -وَمَعْ الإضَاقة: ا عرق الله كعَالك» لَيْسَ 
مِنْ كأليَْات المَخْنُوْقي؛ فَلايِصِحٌ القفى ضلا وَلايَحُؤْن الإعْجَارٌ 
وَالكَحَدّي إلا في كلام الله تعال. 

وَمَا وفع في عِبَارّةِ بَعْض المَقَائْمْ من: أَنَهُ تجَاز في التظلمء فَلَيْس مَعْتاه: 
ئه غَيْر مَوْضُوْع للظم المُؤلف؛ بل أنّ الكلآم في الكحْقِيْق رالات اسم 
لْمَغنى القائِم بالكفس؛ وَبَسْمِيَةُ اللّْط يه وَوَضْعُه لذلك إنْمَا هر ياغيتار 


اليه" عل المَغف؛ قلائراع لَهُمْ في الوضع وَالتسْمِية©. 


3 والمعنى كليهما بالاشتراك وإنما يسميه المشائخ مجازا؛ لأنه مشابة المجاز في اعتبار علاقة الدلالة. (نب) 
() قوله: (معنى الإضافة كونه) أي: معنى الإضافة إلى الله في قولنا: ”القرآن كلام الله“ باعتبار 
كونه كلامًا نفسيّاء أنه صفة له تعالى. (تعليق شنار) 

)١ -0(‏ قوله: (معنى الإضافة أنه) أي: ومعنى الإضافة إلى الله في قولتا: ”القرآن كلام الله" 
باعتبار كونه كلامًا لفظيا حادثاء أنه مخلوق لله تعالى» وليس من تأليفات البشر. (تعليق شنار) 

(0- ») قوله: (ومعؤل الإضافة أنه مخلوق الله تعالن): إن قلت: خالق أفعال العباد هو الحق 
سبحانه» فيصح أن يسى کلام زيد ب" کلام الله “» وهو باطل! قمت: أراد أنه مخلوق الله تعالك بلاتوسط 
كاسب من المخلوقين: إما بإيجاد الصوتء حتى يسمعه الملك أو الرسول» وإما بإيجاد النقوش في اللوح» 
وإما بخلق إدراك الحروف في قلب الملك أو الرسول؛ وإما بخلق الحروف في لسانه بلا اختياره؛ أما كلام 
زيد» فليس كذلك!. (العبراس) 

(0) قوله: (فلايصح النفي أصلا) لأن المشترك حقيقة في كل من المعنيين» والحقيقة لاججوز نفيهاء 
وقال القوسجي في شرح العجريد: بأن منكر كلامية ما بين الدفتين إنما يمكثّر لو اعتقد نفي الكلامية 
بمعنى: أنه مفترعات البشر؛ وأما إذا نفى الكلامية بمعنى: أنه ليس صفة قائمة بذاته تعاك؛ بل دالة 
عليهاء فلايكفر؛ بل هو مذهب جمهور الأشاعرة. (الخبراس» تعليق شتار) 

(؛) قوله: (إنما هو باعتيار دلالته على المعنى): يريد أن الكلام ألا كان موضوعًا للنفسي» ثم 
وضع للفظي للدلالة على العفسي؛ وأورد عليه: أن ما وضع بمعنى ثان باعتبار العلاقة يسمى منقولاء لا 
مشتركا؛ والنقل يجعل المعنى العاني حقيقةء والأول جازا! أجيب بوجهين: e‏ 


کے تيبل 


وَدَهَب بَعْض المُحَقَقَيْن إك: أنّ الع ف ؤل مَهَامْخِتَا: ”لم الله تعالى 
مَعنی دِيم“ لي 0 ف مُقَابَلّة الَف خی يراد ب به ۾ مَدْلُوْلُ الدَّمْظٍِ وَمَفْهُوْمُهه 
بَلْ في مُقابكة العَْن؛ وَالمُرَادُ به: مَالأيَقُوْم بدَاتِه" كُسَائر الصَّفَات؛ وَمُرَادُفْ9: 


د أحدهما: أن المنقول ما يأر فيه الوضع العاني عن الوضع الأول تأخرا زمانياء والوضعان في 
المشترك لايتأخر أحدهما عن الآخر بالزمان؛ أما قوهم: كان موضوعا للنفسي» ثم وضع للفظي» عبارة 
عن العأخر بالذات. 

ثانيهما: أن المنقول ما هجر استعماله في المعنى الأول» وإطلاق الكلام على الدفسي شائع؛ فلايكون 
منقولاء بل مشتركا؛ وهذا الجواب هو المعتمد الموافق لما ذكر العلماء في تعريف المنقول. (النبراس) 

(ه) قوله: (فلائزاع هم في الوضع والتسمية إلخ): أي في كون لفظ الكلام موضوعًا للنظم؛ وكون 
العظم مسمى به؛ بل إنما يسمونه مجاوًا لمشابهة المجاز في اعتبار العلاقة. 

واعلم أن بعض الأشاعرة ذهب إلى أن النظم أيضًا قائم بذاته تعاللء وهذا لو ثبت» اندفع كثير 
من الإشكالات؛ فأراد الشارح أن يذكره ويزيفه» فقال: وذهب بعض المحققين إلخ. :(العراس) 

() قوله: (ما لايقوم بذاته) وهذا شامل للّفظ والمعنئ جميعاء وهذا أو من تفسيره ب' "القائم 
بالغير“ كما فعله القاضي؛ لأن الصفات عند الأشاعرة ليست غير الذات» ولعل القاضي اعتمد أن 
عدم الغيرية ثابت. (النبراس) 

() قوله: (ومرادهم؛ أن القرآن إلخ): أورد عليه: أن كلام الله تعالك: -١‏ إن كان اسما للشخص 
القائم بذاته تعا» لايسكون مانزل على الي صل الله عليه وسلم وما نقرأ قرآناة بل مثله! وذا باطل 
قطعا؛ »- وإن كان اسما للنوع القائم بذاته تعالن مع قطع النظر عن خصوصية المحل؛ لزم أن يحكون 
إطلاقه عن هذا الشخص من حيث خصوصه مجازاء فيصح النفي! وهو خلف؛ *- وإن كان موضوعا 
بالوضع العام لكل واحد من الجزئيات الشخصية من القائم بذاته تعاللء والقائمة بذات القارثين؛ لزم 
اتصاف كلامه تعالى بالحدوث اتصافًا حقيقيًا لحدوث الجزثيات القائمة بالقرّاء! وهو باطل؛ وأيضا 
القاضي لايسلمه بل يقول؛ كل من اللفظ والمعنى قديم؛ وإنما الحدوث للقرأة. أجيب بوجوه: 

الأول: اختيار الشق الأول» وأن ما يقرؤه البشر كان بالذات هو ما يقوم بذاته تعاك» وإن كان 
ار باعتبار تعلق قرائتنا به؛ وعندنا فيه نظا إذ الى ا بحل غاي الع القن ا 


تحط سد سيا عد ولد د ی 


أن 117 اسم للّفْظ والتغی امل لهم وهو قدي لا كُمَا رَعَمَت الحتايكة© 
مِنْ: قم القم المُؤلّف المرب الأَجْرَاءء قله بني الإسْتحالَةء -للققظع ب أنه 
لين الفط بالسَّيْن مِنْ جنم اش إلا غد الفط بالباء-؛ بل المَغون: 
أنّ اللّفْظ القَائِم الس لس مرت الأجراء ف نَفْسِه -كلقَائِم تفس 
الحافظ مِنْ غَيْر تريب الأَجُراء وَتَقَدُم البَعْض عل 0 وَالكرَيْبُ نما 
صل ف ادر“ وَالقِرَاءَة لِعَدَم مُسَاعَدَة الآلة؛ وَهذا مَعْن قولهم: ”المَقُرُرٌ 


دِيم وَالقِرَاءَة حَادة“؛ وَأَمًا القَائِم بِدَاتٍ الله كعَاك قَلاترّب فِيْه حى إنّ: 
مَنْ سیم كلآمَه تعَان سَيعّه غير مرا م ًب الأَجْرَاء؛ لِعَدَمْ احْتيّاجه لل الآلة. 


هدا حَاصِلُ كلآيه"» وَهُوَ جَيِّد لِمَن يَتَعَقّل لَفْطَا قَائِمَا بالكفْس غَيْرَ 

© منفية عرفا؛ لأن اختلاف المحلٌ في العرف كاختلاف المكان» لايوجب الععدد؛ والأحكام الشرعية 
مبنية غالبًا على العرف المتبادر» لا على العدقيقات الفلسفية؛ ولذلك لو نقص شيء قليل من الحجر 
الأسودء فقيل: ليس هذا الحجر الأسود الذي يستلم! كان باطلا عرفاء ويجب العقيّل شرعاء مع أن الكل 
غير الجزء؛ وإن تذكرت انحل عندك كثير من الإشكالات. 

العاني: اختيار الشق الاي وأن صحة النفي ممنوعة؛ إذ لايصح سلب الدوع عن فرده؛ وأما نفي 
کون القرآن موضوعًا للشخص من حيث خصوصه» فلانسلم بطلانه!. 

الفالث: اختيار الشق العالث» وأنه لا استحالة في اتصاف الكلام بالحدوث من حيث بعض إفراده. 

الرابع: أن لفظ الكلام مشترك بين الشخص القائم بذاته تعال» وبين النوع؛ ولايلزم حدوث 
النوع لعحققه في الفرد القائم بذاته تعالك في الأزل؛ وإنما الحادث بعض جزئياته. (العبراس) 

() قوله: (شامل) خبر ثانٍ أو نعت للاسم. (الدبراس) 

(؟) قوله: (لا كما زعمت الحنابلة) أي: لانقول بقدمه» كما زعموا. (العبراس) 

(۳) قوله: (إنما يحصل في العلمُظ والقراءة إلخ): الترتيب في الكلام الإلهي إنما يحصل بالنسبة 
إلينا إذا تلفظنا به» أو الترتيب في القائم بنفس الحافظ إنما يحصل إذا تلفظ به. (عقد الفرائد) 

)٤(‏ قوله: (هذا حاصل كلامه إلخ): وقد أفرد القاضي في ذلك رسالة» وقال فيها: إن لفظ المعنى 
يطلق: -١‏ تارة على مدلول اللفظء ؟- وتارة على الأمر القائم بالغير؛ فالشيخ الأشعري لما قال: ”الكلام 
هوالمعنى التفسي”» فهم الأصحاب منه: أن مراده مدلول اللفظ وحده وأنه هو القديم فقط عنده > 


کے ن لے 


اسنات اتات 


٤‏ کون صِمَةينْهِ تعالى أ25 ت 
لف مِنَ الحروف التَنظؤقة أو المُحَيلّة المَشْرْوْطٍ وُجُوْدِ بِعْضِها بعَدَم 
ا ؛ ولا مِنَ 0 الشركة الال عَلَيْهِ رن لاتتعفّل" مِنْ قِيّام 
الكلآم تفس الحافظ [ الا گؤن د a‏ عخْرُوْنةٌ مُرْتسِمَةٌ ف جِيَالِه َي 
لکا القت إلا كنت كلما مُوُلّنَا مِنْ ألمّاظ ية أو تفرش مُترئّبة ودا 


لَنّط9) كانت كلما مَسْمُوْعًا 
الكلامٌُ ف مَبْدا صِمًّات الأفْعَال ر: هو ”الگکوين“ 


(والقكرئق) وهو الغ الي يعبر عَئه بالقغل والخلق رال طاق 
وَالإيجَاد وَالإخدَاث ث وَالاخْتراع وو ذلك" ور و قر يإخْرَاج المَعْدوم ين 


3 وأن العبارات تسم بالكلام جازا؛ وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ يلزمه مفاسد كثيرة كعدم 
تڪفير من أنمكر کون ما بين الدفتين كلاماء وكعدم وقوع العحدي بڪلامه الحقيقي» وکعدم کون 
المقروٌ والملفوظ كلامه الحقيقي؛ والكل باطل! كما علم من الضرورة الدينية» فوجب حمل كلام الشيخ 
عل أنه أراد بالمعنى "ما يقوم بالغير“؛ فيكون الكلام النفسي عند أمرا شاملا لللفظ والمعنى جميعاء 
قائما بذاته تعال» مكتوبا في المصاحف» مقروّاء محفوظاة وهذا الذي ذكرناه وإن كان مخالفا لما عليه 
متأخروا أصحابنا إلا أنه بعد العأمل يظهر حقيقته. (الدبراس) 

() قوله: (ونحن لانعتقّل إلخ): الواو للحال» هذا طعن الشارح لذلك البعض. مولانا عضد الملة 
والدين. (رمضان آفندي) 

() قوله: (وإذا تلفظ كانت كلاما مسموعا): أي: لانتعقل لفظا مسموعًا قائما بالنفس؛ بل ما 
نتعقل هو المعنى؛ والحروف المخيلة بحي إذا ذكرت كان مسموعا. (رمضان آفندى) 

الكلام في العكوين 

(0) قوله: (ونحو ذلك) كالصنع والإبداع» وهذه أسماء العكوين مع قطع النظر عن خصوصية 
المكؤنء ومع العظر إليها يسم ترزيقا وتصويرا وإحياء وإمائة إلى غير ذلك. (الدبراس) 

(؛) قوله: (بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود): أي جعل المعدوم موجوداء فلايرد ما يزعم: أن 
الإخراج يستدعى كون المخرج موجودًا؛ والفرق بين ما يعبر ويفسر: أن الأول إسمٌ لعلك الصفة؛ > 


العَدّم إلى اجرد (صِقة يله تعا") لإظباق لعفل" وَالتفل عل ائه حَالِق 


3 والعاني تعريف هاا وهو موجه من حيث اللغة» إذ التعبير: من العبور على الشيء؛ والتفسير: من 
الفسر» وهو الكشف عن المستور؛ 

وما يجب أن يعلم: أن في هذا التعبير والعفسير قسائا؛ فإن الفعل والخلق والإخراج ونحوها 
معان مصدرية إضافية» فلايمكن جعلها من صفات الحق سبحانه؛ أما أَوَلا: فلأنه لاوجود ها في 
الخارج؛ بل هي أمور اعتبارية؛ وأما ثانيا: فلأنه لايوصف الشيء بالإضافيات إلا عند وجود المضاف 
الآخر بإجماع العقلاء؛ فلايعقل اتصاف الباري بالإخراج إلا عند وجود المخرج؛ فيلزم إما حدوث 
الصفة الإيةء أو قدم المصنوعات! وكلاهما محال؛ فوجب أن يكون الصغة هي المعنى الذي يكون 
ميدأ للخلق والإيجاد والاختراع ونحوها. (الخيراس) 

)١(‏ قوله: (صفة الله تعا): اعلم! أن أهل السنة اختلفوا في العكوين على ثلئة أقوال: أحدها: 
قول الأشعرية -ومنهم الشارح-» إن الصفات الحقيقية سبع: الحيؤ» والعلم» والقدرة والإرادة 
والسمع؛ والبصرء والكلام؛ وأما العكوين فمعق إضافي حادث راجع إلى القدرة والإرادة فإنه إذا 
تعلقت الإرادة بوجود شيء أخرجه القدرة من العدم إلى الوجود؛ فهذا الإخراج هو الذي يزعمونه 
تڪوينا؛ ومن ادعئ: أن وجود الحادث يحتاج إن صغة ثالحةء فعليه البرهان. 

ثانيها: قول الإمام أبي منصور الماتريدي وأتباعه كالماتن: إن التكوين صفة ثامنة؛ لأن القدرة 
مصححة لصدور المقدورء والإرادة صفة مرجحة لصدوره» والعكوين صفة مؤثرة؛ وها أسماء بحسب 
متعلقاتها؛ فإن تعلقت بالرزق فترزيق» أو بالميؤة فإحياء» وقس عليه. 

ثالعها: قول بعض أثمة ماوراء التهر؛ وهو: إن الترزيق والإحياء ونحوها صفات حقيقية؛ وليس رجوعها 
إل صفة واحدة؛ فعل هذا تحكون الصفات خارجة عن الحصرء وهو مذهب بعض الصوفية. (العبراس) 

() قوله: (لإطباق العقل) وخلاصة مبحث التكوين من كلام الشيخ العلامة الكشميري: 

قد أحسن الماتريدية حيث جعلو ”العكوين" صفة برأسها مستقلة؛ فإن القرآن يشعر 
باستقلالهاء فإنه سمل الله تعالك مُمِيْكًا جياه وإرجاع تلك كلها إلى القدرة والإرادة بعيد؛ فالأولن أن 
تسيل تلك أيضا باسم» وهو صفة ”العكوين“. 

وأما قولتا: ”إرجاع تلك كلها إلى القدرة والإرادة فبعيد“؛ لأن القدرة والإرادة تعلق بالجانبين 
-وإن كان بدلا-؛ فتارة تتعلق بوجود الشيء» وأخرى بعدمه؛ جخلاف العكوين فإنه يتعلق بوجود 
الشيء فقطء ولايتعلق بالعدم أصلا. 

وهم أخذوها من قوله تعالن :نما مره إذًا أرَادَ هَيًا أنْ يَقْوْلَ لَه ُن فَيَكْرْنُ) [لش:م] » 
أي: إذا أراد الله أن يلبس الشيء (أي: ما به تحصل الشيثيّةُ في الشيء) لباس الوجود جاء العكوينء > 


لالم مَكْوّنٌ له وَامَتاع إظلاق الاسم المُشَْقْ عَلَ الشَّيْء مِنْ غَيْر أن يَُؤن 


3 وقال له: كن! فيكون بدون مباشرة الأسباب منه مع لزوم المراد واستحالة المخلّف عنه؛ كيف! 
وأن العأثير في الأسباب أيضا ليس إلا من جهته تعاللء وهو القوي العزيز. (فيض الباري) ملخصًا 
اثيات صفة العكوين 

اعلم! أن الصفات عند الأشاعرة سبع؛ والله تعال مع صفاته السبع قديم؛ وقالوا في نحو صفة 
الإحياء والإماتة والترزيق: أنها عبارة عن تعلق القدرة بها؛ فالإحياء عندهم عبارة عن تعلق القدرة 
والإرادة مع حياة أحده وكذلك أمثالها؛ فاستغنوا عن صفة العكوين؛ ثم قالوا: إن تلك الصفات وإن 
كانت قديمة إلا أن تعلقاتها بالمرزوقات ونحوها حادثة. 

وزاد الماتريدية عل هذه السبع صفة ثامنة سموها ب”العكوين'» وقالوا: إن القدرة ڪون على 
المجانبين» أما الإرادة فأيضا تتعلق بالجانبين وإن كان بدلاء فتارة تتعلق بوجود الشيء وأخرط بعدمه؛ 
بخلاف العكوينء فإنه يتعلق بوجود الشيء فقطء ولا يتعلق بالعدم أصلا. 

وبالجملة: القدرة والإرادة إذا تعلقتا جانبي الشيء ولم تفيدا فعليّة وجوده احتاج إل صفة 
تحكون منشأ للفعليّة» وهي العكوين؛ ثم إن تلك مراتب عقليةء لا أنه يتخلّل بين ذلك زمان» ولكنه 
إذا أراد شيا لم يتخلف عنه مراده طرفة عين. 
الصفات الذاتيّة: 

الصفات عند علماثنا-كمافي الد المختار في باب الإيمان- على نحوين: صفات ذاتية وصفات فعليّة. 

الصفات الذاتية: ماتحكون هي صفة لله تعال» دون ضدّهاء كالعلم؛ فإنه صفة لله تعالل» وضذه 
-أعني: الجهل- ليس صفة له تعالن؛ وكذلك الحياة صفة له عر وجلٌ» فليس الموت من صفاته تعالن. 

الصفات الفعليّة: ما هي صفة لله تعالن وكذلك أضدادهاء كالإحياء؛ فإن ضده الإماتة» وهو أيضا 
صفة له تعالل. 

والصفات بنحوّيها قديمة -ذاتيّة كانت أو فعليّة-» نعم تعلقاتها حادثة؛ فهناك ثلاثة أمور عند 
الأشاعرة وأريعة عند الماتردية: ١-الذات»‏ ؟-وصفاتها السبع؛ وهاتان بالاتفاق؛ *-أما الصفات الفعلية 
فقال بها الاترديّة فقطء واستغين عنه الأشاعرة فقالوا: إنها ليست إلا تعلقات القدرة وتلك الععلقات 
حادثة عندهم؛ فالاثنان من الحلاث قديم عندهم والواحد [حادث]؛ أما عندنا: ؛-فالصفات الفعليّة 
أيضا قديمة كالصفات الذاتيّةه نعم! تعلقاتها حادثة؛ فالمراتب أربع: الفلاث منها قديمةء والرابعة 
حادثة.(فيض البارى ملخصًا) 


ےی ا ايب 


َد الاشتقاق وَضُفًا لَه قا ق 9 
(أَرَلَِةُ) بِمُجُؤْه: الوا - أنه يَمْتَيع قي م قِيَامُ ا راوث بِذَاتِهِ تَعَال؛ لِمَا مَر. 
الكاني: أَنَهُ وَصَف ذَاتَهُ ف كلآمه الارن بِأَنّهُ لايق فلو لم يكن 
الأَرَل حالما َم الكِدْبٌ أو العُدرل* إلى المَجَا! راللام بار“ 8 
ا الق فيا تفيل أو القادر عل ا للق من غَيْر تعَدّر الحقيقة-؛ عل أله أو 
جار إظلاق ا الق عَلَيْهِ بَغْى: القادر ع المتلقء لجاز إطلاقٰ کل مَا يَفْوِرُ 
هُوَ عَلَيه مِنَ الأفرّاض عَلَيْداك. 


() قوله: (الأول أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالك لما مر): من أنه لو قام الحادث بالقديم لزم 
قدم الحادث» أو حدوث القديم؛ ولزوم قيام الحادث بذاته تعالن لولم يكن صفة العكوين أزلية بناء 
عل أن ما سبق من وجوب قيامه بذاته تعالك؛ فلافرق بينه وبين الوجه الرابع إلا أنه أبطل قيامها بذاته 
تعالن بالدليل» وطهنا بالبداهة. (عصام من عقد) 

() قوله: (أو العدول إلى المجاز [لخ): وفيه إشارة إلى رد الجوابين الذين ذكرهما الأشاعرة عن 
هذا الدليل؛ أحدهما: "أنه جاز بالدظر إلى مايستقبل“» وهذا تأويل الإمام الغزالي» قال: معنى كونه 
خالقا في الأزل: أنه سيخلق؛ ثانيهما: ”القادر على الخلق”» وهو تأويل صاحب جمع الجوامع؛ وحاصل 
الرد: أنه عدول من الحقيقة إلى المجان وهذا لاججوز إلا عند تعذر الحقيقة؛ ولاتعذر طهنا للجواز أن 
يحكون الخلق صفة أزلية؛ ثم ذكر وجها ثانيا للرد على التأويل العاني» بقوله: عل أنه لو جاز إطلاق 
الخالق إلخ“. (الحبراس؛ عقدالفرائد) 

(©) قوله: (واللازم باطل إلخ): أي الكذب والعدول إلى المجاز باطلء أما بطلان الكذب فلأن 
الله تعاك صادق محض؛ لايحوم حوله شائبة الكذب» فضلا عن الكذب؛ وأما بطلان العدول إلى المجاز 
فلأنه إنما يون العدول إذا تعذر الحقيقة» وطهنا لم يتعذر الحقيقة؛ فكذا الملزوم أيضا باطل؛ وهو 
عدمٌ كون ذات الله تعالن خالقا في الأزل. (رمضان آفندي بتغيي ريسير) 

)٤(‏ قوله: (عليه): أي على الله تعاك» فيقال: أسودء أعني القادر على السوادء وأبيض بمعنى القادر 
على البياض» وكاتب ومتحرك إلى غير ذلك؛ ولاشك في بطلانه لعدم الإذن الشرعي» ولأن أهل اللغة 
لايسمون الصبّاغ أسود وأحمر. (كستلى بزيادة) 


ےی ا 


القالث: 4 لو گان حَادئًاء فما 3 يتَكُوِيْر آ يلرم الس لتَسَلْسُلُ ومو 
خَال! وَيَْرَم ئه" اسْتِحَالَةٌ تَحُوِيْن العَالم -مَعَ أنه ماحد وما بدؤن“ 


قَيَسْتَغْني الحا عن المُحْدِث وَالإحْدَاثْء وَفِيْهِ تَعْطِيْلُ الصانم*. 


الراب: أنه َو حَدّثه ّث إا في كاه فِيَصِيْر حلا للْحَوَاوِس©» أو ق 
غَيْرهِ -گتا هب إليْه أَبُو اليل“ مِن: أَنَّ کڪوين کل جسم قَائِمٌ يه- 
کون کل جسم حَالِقًا وَمُكَوَنَا فيه وَلاحَمَاء في اسْتِحَالَيه. 


() قوله: (فيلزم التسلسل): لأنا ننقل الكلام إلى التكوين العاني» وهو أيضا حادث بتكوين 
العالث» وهلم جرًا. (الدبراس) 

() قوله: (ويلزم منه استحالة تحكوين العالم): لأن وجودها صار موقوفا على تڪوينات غير 
متناهية» ووجودها محال؛ فكذا ما يتوقف عليه. (العبراس) 

)٣(‏ قوله: (وأما بدونه) أي: بلا تكوين آخر؛ بل يتكوّن بنفسه» فيستغنى العكوين عن 
المحدث. (العبراس) 

)١ -4(‏ قوله: (وفيه تعطيل الصانع): لأنه إذا جاز حدوث حادث بدون العكوين» جاز أيضًا 
حدوث جميع الحوادث؛ وفيه تعطيل الصانع» وهو عال؛ لأن الله تعلك قال: (كل يوم هو في شأن» 
[الرحمن:4]. (رمضان آفندي) 

(4- ؟) قوله: (وفيه تعطيل الصانع) لأنه إذا جاز حدوث حادث واحد بلا حدثه لزم جواز ذلك 
في الكاثنات كلهاء فلا يبقى حاجة إلى الصانع. (تعليق شنار) 

(5) قوله: (فيصير محلا للحوادث) أورد عليه أنه تتكرار للدليل الأول؛ وأجيب بأن الدليل الأول 
مبني على أن صفة الشيء لاتقوم إلا بهء وأن ذلك ظاهر مستغن عن البيان» ولذا كان الدليل شقا 
واحدا؛ وأما هذا الدليل؛ فأريد به إبطال الاحتمالاتء ولذا احتمل علن شقين. (النبراس) 

(7) قوله: (أبوالهذيل) محمد بن المذيل بن عبداللهء أبو المذيل العلافه من أثمة المعتزلة اشتهر 
بعلم الكلام؛ وكان حسن الجدل» قوي الحجة» سريع الخاطرء كف بصره آخر عمره؛ توفي سنة: ٠۲١‏ من 
المجرة له تصانيف» منها ”ميلاس” كتاب سماه على اسم مجوسي» أسلم على يده اه. الأعلام: ٠٠۷‏ (تش) 

(۷) قوله: (قيكون كل جسم خالقا ومكوّنا لنفسه) إذ لا معنى للخالق والمكون إلا من قام به 
الخلق والعكوين. (العبراس) 
تك 


(لصفات النائية©ه هه عا 
وَمَبْلى هذه الأوِلّة" عل أنّ الكُوين صِفة حَقِيْقِيّ كالْهِلْم وَالقُدرَة 
َالمُحَقفون من الممكلّييْن عل أله مِنَ الإضاقات" والاغْيارات 

افيه يثل: كزن الضَّانِم© -تتال وكقدّس- قبل کل يي وَمَعَه 

وغه وَمَدْكورًا پاتتا ودا وميا ويه ونو لاق 

والحاصل* أنه الأرل هُوَمبدأ اقبي" رالززت والاتائة والإخياء 


ميهج 


() قوله: (ومبنى هذه الأدلة): أراد الشارح ترجيح مذهب الأشعريةء فقال: (ومبنى هذه الأدلة 
-أي الأدلة الدالة عن أزلية العكوين- علل أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة)؛ وأما إذا كانت 
صفة اعتبارية -كما ذهب إليه الأشعرية- فالأدلة غير تامة؛ أما الأول والرابع فلأنه لايلزم كونه تعالك 
محلا للحوادث» كما لايلزم من كونه مسجود زيد يوم الجمعة؛ وأما الغاني: فلأنه يجب التأويل لتعذر 
الحقيقة؛ إذ لو حمل على الحقيقة لزم: إما قدم المصنوعات» أو تحقق الإضافة بدون أحد المضافين؛ وكلاهما 
محال؛ وأما العالث فلأن المحتاج إلى الإإحداث هو الموجود لا الأمر المعدوم الاعتبارتي. (الدبراس) 

() قوله: (من الإضافات) الإضافة عند المتكلمين: معنى موهوم يتعمّل من نسبة شيء إلى شيء؟ 
فالعكوين إضافة بين الخالق ومخلوقه. (العبراس) 

() قوله: (الاعتبارات العقليّة) الاعتبار العقلي: ما لايڪون له وجود في الخارجء» ولاقيام له إلا 
في أذهان المعتبرين. (التبراس) (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (مثل كون الصانع) نظير للإضافي المحض لاتمثيل؛ وقوله: (قبل كل شيء)» القبلية: 
إضافة محضة بلا مبدا متقرر؛ وقوله: (معبودا) أي بالفعل؛ وإلا فهو مستحق له أزلا وأبدا؛ وقوله: ( نحو 
ذلك) أي من العكوينات الخاضّة. (محمدإلياس) 

(ه) قوله: (ونحو ذلك) ولا شك في أن بعض هذه الإضافات حادثةء ولايلزم من حدوثها حالء 
فكذلك العكوين. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (والحاصل) معطوف على الضمير في أنه من الإضافات؛ معناه: والكائن في الأزل هو 
مبدأ إلخ. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (هو ميداً الدخليق والترزيق) إلخ» أي علة العخليق والترزيق والإماتة والإحياء وغير ذلك 
يعني: أن الحاصل في الأزل مبدأ هذه الأشياء مثل القدرة وأما هذه الأشياء فقائم فيما يستقبل؛ فإن القدرة 
باعتبار تعلقه إلى المخلوقات يسمى تخليقاء وباعتبار تعلقه إلى المرزوقات يسمى ترزيقاء وباعتبار تعلقه 
بالحيؤة يسى إحياء» وباعتبار تعلقه بالموت يسمى إماتة» وغير ذلك من الإضافات والاعتبارات. (آفندى) 


حتتتتلتلتلللبيج ا 


ا 22 
وهو توي لام ولل جه 
TT‏ 
وَعَيْر ذلك وَلادلِيْلَ عل گوێه صِفَةٌ أُخْرَى" سِوَى القُدْرَةٍ وَالاراكة فَإِنّ 
العّدْرَة وَإِنْ كانت ذِسْبَتُهَا إل وُجُوْدِ المكوّن وَعَدَعِهِ عَلَ السّوَاءء لَحِنْ مَحَ 
انْضِمَام الإرَادة ا الجانيين7. 

رلا اسْتدلٌ القائلون يحُدُوْثْ الككوينء بائ لايُصوّرة" دزن المُكوّن 
i‏ قَدِيْمًا رم قد قِدَم المكونات» وَهْوَ مُحَالَ! 


أ 


ما ال الاب بِقوا 
(وَعه) أيْ: 2 (تسخريثة للعالم ولل جُز من أَجْرَاء ل ف 


الله بل لوَفتِ وُجُوده عل حَسَب عِلْه وَإرَادِه)1©؛ َالككْرِين باي أو 

() قوله: (ولا دليل عل كونه صفة أخرى) أي كون المبدأ صفة أخرى سوى القدرة والإرادة 
واكتفى بعضهم بالقدرة؛ وهو غير صحيح؛ لأن نسبة القدرة إلى وجود الشيء وعدمه سواءء فكيف 
يترجح بها وجوده عل عدمه بدون الإرادة؟ وإك ذلك أشار الشارح بقوله: فإن القدرة إلخ. (الدبراس) 

() قوله: (مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الجانبين) أي: العدم والوجود؛ وأورد عليهم بقوله 
تعالك (إنما أمره إذا أراد شيشا أن يقول له ڪن فيكون) وما قال: ”إذا أراد شيئا فيكون” فعلم أن 
العكوين ضروري للإيحاد والخلق ولايكنى الإرادة بوجود شيء لوجوده بالفعل. (مس) 

() قوله: (بأنه لايتصور) أي بأن وجود العكوين لايتصور بدون وجود المكوّن» كالضرب 
لايتصور وجوده بدون المضروب؛ فلو کان قديما لزم قدم المكوّنات» كزيد وعمر. (الدبراس) 

() قوله: (لوقت وجوده) وذلك كرسم المهندس مخطط البناء على الورق» ويعد ذلك يتحول إلى 
أرض الواقع. (تعليق شنار) 

() قوله: (علل حسب علمه وإرادته): صفة للوقت» أي في وقته المعيّن في علمه وإرادته؛ يعني: 
لانسلم أنه يلزم من قدم العكوين قدم المكوّنات» وإنما يلزم ذلك لو لم يكن تعلق التكوين 
للمكوّنات حادثاء وليس كذلك» كما مرفي العلم والقدرة. 

واعلم أن للماتريدية عن هذا الاستدلال جوابين: e‏ 


ی ات 


راء وَالمُكَوّن حَادِتٌ يحُدُوْث لمعن كما في العم وَالقُدْرَة وَغَيْرهِما مِنّ 
الصّمَات القَدِيَْة الى لايَْرَم ِن قِدَِهَا قِدَمُمُكَعَلّقَاتِها؛ لگؤن تَعَلَقَاتَِا حادتة. 

ودا قق ما يُقال": إِنَّ مُجُوْدِ العَالّم إنْ لَمْ يعلق يدّات الله تَعَالى 
وَصِنَةٍ مِنْ صِقاتهء ارم تَعْطِيْلُ الضّانِع وَاسْدفْتَاءُ الحوادث عن المُؤجد وَهُوَ 
محال ون تعلق قَإمًا: أن رم ذلك قِدَمَ ما يعلق وُجُودُه پو يلرم قِدمُ 
الال وه باطل! أو ل" لين القگری أًَْا قَدِيْمامَعَ حُدْث المُكُون 
المُتَعَلّقَ يولك 


3 أحدهما: أن ذسبة العكوين إلى المكوّن ليس كنسبة الضرب إلى المضروب؛ لأن الضرب معنى 
إضافي لايعقل بدون وجود الضارب والمضروب» جخلاف التكوين؛ فإنه صفة حقيقية أزلية» إذا تعلقت 
بالمكون صار موجوداء وتعلقاتها حادثة؛ فالمكوّنات حادثةء ولايلزم من قدم الصفة قدم متعلقاتهاء 
كما لايلزم من قدم القدرة والسمع والبصر قدم المقدورات والمسموعات والمبصرات. 

ثانيهما: أن التكوين قديم وتعلقاته أيضا قديمة» ولكن قد تعلق في الأزل بوجود كل مكوّن في 
وقت معلوم» فيكون حدوث المكونات بحدوث أوقاتها؛ فلايلزم قدمها؛ وكلام المصنف يحتمل 
الوجهين؛ لأنه وقع غير واضح المعنى» ولكن الشارح حمله على الجواب الأول» فقال: فالتكوين باق 
أزلا وأبداء والمكوّن حادث بحدوث التعلّق إلخ. (رمضان آفندى» الدبراس) 

() قوله: (هذا تحقيق ما يقال) أي هو حاصل الدليل الذي ذكره صاحب العمدة عن قدم 
العكوين في معارضة استدلال الأشعرية أن وجود العالم إلخ. (التبراس) 

() قوله: (وجوده به): الضمير الأول ل”ما“ الموصولة» والمراد بها العالم؛ والعاني للذات والصفات 
بتأويل المذكور. (التبراس) 

() قوله: (أؤلا) أي: إن لم يستلزم قدم الذات والصغة قدم المكونات المتعلقة بهماء فليمكن 
العكوين أيضا قديماء كسائر الصفات. (الدبراس) 

() قوله: (مع حدوث المكوّن المتعلق به) وإنما كان كلام الشارح تحقيقا لوجهين: 

أحدهما: أنه مقصور على خلاصة ما يدفع استدلاطم» وهو قدم الصفة مع حدوث تعلقاتهاء 
بخلاف عبارة ”العمدة“؛ فإنها مشتملة عل إبطال مقدمات لايكثر الفائدة ههنا في إبطاهاء كتعطل 
الصانع وقدم العالم وغير ذلك؛ لاتفاق الفريقين على بطلانها. e‏ 


پیج ا 


مايال" مِنْ: أن القؤل علق وُجُوْدِ المُكوّن بالَكْويْن قول دُؤثه إذ 
اقيم ما لآيَعَلّق وُجُوْدُه بالعَيْر الحاو ما يعلق په فيه تظر"»؛ لأَنّ 
هدا مَعْى القَدِيْم وَالحادِث بالات عل مَا تقول به المَلآَسِقّة. 

راما عند المتكلّميْن” الحادث: ما لِوُجُوْوه ياي -أي: يَكُوْن مَسْبُوفا 
العم وَالقَدِيمٌ: يخلآيه؛ ود تعلق رده بالكثرلاِنكلرم ادؤت بها 
المَغىء لجوَاز أن ڪون اجا إل العَيْر صَادِرًا عله دَائِمَا بَوَايِه گنا 
دَهَب إِلَيْهِ الفَلآيمّة فِيْمَا اكَعَرَا قِدَمَه) مِنَ التمكتات» -كلهَيُول- مكل 


3 ثانيهما: أن الشارح أوضح حدوث المكوّن مع قدم التكوين بالشواهد من الصفات» جلاف 
صاحب العمدة. (الديراس) 

() قوله: (وما يقال): أي ما يقال في جواب استدلال الأشعريةء والقائل صاحب "الكفاية“ 
قال: استدل الخصم بقوله: ”لو كان التكوين أزليا لتعّق وجود المكون به في الأزل» فكان العالم قديما"! 
قلنا -القائل صاحب الكفاية-: إذا سلَّمتَ تعلق وجود المكون بالعكوين فقد سلّمت أنه حادث؛ إذ 
القديم ما لايتعلق وجوده بالغير؛ وما يتعلق وجوده بغيره فهو حادث. انتهل كلامه. (العبراس) 

() قوله: (ففيه نظر إلخ): حاصل هذا الدظر: أن اللازم من تعلق المكوّن بالتكوين هو حدوئه 
بالذاته ومعناه: الاحتياج إلى الغيرء وهذا لاينافي كون المكون أزليا؛ وا لواب إنما يعم بإثيات الحدوث 
الزماني» أي: كون وجوده مسبوقا بالعدم. 

واعلم! أن الفلاسفة يقسمون كلا من القديم والحادث إلى ذاتي وزماني؛ فالقديم بالذات: ما 
لايحتاج في الوجود إن غيره» وهو الواجب تعاك فقط؛ والقديم بالزمان: ما لايسبق عدمه عل وجوده 
سواء كان غير محتاج إل غيره -کالواجب-» أو محتاجا -كالفلك بزعمهم-؛ والحادث بالذات: مايحتاج 
الل غيره» سواء كان قديما بالزمان -كالفلك عندهم-» أو لا كزيد؛ والحادث بالزمان: ما يسبق عدمه 
عل وجوده كزيد. (رمضان آفندى» العبراس بزيادة) 

(©) قوله: (وأما عند المتكلمين إلخ): فإنهم ينكرون القديم بالزمان والحادث بالذات؛ نعم! قد 
ذهب بعض المتأخرين من الأشاعرة إلن أن الصغات الالمية كذلك؛ لحكن القدماء ينكرونه. (الميراس) 

(:) قوله: (ادعوا قدمه) فإنهم قالوا: هي صادرة عن الواجبه ومع ذلك ليس وجودها مسبوقًا 
بالعدم. (تعليق شنار) 


)سسسب 


اسنات اناي 


كَعَم"! إدَا فشا صُدوْرَالعَالّم عَنِ الضَّانِع بالاخَيّار دون لااب" يدَلِيّلٍ 
واف عل حُدُوْثْ العالم؛ گان اقول بلق جود يتَكويْن الله عَالل 


وم 


ولا يدو 

ومن همتا يُقال©: إنّ الكَنْصِيْص عل کل جُزء ِن أُجْرَاء العالم عار إلى 
ا کی و ا ای ف ٤‏ اد O‏ 4 
الد عل مَنْ رَعَم قِدَم بَعْض الأُجْرَاء -گلْمَيولن- ولا مهم" انما ولون 


() قوله: (نعم إذا أثبتنا إلخ): توجيه لكلام ”الكفاية“» واعتراف بصحته إذا ضم إليه ضميمة 
من خارج» وهي كون الصانع تعالن مختاراء كما قال: (إذا أثبتنا) إلخ. (الديراس) 

)١ -(‏ قوله: (بالاختيار دون الإيجاب) كما هو مذهب أهل السنة؛ وقوله:(دون الإيجاب) كما 
هو رأي الفلاسفة؛ والإيجاب ضد الاختيارء ومعناه: وجوب صدور الأثرعن المؤّثر من غير أن يمكون 
له اختيار في تركه» كالإحراق من النارء والإضاءة من الشمس. (العبراس) 

(- 2) قوله: (دون الإيجاب) معنى إيجاب الشيء بالإيجاب: أن يكون صدور الفعل عن الفاعل 
واجبّاه أي: دون أن يسبق بقصد أو اختيارء كصدور الإحراق من التار. (تعليق شنار) 

(۲) قوله: (بدليل لايتوقف على حدوث العالم): وإلا لزم الدورء وتوضيحه: أن المشهور عند 
المشائخ إثبات حدوث العالم ألا ببرهان الحركة والسكون الذي قد مر في شرح تفصيله؛ ثم إثبات 
اختيار الصانع بحدوث العالم قائلين: لولم يكن الصانع مختاراء لكان العالم قديما؛ لكنه ليس بقديم؛ 
فالصانع مختار؛ فلو أثبتنا اختيار الصانع بهذا الدليل لم يكن تصحيح كلام الكفاية؛ لأنه إثبات 
للحدوث بالاختيار فيلزم الدور. (الدبراس) 

(؛) قوله: (قولا بحدوثه إلخ): أي سبق العدم عليه» وذلك لأن مصنوع القادر المختار لايمكون 
قديما يسبق الاختيار عل وجوده؛ فعيل هذا يكون كل ما يتعلق وجوده بالعكوين حادثا بالزمان؛ 
فلايلزم قدم العالم من قدم العكوين. (الدبراس) 

(5) قوله: (ومن طهنا): أي من أن الحادث عند المتكلمين ”ما يسبق عدمه عل وجوده“ والقديم 
بخلافه؛ وهذا الكلام من بقية وجه النظرء وقوله: ”نعم“ إلى ”ومن طهنا“ جملة معترضة. (العبراس) 

() قوله: (كالهيوك) فهذا الرد إنما يتمّ إذا كان المراد بالقديم: ما لا بداية له» وبالحادث: ما له 
بدايةة وإن أريد بالحادث: ما يحتاج إل غيره وبالقديم: ما لايحتاج؛ فلا معنى للرد على الفلاسفة. 

(المبراس بتصرّف) 

(1) قوله: (وإلا فهم) أي: وإن لم يكن أريد معنى الحادث والقديم ما ذهب إليه المتكلمون» > 


(لصفات ناتيت 2 
وَهْوَغَيْرُ لگن عِندَتا. 
مما مغ عَدَم المَسبوقِيُة العم لايتغى عدم تڪؤيه اق 
وَالَاصِلُ" اا لادْسَلّم که لايُصوّر الككُوين يدّؤن وښد المكوّنه وَأَنّ 
ران مَعَه وِرَانُ الصَّرْب مَعَ المَضرُّوْب» فَإِنَّ اضرب صِقَّة إضَافِيّة لايتصوّر 
ِدُوْن المْضَائَيْن -أغني: الضَّارِب وَالمَصْرُوب- وَالكَكْريْن صِنَّة حَقِيْقِيّة هي 
a ۹ 5 E‏ إا ا ق 
مَبْدَأً الإاقة -الَّي هي إخْرَاج المَعْدُوْم مِنَ العَدَم إلى الوُجُود لاعَيْنْها9؛ 
حَبى آؤكانت عَيَْها عل ما رقع في حِبَارَة الَمَايخ"- لكان القؤل يِتَحَقّقِهًا 
بِدُؤن المكوّن مكبر وَإِنْكَارًا لِلضَرُوْرِيٌ؛ 

قَلاينْدَفِع يما تال“ مِنْ: أنَّ الصّرْبَ عَرَض مُسَْحِيْل البقاءء قلا بُدٌ 
كله بالْمَمْعؤلء وَوُصُوْل الألم ليه من مُجُود التَفْعُؤل مَعَهه إذ أو گر 
لانْعَدم هُوَ؛ يلاف فِعْل البَاري فَإنّه ر وَاجِبُ الوا يبن إلى وَقث 
ُجُد التفغؤل. 

3 بل أريد بالحادث ما يحتاج إلى غيره» وبالقديم ما لايحتاج؛ فلا معنى للرد على القلاسفة؛ لأنهم 
معترفون بأن موجدها هو اللهء فهي عندهم حادثة بالذات. (تعليق شنار) 

() قوله: (والحاصل إلخ): حاصل المبواب الذي ذكره المصنف عن استدلال الأشاعرة. (العيراس) 

() قوله: (لاعينها) أي ليس العكوين عين الإضافة» وإن وقع في عبارة المشائخ تساعا؛ وهذا رد 
عل من لا يفهم تسامح المشائخ في عباراتهم؛ فزعم: أنهم قائلون بأن العكوين هو إخراج المعدوم من 
العدم إلى الوجود. (العبراس) 

(5) قوله: (المشايخ) وهم الأشاعرة. 

(4) قوله: (مكابرة) المكابرة: هي إنحكار الحق الصريح تتكيرًا. (الديراس) 

(ه) قوله: (فلايندفع بما يقال) اعلم! أن صاحب ”العسدة“ حمل كلام المشائخ عل ظاهره» وزعم: 
أن العكوين نفس الإضافة» وأجاب عن استدلال الأشعرية بالفرق بين الضرب والعكوين بأن الأول 
يقتضي حضور المفعول لعدم بقاءه؛ بخلاف الحاني لبقاءه؛ فدفعه الشارح بقوله: فلايندقع بما يقال: 
إلخ؛ وإنما لا يندفع لأن هذا استدلال ضعيف في مقابلة الضرورة فلايعباً به. (الدبراس بتصرّف) 


کے 


الصفات الذاتية ص ج 


(وَهُوَ عَيْرُ المْكوّن عِندَت") لان الفغل يُقاير المفعؤل" بِالصرؤرَة 
-كَالصّرْب مَعَ المَضْرُوبء وَالأَكُل مَعَ التأكؤل: ولاه و گان كفس الكو 
آرم: 

أن يحون المُگڙن مُگڙئا كلوقا بيه ڪَرُررة ائه مُگڙن يالكَكُويْن 
ِي هُوَ عَيْنه فيَكُْن قَريْما© مُسْعَفْييًا عن الصانم وَهْوَ حال 

أن لازن لِنكَالِق تعلق بالعالم رى أنه قم ينه" ادر عَلَْهِمََ 

() قوله: (وهو غير المكؤن عندنا) أي العكوين غير المخلوق عند الماتريدية» خلافا للأشعرية 
عل ما اشتهر عندهم؛ كن يجب أن يعلم: أن تغاير العكوين والمكون أظهر من الشمس؛ والقول 
باتحادهما لايصدر عمن له دف عقل؛ فكيف يصدر عن الأشعري الذي هو شيخ المحققين ورئيس 
المحصلين؛ وقد تحير بعض التاس فيه» وشنع بعضهم على الأشعري تشنيعا شديدًا» وذكر بعضهم: أن 
الشيخ قال؛ الخلق هو المخلوق تفسيرًا لغويًا مجازيّاء فغلط الناقلون؛ وسيذكر الشارح وجهًا آخر من 
تأويله. (العبراس) 

() قوله: (لأن الفعل يغائر المفعول إلخ): أورد عليه: أنك حققت أن التكوين ميدأ الفعل» 
لانفس الفعل؛ ون فسبة التكوين مع المكون ليس كنسبة الضارب والمضروب؛ أجيب ارلا بأن الدليل 
إلزاي» والأشعري يجعله نفس الفعل؛ وثانيا: بأن المراد بالفعل مبدأ» وقوله: كالضرب إيراد للنظير 
المشابه لاتمثيل. (الدبراس) 

() قوله: (ولأنه لو كان إلخ): والحاصل: أن العكوين إذا كان عين المكون لم يقم بذات الله 
تعالك» وإذا لم يقم بذات الله تعاللء لم يكن مكونا له؛ لأن المكوّن من قام به التكوين» والعكوين 
ليس بقائم عب ذلك العقدير بذات الله تعالك؛ فيلزم أن يكون المكوّن قائمًا بنفسه. (رمضان آفندى) 

() قوله: (مخلوقا بنفسه) أي: بلا احتياج إلى صانع. 

(5) قوله: (فيكون قديما) لأن وجوده عن ذاتهه وهذا هو معنى الوجوبه والواجب قديم؛ قالوا: 
والعجب أن الأشعري لم يقل بقدم العكوين تحررًا عن قدم العالم! فلزمه ما فر منه مع محالات أخر. 

(العبراس) 

)١(‏ قوله: (مستغنيا عن الصانع) إذ الاحتياج إليه ليس إلا في الإججادء وهو حال! (الدبراس) 

(۷) قوله: (أنه أقدم منه) أي بالزمان» وقيل بالرتبة للاستواء في القدم والترجّح بأن وجود 
الواجب ليس بالعكوين. (الديراس) 


غير ضع ناير فيه صَرُوْرَةَ تَكَوُنِه ينَفْسِه؛ ودا لايُجب گوته حَالِنًا 
وَالعَالمَ َلْوَق قَلايِصِحٌ القؤل باه حَالق للْعَالم هذا حل 

ران ليون الله كعَالك مَكَوئَا للأَمْيَاءء صَرُورَة أ لا مَعْن لِلْمْكَوّن إلا 
من فام به الككْرِيْنء وَالكَكْوِيْنُ إذَا گان عَيْنَ 0 لايَكُوْن قَائِمًا بات 
الله تعاك. 

وَأَنْ يَصِحٌ القَوْلُ بأد خَالِقَ سواد هدا الحجر أَسْوَكُ وها الحجرٌ خَالِقٌ 
6 إذ لا مَعْ لِنْخَالِق وَالأَسْوَدِ إلا مَنْ قام به الق وَالسّوَاد وَهُمًا 

جد فَمَحَلَهُمَا راڃدا. 

وا یع کون الحم بِتَعَايْر الفغل الف صَرُوْري لكنه 
َنْب للعاقل#: أن يأل ف مال هذه المَبَاجث وَل د إلى الراسخير 
ين غلتاء ١‏ صول ما ڪور ك د اياك بين قهزة کل تن أن كي 
بل يطلب لكلآيه تخيلا يَصْلْم خلا يناع العُلَمَاء جلاف العُقلاء؛ 

)١(‏ قوله: (هذا خلف) الخلف: -بالضم- القول الباطل المخالف للحق. (العيراس) 

() قوله: (وهما واحد إلخ): لأن الخلق تمكوين» والسواد مكوّن» والعكوين عين المكون؛ 
فمحلهما واحد؛ وهو الحجر؛ وذلك لاتحادهماء فكون الحجر محلا للسواد يستلزم كونه محلا للخلق 
أُيضًا؛ فيصحٌ وصف الحجر بأنه خالق. (الخبراس) 

(0) قوله: (تنبيه) يريد أن ا لحمكم بتغاير العكوين والمكون بديهي» والبديهي لايحتاج إلى الدليل؛ 
بل لايجوز إقامة الدليل عليه؛ فهذه الوجوه التي ذكرها الماتريدية ليست بدلائل؛ بل تنبيهات على بداهة 
الحكم. (النبراس) 

(:) قوله: (لكنه ينبغي للعاقل إلخ): هذا اعتراض من الشارح -رحمة الله- على الماتريدية. (نب) 

(ه) قوله: (لنزاع العلماء وخلاف العقلاء) لعلا يلزم فسبة المكابرة إلى الراسخين» وإن لم يمحكن 
الحمل» نسب الوهم إلى العاقلين. (العبراس) 
«RRS‏ 011666666666606 


2 ا 


قل مَنْ قَال: ”الكَكْوِيْنُ عَيْنُ المكون" أَرَاد: أنَّ القَاعل إذا قَعَل مما فَلَيْس 
هه إا المَاعِل وَالمفعوْل. 

ون الْمَعْقى الَّدِيْ يعبر يعبر عَنْهِ بِالكَكْوِيْن وَالإيْجَاد وتو ذلك فهو مر 
عيبا E‏ را حَقَهَا 
8 للمَفْعُؤل في الخارج» وَلَمْ يرد“ أَنَّ مَفْهُوْم الكَكُويْن هُو بعَيْيه مَفْهُومُ 
المكوّن لِعَلْوَمَ المُحَالآتُ. 

وها" كما يُقَال؛ "د الوْجُؤد عَيْنُ المَاهِيّة فغ کک : که ليس 
في الخارج لِلْمَاهِيّة فی وَلِعَارضِهًا -المُسَنى بِالْوَجُوْد- فی آكن حَفى 
يجْتَمِعَا اجْتِمَاع القابل وَالمَقْبُوا »ايشم وَالسّوّاد-؛ بل 8 إا گاکت» 
كوه مو وُه تا متقايرن في العفل» يتغهن: أن لفل أن يلاي 


() قوله: (فهو أمر اعتباري إلخ): وعل هذا تقول في العلم ردا على الموك الشارح: أن العالم إذا 
علم شي فليس هنا في الخارج إلا العالم والمعلوم؛ فأما العلم فأمر يعتبره العقل؛ وكذا القادر مع 
المقدور وغيره من الصفات؛ فيلزم منه إنكار الصفات الأزلية؛ وفيه رفض كثير من العقائد 
الإسلامية. (رمضان آفندي) 

() قوله: (ولم يرد إلخ): فيكون النزاع بينهما لفظيا لا معنوياء وهنا بحث! وهو: أن المفهوم مما 
مر أن العكوين صفة حقيقية ميدأ الإضافة التي هي الإخراج والإيجاد من العدم إلى الوجود؛ 
فلايكون اعتباريا عقلياء بل كان موجودًا في الخارج قائما بذات الله تعاك؛ وأن المفهوم من هذا 
المقام: أن العكوين عبارة على تلك الإضافة؛ وما هذا إلا تناقض صريح! 

الهم إلا أن يقال: إن هذا الكلام بناءً عل قول من قال: إن العكوين من الصفات الإضافية؛ وما 
مر بناءً عل قول من قال: إنه صفة حقيقية مغائرة للإضافية قائمة بذات الله تعالل؛ فلاتناقض 
لاختلاف الجهة!. (رمضان آفندى) 

(0) قوله: (وهذا إلخ): أي قول من قال: إن العكوين عين المكونء كأنه إشارة إلى جواب ما يقال: 
وهو أن يقال: هل هذا الكلام نظير؟ أم قلت من عند نفسك! فأجاب عنه بقوله: ”وهذا“ إن آخر» أي 
لهذا الكلام نظيرء ولم أقل من عند نفسي. (رمضان آفندى) 


u 


وَالإرَادَةُ صِفَةٌ يله تعَاكء ري ائِمَةٌ دات 
المَاهِيّة دن الوُجُوْده ويالمكس؛ فَلآَيَيمُ إنطال هدا التأي" إلا بإفبات أنّ 
َون a‏ وَصُدُوْرَهَا عن الباري كَعَاك يرقف عل صِقّة حَقِيْقِيّة اة 


يالدّات مَُايرَةٍ لِلْقَدْرَة وَالاإرادة. 


وَالكَحْقِيْق9: أنّ تَعَلّق القُدْرّة على وَْق الإرَادّة بوْجُود المَفُدُوْر لِوَقْت 
وُجُوْوه ا5ا يب إلى الشّدْرَة سی ادا له ودا ثب إل القَادِر يُسَبى الق 
وَالكَكْويْر وو ذلك؛ فَحَقِيْفَةٌ فَحَقِيْكَته: كَرْنُ الات جيف كَعَلّنَتَ ۳ رنه بوجود 


المَقْدُؤر لِوَفيه كُمَّ تَتَحَنّقُ حَسَب لمصرهيات المَقُدُوْرَاتَ خُصُوْضصِياتُ 
eT‏ ريق وَالإخيّاء والإمائة وَغَيْرِذلِكَ إل ما لااد يتتاهن. 

وکا كن ل ن ذلك صَِة حبق َلك قيا ترد بدا" بَمْض 
علَمَاء مَاوَرَاءَ التَهْر وَفِيْهِ ت ڪور للمُدَمَاء“ جداء وَإِنْ لَمْ تڪ مُتعَايرَة0؛ 


() قوله: (فلايتم إبطال هذا الرأي): أي إذا كان مراد الأشعرية من قوهم: العكوين عين 
المكون» أن العكوين أمر اعتباري غير موجود؛ فلايتم [بطاله بما ذكره الماتريدية من الأدلة. (الدبراس) 

() قوله: (والتحقيق) هذا ميل من الشارح إل مذهب الشيخ الأشعري بأنه أمر اعتباري. 

(عقد الفرائد) 

(©) قوله: (فممًا تفرد به بعض علماء ماوراء النهر) إلخ: يريد بیان مذهب ثالث» وذهب إليه 
بعض الماتريدية؛ وهو: أن التكوين ليس أمرًا اعتباريًا كما قال الأشعري؛ ولا صفة حقيقية واحدة كما 
قالت الماتريدية بإرجاع العصوير والترزيق ونحوها إليها؛ بل كل منهما صفة حقيقية؛ فعق هذا تڪون 
الصفات الحقيقية خارجة عن الحصر. (البراس) 

(؛) قوله: (وفيه تتكثير للقدماء): اعتراض عل لهذا المذهب» وبيانه: أن اللائق بالتوحيد حصر 
القدم في ذات الحق سبحانه؛ وإنما أثبتوا الصفات القديمة السبعة أو العمانية للضرورة الموجبة لإثباتها؛ 
ولا كان صفة التكوين كافية في وجود الرزق والصورة والحيؤة وغيرها لم يكن ضرورة في إثبات صفة 
سوى التكوين؛ فينبغي نفي ما لاضرورة فيه. (النيراس) 

() قوله: (وإن لم تڪن) إلخ: ”إن“ وصلية؛ وقد مر في بحث الصفات: أن المحال هو تعدّد > 


(لصفات انيم 
الک © |>> اهر ااه وو غ ا2 ده د 1 اه 
والأقرب مَا دحب إِلَيْه المُحَفَمُوْن مِنْهُم؛ وَهُوَ: أنَّ مرجع الكل إلى الككوين؛ 
ا ا 2 1 ا اس اا ا Ml o fe Gare‏ 
َإِنّه إنْ تَعَلّق بالحيوة يسم إحْيَاءء وَبالمَوت لماه وَبالصّوْرَة تَضويرًاء لزق 
تَئزيْقًا إل غَيْر ذلك فَالْملُ كربق ونما الحُصرْصٌ بِخُصُرْصِيّة الكعَلّقَات. 
الكلامُ ف صِمَة الورَادةٍ 

(وَالإرَاَهُ صِفَةُ له عاك اَل اة دَاتِد) گرر ذلك تأَكيدًا ويا 
لإثات صِقَة قَدِيْمَة يله تعال» تَفْتَضِي غَخْصِيْصَ المكوّتات" بِوَجْدِ دُوْنَ 
وجه وف رفت دوت وَقْت» لا كما رَعْمَت القلاييقة"" مِن: أنه تقال مُرْجب 
© القُدماء المتغائرة» لاتعدّد صفات قديمة قائمة بذات قديمة؛ والصفات ليست غير الذات» ولا 
بعضها غير بعض» فليس فيها إثبات القدماء المتغائرة. 

والشارح يقول: إن القدماء وإن كانت غير متغائرة» لحكن الأنسب بالتوحيد تقليل إثباتها؛ 
وعندي: أن هذا كلام شعري لايعباً به في المباحث العلمية؛ إذ لايخفن على العاقل أن إثبات الصفة 
القديمة إن كان خلا بالتوحيد» وجب نفي السبع أيضّاء 

والقول بأنها عين الذاته وإن لم جخل فلابأس في إثبات صفات غير متناهية؛ بل هو اللائق 
بالكمال الإلهي؛ إذ كل صفة فهو كمال؛ والمناسب أن لايحصى كمالاته» بل يجب ذلك؛ ومن البراهين 
القاطعة عل ذلك: أن بعض الأعداد ليس أوك من بعض؛ فثبوت القدر المتناهي من الصفات الترججحٌ 
بلا مرجح؛ وشذا الذي ذكره العلماء مذهب الصوفية. والله سبحانه أعلم. (الشيراس) 

() قوله: (والأقرب) إلى التوحيده يريد ترجيح مذهب الجمهور الماتريدية عل مذهب هذا 
البعض منهم؛ وليس مراده اختيار هذا المذهب عل سائر المذاهب؛ فإن المختار عنده: أن التكوين أمر 
اعتباري راجع إلى القدرة؛ كما صرح به في مؤلفاته. (الديراس) 

الكلام في صفة الإرادة 

() قوله: (تخصيص المكونات) إلخ: يريد البرهان عل وجود الإرادة؛ وتقريره: أن فسبة العلم 
والقدرة إلى كل مكوّن على السواءء فتخصيص بعض المكونات بوجه من الشكل واللون والوضع» 
وبعضها بوجه آخر منهاء وإيجاد بعضها في زمان وبعضها في زمان آخر؛ ليس بالعلم والقدرة بل بصفة 
أخرئء وهي الإرادةء وإلا لزم الرجحان بلا مرجح. (النيراس) 

)١(‏ قوله: (لا كما زعمت الفلاسفة) إلخ: شبهة الفلاسقة: أن الإرادة إذا تحققت فلاتخلو من:ح 


اسنات اناي 


وَرُوْيةُ اللوكعاك جَائِرَةفي لعفل 
بالات لآ فَاعِلُ بالإرَادَة وَالاختيَار؛ وَالَجَارِيَةُ مِن©: اه مرِيْد بدَاتِه لآ 
فيه" وَيَعْضُ المُعْمَلّة مِن: أله مرد بإرادّة حَاوئةٍ لا ف عن وا كايا 


3 أن تكون حادثة أو قديمة» وكل منهما تمتنع؛ أما الأول فلاستلزامه قيام الحادث بذات الله تعالل؛ 
وأما العاني فلاستلزامه زوال القديم لأنه لايبقن بعد الإيجاد؛ أجيب بأنه قديم؛ والزوال إنما يرد عن 
تعلقها بذلك الوقت» وتعلقها حادث؛ فلايلزم زوال القديم بل زوال الحادث. (رمضان آفندي) 

() قوله: (بالذات) إلخ: أي ذاته توجب صدور الفعل عنها بلا اختيارء كصدور الإحراق عن 
العار. (العبراس) 

)١-(‏ قوله: (والتجّجارية) أي: لا كما زعمت التجارية إلخ: والنجارية فرقة من فرق كبار الطرق 
الإسلامية» يوافقون لأهل السنة في خلق الأفعال» وأن الاستطاعة مع الفعل» وأن العبد يحكسب فعلهء 
وللمعتزلة في نفي الصفات الوجودية» وحدوث الكلام» ونفي الرؤية بالأبصار. (بحر آبادي بزيادة يسير) 

(- ؟) قوله: (والنجاريّة من) إلخ هذا هو أحد قولي الدجار» وقوله الآخرما سبق من: أن معنى 
كونه مريدًا أنه ليس بمكره في فعله ولا ساو ولامغلوب إلخ. (كستلي» شنار) 

والدجارية قوم من المعتزلة أو فرقة مستقلة ينسبون إلى محمد بن الحسن النجار. (الدبراس) 

(۳) قوله: (مريد بذاته لا بصفته) أي: الإرادة عين ذات الواجب؛ ولايخفن أن كون الذات عين 
الصفات مذهب المعتزلة والفلاسفة؛ فتخصيص النجارية محل نظر؛ ولعلهم ذهبوا إلى العينية في 
الإرادة خاصة. 

)١-4(‏ قوله: (لا في محل إلخ): أي قائمة بنفسها؛ لأنها لو حدثت في ذاته تعالك لزم قيام الحوادث 
به تعالل» أو في محل غير ذاته لزم اتصاف هذا الغير بصفة الله تعال؛ ورد بأن ما يقوم بنفسه لايڪون 
صفة لغيره؛ أما استدلالهم عل حدوثها بأن قدمها يستلزم قدم المراد فباطل! بأن الصفة قديمة» 
وتعلقها حادث. (النبراس) 

(:- 6) قوله: (لا في محل) أي: قائمة بنفسهاء لأنها لو حدثت في ذاته لزم قيام الحوادث به تعاللء 
أوفي غير محل لزم اتصاف هذا الغير بصفة الله. ورد بأن ما يقوم بنفسه لايسكون صفة لغيره. (تش) 

(ه) قوله: (الكرّامية) فرقة من المشبهةء أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام القائل بالعجسيم» 
توفى: 00 الهجرية. (تعليق شتار) 


مِنْ: أ إرَادتَه حاوکة في ذَاته9. 

وَالتَلِيْلُ على ما دَكَرْنا: الآيَاتُ الكَاطِقّة9 بإِثْبَاتِ صِفَة الإرَادَة وَالَتَشِيْكَةِ 
لله تَعَاك -مَعَ القظع يِلْرُوْم قِيام صَِةِ الٿَيْء بي رامیتاج م الحوايث 
دات تععال-؛ وَأَيْضًا نام العَالّم وجوه كل الوه الأو فق الأَضلَح- ليل 
عل كُوْن صَانِعه قادرا حار" ودا حُدُوْنْها؛ إذ لو گان صَانِعُه مُوْجِبًا 
بالدّات آرم قِدَمُهه صَرُوْرَة اماع ّف المَعْلُوْل عَنْ عليه المُؤْجبّة 

مَسْكَلَةُ رُويّة الله كمال“ 
(وَرُؤْيَةُ الله تَعَالل) بعت N‏ الكَام" بالبَصٍَ وَهْوَ مَعْنى إِذْيَاتٍِ 


() قوله: (حادثة في ذاته إلخ): لأنه لو كانت قديمة لزم تعدد القدماءء وهو محال؛ والجواب: أن 
المحال هو تعدد الذات لاتعدد الصفات مع الذات. (رمضان آفندي) 

() قوله: (الآيات الناطقة إلخ): كقوله تعالل: «إيفعل الله ما يشاء» [الإبراهيم:؟15 «إويحمكم 
ما يريد) [المائدة:١]»‏ وهذا رد على الفلاسفة؛ والإرادة والمشية صفة واحدة عندنا. (النبراس) 

(5) قوله: (مختارا إلخ) لأن غير المختار لايستطيع فعلا بديعًا واحداء فكيف يفعل أفعالًا 
لايحصى عددها وعجائبها؛ وهذا بالضرورة. (الدبراس) 

(؛) قوله: (وكذا حدوثه إلخ): دليل ثالث» أي حدوث العالم يدل عل أن صانعه مختار. (الدبراس) 

(5) قوله: (تخلف المعلول عن علته الموجبة إلخ): وتخلف المعلول عن العلة: أن يكون العلة 
موجودة؛ والمعلول غير موجود؛ وإنما كان محال؛ لأنه لو تخلف لكان تخلفه مرة» وصدوره مرة رجحانا 
بلامرجح؛ وهو محال؛ وإنما قيد بالموجبة لأن العلة المختارة يجوز تخلف المعلول عنها؛ لأن إرادته ترجح 
صدوره تارة» وعدمه تارة. (النبراس) 

(7) قوله:(مسثلة روية الله تعالن) انظر للتفصيل التعليقات السنية؛ ص:*؟. 

(۷) قوله: (بمعنى الانكشاف التام إلخ): يشير بتفسير الرؤية بالانكشاف إل: أن الرؤية 
مصدر مبنى للمفعول بع كونه تعالل مرئيا؛ لأن الانكشاف صفة المرئيء والمصدر المبني للفاعل 
-وهو: كون الشخص راثيّا- صفةٌ الرائي؛ وإنما حمل الشارح على الأول مع أن العاني محتمل أيضًا لعبادره 
منه من غير تقدير في العبارة ولأنه المتنازع فيه؛ لأن الخصم إنما يرى المانع من جانب المرثي؛ وإن كان 
كل منهما لازما للأآخر؛ فعين هذا يكون قوله ”وإثبات الشيء“ أيضا مصدرا مبنيا للمفعول © 


الشَّيْءِ ء گنا هر اة البَصَر9» وَدْلِكَ أن إا تلرّنا إلى الجر كم هَ أَفْمَضْنا 
اقل لون نتن 6ن مكيل انناو لانن لين O‏ 
حال الكظر إليْهِ كم م وَأكْمَلُ» لتا بالّنبّة ليه جيذ حَالَةُ عَخْصُوْصَةٌ هي 
المُْسََاةٌ 0 

رة في العَفْلٍ) يِمَعْ مَعْ: أَنّ العَفل إذًا حل وَتَفْسَّه لَمْ ْم بامتتاع 


3 أي: كون الشيء منبّتاه لكن قوله فيما بعد ”ولنا بالنسبة إليه حالة مخصوصة هي المسماة بالرؤية“ 
يدل عل أنه مصدر مبني للفاعل؛ ويمحكن أن يقال: تفسير الرؤية بالانكشاف تفسير باللازم؛ فلا 
حاجة إلى العأويل؛ ويكون موافقا لما في شرح المقاصد: 

”إنا إذا عرفنا الشمس بحد أو رسم كان نوعا من المعرفة» ثم إذا أبصرنا وغمّضنا كان نوعا آخر من 
الإدراك فوق الأرلء ثم إذا فتحنا العين كان نوعا آخر من الإدراك فوق الأولين سميناه بالرؤية“. (عبدالحكيم) 

() قوله: (كما هو): أي كما يون الشيء عليه في الواقع؛ وفيه احتراز عن الخطاء في الإبصارء 
كرؤية الواحد اثنين؛ وإشارةٌ إلى أن المرثي إن كان في جهة كان إدراكه فيهاء وإن كان منزها عن الجهة 
والمكان والشكل كان إدراكه كذلك.(العيراس) 

() قوله: (بحاسة البصر): يريد أن مأل التعريقين واحدء ومن عادة الشارح أنه يذكر تعريفين أو 
تقريرين للمسألة» ويشير إلى أن حاصلهما واحد؛ إما دفعا لمظئة الاختلاف» وإما الحسن نظمهما؛ 
فيحرص عل جمعهما؛ وذكر بعض المحققين أن تفسيرها بالانمكشاف» ثم إرجاع الإثبات إليه يدل على 
أنها تجهول» وإن الإثبات كذلك بمعنى كونه مثبتا؛ والدكتة فيه: أن محل الخلاف هو صحة كونه تعالى 
مرثيا؛ لأن الخصم يقر المانع من جانيه تعالك وإن كان أحدهما مستلزما للآخر؛ ويؤيده عدم الحذف؛ 
أما على المعلوم فيقال: ”رؤيتنا الله تعالل“؛ وقد يقال: هو معلوم كما يدل عليه قوله ”ولنا بالنسبة إليه 
حالة مخصوصة هي المسماة بالرؤية“» وأن تفسيره بالانكشاف تفسير باللازم؛ وعندي: أنه فسر 
بالانكشاف والإثبات إك أنه يجوز أن يعتبر الرؤية معلوما أو جهولاء وأن المضائقة فيه قليل 
الجدوى. (التبراس) 

(*) قوله: (جائزة في العقل إلخ): إنما احتيج إلى بيان جوازها عقلا ليجوز الاستدلال بالنصوص على 
وقوع الرؤيةء وذلك لأن النصوص الناطقة ما يستحيله العقل مؤولةٌ غير محمولة عل ظاهرها. (نب) 


RT‏ كلا 
زؤه ما لم يكم له يزان عل ذلك -مَعَ أنّ الأضل عَدَمُه وَهذا القذر 
0 فمن ای ر فَعَلَيْه البَيّانُ. 
امكل أفل ای عل إنكان الت يوق وَجْهَيْن: غفل وَسَمْوم. 
َقْرِيْر الأوّل: إلا اعون برو TT E‏ 1 
رو بالبَصّر بن جسم وَجسم وَعَرَضٍ وعَرّض» ولا بد د للحم المشترك © 


اهما 


5 نا 


3 () قوله: (إذا خلّ إلخ): ماضٍ مجهول من العخيلةء وهو الترك وتخليص المقيد؛ والواو -في قوله: 
وتفش“ - بمعفى مع؛ أي: إذا ترك العقل مع ذاته جردا عن الأحكام الوهمية والعادية.(نب بزيادة 

() قوله: (مع أن الأصل عدمه) أي: عدم البرهان؛ إذ الأصل في ما سوى الواجب تعالك العدم» 
وهذه ”علاوة للدليل“» أي: العقل جوز الرؤية ويتقوّى تجويزه لأن الأصل ذلك. (البراس) 

() قوله: (عقلي إلخ): وهو مختار الشيخ أبي الحسن الأشعري» ولكن يرد عليه ما يصعب دفعه. 

(العبراس) 

() قوله: (وسمعي إلخ): وهو ختار علم المدى أي منصور الماتريدي. 

() قوله: (إنا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض إلخ): هذا مذهب الأشاعرة» وقال الحكماء: 
المرثئي هي الأعراض فقطء ولكن العقل يحكم بأن ما بين السطوح المرئية جوهرًا وهو الجسم؛ 
والأشاعرة يذعون الضرورة وهو الحق؛ وبعضهم يستدل عليه بأن نرى الطول والعرض؛ والطول جوهر؛ 
لأن الجسم مركب من الجواهر الفردة فإن كان الطول عرضاء فإما: أن يقوم جوهر واحد أو بأكثره 
والأول محال؛ لأن الطول موجب للانقسام؛ والهائي: محال أيضا؛ لأن العرض لايقوم بأكثر من محل 
واحده وهو ضعيف؛ لأن الطول قائم بمجموعها لا بكل واحدء فلايلزم قيام العرض إلا بمحل واحد 
ولذا أعرض الشارح عن البرهان إلى الضرورة» فقال: ضرورة أنا نفرق إلخ. (الدبراس) 

(ه) قوله: (ضرورة أنا فرق إلخ): فلو لم تكن مرثية لم يكن الفرق بالبصرء وها تنبيه على 
الضرورة؛ ولكنه محل بحث؛ لأنا تفرق بالبصر بين الأعمئ والأقطع مع أنهما غير مرثيين لدخول العدم 
في مفهومهما؛ قلت: لمكن لايلزم من فساد العنبيه دفع الضرورة. (العيراس) 

60 ا (ولابد للحكم المشترك ال وهو صحة الرؤية المشتركة بين الجوهر والعرض من 
علة مشتركة بين الجوهر والعرض؛ فلايصح أن يدكون علة رؤية المجوهر خاصة با لجوهرء وعلة رؤية 
العرض خاصة بالعرض؛ لأن الرؤية شيء واحدة؛ والواحد لايكون معلولا لعلتين تامتين؛ لأن 
المعلول محتاج إلى علته» ومستغن عن غيرها؛ فلو كان له علتان لكان محتاجا إلى كل واحدة» ومستغنيا 
عن كل واحدة معا هذا خلف؛ وهي العلة المشتركة بين الجوهر والعرض. (العبراس) 


اسنات اناي 


مِنْ عِلَّة مُشُترگة وَهِيَ: إِمَا الوُجُؤدء أو الحدّؤث» أو الإمكان؛ -إذ لا رابع 
يَشْرِك بَيْتهُمَا-؛ وَاَدُوْتُ: عِبَارَةِ عن الوُجُوْدِ بَعْد العَدّمء وَالإمْكانٌ: عَنْ 
عَدَم الوْجُود وَالعَدَم؛ وَلا مَدْكَل لِلْعَدَم في العلَيّة"؛ فَتَعَيّن الوْجُود*؛ 
وهو مُشْتَرك بَيْن الصانع وَغَيْ فَيْصِح أن يُرَى مِنْ حَيْث حدق عِلّة الضَّحّة 
-وهي الوجُوؤد-» وَيَتوَقّف9؟ امْينَاعْهَا عل بوت گونِ هَيْء© مِنْ حَوَا 


() قوله: (إذ لارابع يشترك بينهما) أي: بين الجسم والعرض بالاستقراء؛ لابين الصانع وغيره 
كما وقع التسامح من الشيخ رمضان بن محمد؛ ثم قال: واعترض عليه بأن العحيز المطلق والمقابلة 
وكون الوجود من الغير مشترك بينهما؛ وتفصيله: أن الحصر باطل بالتحيز المطلق؛ أي ذاتيا كما 
للجوهرء أو تبعا كما للعرض؛ وكذا بالوجوب بالغيرء ركذا بكون الشيء مقابلا للمرثي» وكذا بالأمور 
العامة من المعلولية وا ماهية والمعلومية؛ أجيب عن التحيز بأن الذاتي والعرضي نوعان متبائنان» 
والوجوب بالغير أمر اعتبارتي» والمقابلة من الأعراض النسبيّ وهي اعتبارية عند المتكلمين؛ والأمور 
العامة كذلك؛ وأيضا تستلزم صحة رؤية المعدومات» وبعضها كالماهية يستلزم المطلوب» وهو صحة 
رؤية الواجب؛ وفي بعض هذه الأجوبة مواقع العظر. (الخبراس» السنية) 

)١ -(‏ قوله: (ولامدخل للعدم في العلية إلخ): لأن التأثير صفة ثبوتية» فلابد أن يڪون 
موصوفها ثابتا لا عدماء ولا مايحكون العدم جزءء؛ وتفصيله: أن علة الشيء لابد أن تحكون موجودة» 
فلايكون الحدوث علة؛ لأن فيه عَدَّما؛ لأنه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق؛ والعدم لايصلح 
أن يكون جزء العلة؛ وكذا الإمكان؛ لأنه عبارة عن استواء طرفي الوجود والعدم؛ وإذا سقط العدم 
عن درجة الاعتبار بقي الوجود. (رمضان آفندى بريادة) 

(- ») قوله: (لا مدخل للعدم في العليّة) أي: لايكون العدم علة؛ لأن التأثير صفة ثيوتيةء فلا 
بد أن يكون موصوفها ثابتا. وقوطم: ”العدم لايصلح علة“ المراد به لايصلح علة لأمر موجود؛ 
فلايرد أن عدم العلة علة لعدم المعلول. (تعليق شنار) 

(۳) قوله: (فتعين الوجود إلخ): لأن مغهوم الوجود -وهو: كون الشيء في الأعيان- وصف 
مشترك بين وجود الواجب ووجود الممكنات. (رمضان آفندى) 

() قوله: (ويتوقف إلخ): الواو للحال» كأنه إشارة إل جواب سوال مقدرء وهو: أن يقال لايلزم 
من كون الوجود مشتركا بين الصانع وغيرء أن يصح رؤية الصانع؛ لجواز أن يحكون كون الشيء مكنا 


اسنات اتات 


المُنڪن؟ شرْطاء ازن حَوَاصٌ الواجب مايئا. 

رگا يصع" أَنْ يُرَى سائ المَؤْجُْدَات من الأَصْوَاته وَالظعُْمء وَالروائح 
غير ذل 00 يُرَى بتاءَ عل أن الله عاك لم لق ف العَبْد رها 
ِطَرِيّْق جَري العَادّةه لا يا" عل اماع رَؤْيَتِهاا. 

وَين اعُرض9 بأَنّ الصّحَّة عَدَمِيّة© د تَسْكَدْعي ي ولو سدم 


3 شرطا للرؤيةء أو يكون بعض صفات الواجب تعالن مانعا عن الرؤية» كالعنزه عن المكان والجهة؛ 
فأجاب بقوله ”وبتوقف“. (رمضان آفندی) 

(5) قوله: (كون الشيء) ولم يثبت شيء منهما. (تعليق شئار) 

)١(‏ قوله: (من خواص الممحكن شرطا): وهو انطباع صورة المرثي في عين الراثي واتصال الشعاع 
الخارجي منه بالمرثي» إذ من خواص الواجب مانعا -أي من الرؤية- بأن يون ذاته تعالن غير قابلة 
للرؤية؛ فانتفاء شرط من شرائطهاء أو حصول مائع من موانعها لاينافي صحة الرؤية؛ بل ينافي تحقق 
الرؤية» وكلامنا في الأول لا في العاني؛ وبهذا التقرير اندفع السوال وهو: أنه لو سلم أن علة الروئية هي 
الوجود لا الحدوث ولا الإمكانء لحكن لم لايحوز أن يمتنع رؤيته تعالل لأجل فوات شرط أو لرجود 
مانم؛ وذلك أن الحكم كما يعتبر في تحققه حصول المقتضي» فكذا يعتبر فيه حصول الشرائط وارتفاع 
الموانع» فلعل هوية الله تعالن تنافي هذه الرؤية لفوات شرط أو لوجود مانع. (رمضان آفندى) 

() قوله: (وكذا يصح أن يرى إلخ): هذا جواب عن سوال مقدرء وهو أن يقال: لو كان الوجود 
علة للرؤية لكان كل الموجودات مرثيا لنا؛ لكن اللازم باطل؛ لأن بعض الموجودات غير مرثي لعا 
فالملزوم مثله؛ لأن بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم؛ فأجاب عنه بقوله ”وكذا يصح أن يرى سائر 
الموجودات"'. (رمضان آفندی) 

(5) قوله: (لابناء عل امتناع رؤيتها): وذلك كما أن الحرة ترى الفارة في الليلء وحن لانراها؛ 
والمصروع يرى الجن ونحن لانراهاء والبي صل الله عليه وسلم يرى جبرئيل عليه السلام ولايراه 
الصحابة” إلا نادرا؛ فيكون امتناع رؤية ذه الأشياء بالغير لا بالذات. (رمضان آفندى) 

)١(‏ قوله: (حين اعترض) على دليل صحة الرؤية بإيراد أربعة منوّع مترتبة» بأنا لافسلم: أنه لابد 
للصحة من علة؛ فإنها عدمية» والعدي لايعلّل؛ ولو سلم فيجوز أن يحكون العدي عدمية؛ ولو سل 
فلانسلم: أنه لابد للحكم المشترك من علة مشتركةء فإنه يجوز تعليل الواحد الدوعى بعلل مختلفة 
كالحرارة بالشمس والعار؛ فلو سلم؛ فلافسلم اشتراك الوجوده لأنه خلاف مذهب الشيخ الأشعري» فإنه > 


َالْوَاحِدٌ الكوعِن قَدْ يُعَلّل بِالْمُخْكَلِمَات -كَلخَرَارَة بالشَّمْين والئاب 
قلايتنتذعي عله مُغارگه؛ وز سل دَالعدي يَصْلعُ عله عدي“ ولز 


3 ذهب إل أن وجود كل شيء عينه؛ وأنه لااشتراك بين الموجودات إلا في اللفظ كما هو المشهور. (السنية) 

(ه- )١‏ قوله؛ (عدمية إلخ): لأنها عبارة عن عدم الوجوب والامتناع؛ لأن المراد منها الممسكن 
المعدوم؛ أو يقال صحة الرؤية عدمية؛ لأنها عبارة عن إمكان الرؤية فلاتستدعي علةء أي لانسلم: أن 
صحة الرؤية تستدئى العلة؛ لأنها أمر عديء والأمر العدي لايقتضي العلة؛ لأن اقتضاء العلة من 
خواص الأمر الوجودي» فلايكون الوجود ولا غيره علة لصحة الرؤية. (رمضان آفندى) 

(ه- ؟) قوله: (الصحة عدميّة) لأن صحة الرؤية إمكانهاء والإمكان أمر عدي كما ذكره قبل 
قليل. (تعليق شنار) 

(5) قوله: (فلا يستدعي علة)» وفي نسخة؛ ”فلا يستدعي علة مشتركة“ أي: بين الصانع وغيرءة 
لأن المحتاج إلى العلة إنما هو الموجود؛ أما العدي فيكفيه عدم علة الوجود. (تعليق شنار) 

)١-۷(‏ قوله: (ولوسلم فالواحد) أن الصحة تستدعي علة مشتركة؛ والقائل هو الخصم. (نش) 

(1- ؟) قوله: (ولو سلم إلخ): أي لو سلم: أن الأمر العدي يستدعي العلةء ولحكن لانسلم: أنه 
لابد للحكم المشترك من العلة المشتركة؛ وإنما يلزم ذلك لو كان الحكم المشترك واحدا بالشخص؛ 
لأن الواحد بالشخص لايجوز أن يعلل بالعلل المختلفةء وأما إذا كان الحصكم المشترك واحدا بالدوع» 
فيجوز أن يعلل بالعلل المختلفة؛ كالحرارة المعللة بالشمس والار والحركة؛ والرؤية عن الواحد الدوعي 
يعلل بعلل مختلفة» فيكون علة الرؤية خصوصية الجوهر والعرض. (رمضان آفندى) 

(- 0 قوله: (ولوسلم فالعدي) الاعتراض الأول منع لاستدعاء الحم المشترك الذي هو رؤية 
الأعراض والأعيان علة؛ العاني منع استدعاءء علة واحدة عل تقدير تسليم الأول؛ العالث منع 
استدعاءه علة وجودية عل تسليم الغائي؛ الرابع منع كون الوجود علة مشتركة. (مجموع الحواشي) 

-١(‏ ؟) قوله: (ولو سلم فالعدي): ولو سلم استدعاء الرؤية علة مشتركةء لمكن لافسلم: أن 
يحكون علتها وجودية؛ لأنها عدمية ينبغي أن يحكون علتها عدمية كالحدوث والإمكان؛ فلايلزم منه 
أن يحكون البارىٌ مرئيا لانعدام علة الرؤية» وهو الحدوث أو الإمكان. (رمضان آفندى) 

() قوله: (علة للعدي) فعدم الوضوء مغلا يصلح علة لعدم الصلاة؛ فيجوز حينئذٍ أن يڪون 
الإمكان العدي علة للصحة العدميةء فلايلزم صحة رؤية الواجب تعالك. (العبراس» تعليق شنار) 


(الصفات الناتية) 2 رچ ا 
سم لالم امراك الوجؤد9» بل وجو كل شيم عيئةا. 
E‏ 0 5 0 2 5 2 7 
اجيب : يأل المُرَاد بالعلّه© مُتَعَلّق الرّؤيّة وَالقَايِلُ لها وَلاحَفَاءَ © 


() قوله: (ولو سلم فلا نسلّم): أي ولو سلم أن الأمر العدي لايصلح أن ييكون علة للأمر 
العديء ولكن لانسلم: أن الوجود مشترك بين الأعيان والأعراض» بل وجود كل شيء عينه عند 
الشيخ ابي الحسن الأشعري؛ فلايكون دليلڪم عل جواز رؤيته تعالل صحيحا؛ فلايكون وجود 
الواجب مثل وجود الممكن. 

اعلم! أن في الوجود مذاهب ثلئة: المذهب الأول: أن وجود كل شيء سواء كان ذلك الشيء واجبا 
أو مكنا أمر زائد عليه» فيكون الوجود المطلق مشتركا بين تلك الموجودات الخاصة التي ي وجود كل 
ثيء» ومقولا بالتواطؤ عليها؛ وهو مذهب المتكلمين. 

والمذهب الثاني: أن وجود الواجب عينه؛ ووجود الممكنات أمر زائد عليها؛ فيكون الوجود المطلق 
مشتركا بين تلك الموجودات ومقولا بالتشكيك؛ وهو مذهب الحكماء. 

والمذهب الالث: أن وجود كل شيء -سواء كان واجبا أو مكنا- عينهء فلايكون الوجود مشتركا 
بينهما بالاشتراك المعنوي؛ بل يعكون بينهما بالاشتراك اللفظي؛ وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ 
ولكن مراده بالوجود هو ذات الشيء لاكون الشيء في الأعيان؛ لأنه معلوم بالبداهة: أن الوجود بالمعنى 
العاني ليس مشتركا بين الأشياء» بل الوجود بالمعنى الأول؛ فيكون النزاع بين الشيخ وبين الأوليين نزاعًا 
لفظياء لأن مراد من قال: أن وجود كل شيء زائد عليه هو الوجود بمعنى ”كون الشيء في الأعيان”» 
ومراد من قال: إن وجود كل شيء عينه هو الوجود بمعنى ”ذات الشيء“. (رمضان آفندی) 

() قوله: (اشتراك الوجود) بين الأعيان والأعراض. (العبراس) 

() قوله: (أجيب) المجيب إمام الحرمين» وفي هذا الجواب نوع تغير للدليل السابق؛ بل كأنه 
دليل آخر. (العبراس) 

(:) قوله: (المراد بالعلة) أي بعلة صحة الرؤية -في قول المتقدم: ”لابد للحكم المشترك من 
علة مشتركة- متعلّق الرؤية والقابل للرؤيق» لا ما يؤثر في الصحة؛ ولا خفاء بالضرورة في لزوم كونه 
وجوديا؛ فإن ما لاتحقق له في الأعيان لايكون متعلقا للرؤية بالضرورة وإلا لزم صحة رؤية المعدوم؛ 
فاندفع به الاعتراض الأول والعالث. (العبراس؛ عقد الفرائد) 

(ه) قوله: (لا خفاء في) إلخ أي: في كون المرثئي أمرًا موجودًا؛ لأن المعدوم لاتصح رؤيته؛ وأيضا لا 
شك في أن الصحة وجودية كانت أو عدمية تحتاج إلى العلة بهذا المعنى؛ وبهذا يندفع الاعتراض الأول 
والعالث. (التبراس) 


ذم كونه مُجُوْوِيًا. 
ف لاير أن تحُؤن حُصُوْصِيّةَ الجسم أو العَرّض؛ لأنَا اول مَا رى 
بحا مِنْ بَعِيْده إِنّمَا تُدْرِك ينه هُوِيّةٌ مء دُؤن خُصُوْصِيةٍ جَوْهَرِيٌة أؤ 


ف وو 


عَرَضِيّة أو إْسَانيّة أو قرْسِيّة ونو ذللك؛ وغد رُؤبته رة وَاحِدَة مَُعلقّة 
بوب ذ فير عَل تَفْصِيْلِه إل ما فِيّْهِ مِنَ الجواهر وَالْأَعْرَاض رَقَدُ لاكقيرا 


ی 


متلق الوؤيّة ُو گن اللَيٰء لَه رة مه -وَهوَ الممخى بالوجزد-؛ وَاغټراگه 
صَرؤري فيه ڌظرا وازن ڪون ملق الرُؤيّة هوا ييي وما بها 

() قوله: (ثم لايجوز): اعلم! أن قوله ”ثم لاججوز“ إلى قوله ”وهو المعني بالوجود“ جواب لقوله: 
”فالواحد الوعي“؛ مع أنه دليل مستقل على أن متعلق الرؤية هو الوجود» من غير حاجة إلى إثبات: أن 
الجوهر والعرض مرئيان» وأن الحم المشترك يستدعي علة مشتركة؛ وملّخّصه أن معنى قولنا ”علة 
صحة الرؤية مشتركا بين الجوهر والعرض“ هو أن متعلق الرؤية لايجوز أن يصكون خصوصية الجسم أو 
العرض» بل أمرا مشتركا بينهماء وهذا ثابت؛ لأنا قد نى الشيء؛ وندرك منه هُْوَيّة محضة من غير 
إدراك خصوصية أنه جسم أو عرض؛ فعلم أن المريي هو الهوية المشتركة لا الخصوصيات التي يفترقان 
بها؛ والهوية هو الوجود. (الدبراس) 

() قوله: (هوية ما) ”ما“ نكرة وقعت نعتا ل”هوية“» لعفيدها إبهاما؛ والهوية قد تطلق على 
الشخص وعلى الوجود الخارجي» وهو المراد. 

(۲) قوله: (واشتراكه ضروري إلخ): جواب عن الاعتراض الرايع؛ وحاصله: أن كون الوجود أمرا 
مشتركا بين الموجودات أمر بديهي» ومنكره مكابر. (النبراس) 

(؛) قوله: (وفيه نظر) أي: لو قيل في تقرير النظر: أن المبسمية وتايعها من الأعراض كل منهما 
مرئيان بالذات» وليس شيء منهما مشترثًا بين الواجب والممكنء فلايكون الواجب ممكنّ الرؤية؛ 
قلنا: هذا عود إك ما م من: أن الرؤية واحدة بالنوع؛ فيجوز أن تعظل بمختلفين. 

وجوابه: أن متعلق الرؤية لامجوز أن يكون خصوصية الجسم وتابعه من الأعراض بالذات» بل 
يجب أن يكون أمرا مشتركا بينهما: لأنا قد نرى الشيء وندرك منه هوية محضة من غير إدراك 
الجسمية أو العرضية؛ فعلم: أن المرئي هو الهوية المشتركة» لا الخصوصيات التي يفترقان بهاء واطوية هو 
الوجود. (السنية) 


مِنَ الأغرّاض مِنْ عَيْر اغيتار خُصْوْصِية. 
وك تَقْرِيْر الَافي0: 
أَنّ موس عليه الّلآم قذ سَأَلَ المؤْيّة بقؤله: رب أرني نْظز إِليِكَ»» 
اا ا لله مالل وَمَا 
وز أوْسَقَهَا أوَعَبَعَاوَطْلَبًا للْمُحَال؛ وَالأَئييَاُ موُن عَنْ ذلِكَ1. 
0 الله كعاك قد عَلّق الرُؤْيّة باسْتفْرَار الجبّل» بد مُنْحكِن في 
َفْسِه وَالمُعَلقُ بالتنكن مُنْحِنٌ لان ن متاه الإخّار يؤت المُعَلّقَ عِنْد 
يوت المُعَلّق به؛ وَالمْحَالُ لابثيت يَنْيْت ڪل ىء من الَقَادِبْر الفنكتة". 


وق 


وقد اغارض بوجو" 


() قوله: (وتقرير الهاني): أي الدليل السمعي» وهو دليلان نظمهما في سلك واحد؛ لأن مأخذهما 
واحد وهو قوله تعالن: «(وبما جاء موسئ لميقاتناء وكلمه ربه؛ قال: رب أرني أنظر إليك؛ قال لن ترافي» 
ولكن انظر إلى الجبل» فإن استقر مكانه فسوف تراني) الآية[الأعراف:؟10]؛ فأوهما أن موس عليه 
السلام قد سأل الرؤية» وثانيهما أن الله قد علق الرؤية باستقرار الجبل. (النبراس بحذف) 

(؟) قوله: (من العقادير الممكنة) فقبت: أن الرؤية غير عال! (الدبراس) 

(0) قوله: (وقد اعترض بوجوه إلخ): أراد الوجوه الواردة على الدليل الأولء وهي خمسة: 

فأحدها: قول الجبائي وأكثر معتزلة البصرة» وهو إنا لافسلم: أن موسئ عليه السلام سأل الرؤية» 
بل سأل علم الضروري بذاته تعاك؛ وإطلاق الرؤية بمعنى العلم شائع؛ والعظر مجاز عن العلم أيضاء 
ور بأن النظر الموصول ب”إلى” ن في الإبصار. 

وثانيها: قول الكعبي ومعتزلة بغدادء وهو أنه سأل رؤية آية من آيات الله -سبحانه- الدالة على 
القيامةء فحذف المضاف» والعقدير: انظرٌ للل آبتك؛ ورة بأنه تأويل بعيدء وأيضا لايلائم قوله (فإن 
استقر مكانه فسوف تراني» [اءأعراف:*11]؛ لأن الآية الدالة على القيامة في دك الجبل لا في استقراره. 

العالث: أنه سأل ليعلم استحالة الرؤية بدليل السمع؛ بعد ما كان يعلمها بدليل العقل؛ ور بأن 
السوال حينئذٍ بهذه العيارة جرءة عذا عظيمة؛ مع أنه كان يكفيه أن يقول: :يا رب هل يراك أحدة. 

الرابع: أنه يحتمل أنه لم يكن يعرف استحالة الرؤية؛ ورد بأن قصور علم النبي -المتكلم 
بلاواسطة- عن علم المعتزلة في الاهيات من أشد المحالات. e‏ 


(نصفات الناتية) بج 
وَاجبَةُ بالكقلء وقد ورد لديل اسي ااب رة ايبن الله 
كَعَاك ف ذَارِ الآخِرَة. 
آفواقا أن سال مُؤسئ -عَلَيْه السّلام- كان لجل وه حَيْث الوا لن 
وین ك حَفى تری اللة جَهْرَة)» قال یلزا امِْتاعَها گنا عله ُو 
وڀائا اسل اي المعلّق عليه مُنَحِنٌ؛ بل هُو اسْتِفْرَارٌ ابل حَالٌ 
ترک وهو ځال!. 


f e أ‎ 


وَأَجِيْب: بان كلا مِنْ ذلك“ خلاف الكَلاهِر©» وَلاڪَرُؤرة في إرْتِكَايه؛ 


3 وإنما أعرض الشارح -رحمه الله- عن ذكر هذه الوجوه؛ لأنها ضعيفة؛ وتاويلات بعيدة عن نظم 
القرآن ونظر العقل. 

الخامس: ما ذكره الشارح بقوله ”أقواها“؛ وهذا الوجه من مخترعات الجاحظ كان معتزليا عالما 
بأنواع الفنون» وله مصنفات غريبة؛ وكان قبيح الصورة» حتى قيل: لو ميخ الخنزير مسخًا ثانيا كان 
أقل قبيحا من الجاحظ؛ وهذا الوجه ما نقله الشيعة عن الامام علي بن موم الرضا؛ والظاهر أنه افتراء 
عليه ترويجا لمذهبهم؛ فإنهم يوافقون المعتزلة في منع الرؤية. (الدبراس بحذف) 

() قوله: (وبأنا لانسلم) إلخ: عطف عل قوله ب”وجوه“؛ وهذا اعتراض على الدليل الفاني. 

() قوله: (بل هواستقرارالجبل حال تحركه) وهي حال العجلي الموجب للدك والتزلزل» وهو محال 
لأنه اجتماع الضدين أو النقيضين. (التبراس) 

)١ -0(‏ قوله: (أجيب بأن كلا من ذلك إلخ): السوال من أجل القوم؛ والاستقرار حال الحركة 
خلاف الظاهر؛ أما الأول: فلأنه قال (أرني» ولم يقل ”أرهم“» وقال (انظر إليك» ولم يقل ”ينظروا 
إليك“؛ وأما العاني: فلأنه ليس في قوله: «(فإن استقر مكانه» تقييد بحال الحركة» ولاضرورة في 
ارتكابه؛ وقد تقرر: أن صرف النصوص عن الظاهر بلا ضرورة باطل! ثح أجاب ثانيا عن الأول 
بالعلاوة بقوله: ”على أن القوم...''. (النيراس) 

(*- ؟) قوله: (كلا من ذلك) أي اسم الإشارة عائد إلى الاعتراضين المتقدمين. 

() قوله: (خلاف الظاهر) أما الاعتراض الأول فلأنه قال: ”أرني“» ولم يقل: ”أر هم“» وقال: 
”انظر“ ولم يقل: ”انظروا“. وأما العاني فلأن ليس في قوله: ”فإن استقر مكانه“ تقييد بحال الحركة. (قش) 


بے ا 


عل أن اق إنْ كانُوا مين كقافم قول مُوسئ عَلَيْهِ السّلام: ”إن الوُؤيّة 


یک ا عه و عه ا 


مُنْتيعَة“ وَإِنْ گا كَُاَا لم يُصَدَّفُ يي كم الله عاك بالاميتاع؛ وبا ما 
گان بون السّوَال عا 

وَالاسْتفرَارُ حال الكَحرّك ايسا مُٽڪِن أن يع السّكُوْن بَدَل التركة؛ 
وَإِنّمَا المْحَالُ اجْيتاع الخركة وَالسّكُون. 

(وَاجبَةُ لعفل وقد ورد اللي السّمْهِيُ باب رَو اموق الله عاك 
ف دار الآجِرَة): 

اما الكتاب فقول كعالك: وَج يَوْمَهِذِ اضر إل رها تاظرَ©) وما 
اسه فقول عَلَيِّْ السّلام“: ”اتم سَتروْنَ رَبَُمْ كما ترون" القَمرَ لي 

() قوله: (علل أن القوم): هذا جواب ثان عن الاعتراض الأول بالعلاوة بقوله ”على أن القوم“ 
إلخ. (الدبراس) 

() قوله: (وأيّا ما كان) إلخ: أي سواء كانوا مؤمنين أو كافرين يحكون السؤال عبثا.(النبراس) 

() قوله: (الاستقرار... مكن) هذا الجواب عل سبيل التنوّل» وإلا فالشرط هو استقرار الجبل 
حال العجي» لاحال العحرّك؛ وكم بينهما من بعدا. (السنية) 

() قوله: (وجوه يوم إلخ): (وجوه) مبتدأ لإناضرة» خبرء ووإناظرة» خبر ثان» والمجار متعلق 
به؛ قدم لرعاية الفواصل؛ والحضارة الحسن والبهجة؛ والآية العانية: (كلا إِنّهُمْ عَنْ رَيهمْ يَوْمَهذٍ 
لَمَحْجُوْبوْقَ» قال الشافعي”: في الآية دلالة علن أن أولياء الله يرون الله. (العبراس؛ السنية) 

(ه) قوله: (ناظرة): فإن قيل يعني إلى ثواب ربها ناظرة قلنا: هذا لايصح لأنهم لما دخلو الجنة 
فقد وجدوا الهواب ومكنو في الدرجات» فكيف تكون ناظرة وقد وجدوا ذلك! (تمهيد أبو شكور) 

)١(‏ قوله: (وأما السئة) رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد والحاكم واين ماجه وغيرهم؛ وهو 
عند المحققين حديث متواتر» رواه عن الصحابة خلائق من التابعين ومن بعدهم واحد وعشرون» 
لايقصر عدد التواتر كما يعرفه المجرب؛ وقد جاء هذا الحديث مفسّرا بحيث لا يحتمل التأويل؛ فعن 
جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فنظر إلى القمر ليلةٌ يعني البدرء فقال: 
”إنتكم سترون ربڪم كما ترون هذا القمر لاتضامون في رؤيته» فان استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؛ ثم قرأ [وسبح محمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل © 
Ë1‏ 


وى لان گان رلا کل من بماك اقتال شاع أ 


وده كُبْوْتِ مَسَاقَة كمه بَْكَ اليا و E‏ ن الله تَعَال. 
البَدر؛ “؛ وهو مور واه 8 وَعِشْرْوْن مِنْ أكابر الصَّحَابَة رضْرَان الله 


وا الإا قو ُو أ الأ كارا ممعي على فوع الوؤْيّة ف 
وَأ الآيَاتِ الوَاردة ف ذلك موه عل رار فم هرت مَقَالّة ا 


3 الغروب). رواه البخاري في المواقيت» باب فضل صلاة العصر. 

وعن أبي هريرة” قال: قالوا يارسول الله #! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ”هل تضارون في 
رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة“؟ قالوا: لا! قال: "هل تضارون في رؤبة القمر ليلة البدر 
ليس في سحابة”؟ قالوا: لا! قال: ”والذي نفسي بيده! لاتضارون في رؤية ريڪم إلا كما تضارون في 
رؤية أحدهما". رواه مسلم (النبراس» تعليق شنار) 

الملحوظة: قال الدووي: قد تظاهرت أدلّة الكتاب والسنة عل إثبات رؤية الله تعاك في الآخرة 
للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله تا وقال القاضي الهاني بتي: تحت تفسير 
لإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» صخ تفسير هذه الآية -وتفسيرٌ قوله تعالكن: «(للذين أحسنوا 
الحسنق وزيادة)» وقوله تعالك: «(ولدينا مزيد» وغيرها من الآيات- برؤية الله تعان مسئّدة عن 
الي تلل وأصحابه والتابعين جحيث بلغت مبلغ التواتر عند أهل الحديث. 

وقال الشيخ الأعظي: وتتيّعنا فوجدنا -فيما عندنا من الكتب- أحاديث الرواية عن ثلاثة عشر 
صحابياء نذكرهم عل حروف المعجم: أفس بن مالك» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وجرير بن عبد 
الله البجلي» وحذيفة» وأبو رزين العقيلي -وهو لقيط-؛ وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري» وصهيب 
الروي» وعبد الله عباس» وعبد الله بن عمرء وعدي بن حاتم؛ وأبو موسئ الأشعريء وأبو هريرة رضي 
الله عنهم. (السنية) 

(۷) قوله: (كما ترون إلخ): فإن قيل: هذا الخبر لايصح لأن فيه التشبيه؛ قلنا: إنه تشبيه الروية 
بالروية» ولم يشبه المرثي بالمرثي» يعني: ترون كما ترون القمرء يعني كما جازت الرؤية على القمر تجوز 
عل الله تعالن. (تمهيد) 

() قوله: (وأما الإجماع إلخ): قد تقرر: أن مخالفة الإجماع كفرء فيلزم أن يكون ناف الرؤية 
كافرا؛ أوإنهم لم يقولوا به؛ قلت: إنما يڪون حفر إذا لم يستند بسند شرعي. (بحر آبادي) 


اسنات اناي 


وَأَقْوَى شُبَهِهمْ مِنَ العَفْليّات: 

أن الرُؤْيةَ مَهْرُوْطة بكون المَرْق ف مَگانء وَجهَة وَمُقَابَلَّ مِنْ الرَاف 
وَكُبُوْتِ مَسَافَة بَيَْهُمَا بحَيْثْ لايَحُؤن ف غَايّة القُزْب" وَلاَ في غَايّة البعْد 
راصال شُعَاع؟ مِنَ الجَاصِرّة بِالمَْق؛ رل ذلِكَ ت حال ق عق الله تاك 
وَاْجوَابُ مع هدًا الإشتراطه وليه كار يَؤْله: 

(قَیُریٰ لا ف مَگان ولا عل جِمَةٍ مِنْ غَيْر مُقَابَلتِ أؤ انُصَالٍ شْعَاعِ» أو 
بوت مَسَافَةٍ بَيْنَ اراي وَيَيْنَ الله ر وَقِيَاسُ العَائِبٍ عل الشَّاهِد قَابييداء 

وَكَد وقد مدل َل دم الامتراط برُؤْيّة الله تعَالن© لياه وَفِيْه تظر؛ لأ 
الم ف الؤيّة اة البصَر. 


() قوله: (لايكون في غاية القرب) فإن غاية القرب يمنع الرؤية كالأجفان. (النبراس) 

() قوله: (اتصال الشعاع) ذهب الأفلاطون ومن تابعه إلل أن الرؤية هي بشعاع شفاف يخرج 
من العين ويقع على المرئي؛ وذهب أرسطو إك أنها بانطباع صورة المرثي في العين؛ وخص المصئف 
المذهب الأول بالذكرء لأنه أصح وأشهر. (الدبراس) 

() قوله: (في حق الله تعالن) ودل العجربة عل أنه إذا ققد شرط من هذه الشروط لم تصح 
الرؤية؟ والجواب منع هذه الاشتراط؛ وتقيقه: أن الرؤبة عندنا بخلق الله سبحائه» فلذا جوز المشائخ 
أن يرى أعمى بالصين بِقَةٌ تطير بأندلس من المغرب؛ نعم! العادة الإهية جارية بخلق الرؤية عند تحقق 
الأسباب المذكورة» وبعدم خلقها عند انتفائها؛ ويجوز أن يخرقها لمن شاء؛ فإن الدبي يلك كان يرى خلفه» 
كما يرى أمامه بلا مقابلة المرئي. وإليه أشار بقوله: فيرى لا في مكان إلخ. (النبراس) 

(:) قوله: (وقد يستدل) أي: لدفع إشكال المعتزلة على عدم اشتراط الرؤية بالشروط المذكورة؛ فإن 
الحق سبحانه يرانا مع فقد الشروط المذكورة. (النبراس) 

(ه) قوله: (برؤية الله إيانا) الياء متعلق ب”يستدل“ أي: أن الحق سبحانه يرانا مع فقد الشروط 
المذكورة» ولوكانت هذه الأسباب شرائط للرؤية لامتنعت رؤيته تعان إيانا أيضا؛ لكنها واقعة» فليست 
هذه شرائط الرؤية. (السنية) 


ےی ا 


قان قِيْل": لؤكان جَائِو اروب وَالحَاسّةُ سَلِيْمَةٌ وسَائِر الشَرَائْط مَوْجُوْده- 
وجب أنْ یری وَإلاً از أن يحون يحَطْرَتنَا جبّال سَاهِقة لا تراها؛ َه 
سَفْسَطَة! قُلْتَاه مَمْنُوْع9 قَإِنَّ الروْيةَ عِنْدَنا لق الله تعانء قلايجب عِنْدَ 
اجْتِمّاع الشَّرَائْط. 

وَمِنَ السَمْعِيّات” وله كعال: لا ُذرة الأبصَان)9. 

وا چوا -بَغَ َسْلِيْم گؤن الأبْصَارلِلاسْتِفْرَاقه واي عَم الب 


() قوله: (فإن قيل إلخ): هذه شبهة للمعتزلة من العقليات تسمى ”شبهة الموانع“؛ وحاصل 
الشبهة: أن للرؤية ثمانية شروط: سلامة البصر؛ وكون الشيء جائز الرؤيةء لا كالطعوم والروائح» وكونه 
ذا لون لا كالطواءء والمقابلة» وعدم غاية الصغر» وعدم غاية القرب» وعدم غاية البعده وعدم حيلولة 
الجسم الكثيف؛ ولايعقل منها في حقه تعاك إلا الشرطان الأولان» إذ الشروط الباقية مختصة 
بالجسمانيات» وهما حاصلتان؛ فوجب حصول رؤيته تعالل في الدنيا لكل بصيرٍ رؤية مستمرة» وذا باطل! 
وان ادّعيتم أنه لايُرى مع وجود الشرائط ارتفع الأمان عن الحس؛ فيجوز أن يحضرنا جبال لانراهاء 
وذا باطل؛ فثبت أنه غير جائز الرؤية. (الدبراس) 

() قوله: (قلنا منوع [لخ): أي لانسلم وجوب الرؤية بوجود لهذين الشرطين» فإن الرؤية عندنا 
بخلق الله تعالل؛ فلاتجب عند اجتماع الشرائط. (العبراس) 

(۴) قوله: (ومن السمعيات) أي: وأقوى شبههم من السمعيات. (تعليق شنار) 

(]) قوله: (الأبصار): أي لاتدركه بصرٌ من الأبصار؛ لأن الجمع المعرف باللام للاستغراق بإجماع 
أهل الأصول والعربية والمفسرين؛ فالعنى: لاتدركه بصر من الأبصار. (الدبراس) 

(ه) قوله: (والجواب بعد تسليم إلخ): هذا جواب أول» أي: لانسلم أن اللام في الأبصار 
للاستغراق» لأنه مشروط بعدم قرائن العهد» وقد دلت النصوص عل رؤية المؤمنين» فهي قرينة عدم 
الاستغراق؛ ولكن سلمناه جدلا. (الدبراس؛ تعليق شنار) 

) قوله: (لا عموم السلب) جواب ثانِء أي: لو سلمنا الاستغراق» فدلالته على مطلوبكم غير 
مسلم؛ لأن قولتا: ”تدركه الأبصار“ موجبة كليةء وإذا دخل عليها النفي ارتفع الإيجاب إلكي» وصار 
المعنى ”لاتدركه جميع الأبصار“ على سبيل سلب العموم؛ فلاينافي إدراك بعضهاء كقولك: ”ليس > 


IED‏ ماس 


آَسَلْبَ العُمُوْمء وَكُوْنِ الإذراك9 هُوَّالرؤْيَةَ مُظْلَقًاء لاالرؤْيةً عل وَجه الإِحَاطة 
تراب المَرْي»- أنه لآ لآل فِيْه عل عْمُْم الأؤقات والأُخوال. 
وَكَدْ مُسْكَدَلّ بالآيّة عل جَوَا الدؤيَة إذْ لو امتتَعَت لما حَصَل الكمَدّح 


3 كل حيوان إنسانا"'؛ ومطلوببكم إنما يتم لو كان المعنى على عموم السلب الذي هو معنى السالبة 
الكلية.(الدبراس» تعليق شنار) 

واعلم! أن سلب العموم: هو تقديم أدات التفي على ألفاظ العموم؛ فإنه يفيد سلبهاء أي: سلب 
العموم والشمول بمعفن ثبوت البعض ونفي البعض الآخر. وهو رفع الإايجاب الكلي» مثل: ليس كل 
حيوان إذسان؛ وهو يصدق عند الإيجاب الجرق. 

عموم السلب: هو تقديم ألفاظ العموم على أدات النفي. 

والفرق بين عموم السلب وسلب العموم: أن سلب العموم أعم مطلقا من عموم السلب» فكل موضع 
يصدق فيه عموم السلب يصدق فيه سلب العموم» من غير عكس كلي. (دستور العلماء» علم المعاني) 

() قوله: (وكون الإدراك هو الروية مطلقا إلخ): جواب ثالث» أي: لافسلم: أن الإدراك هو 
الرؤية مطلقا؛ بل هو الرؤية على وجه الإحاطةء يقال: رأيت اللال» وما أدركته للغيم؛ فالمنفي هو الرؤية 
ع وجه الإحاطةء لا الرؤية المطلقة؛ ولاشك في أن المؤمنين يرونه يوم القليمة» ولايحميطون به. (الخبراس) 

() قوله: (أنه لادلالة فيه عل عموم الأوقات والأحوال) إلخ: جواب رابع؛ وملخصه: إنا خخص 
عدم الإدراك ببعض الأوقات» كالدنيا أو ببعض أحوال الآخرة لما ثبت: أن الرؤية لاتصكون في الجنة في 
جميع الأحوال. (التبراس) 

(۴) قوله: (ويستدل بالآية إلخ): وهي «لاتدركه الأبصار» وهو يدرك الأبصار؛ وهو اللطيف 
الخبير» [الأنام:۴٠]‏ على جواز الرؤية؛ هذه معارضة للمعتزلة حيث قالوا: تمدّح الحق سبحانه بأنه 
لايُرى» فإنه ذكره في إثناء المدائح؛ والصفة التي يڪون عدمها مدحًا يكون وجودها نقصا؛ كَعَارَضَهِم 
أصحابنا بأن العمدّح لايدل عل امتناعهاء بل عن جوازهاء (إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيها 
كالمعدوم لايمدح بعدم رؤيته لامتناعها) أي لامتناع رؤية المعدوم» و(إنما التمدح في أن يمحكن 
رؤيته» ولا يُزى للتمثع)» ”تتح الأمير“ إذا أحاط به الحاجيون والحرّاس» فتعذر الوصول إليه؛ 
”والععذر“» أي صيرورته عزيزا قاهرا لايتناوله أحد للتمنع بحجاب الكبرياء -بالكسر- العظمة. 

وأورد عليه: أن العمدح يقع بنفي ما يستحيل في حقه تعالى كنفي الزوجة والولد قال الله تعالن: 
ما اتخذ صاحبة ولا ولدا» [البن:۳]؛ وقال: «(الحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ولم يڪن له شريك في 
الملك» ولم يكن له ولي من الذل» [الإسراء:١٠]؛‏ والجواب: أنه كذلك إذا كان من صفات النتقص 
كالولد والزوجة» وأما إذا لم يكن كذلكء فلايفيد العمدح كالرؤية. (الدبراس» حاشيه خياق) 


CRD الك‎ E CES 


بتفيهه -كالمغئؤم لآ يُنتح يعدم رؤبيه لاميتاعهّاد وَإِنمَا الكتدّح ف أذ 
يُمْحِنَ رُويَنه وَلأَيْرَى للتّمَنع وَالعَر ريحجَاب الْكِْريَاء. 

ران جَعلنَا الإذراك عبار عن الرؤية عل وجه الإحاطة" بالجوَانب 
رالود قدلآلةُ الآيّة كَل جَوَاز الرٌويّة بَلْ مها أَظهَر"؛ لأنّ الغو أَنَّهُ 
-مَعَ گؤنه مرفي لايُدرَك بالأَبْصَار؛ لاله عن التاهي" وَالانْضَافٍ 
بالحدود وَالجَوَانٍب. 

وَينها*: أَنّ الآبّاتِ الوَاردة في سوال الدْيّة مَفْرّْنة بالاسْتعْظام وَالاسْتَكيار 


() قوله: (عل وجه الإحاطة إلخ): أي: إن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤبة على وجه الإحاطة 
بالجوائب والحدود» كما زعم قوم مستدلين بقوطم ”رأيت الال وما أدركته". (المبراس) 

() قوله: (أظهر إلخ): إما بمفهوم المخالفة أو دلالة الأسلوب. (العبراس) 

(۲) قوله: (عن العناهي إلخ): أي عن الاتصاف بالحدود والجوانب» فلايمكن الإحاطة به 
فالحاصل: أنه تعالك تمدح بأن رؤيته ليست كرؤية الأجسام بإحاطة الحدود. (النيراس) 

)١(‏ قوله: (ومنها إلخ): أي: من أقول شبههم من السئعيّات: أن الآيات الواردة في سوال الرؤية 
مقرونة بالاستعظام والاستكبار» وتوضيحها: أنه تعال ماذكر سوال الرؤية في موضع من كتابه إلا وقد 
استعظمه» وذلك في ثلاث آيات: قوله تعالن: «إوإذ قلعم يموسئ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) أي: 
عيانا فأخذتكم الطعقة) [البقرة: 0] أي: الصيحة التي ألگنهم» ولو أمكنت الرؤية لَمَا عاقبهم 
بسواها في الحال؛ وقوله تعالن: لإيسئلك أهل الكثب أن تنرّل عليهم كنبا من السماء فقد سألوا موس 
أكبرٌ من ذلك» فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم) [النساء: »]٠١۴‏ سمّى الله تعاك ذلك 
السوال ظلماء وجازاهم به في الحال بأخذ الصاعقة إياهم؛ ولو جاز كونه مرئيًا كان سوام هذا سوالا 
لمعجزة زائدة» ولم يكن ظلماء ولم يكن سببا للعقاب؛ وقوله تعالى: #إوقال الذين لايرجون لقاءنا 
لولا أنزل علينا المأشكة أو نر ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وَعَمَوًا عُمُوًا كبيرا» [الفرقان: 5]) ولو 
كانت الرؤية ممكنة لما كان طالبها عاتيا -أي جاورا للحد- مستكبرا رافعًا نفسه إلى مرتبة لايليق بها؛ 
بل كان نازلا منزلة طلب سائر المعجزات. (الدبراس» رمضان آفندىء السنية) 


کے 2 


IED‏ ماس 


وَالجَوَاب9: د ذلك لِتَعَنيهم وَعِنَادِهِم في ف طَلَيهاء ل لإمْتِتَاعِهًاء 08 
لَمَتَعهُمْ مو زی علب اللام- عن ذه گنا قعل حِيْنَ سَأَلَوَا: أن يَجْعَلَ 
َهُمْ آلا ققال مُؤسئ: بل تڪ قوم تَهَلْوْنَ)» وهذا مشير" امان 
الرُؤْيّة في الذي وَلِهِدَا اختكقّت 8 ا 25 في: أن الي 
كله هَلْ رَآى رَبّه لَبْلَةَ المِغْرًا اجام لآ وَالاتلآفُ ف الوقُوع© دَلِيْلُ الإمكان. 


() قوله: (والجواب أن ذلك): أي الاستعظام والإنكار ليس لامتناع الرؤية؛ بل لتعنتهم 
وعنادهم؛ التعنت: طلب الإيقاع في أمر شاقٌء يعني: أن حكفرهم والعقاب بسبب تعلق إيمانهم على 
الرؤية في الدنيا تعنّتا وعنادًا في طلبهاء لا لامتناعها؛ بدليل أنه استعظم إنزال الكتاب في الآية الهانيةء 
واستكبر إنزال الملئكة في الآية العالعةء مع أنهما ممكنان؛ والسبب في استعظامها: أن طلب المعجزات 
على سبيل العناد وقصد إعجاز الأنبياء -عليهم السلام- من أعظم الأسباب لغضب الإلهيء كما 
يظهر من التفاسير. (الدبراس» رمضان آفندي) 

() قوله: (وإلا) أي: لو كان الاستعظام لامتناع الرؤية لمنعهم موسئ -عليه السلام- عن ذلك 
كما منع حين سألوه: أن يجعل طم آلهة؛ بقوطم: «(يموسى اجعل لتا إلا كما هم آلمة) فقال موس: 
«إإنكم قوم تجهلون) [الاعراف: +70]» كما قال تعالى: لإقالوا: يموسئ اجل لتا إا كما م آلمةء قال: 
إنكم قوم تجهلون)».(العبراس بزيادة) 

(۲) قوله: (وهذا مشعر) أي عدم منع مومئ عليه السلام مشعر بإمكان الرؤية في الدنياء ففي 
الآخرة بطريق الأول ”ولهذا“ أي: لإمكانها في الدنيا اختلفت الصحابة إلخ. (الدبراس) 

(؛) قوله: (ولهذا اختلفت الصحابة» أي: لأجْل إمكان الرواية في الدنيا اختلف الصحابة 
-رضي الله عنهم- في أن الي تا هل رأى ريه ليله المعراج أ لا؟ والاختلاف في الوقوع دلي على 
الإمكان؛ فإ الرؤية لو كانت مالا لاتفقتٍ الصحابة” عل عدم وقوعها؛ فم عائشة» وأبن مسعود 
رضي الله عنهما: أنه لم یر وعن ابن عباس”: که رآه مرتين: مرة بفؤاده ومرة ببصره وروي عن أي 
ذرٌ ما يحتمل الوجهين» كما ذكره في فتح الملهم. (السنية) 

(ه) قوله: (والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان): فإن الرية لو كانت عالا لاتفقت الصحابة عن 
عدم وقوعها؛ وقال بعض العلماء: الرؤية في الدنيا محال لغير الي لاء إذ الحاسة البشرية ضعيفة؛ ولايخقى: 
انه استبعاده لا برهانّ له؛ ولكن عدم وقوعها لغير النبي 46 ثابت بإجماع المتكلمين والمحدثين والفقهاء 
والصوفيةء وقالوا: من ادعاها فهو زنديق. وما يشاهده الصوفية من العجليات فمشاهدة روحانية لابصرية. (نب) 


سے ل 


حوممهت 


وأا اة" في المتام ققد كيت عَنْ كَيثْرٍ مِنَ السَلّفه وَلاحَنَاء في 
غ مُمَاهَدَة يَحُوْنَ بالقَلْب دُؤن العَين. 


51 
آذ 


کا که 


() قوله: (وأما الرؤية في المنام إلخ): هذا جواب سوال مقدرء هو أن يقال: هل يجوز رؤية الله 
تعالك في المنام أم لا؟ فأجاب عنه بقوله: وأما الرؤية فقد حكيت عن كثير من السلف» فعن الإمام 
الأعظم : أنه رأى ماثة مرة وقال محمد بن سيرين التابعي إمام المعبرين: من رأى الله سبحانه في منامه 
دخل الجنةء وتخلص من الغموم؛ وعن الإمام أحمد” قال: رأيت الله سبحانه في المنام» فسألته عن أفضل 
العبادات؟ فقال: تلاوة القرآن؛ وعن حمزة القاري أنه قرأ القرآن في منامه على الله سبحانه من أوله إلى 
آخره. (العبراس بزيادة) 


س 


__ محجوهممع رم _-_ ) 


ماخ نكال اله 


و اك و0 


وَاللهُ تَعَالَ خَالٌِ لأفْعَالٍ العِبَادِ مِنَ الحُفْرِ وَالإِيْمَانِ وَالطاعَةٍ 


وَالعِضْيَانِ؛ وهي كلها ارده ميته كيه وَقَضِييِه وَكَفْديْره 


الله خالقٌ لأفعال العباد 
(وَالُ كعالل حَالِقٌ لأَفْعَالٍ العبّاِ: من الكُفْرٍ وَالإيْمَانِ وَالطَاعَةِ 


ef 4 


وَالعِضْيان) لآ كما رَعَمَّت المُعْتَرلةُ أَنّ العَبْد حَالِق لأَفعَاله؛ وَقَدْ كانتت 
الأرائل مِنْهُمْ يَتَحَامَوْن عَنْ إظلآق لظ الخالق» وَيَحَْفُوْن يلظ المُؤْجد 
وَالمُخترع وو ذلك؛ وَحين ری الجبَاني وأثباغه أنَّ مَعْ الل وَاجِدء -وَهُو 
المُخْرِج مِنَ العَدّم إلى الوُجٌؤدء- تَجَاسَرُوا" على إظلاق لفط التالق. 

إخقعٌ أل الحق بوجؤ": 

الأوّل: أ العَبْد لو كان حالما لأَْعَالِهِ لكان عَالِمَا تقَاصِيْلِهاه رور 

() قوله: (والله تعالن خالق لأفعال العباد إلخ): لما فرغ من مباحث ذات الله تعالل وصفاته شرع 
في بيان أفعال العباد» فقال: والله خالق لأفعال العباد من المَلّك والين والإفس لاخالق ها سواه لا 
كما زعمت المعتزلة: أن العبد خالق لأفعالهء وهكذا الخلاف في أفعال الحيوانات؛ ولكن المقصود 
بالبحث أفعال المكلفين؛ ومحل النزاع الأفعال الاختيارية؛ فإن الاضطرارية بخلق الله سبحانه إجماعا. 

(العبراس بزيادة) 

() قوله: (تجاسروا إلخ): لايقال: إذا كان معنى الكل واحداء فلاتجاسر! لأنا نقول: الترادف منوع؛ 
ولو سُلُم فنقول: المعلوم من عرف الصحابة والسلف تخصيص إطلاقه على الواجب» كتخصيص 
قوطم: ”عزوجل“ باسم الله سبحانه» وإن كان البي صل الله عليه وسلم عزيزا جليلا. (العبراس) 

(©) قوله: (احتج أهل الحق بوجوه): مذكورة في المطولات» فلايرد: أن الشارح ذكر وجهين؛ 
ومنها: أن الله قادر عل كل شيم فلو كان فعل العبد بقدرته لزم اجتماع المؤثرين عل أثر واحد؛ 
ومنها: أنه لو قدر العبد على فعله لقدر على إعادة مثله ولايممكنء ولو جهد كل الجهد بالعجارب» 
فلايستطيع كاتب الكتاب أن يكتب مرة ثانية بحيث يكون مثل النسخة الأولى؛ ومنها: أنه يلزم أن 
يحكون بعض العباد أحسن خلقا من الله إذ من خلقه الإيمانُ» ومن خلق الله الشيطائ. (النبراس) 

() قوله: (ضرورة أن إيجاد الشيء إلخ): وأجاب المعتزلة بأن الإيجاد لايستلزم العلم ولذا > 


أن اد القيْءِ بِالقدْرَة وَالالتيّار ليون إلا كُذْلِك وَاللاَرِمُ باطل؛ فَإنَّ 
الذي من مَوْضِع إلى مَوْضِع قذ شيل عل سَكتات مُتَخَذَلة" ول حركات 
شقا رع وَبَعْضْها اطا ولشغؤر ااي بذلك؛ وَس هذا" هرل 
عن الهلم بَلْ لو سل لم يَعْلم وَهذا ف أَظمّر أَْعَالِهِ وَأمَا إا ملت ف 
حَرَكات أَغْضَائه ف المي وَالأَخْذ وابنظش وو ذلك وَمَا تاج إليْهِ مِنْ 
ريك الصلآت وتَنْدِيْدٍ الأغصَاب وو ذلك فَالأَمر أظهر. 
© لايستدل العقلاء عن علمه تعالك بإيجاده بل باشتمال مصنوعاته عل جم ومصالح ونظام 
عجيب؛ ولو سلم: أن الإيجاد بالقصد يستلزم العلم بالموجد» فنقول: العلم الإجمالي كاف» وهو حاصل 
للعبد في أفعاله؛ ودفع الشارح جوابهم بدعوى الضرورة في وجوب العلم التفصيلي. (التبراس) 

() قوله: (واللازم باطل) وهو علم العبد بتفاصيل أفعاله. (الدبراس) 

() قوله: (على سكنات متخللة) أي: واقعة في خلال حركاته. (الديراس) 

(۲) قوله: (وليس هذا ذهولا إلخ): هذا جواب عن سوال مقدرء وهو أن يقال: لافسلم أن العبد 
ليس بعالم بتفاصيل أفعال» بل هو عالم إلا أنه ذاهل عن العلم. 

والفرق بين المجهل والذهول: أن المجهل عدم العلم» والذهول عدم التوجّه إلى المعلوم الحاضر في 
الذهنء كذهول الحافظ عن تفصيل ألفاظ القرآن؛ فدفع الشارح الاعتراض بقوله: وليس هذا -أي: 
عدم الشعور- ذهولا عن العلم؛ بل لو سثل عن التفاصيل لم يعلم, يعني: أن الذاهل إذا سثل عن 
المذهول عنه أجاب عنه؛ والماشي إذا سثل عن تفصيل حركاته وسكناته لم يعرفها. 

(البراس» رمضان آفندی) 

(:) قوله: (فالأمر أظهر إلخ): للقطع بأن أحدا منا لايعرف ذلك بل لا شعور بوجود العضلات 
والأعصاب» وتوقف الحركة عل تمديدها إلا لعُلّماء التشريح؛ ولذا قال بعض الحكماء: من أعجب 
العجائب: أن الحركة المخصوصة في العضو لاتحصل إلا بحركة عضلة مخصوصة» ولا علم لصاحب 
العضو بتلك العضلة؛ ولكنه إذا أراد حركة العضو تمرك تلك العضلةء لا غيرها من العضلات؛ 
فسبحان الله الخفي بذاته والظاهر بصفاته وآياته؛ 

وقد استدل بعض المشائخ بالنائم يتقلب باختياره من جنب إلى جنبه ولايشعر بكَيَيّة ذلك 
الفعل وكيفيته؛ ولكن أعرض الشارح عن هذا الإمكان» ودفعه بأن الشعور يضمحل بالعوم. (نب) 


کے لے 


و 7 كك و 0 


الگاني: الكُصُوْص الوَارِد: في ذُلِكَ گقوله تعالى: (وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُوْقَ)04, أَيْ: e Tra‏ عل أَنّ ”ی“ مَصْدَرِيّة» قلا تاج إك ذف 
الصيف أؤ ”معنو“ عل أ ”ما“ مَوْصُوْلَةه وَيشْمَل الأفعَال© لأنا 5ا 


() قوله: (العاني: العصوص الواردة) أي الوجه العاني من وجوه الاحتجاج المذكورة عند القوم 
الحصوسٌ الواردة في: أن الله تعالى هو الخالق مطلقاء لا خالق سواه واحتج الشارح منها بثلاث آيات: 
إحداها صريحة في خلق الله تعالك أفعال عباد» والباقيتان تدلّ عليه بعمومه. 

فالأوك منها ما ذكره الله تعالن (أتعبدون ما تنحتون» والله خلقكم وما تعملون) [الصُفُت] 
يعني: ”وخلق ما تعملونه من يڪم أصناما بأيديكم" سواء كانت ”ما“ موصولةء أومصدرية؛ 

والآية العائية: «(بديع السدؤت والأرضء أن يحكون له ولد ولم تكن له صاحبة» وخلق كل 
شيء» وهو بكل شيء عليم؛ ألكم الله ربكم؛ لا إله إلا هوء خالق كل شيءء فاعبدوه؛ وهو عل كل 
شيء وكيل) [الأنعام: 6٠6 -٠١‏ ويدخل في «(كل شيء) أفعال العباد بلاشبهة؛ لان الشيء المستغرق 
بمعنى الموجود عند أهل الشرع؛ فيشمل كل بمحكن موجود جوهرا كان أو عرضًا؛ واستثناءً الواجب مه 
عقلا لاينافي كونه قطعيا في الباقي» كما تقرّر في الأصول. 

والآية العالحةٌ قوله تعلك: (أفمن يخلق كمن لايخلق» في مقام التمدّح بالخالقية؛ ولو شاركه فيه 
أحد لانتفث فائدة التمدّح بالخالقية؛ والاستفهامٌ ههنا للإنكار فالمعق: ليس من يخلق -أي الله 
تعالن- مكل من لايخلق -أي الأصنام-؛ بل هم يمخلقون. 

والآيات في هذا الشأن كثيرة» منها: «الثه خالق كل شيء) [الزمر]» وقوله تعاك: «(جعلوا لله 
شركاء» خلقوا كخلقه» فتشابه الخلق عليهم؛ قل الله خالق كل شيء» وهو الواحد القهار). (السنية) 

() قوله: (والله خلقڪم) هو من خطاب ابراهيم لأبيه وقومه: «(أتعبدون ما تنحتون؟ والله 
خلقحكم وما تعملون) [الصافات:1]) وكانوا ينحتون الأصنام ويعبدونها. (العبراس) 

() قوله: (علل أن ما مصدرية إلخ): وينبغي حمل الإضافة على الاستغراق بمعوئة القرينة» وهو 
مقام العمدح؛ فلايرد: أنه يحتمل إرادة الفعل الغير الاختياري. (الدبراس) 

(؛) قوله: (ويشمل الأفعال إلخ): لأنه إذا كان المعمول لله تعالل أيضًا فحينئذٍ يمكون المعمول 
مشتملا للأفعال؛ هذا جواب عن سوال مقدر وهو أن يقال: إن هذه الآية لاتدل على المراد الذي هو كون 
أفعال العباد مخلوقة لله تعال؛ لأنه يحتمل أن يكون ”ما“ مصدريةء وأن يكون ”ما“ موصولة؛ح 


سے 


أفْعَال العبا 


كُنتا: ”فال الاد لوقه يله تعالى أؤ لِلْعَبْد» لَمْ رد يالفعل المَغى9 
المَصْدَرِيٌ الَّذِيْ ُو الإمجَاد وَالإيقاع بَلِ الحاصِل بِالمَضْدّر الي هو مُتعَلّق 
الإيحاد رالإيقاع -أغي: ما اده من الخئكات والسّكتات مَكَلَا-0, 
وَللِدّمُوْل عَنْ هذه اة قد يت وهم أن الإسيذلآل بالآيّة مَوْفُوف على گؤن 
”ما مَصْدَرِيّة 

رگقوله تتالك: «( ڪال کل ٿيٰء) أي: مُنْحِنٍ يدلآلة لعفل" وغل 
3 وإنما يلزم لو كان ”ما“ مصدرية؛ لأن معنى الآية حينئذٍ ”والله خلق أنفسكم وأفعالكم"' وأما 
إذا كانت موصولة لايلزم ذلك المدعى؛ لأن معنى الآية يكون حينتذٍ ”والله خلق أنفسكم 
ومعمولكم”؛ والمعمول لايتناول الأفعال؛ فلايكون المطلوب حاصلا بالآية المحتملة للمعنيين؛ 
فأجاب عنه بقوله ”ويشمل الأفعال“؛ لأن المعمول يطلق على الأفعال التي هي الحاصلة من المعنى 
المصدرية» بل كون ”ما“ موصولة أدلّ على المقصود. (رمضان آفندى) 

() قوله: (لم نرد بالفعل المعنى المصدري إلخ): دليل على صحة كون الفعل معمولاء أي: ليس 
محل نزاع أهل السنة والمعتزلة في الفعل بالمعنى المصدري؛ لأنه أمر اعتباري غير موجود في الخارج» 
لايصح أن يكون عفلوقا لأحد؛ إنما الغزاع في الحاصل بالمصدرء الذي هو المعمول» أعني ما نشاهد من 
الحركات والسكنات مثلا؛ وللذهول عن هذه التكتة -أي اشتمال المعمول الأفعال- قد يتوهم؛ كما 
توهم القاضي البيضاوي في تفسيره. (العبراسء تعليق شنار) 

() قوله: (مثلا) والغرق بين المصدر والحاصل بالمصدر: أن المصدر نفس الإيقاع الذي هو أمر 
معنوي» والحاصل بالمصدر: الأثر الذي يحصل بالإيقاع. (السنية) 

(0) قوله: (الاستدلال بالآية موقوف) واعترض على الاستدلال بالآية: أن ما قبل الأية يدل على 
أن المراد بالمعمول ”الأصتام“. (التبراس) 

)١ -:(‏ قوله: (بدلالة العقل إلخ): أي: فسر الشيء بالممسكن مع أنه يطلق على الواجب 
والممكن؛ بل عل المعدوم أيضًا مجازا عندناء وحقيقةٌ عند المعتزلة لدلالة العقل علل: أن المقدور هو 
الممكن. (العبراس) 

(:- ؟) قوله: (بدلالة العقل إلخ): دفع لما يقال من: أن الآية الكريمة لاتجري على عمومها؛ لأن 
الشيء يتناول الواجب أيضاء والعام إذا خص منه البعض لايبقى حجة فيما عداء؟ فدفعه بأن الواجب 
خصوص منه عقلاء إذ لايتصور كونه مخلوقا؛ وما خص منه بدلالة العقل قطمي فيما عدا المخصوص» 
كما حقق في موضوعه. (أبو ورد) 


--22 7 سي ا 


العبْد" سي وَكَوْلِهِ تعال: فمن يحل كُمَنْ لأ يحلُق» ف مام الكمَدّح 
بِاخَالِقِيّة» وَكُوْنِهَا مَنَاطا لاسْتِحْفّاق العِبّادة. 


ليُقال9: فَالْقَائِلُ ب”كوْن العَبْد الا لأفْعَالهِ“ يَكُْن مِنَ المشركئن 
ُوْنَ المْوَحْدِْن؟ لأا تقوْل: الاشرَاك هْوَ إِنْبَاتُ القَرِيْك ب الألرهية بتع 
يُجُوْب الوجُرد -كمَا لَجس أو يعن اسْيِحْمّاق الباده -گتا لِعَبَدة 
الأضكام©- وَالمَعْكزِلةٌ لايثبتؤن ذلك بَلُ لأَيمْعَلُون خَالِتِيَة العَبْد كَحَالِقِيّة 


الله عاك لافيقَارهِ إل الأَسْبَاب والآلآت التي هي يلتق الله الل إل أن 


() قوله: (وفعل العبد شيء إلخ): أورد عليه: أن الآية قد خص منها الواجب وصفاته» والعام 
المخصوص من البعض لايبقى حجة؛ أجيب بأنه حجة إذا كان المخصص هو العقل؛ وأجاب بعضهم 
ب:أنه لم بخص منه شيء» إذ العخصيص: إخراج ما تناوله اللفظء وأهل اللسان يفهم منها ”أن الواجب 
وصفاته غير داخلة“! كما إذا قلت: ”أنا أضرب كل مَنْ في الدار“» فهمنا أنك لاتضرب نفسك» مع أنك 
فيها. (العبراس) 

() قوله: (وكونها مناطا لاستحقاق العباد إلخ): فلاشك: أنه لو شاركه في الخالِقية أحدٌ لم يكن 
للتمدح معنِئ» ولكان غيره مستقا للعبادة؛ وأجاب بعض المعتزلة بأن المعهن ”أفمن يخلق الجواهر 
كمن لايخلقها"! وأن مناط العبادة خلق الجواهرء لامطلق الخلق؛ ولايخفى: أنه تكلف مناقض 
لظواهر النصوص؛ ومن الحجج القوية: ما تواتر عن النبي لك ما يصرح بأن أفعال العباد بل كَل كاثن 
بتقدير الله تعالن ومشيئيه وإرادته. (النبراس) 

(۲) قوله: (لايقال إلخ): حاصله: أنه إذا كان الخلق مدار العبادة» فالقائل ب”كون العبد خالقا 
لأفعاله“ يكون من المشركين؛ لأن قوله: ”زيد خالق لفعله“ كقوله: ”زيد مستحق للعبادة“» دون 
الموحدين؛ مع أن المذهب عدم تحكفير المعتزلة» لأنهم من أهل القبلة. (النيراس) 

() قوله: (كما للمجوس إلخ): فإنهم يعتقدون إِلْهَين: يردان خالق الخيره وَهرَمَنْ خالق الشر. 

(العبراس) 

(ه) قوله: (كما لعبدة الأصنام إلخ): فإنهم يعتقدون: أن الواجب واحدء ويزعمون: أن الأصنام 

مستحقة للعبادة لرجاء الشفاعة منها. (الدبراس) 


س ييا ا اام 


أفْعَال العباد 2 5 أدلة المعتزلة 


کک کک في تضلملوم في هذه المشكله حَقى كلو إن 
المَجُوْس أَسْعَدُ حَالا مِنهُمْ حَيْتُ لَمْ بيغا إل ربكا وَاحِدَاء والمغارةُ 


عي ره 


يُنْبئُون1" 4 لاتخصئ. 
وَاحْتَجَتِ ا نا م تُقَرّق ِالضَّرُوْرَة" بَيْنَ حركة المَاشِي وَين حركة 
المُرْتصِش» أن الأؤك ِاخْتِيَارِهِ دُوْنَ الكَانِيّق رياه و گان الكل لق للم تَعَانء 
لَبَطلّت قَاعِدَةٌ اكليف وَالمَدْج 1 وَالََّاب وَالعِنَابء وَهُوَ اهر 
وَاجوَّاب9: أنّ ذلك انما يتوج عل اريه القَائلِينَ يتفي الكُسْبٍ 
وَالاحْتيا رأَصْلَاء راما عن فَتِْْدُ 5-5 م مَاتْحَقّفُه إِنْ اء الله كعاك. 


() قوله: (يثبتون شركاء لاتحصئ) إلخ: إن قلت: فيعود السوال؟ قلت أُوَلا: السكوت عن 
تكفير أهل القبلة إنما هو مذهب الأشعريةء لا الماتريدية» وهم مشائخ ما وراء النهر؛ وثانيا: بأنهم 
ذكروا أن من أنكر بعض طروريات الدين فليس من أهل القبلة» وزعم: أن التحصار الخالقية في الله 
سبحانه من ضروريات الدين؛ وقد يستدل على تحكغيرهم بحديث عبد الله بن عمر” عن النبي ا قال: 
”القدرية مجوس هذه الأمة“» رواه الإمام أحمد؛ ولكن في سنده مقال» ولو صح كما قال بعض 
المحدثين فهو خبر واحد؛ فلا يجوز العكفير به. (العبراس) 

() قوله: (بأنا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وبين حركة المرتعش) إلخ: حاصل هذا الدليل 
أن يقال إن الحركة الصادرة من العبد على ضربين: اختيارية» وغير اختيارية؛ فلو كانت جخلق الله تعالن 
لزم أن يعكون الكل اختياريا أو غير اختياري؛ فعلم: أن الحركة التي هي اختيارية جغلق العبدء والحركة 
الغير الاختيارية بخلق الله تعالن. (رمضان آفندي) 

() قوله: (والجواب إن ذلك إلخ): حاصل الجواب أن يقال: إن هذا الاحتجاج المذكورء وهو 
عدم الفرق بين الحركتين» وبطلان قاعدة التكليف» والمدح والذم والعواب والعقاب إنما يمكون حجة 
على الجيرية؛ فإنهم قائلون علن أن لاكسب ولااختيار للعبد أصلا في أفعاله» بل كان أفعاله بمنزلة 
حركات الجمادات» لا علينا؛ فإنا قائلون بكسب العبد واختياره» فلايكون قاعدة العكليف باطلة 
لوجود الاختيار من العبده ولا المدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب؛ لأن الأفعال صادرة عنه 
باختياره» ولأجل ذلك يستحق المدح والذم والعواب والعقاب في مقابلة أفعاله. (رمضان آفندى) 

() قوله: (فنثبته) إلخ: أفرد الضمير؛ لأن الكسب والاختيار كشيء واحد.(التبراس) 


أدلة المعتزلة 


وقد يََمَسَكَ أنه وؤ گن خَالِقًا لاال العِبّاد لكان هو القَائِه" وَالقَاعِده 
وَالكِلَ وَالمّاربه وَالرَاٍ وَالسّارق» إل غَيْرِ ذلك هذا جَوْلُ عَظِيْم؛ أن 
المُقصف بالقّيءِ مَنْ تام به ذلك الي لا مَنْ أَْجَدَه أوَلأيرَوَْ أن الله معلل 
هُوَ اخَالِق للسّوَاد وَالبِيَاض وَسَائِرالصّمَات في الأَجْسَامء وَلايئصِف بِذْلِكَ9! 

ريما يك بقَْله تعال: «(قتبارك الله أَحْسَنْ اقيق76 وذ 
غل مِنّ الطَيْن كَهَيْعة الطبْر)؛ وا-جواب: أن ا حى هما بمَعنى التَقدِير©. 

(وهي) أي: انال الیباد گا (باراته وَمَّشيئيه) تعال وَتَقَدْسَ وقد 
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سق انما علدا عبار عَنْ معن وَاجِد (وَحُكْين) لايبعُد أن يَحُونَ ذلك 


() قوله: (لكان هو القائم إلخ): قالوا: لأن معنى القائم والقاعد فاعل القيام والقعودء فإذا كان 
فاعل الفعل هو الله سبحانهء لزم اتصافه بما فعل؛ واللازم باطل شرعًا وعقلا. (الدبراس) 

() قوله: (ولايتصف بذلك إلخ): بل المتصف بالسواد هو المحل الذي يقوم به. (الدبراس) 

() قوله: (أحسن الخالقين إلخ): قالوا: جمع الخالق يدل عل أن غير الله سبحانه ڪون خالقا. (نب) 

(:) قوله: (إذ تخلق) خطاب لعيسئ -عليه السلام-؛ وذلك لأن قوم عيسى سألوه خلق الطيره 
فقال: أي الطير أشد خلقا؟ قالوا: الخفاش! ففعل. والمجواب: أن الخلق ههنا بمعنى التقدير» وهو شائع في 
استعمال بلغاء العرب. (التبراس) 

() قوله: (بمعين العقدير إلخ): فيكون معنى أحسن الخالقين: أحسن المقدرين والمصورين. 

(رمضان آفندی) 

(7) قوله: (لايبعد أن): يكون ذلك إشارة إل خطاب العكوين» وهو قوله تعاك: (كن)» يعني: 
أن قوله تعالن (كن) حقيقة؛ والله تعال أجرل عادته في تكوين الأشياء بأن يكرّنها بهذه الكلمةه 
وإن لم يمتنع تكرنها بغيرها؛ والمعنى: يقول له ”أحدث“ فيحدث عقيب هذا القولء لكن المراد 
الكلام الأزلي القائم بذاته تعاللء لا الكلام اللفظي المركب من الأصوات؛ لأنه حادث» فيحتاج إلى 
خطاب آخرء ويتسلسل؛ ولأنه يستحيل قيام الصوت والحرف بذاته تعال؛ ونا لم يتوقف خطاب 
العكوين على الفهم» واشتمل عل أعظم الغوائده وهو الوجود جاز تعلقه بالمعدوم. e‏ 


أفْعَال العباد 


ره الى خطاب القكوين؛ (وَقَضِيته كيت قَضِييه) أيْ: قَضَاءه وَهْوَ عبار عَن القغل 

م 0 إخكام". 
لايُقال: آؤكانَ الخُفْر يقَضَاء الله تحال أوَجَب ر به لأَنّ الرشاء 
بالقصّاء راجب وَاللازم بَاطِل؛ لان التضَاء© بالحخفر طف لأا تقول©: 


3 وإنما قال الشارح ”لايبعد“ لأن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن قوله تعالى ”كن“ مجاز عن سرعة 
الإيجاد وسهولته على الله تعال» وكمال قدرته تمثيلا للغائب» أعني: تأثير قدرته في المراد بالشاهبه 
أعني: أمر المطاع للمطيع في حصول المأمور به من غير توقف وامتناع ولا افتقار إلك مزاولة أمر 
واستعمال آلة؛ وليس طهنا قول ولا كلام؛ وإنما يكون وجود الشيء بالخلق والعكوين مقرونا بالعلم 
والقدرة والإرادة؛ كذا ذكره الشارح العلامة في العلويح. (عبد الحكيم) 

الملحوظة: قول الماتن: ”بحكمه وقضيته“؛ يحتمل أن يكون المراد بالحكم والقضية واحده كما 
أن المراد بالإرادة والمشية واحد. (النبراس) 

)١(‏ قوله: (وهو عبارة عن الفعل): اعلم أن هم في تفسير القضاء كلمات مختلفةء والمنقح أن له 
معان أربعة مشهورة: الأول: لغوي» وهو إتمام الشيء إما قولا: كقوله تعالن: (وقطى ريك أن لاتعيدوا 
إلا إياه)» أي حم بذلك حكما تاما لايتغي أو فعلا كقوله تعاك: [فقطهن سبع سلؤت)» أي 
خلقها خلقا متقنا كاملا لايحتاج إلى العكميل. الغاني: مصطلح بعض الأشاعرة وهو الإرادة الأزلية 
المتعلقة بالموجودات الكائنة فيما لايزال؛ وهو المذكور في شرح المواقف. العالث: مصطلح بعضهم؛ وهو 
إثبات الكائنات في اللوح المحفوظ. الرابع: مصطلح الفلاسفة» وهو علمه تعالك بما ينبغي أن يڪون 
الموجودات عليه من النظام الأكمل؛ ويسمونه بعناية الأزلية الموجبة لفيضان الموجودات عنه على 
أحسن الوجوه الممكنة. (النبراس) 

() قوله: (مع زيادة إحكام) أي: قرة بحيث لايمحكن لأحد تغييره. (الدبراس) 

0) قوله: (لأن الرضاء بالكفر كفر إلخ): اعلم! أن الرضاء بكفر نفسه ڪفر اتفاقاء 
واختلفوا في الرضاء بڪفر غيره» قيل: كفر؛ وقيل: إساءةٌ لاڪفر؛ وقيل: الحق أنه كفر إن كان 
يستحب الحكفر ويستحسته؛ وإلا فلاء كمن أحب موت الشرير على الحكفر حت ينتقم الله منه؛ فهذا 
ليس بكفر بدليل قوله تعاك: لإربنا اطمس عل أموالهم واشدد عل قلوبهم فلايؤمنوا حت يرو 
العذاب الأليم)» قيل: هذا دعاء ليموت عن ڪفره؛ وهل يجوز الدعاء على المؤمن الشرير ليموت على 
الكفر؛ فيه كلام ذكر في بعض التفاسير: أن موسئ عليه السلام دعا عل بلعم جسلخ الإيمان منه. 

حاصل هذا السوال أن يقال؛ لانسلم أن أفعال العباد كلها بقضاء الله تعاك» وإلا لزم أن يكونح 


00000000 و‎ gw 


أفْعَال العباد 


افر مَقْضِيٌّ لاقضًاء وَالرّضَاء إِنّمَا يجب بالقضَاء" ذُوْنَ المَقْضِي7. 
(وَكقييرو) وَهُوَ تَحيْدُ کل علق ده الذي رَد مِنْ: خسن 31 

وَتَفْع وَصَرَرِ؛ وَمَا يوه مِنْ: رَمَان أو مَكان؛ وَمَا يرب عَلَيْهِ من 

وَعِقَاب؛ وَالمَقْصُودُ تَعْمِيْمُ اراد الله تَعَاك وَقُدْرَتِهِ لِمَا مر مِنْ: أن 00 


3 الرضا بالكفر كفرا؛ لأنه من جملة أفعالهء وليس كذلك؛ لأنه لو كان كذلك لزم رضاء العباد به 
لأن الرضاء بقضاء الله تعالن واجمبه واللازم باطل؛ وكذا الملزوم؛ فلايكون أفعال العباد كلها بقضاء 
الله تعالل. (رمضان آفندى) 

() قوله: (لأنا نقول إلخ): حاصل الجواب: أن السؤال مغالطة ذشاً من عدم الفرق بين القضاء 
والمقُضيٌ؛ ويره: أن القضاء صفة الله تعال» والمقضي صفة العبد؛ وجوابه أن يقال: إن كون الڪفر 
بقضاء الله تعالل يوجب الرضاء بقضاءه» لا الرضاء بالكفر؛ والكفر هو الرضاء بالكفر لا الرضاء 
بقضاء الكفر؛ والسائل لم يفرق بين الرضاء بقضاء الكفرء وبين الرضاء بالكفر؛ وزعم أنهما 
واحده وليس كذلك. (رمضان آفندى؛ السنية) 

() قوله: (لاقضاء إلخ): ولقائل أن يقول: لهذا ليس بمستقيم؛ فإن للقائل ب”رضيت بقضاء 
الله تعالك“ لايريد أنه رضى بصفة من صفاته» بل يريد أنه راض بمقتضى تلك الصفة؛ وهو المقضي؛ 
والجواب الصحيح أن يقال: إن الرضاء بالكفر لا من حيث ذاته» بل من حيث إنه مقضي به ليس 
بكنر. (بج رآبادي) 

()) قوله: (والرضاء إنما يجب بالقضاء) بيانه: أن القضاء تحكوينء والحكفر مكونء والتكوين 
غير المكون؛ والرضا إنما يجب بالعكوين فقط. (النبراس) 

(۲) قوله: (دون المقضي): وهو صفة العبد» يرد عليه أن من قال: رضيت بقضاء الله تعالى» يريد 
به رضاءه بما ورد عليه من البلاء» وهو المقضي؛ ولا بما قام بذات الله تعالل» وهو القضاء؛ فالأوك أن 
يقال: إن للكفر نسبةٌ إلى الله تعالك باعتبار إيجاده إياه وذسبة إلى العبد باعتبار محليته له؛ والرضاء 
إنما يجب باعتبار النسبة الأول. 

وقضاء الله تعالن عند الأشاعرة: هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء عل ما هي عليه فيما 
لايزال» وقدرة إيجاده على وجه مخصوص» وتقدير معين؛ وعند الفلاسفة: قضاء الله تعالل: عبارة عن 
علمه بما ينبغي أن يڪون عليه الوجودء حتى يكون علل أحسن النظام؛ وهو المراد بالإرادة؛ والقدرة: 
عبارة عن خروج الموجودات إلى الوجود العيني بأسبابها على تقرر في القضاء. (رمضان آفندى) 
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ETD 


الله عاك هركذي افدر والإرا5ة عدم الإ كرا وَالإجيَان 

إن قبل؟: فيَكُؤن الگافر را في ُفره وَالمَاقُ في فسْقِه؛ لايح 
تَحَدِيْفُهُما بالإيْمَان وَالطاعة؟ قُلْتَ©: إِنَهُ عا أَرَاد مِنْهُمَا الحُفْرَ وَالْفِسْقَ 
بارهم فَلاجَبنَ كما ائه عَلِم مِنْهُمَا احفر والفشق بالاخْتّان وَل 
يلرم ليف المُحَال. 

والمعار" أَنْكَرُوا راد الل عاك للشُرُورِ البائ حى قَالَوا: له 
راد مِنَ الگافر وَالقَاسق إِيْمَائَهُ وَطاعَتَهه لا ڪُفرَه وَمَعْصِيَتَه رَعْمًا مِنّْهُمْ: أن 
إرَادَة اليح قَبيْحَة ككَلْقِه وإِنجَاده؛ ون تتم ذلك ټل اليح كَسْبُ 
اليح وَالانّصَافُ به؛ فَعِنْدَهُم يَكُوْن اکر مَايْقَع من أَفْعَال العِبَادعَل خلاف 


)١-(‏ قوله: (فإن قيل إلخ): هذا الاعتراض من طرف المعتزلة» حاصله؛ أنه إذا قدر الله تعال كفر 
الكافر وفسق الفاسق قبل خلق الكافر والفاسق» وتعلق به علمه؛ ولا قدرة للكافر أن يخرج من تقدير 
الله تعالن ويفعل بخلاف ما تعلق به علمه؛ فيكون مجبورا في كفره؛ وكذا الفاسق. (رمضان آفندی) 

-١(‏ ؟) قوله: (فإن قيل:) أي: إذا كان الكل بتقديره وخلقه تعالى» فيكون... (الدبراس) 

() قوله: (قلنا إنه تعالك أراد منهما الكفر إلخ): حاصل الجواب: لانسلم من كون الڪفرمن 
الكافر والفسق من الفاسق بإرادة الله وقدرته كون الكافر مجبورا في كفره والفاسق مجبورا في فسقه؛ 
وإنما يلزم ذلك لو كان إرادة الله تعان منهما اللكفر والفسق من غير اختيارهماء وليس كذلك؛ بل 
إرادته تعالن منهما الكفر والفسق باختيارهماء فلايكونان مجبورين في الكفر والفسق؛ ويصح 
تكليف الكافر بالايمان وتكليف الفاسق بالطاعة» بل هذه الإرادة مثبتة للاختيار ونافية للج 
لأنه لو كانت الإرادة موجبة للجبر لكان العلم موجبا لهء والعالي باطل» فكذا المقدم. (عقد الفرائد) 

(۴) قوله: (والمعتزلة إلخ): قالوا: فعل العيد إن كان واجبا يريد الله وقوعه وبدكره تركه؛ وان کان 
حراما فبعكسه؛ والمندوب يريد وقوعه ولايڪره تركه؛ والمكروه عكسه؛ وأما المباح وأفعال غير 
المكلف فلايتعلق به إرادة ولاكراهة. (عصام) 

() قوله: (للشرور والقبائح): واستدل بعضهم عليه بقوله تعالل: «إوما الله يريد ظلما للعباد»؛ 
والجواب أن المعنى: أنه لايريد أن يظلم هو عل عباده» بل عقايه عدل. (التبراس) 


کے تبت اليم 


إِرَادَة الله ۾ تعاللء وها شَنِيعٌ جگا. 

ځکي عن ثرو بن غييدا ألة ال م رمي في أَحَد مل مَا 
وبي گان مَيِنْ في السِّيئة كَقُلْتُ له: لِم لاثنيم؟ ققال: لأَنّ ا 
يرذ إسْلاي» َإدًا أَبَادَ إسشلآي أَسْلَنَث8, كَقُلْت لِلْمَجوْبِيٌ: إن الله تعَال 

د إسُلآمَكء وَلْحِنٌ الشَيّاطين لايَثركزكك؛ فَقَال المَجُوِي: قاتا أكون مَمَ 
u‏ الأغْلَب©, 

وي: أنّ القَاضِيَ عَبّد الجبّار الهَمْدَاني دحل على الصَّاحِبِ ابي 


E. 


)١(‏ قوله: (عمرو بن عبيد) عمرو بن عبيد أبوعثمان البصري» شيخ المعتزلة في عصره ومفتيهاء 
وأحد الزهاد المشهورين» وأحد قدماء المتزلة وأكابرهم؛ كان معاصرا للإمام الحسن البصري؛ توفي سنة 
(001)» له رسائل وخطب وكتب» منها العفسير إلخ» الأعلام (15م). (الخبراس» تعليق شنار) 

() قوله: (ما ألزمني): الإلزام إسكات الخصم؛ وفي اصطلاح النظار: إسكاته بما يعترف به هو 
خاصة. (العبراس) 

(۳) قوله: (أسلمت): قيل: الظاهر أن المجوسي أراد السخريةء لا أنه قائل بإرادته تعال» كما 
البعض؛ ويدل عليه قوله ”ما ألزمني“ انتغى؛ قلت: وتحقيقه موقوف على البحث عن عقيدة 0 
والإلزام يستعمل بمعنى الإسكات المطلق كثيرا؛ وقال بعض المحققين: في كلام المجوسي إشارة إن أن 
الإسلام شر لدا ع أصول المعتزلة» وهو إلزام آخر. (الدبراس) 

(؛) قوله: (الأغلب إلخ): وهو الشيطان إلخ» أي العوسل بالغالب أُوك من التوسل بالمغلوب؛ وإذما 
كان أغلب؛ لأن إرادته عل قواعدهم غالبة علل إرادة الله تعالل عن ذلك؛ ويك أن عمرو بن عبيد 
رجع عن مذهبه بعد هذا الإلزام» كما يدل عليه رواية هذه الحكاية. (البراس) 

(ه) قوله: (القاضي عبد الجبار) هو عبد اليبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمذاني» أبو الحسين» 
قاض أصوليء كان شافي المذهبه» وهو مع ذلك شيخ المعتزلة في عصرهء ويلقبونه يقاضي القضات 
ولايطلقون هذا اللقب على غيره» مات سنة (١٠ء)ه»‏ له تصانيف منها: تنزيه القرآن عن المطاعن إلخ. 
الأعلام .)٠۷۴۴(‏ (تعليق شنار) 


-22 لسري ا 


1 


عَبّاداك وَعِنْدَه الأُسْتاذُ ايراق الإشقرائني» قلا رَلى الأشقاد قال9: 
سْبْحَان مَن ٿه عن القحقاء! قال الأشكاذ© على القَوْر:ِ سُبْحَان مَنْ 
ا ا يه 

وَالمُغترا رل اعتقدُوا: أن الأَمْر يسرم الإرادة وَالكغي عَدَمُ الإرادة فَجَعَلُوا 


)١-١(‏ قوله: (الصاحب بن عباد إلخ): كان وزير عضد الدولة» أحد ملوك العظام من آل بويةء 
كان عالما حكيما أديبا شاعرا فصيحاء يكتب بخط حسن؛ وكان يجتمع إليه شعراء العرب ويمدحونه 
ويأخذون منه الجوائز العظيمة؛ ومنهم المتنبي المشهور. (الدبراس) 

-١(‏ ۲) قوله: (اين عباد) إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني» وزير غلب عليه 
الأدب» فكان من نوادر الدهر علمًا وضلا وتدييرًا وجودة رأي» استوزره مؤيد الدولة بن بويه الديلمي» 
ثم أخوه فخر الدولة» ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباء فكان يدعوه بذلك؛ توفي سنة 
(000)الهجرية: له تصانيف منها: المحيط في اللغة إلخ. الأعلام .)٠٠١(‏ (تعليق شنار) 

() قوله: (قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء): أي: أنتم يا أهل السنة تنسبون القبائح والشرور 
إك الععالك تخليقاء والله متعال عن الفحشاء؛ وفيه تعريض بأن أهل السنة يصفون الله سبحانه 
بالفحشاء» حيث قالوا: هو يريد الفحشاء» ويخلقها؛ ومن قال: إن مراده تنزةٌ عن إرادة الفحشاء 
وخلقها غفل عن تعريضه. (النبراس) 

() قوله: (فقال الأستاذ على الفور): في جوابه ”سبحان من لايجري في ملكه إلا ما يشاء“؛ 
ومقصود الشارح من هاتين الحكايتين تائيد ماذكر: أن وقوع الأفعال عل خلاف إرادة الله تعالل شنيع 
جدا -تعاك عن ذلك-؛ والعجب من المحشين ذكروا طهنا خرافات؛ وقال بعضهم: المقصود من الحكاية 
الأوك: أن المجوسي قائل بإرادته تعالك لا المعتزلي» فهو شر من المجوسي؛ وقال بعضهم: المقصود من 
الحكايتين إثبات تعميم الإرادة والقدرة عند أهل السنة» دون المعتزلة. (النيراس) 

(؛) قوله: (إلا ما يشاء) يعني: مذهبكم أن فر الكافر بدون مشيثة الله تعالى» والحال: أن الله 
تعالن لايجري في ملكه إلا ماشاء الله 

والحاصل: أن غرض القاضي الطعن له بأن يقول: هذا القول مستلزم لأن يقال: ليس تعاك 
خالق الفحشاء. وقول الاستاذ طعن أيضاء لأن غرضه أن يقول: أنتم قائلون بوجود ما لايشاء الله تعالن 
في ملکه» وهو منزه عنه؛ والغرض من طذين الحكايتين إثبات تعميم إرادة الله تعاك وقدرته كل 
الكائنات عند أهل الحق» دون المعتزلة. (السنية) 

(ه) قوله: (والمعتزلة إلخ): احتتجوا عل دعواهم بأن الأمر طلبء والطلب إما عين الإرادة وإما 
مشروط بها؛ وأيامًا كان فانفكاك الأمر عن الإرادة محال؛ وكذا حال النهي وعدم الإرادة. (الغبراس) 


تت يي لا 


اخْتَارية يكاب بها بُو عليه 
ِيْمَانَ الگافر مُرَادًاء وَكْفْرَه غَيْرَ مُراد. 


ون تغل اَن الشّيء قذ لا ڪون مُرَادًا يمرب وَقَدْ يَكُوْن مُرَادًا 
رهن عَنْهُ لمكم وَمَصَالِعَ بط بها عِلمُ الله تعالل أ لأَنّهِ لامشل" عَمّا 
يَفْعَل؛ ألا يُرَى أن السَّيّد إذا أَرَادَ أن يهر عَلَ الحَاضِرِيْنَ عِضْيَّانَ عَبْدِه 
يأمرهِبالشَيْءِ وَلابْريدُه ما 

َك يسك من الجايتين بالآيات”" وََاب الأول مَففْوح عل القريقئن. 


)١(‏ قوله: (ونحن نعلم) قال عبد العزيز: أن في عبارة الشارح إخلالا بالمقصود عن سوء الترتيب» 
وحق العبارة أن يقول: ”ونحن نعلم أن الشيء قد لايڪون مرادا لنا ونحن نأمرٌ ٻه» وقد يحكون مرادا 
لا ونحن ننعى عنه؛ ألا يرى أن السيد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين عصيان عبده يأمره بشيء 
ولايريده منه؛ فالله تعالل يأمر بما لايريد وينهى عما يريد يكم ومصالح حيط بها عله تعالء أو 
لأنه لامُسأل عما يفعل. ولعل الخلل من الناسخين“. (السنية) 

() قوله: (أولأنه لايسأل عما يفعل): وهم يسئلون عما يفعلون» اقتباس من الآيةء واستدلال 
بها عل قول الأشعري ”أنه لايقبح من الله شيء“. (الدبراس) 

(۴) قوله: (بالآيات إلخ): اعلم! أن فعل العبد في بعض الآيات منسوب إك قدرة الله سبحانه 
ومشيته» نحو: لإيضل من يشاء» ويهدي من يشاء)» وفي بعضها إل قدرة العبد ومشيثته» نحو: 
«(اعملوا ما شئتم)؛ فاحتج الأشاعرة بالأول» والمعتزلة بالعاني؛ وحمل كل من الفريقين مستدلات 
خصمه على المجاز؛ فقال الأشاعرة فسبت إلى العبد؛ لأنه الكاسب؛ وقال المعقزلة: فسبت إلى الله؛ لأنه 
خالق القدرة والمشيثة في العبد؛ فهذا مجمل الكلام. (الخبراس) 

وإن شئت بعض تفصيل فاسمعه في بحثين: 

البحث الأول في متمسكات الأشاعرة: فمنها قوله تعالى: (اختم الله عن قلوبهم)» وقوله تعالى: 
لمن يشاء يضلله ومن بَا جعله عل صراط مستقیم)» وقوله تعال: <إما تشاءون إلا أن يشاء الله)» 
وقوله تعاك «إفعال لما يريد وقوله تعالك: لإوأنه هو أضحك وأبكئ)» وقوله تعالك: «إهو الذي 
يسيركم في البر والبحر)». 

والبحث الداني من متمسكات المعتزلة: فمنها قوله تعالك: «إوما الله يريد ظلما للعباد»؛ج 


الأَْعَالُ الاتَارِيّة الي يعلق بها الراب رالياب 


ا2 


(وللعباد أَفْعَالُ ايار ياب 


3 وأجيب بأنه لايريد أن يظلمهم؛ 

ومنها قوله تعالى: «(فمن شاء فلیژمن ومن شاء فليكفر)» وقوله تعالى: «[اعملوا ما شئتم» 
وقوله تعالك: «إفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا)؛ وأجيب بأن مشيئة العبد للها مدخل في الفعل» وإن 
كانت غير مؤثرة بالاستقلال؛ 

ومنها ذسبة الفعل إلى العبد» فانظر من قوله: <إيؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلؤة» إِلك قوله: 
«(يوسوس في صدور الداس)؛ وأجيب بأنها للمحليةء أو لأن العبد كاسب؛ والعاني أحسن لأن الإسناد 


مجاز عل الأول حقيقة عل العاني؛ 
ومنها: «إما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)» وأفعال العباد متفاوتة؛ أجيب بأن الآية في 
خلق السموات؟؛ 


ومنها: «(إن الله لايظلم مثقال ذرة)» وفي أفعال العباد ما هو ظلم؛ أجيب بأن كون فعل العيد 
ظلما إنما هو من حيث الكسب لا من حيث الخلق. (النبراس ملخضًا) 

() قوله: (وللعباد أفعال اختيارية إلخ): وفي كلام المصنف إشارة إك دليل الاختياره وهو: أنه لو 
كان العبد مجبورا لم يستحق العواب والعقاب؛ واعلم! أن مسئلة الجير والاختيار من أصعب المسائل» 
حت نقل عن إمامنا الأعظم أنه قال: ”قتلني مسلة الاختيار"؛ وكان السلف يسكتون عنها وينهون 
عن الخوض فيهاء بل جاء في الحديث ما يدل على النعي؛ ولكن المتأخرين اضطروا إلى البحث عنها 
ردا على الجيرية والقدرية. 

والمذاهب فيها ستة: 

فأحدها: للمعتزلة» وهو أن الفعل بقدرة العبد وحدها بلا إيجاب واضطرار؟ 

ثانيها: للجبرية» وهو أن الفعل بقدرة الله وحدهاء وليس للعبد قدرة واختيارء بل هو كالجماد؛ 

ثالعها: للأشعري» وهو أن الفعل بقدرة الله وحدهاء وأكن للعبد قدرة واختيار إذا صرفها إلى 
الفعل خلق الله الفعل منه؛ فالفعل مخلوق اللهء ومكسوب العبد؛ 

رابعها: للفلاسفة وينسب إِك إمام الحرمين» وهو أن المؤثر قدرة العبد وحدها بالايجاب» 
واستحالة التخلف؛ وقال بعض المحققين: مذهب الحكماء: ان قدرة العبد كالأسباب والأدوات» وأما 
مفيد الوجود فليس إلا الحق سبحانه» قلت: وهذا قريب من مذهب الأشعري» بل كأنه هو؛ 

خامسها: للأستاذ أبي اسحاق الاسفرائني» وهو أن المؤثر مجموع القدرتين» لا علل أن كل منهما 


ِن كانت مَعْصِيّة؛ لآ كما رَعَمَت البْريّة" أل لا فِغْلَ للعَبْدِ ضلا وَأ 
حَركاته بار حرگات الجَمَادَات» لآ قُدْرَةٌ عَلَيهَا وَلاقَضْدَ وَلااخْتِيَار©؛ وَهَدًا 


باطل! لأا تُمرّق بالصّرُوْرَة بين حَرة الببطش وَحَركة الازتقاشء وَتَْلَم أن 
الل پاختا دُوْنَ الگاز؛ 5 و لم ين للعَبْدٍ فِغْل أَصْلا لتا صَحّ 


ليه وَلاَيترَئَبُ0 استِحقّاق القَوَاب رالياب عل أَقْعَالِ ولا ساد 
© مؤثر مستقل؛ كما يزعم؛ فإنه حال بل عن أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير؛ فإذا انضمت إليها 
قدرة الحق سبحانه صارت مؤثرة؛ 

سادسها: للقاضي أي بكر الباقلاني» وهو أن المؤثر في أصل الفعل قدرة الله» وفي وصفه قدرة 
العبدء ومثلوه بلطم اليتيم إيذانًا وتاديبّاه فاللطم صادر عن قدرة الحق سبحانه» وكونه ذنبا أو طاعة 
بقدرة العبد. (الدبراس) 

(- 0 قوله: (لا كما زعمت الجبرية إلخ): وهم فرقتان: جبرية خالصة لايُئبت للعبد قدرة 
لامؤثرة ولا كاسبة؛ بل جعله بمنزلة الجمادات كالجهمية؛ وجبرية غير خالصةء يثبت للعبد قدرة غير 
مؤثرة» بل كاسبة» كالأشعرية والنجارية؛ والمراد ههنا هي الفرقة الأولل. (أبو ورد) 

-١(‏ ؟) قوله: (الجبرية) هي فرقة ظهرت أيام الخلافة الأمويةء اعت أن العبد لا حول له ولا قوت 
فنفت أيّ فعل؛ وأضافت إلى الله كل شيء؛ فالإذسان في نظر الجبرية كالرّيشة المعلقة في المواء» فهو 
مجبور في كل ما يفعله وما يصدر عنه وعن هذه الفرقة ذشأت مجموعات عديدية منها: الجهميّة 
والضّراريّة والكَجّاريّة انظر ”اليل والتحل“ و”الفرق بين الفيرق”. (تعليق شدار) 

() قوله: (ولا قصد ولا اختيار): مترادفان؛ وقال بعضهم: الإرادة من حيث إنها توجه إلى المراد 
قسمى ”قصدًا“ ومن حيث إنها إتيان له هسمى ”اختیارًا“. (النيراس) 

(۳) قوله: (أن الأول باختياره): أي تابع لاختيار» وأنه يتمڪن من ترك جغلاف العاني؛ فإن 
وقوعه ليس عل اختياره» وأنه غير متمحكن من تركه والعلم بهذا القدر ضروري؛ وأما أن وجوده هل 
هو تأثير قدرته وإرادته أو لاتأثير بشيء منهما سوى مقارنتها إياه؛ فالبداهة معزولة هناك فلا بڌ من 
الاستعانة بأمور أخرى من دلالة العقل أو النقل. (أبوورد) 

() قوله: (ولايترتب إلخ): عطف عل العكليف» وقوله: (استحقاق الدواب والعقاب عل أفعاله)» 


الأفعَال" الي تَقْمَضِي سَايقِيّة القَضْدٍ والاختيار اَي عل سَيِيْل اقيق 
مْل: صل وگب وَصَاءَ يلاف" مثل: طال العُلام وَاسْوَدٌ َوه 
والمُصُوْصٌ القظييّةا" تفي ذلِكَ: كقولِه تعاك: جَراء ما كنا يَْمَلوْق)» 


إن قل" بعد يم عِلم لله عاك وَرَاديه: الجر لازم قظما لأا ما 


5 مع أن الشارع حم بالترتيب في نصوص لاتحصئ» كقوله تعال: «إمن عمل صالخا فلنفسه» ومن 
أساء فعليها)» وكحديث: ”من بن لله مسجدا بنى الله بيتا له في الجنة"'. رواه البخاري. (البراس) 

() قوله: (ولا إسناد الأفعال إلخ): يريد إنا نجد أهل اللغة والعقلاء يسندون إلى العبد الأفعال 
التي لابد فيها من الاختيار إسنادا حقيقياء فلو لم يكن للعبد فعل اختياري لم يصح ذلك؛ إن قلت: 
ما الدليل عل أن الإسناد حقيقي؟ قلت: من لوازم المجاز جواز النفي» كقولك للشجاع: ليس بأسد 
ولايحوز أن يقال لمن صلى: لم يصل. (الدبراس) 

() قوله: (بخلاف مثل طال الغلام وأسود لونه): من الأفعال الغير الاختيارية» فإن إسنادها 
لايقتضي إثبات الفعل للعبد؛ وسبب تعرض الشارح لهذا الكلام عل ما أظن: أن بعض العلماء 
احتج عل إثبات الاختيار للعبد بأن الأفعال تسند إليه» فأورد عليه: أن الإسناد لايوجب الاختيان 
كما في طال وأسوة؛ فأصلح الشارح الاحتجاج بأنا نحتج بالأفعال الاختيارية» لا الاضطرارية. 

(العيراس) 

(۴) قوله: (والنصوص القطعية تنفي ذلك إلخ): أي الجبر» وهذا استدلال سمعي بعد الاستدلالات 
العقلية» ويجوز أن يكون من تتمة الاستدلالات الدلثة السابقة؛ والمعى: لو لم يكن للعبد فعل لم 
يصح التكليف ولا الترتب ولا الإسنادء لمكن النصوص تفي اللوازم؛ فقوله ”والنصوص“ على الأول 
منصوب عطفا على ضمير المتكلم في قوله؛ لأنا نفرق» وعلى العافي مرفوع على الابتداء. (الدبراس) 

(]) قوله: (وقوله تعالك فمن شاء فليؤمن إلخ): فهذا يدل عل أن الإيمان والكفر بمشية العباد 
وقصدهم» وعل صحة العكليف؛ لأن فيه ترغيبا على الإيمان وتهديدا على الكفر. (النبراس) 

(0) قوله: (فإن قيل: بعد إلخ): لايقال هذا السوال عين ما مر في قوله ”فإن قيل: فيكون الكافر 
مجبورا بكفره“؛ لأنا نقول: إن هذا بيان للجبر بالنسبة إن كل ما يمحكن من العبد من الفعل والترك 
حيث عمم؛ وقال إما أن يتعلقا بوجود الفعل أو بعدمه؛ وما مرّبالنسية إلى الأفعال الصادرة عنه فقطء 
حيث خص الاعتراض بالنسية إلى الكفر والفسق. (رمضان آفندى وعبد الحكيم) 


GD Rpg CE 


أن عقا يوجُوْدٍ الفغل كيجبه أ بِعَدهِه كيَمْقيع؛ ولا اخييار مع الوُجُوٍْ 
والاميتاع. 

قلت" يَْلَم وَيُرِيْدُ أن الب ْله أو رکه باخهيّارهء قلاإشكال. 

إن قِيْل9: فَيَكُْنُ عله الاختيَارِيٌ وَاجِيًا أو مُنْتيعه وها يتان 
الاختيار 

لتا إنهُ نزع كن الوب بالالحيار مح للاختار" لامَافٍ لما 


() قوله: (قلدا إلخ): حاصل هذا الجواب أن يقال: إن الجبر يلزم لو كان علم الله وإرادته متعلقا 
بالفعل والترك من غير اختيار العبدء وليس كذلك؛ فإن عادة الله تعالن جارية عل أن علمه وإرادته 
يتعلقان بالفعل والترك علل وفق اختيار العبد؛ فإن اختيار العبد الفعل تعلق علم الله وإرادته وإن 
اختيار الترك تعلق علم الله تعاك وإرادته؛ فلايلزم الجبر الذي ذكرتم. (رمضان آفددى) 

() قوله: (فإن قيل فيكون حينئذٍ فعله الاختياري واجبا): هذا السوال ناشيء عن جواب 
السوال الأول ولذا جن بالفاء المؤذن للتفريع عل ما قبله؛ وحاصله: أنه إذا أراد الله أن العبد يفعله 
باختياره وعلم ذلك» يكون فعل العبد الاختياري واجبا؛ وإذا أراد أن يتركه باختياره وعلم ذلك 
يحكون ممتنعا؛ وهذا ينافي الاختيار. (عقد الفرائد) 

)١(‏ قوله: (محقق للاختيار إلخ): أي: إذا كان الوجوب أو الامتناع بتوسط الاختيار محققا 
للاختيار في نفس الفعلء لايكون ذلك الفعل؛ كحركة الجماد الذي لامدخل لاختياره فيه أصلاء وهو 
المقصود طهنا؛ لأن المقصود نفي الجير في أفعاله الذي يدعيه الجبرية» وهذا القد ركاف له. 

وأورد عليه: أن هذا الاختيار مخلوق لله سبحانه» وليس من فعل العبد؛ لأنه لايوجد شيگاء 
فالجبر لازم؛ أجيب: بأنا سلمنا أن العبد مجبور في الاختيار؛ لكنه غير جبور في الأفعال الصادرة عنه 
بتوسط الاختيار؛ وأجاب بعض الكبراء بأن تعلق العلم والإرادة بالفعل لايجعله واجباء ”لأن العلم 
تابع للمعلوم”؛ وهذه مسثلة لطيفة» وأول من أفاده الشيخ الأكبر واستفادها عن الله سبحانه في الرياء 
وقال: لولم يكن في الفتوحات إلا هذه المسئلة لكانت كافية! 

ومعناه: أن المعلوم أصلء والعلم ظل وحكاية عنه؛ لأن العلم إدراك الشيء كما هوء فالمعتير هو 
مطابقة العلم للمعلوم؛ لا العكس؛ كما أن المعتبر في صورة الفرس عل الجدار إنما هو مطابقة الصورةح 
ی umn‏ 


ف 2 7 0 كك رج م 


eT‏ © يأنْعَال التاري. 

َِنْ قِيْل": لا مَعْى لِكَوْن العَبْد اعلا بالالخييار إلا كته مُوْجِدًا 
أَفْعَالِهِ بالقضد والإرادة وَقَدْ سَبَىَ: أن الله 0 0 ّلق الأَمْعَال 
اء وَمَعْلُومٌ أنّ المَقْدُورَ الاد لايَدْخُل(" تحت قُدْرَئيْن مُسْتَقِلتين. 


3 للفرس؛ فالعلم انكشاف الشيء بصفة الوجوب إن كان واجبا في حد ذاته» وبصفة الإمكان إن 
كان ممكنا في حد ذاته؛ أما الإرادة في تابعة للعلمء فكما أن العلم لايجعل الممكن واجبا فكذا 
الإرادة. (النيراس» عقد الفرائد) 

)١-(‏ قوله: (وأيضا منقوض بأفعال الباري): لأن علمه إن تعلق بوجود فعله فيجب» وإن تعلق 
بعدمه فيمتنع؛ مع أنه فاعل بالاختيار يعني: أن أفعال الباري واجبة ومع هذا لاينافي الاختيارة 

وأما التقض بفعل الباري تعاك فمدفوع بأنه مفتقر إلى اختيار قديم يتعلق في الأزل بالفعل الحادث 
في وقته» فالمخلص أن يقال: إن اختيار العبد مسند إلى الاستعداد الموضوع فيه بطريق الصحة لا 
الوجوب؛ يعني: أن الله تعالل يخلق في العبد صفة من شانها أن يريد بهاء أت شيء كان في أي وقت كان؛ 

لايقال: إن الوجوب في فعل الله تعالى من ذاته تعالن» فلايكون الوجوب منافيا لاختياره» بخلاف 
فعل العبد؛ فإن الوجوب فيه لايكون إلا من الله تعان» فيكون الوجوب منافيا لاختيار العبد؛ لأنا 
نقول: الكلام في الفعل بعد وجوبهه فالوجوب من حيث إنه وجوب سواء كان من ذات الفاعل أو غير 
لايتغير وإلا لايتكون واجباء بل مکنا؛ فالجواب ما قاله الشارح . (رمضان آفندى) 

(- ؟) قوله: (وأيضا منقوض) بيانه: لو تم دليلحكم لزم أن يحكون الواجب تعالى مجبورًا في 
أفعاله» إذ قد تعلق علمه وإرادته في الأزل بصدورها عنهء فلو كان تعلقها بصدور الفعل سالجا 
للاختيار لزم الجبر في الواجبه وهو باطل باتفاق. (تعليق شنار) 

() قوله: (فإن قيل إلخ): سوال وارد علينا من الجبرية؛ وحاصله أن يقال: لو كان للعبد قصد 
واختيار في أفعاله» لزم أن يكون المقدور الواحد داخلا تحت قدرتين مستقلتين؛ واللازم باطل؛ فكذا 
الملزوم؛ فلايكون للعبد قصد واختيار في أفعاله. (رمضان آفددى) 

(©) قوله: (لايدخل تحت قدرتين مستقلتين إلخ): وذلك بوجهين: أحدهما أنه يلزم أن يڪون 
المعلول محتاجا إلى كل واحدة ومستغنيا عن كل واحدة؛ ثانيهما: أنه لو كان لكل منهما أثر فكل منهما 
جزء العلةء وإن كان الأثر لإحداهما فهي العلة فقط؛ وكذلك لايدخل تحت مستقلة وغير مستقلة كما 
يقوله الأشعري» وإلا لم يكن المستقلة مستقلة؛ وكان على الشارح أن يتعرض له. (النبراس) 


کے کے 


و 


كُلْتَا: لآ كلام ف رَه هدا الگلام وَمَتَائَيه إلا أَنَهُ لما بت بالبُزمَان: أنَّ 
الخاليق هو الله تال وَبالصَرٌؤرة أ لِقُدرَة العَْد وَإِرَادَتِهِ مَدْخَلّا في بَعْضِ 
الأفْعَال -كحرّكة اطش- ذُوْنَ البَعْضٍ -كحَركة الارتعاش-؟ احْتَجْمًا ف 
الگقصي عَنْ هذا المَضِيْق لل اقل با الله خَالٌِ؛ وَالعبْدَ كايبٌ. 


وَكَْقِيْقُه": أن صرف العَبْد" قُدْرَئَه وَإرَادَتَه إلى الفغل ”گب“ وَإِيْجَادَ 


() قوله: (وتحقيقه أن صرف إلخ): واعلم أن هذا امقام يستدعي جسطا في الكلام» فنقول -وبالله 


العوفيق-: إن أفعال العباد: 
منها ما يتعلق بها إرادة الله تعالن بلاتوسط اختيار العبد بمعنى أن الله تعالك يوجدهاء سواء 
تعلق بها إرادة العبد أولا؛ 


ومنها ما يتعلق بها إرادته تعاك بتوسط اختياره وإرادته» بمعنى: أن الله تعالن أوجد في العبد 
قدرة بها يتممكن من الفعل والتركء وإراد؟ ترجح أحدهما؛ فإذا رجّحت إرادة العبد أحد الطرفين 
وتفرع عليه تعلق قدرته وصرف الآلات والدواعي إليه بمعنى: أن تعلق الإرادة يصير سببا عاديا لأن 
يخلق الله تعالك في العبد صغة متعلقة بالفعل» بحيث لو كانت ها تأثير بالاستقلال لأوجد الفعل؛ ثم 
تعلقت إرادة الله تعاك وقدرته يخلق ذلك الفعل عقيب ذلك» أعني: تعلق إرادته وقدرته وصرف 
الآلات تعقيبا ذاتيا. 

فإن قيل: ذلك الترجيح المتفرع عليه تعلق القدرة» وصرف الدواعي إما أن يكون عخلوق الله 
تعاك؛ فالجبر باق أو فعلّ العبد؛ فيكون العبد خالقا لبعض أفعاله؛ قلت: ذلك الترجيح من مقتضيات 
الإرادة على ما بين في موضعه من: أن الإرادة صفة من شانها ترجيح أحد المتساويين. 

فإن قيل: إذا كان الترجيح من مقتضيات ذات الإرادة فما فائدة العكليف! إذ الإرادة يتعلق 
بأحدهما بالضرورة؟ قلت: قد يصير التكليف داعيا لععلق الإرادة بناء عل أن الإرادة تابعة للعلم؛ فإذا 
علم المكلف؛ أن العكليف واقع هكذا فهو حسنء يصير ذلك داعيا أععلق إرادته وترجيحه؛ فيصرف 
القدرة والدواعي إليه؛ فيخلق الله تعالى الفعل عقيبه عادة؛ وباعتبار ذلك التعلق؛ أعني تعلق الإرادة 
المرتب على الدواعي يصير الفعل طاعة وعلامة للثواب. 

والحاصل أن الله تعالن خلق في العبد علما إجماليا بالأفعال الاختيارية قبل صدورهاء وعلما 
بحسنها وقبحهاء وترتب الدواب والعقاب عليها مأخوذ من لسان الشارع؛ وخلق فيه إرادة تابعة © 


ی ل 


الله َال الفِغْلّ عَقِيْبَ ذلك ”لق“ وَالمَقْدُوْرُ الوَاحِدُ دَاخل ڪت قُدْرَكَيْن 
لحن يتين تلقن قَالفِغْلُ مَقْدُوْرُ الله عاك هة الإيجَاد وَمَفْدُورُ 
کک ارين التق رار وري 8 م شیر عد 


E الان‎ 


وَلَهُمْ ف القَرْقِ(" بَيتهُمَا ارات مِثل: إن الگسب وَاقِع اة وا لق 
3 لذلك العلم مرجحة لبعضهاء وقدرة متعلقة بالفعل تابعة لعلك الإرادة بحيث لو كانت مستقلة في 
الإيجاد لأوجدهاء فمع العلم بالحسن والقبح الداعي إلى تعلق الإرادة إن تعلقت إرادته بالقبح فيستحق 
الم باعتيار المحلية والعقابٌ بطريق جري العادة وإن تعلقت بالحسن يستحق المدح والغواب كذّلك» 
ولذا لوفعل قبيحا لم يعلم قبحه لايستحق الذم والعقاب؛ ولو تعلق إرادته بقبح وعزم عليه مع العلم 
بقبحه يستحق المواخذة وإن لم يخلق بعده. 

فإن قيل تلك الإرادة -التي من شانها الترجيح- حادثةء فهي إما بإرادة العبد فيلزم التسلسل» 
وإما بإرادة الله تعالى فيكون مجبورا؛ قلت: تلك الإرادة مخلوقة لله تعال» والعبد مجبور في نفس تلك 
الصفةء وهو لايستلزم ا لبر في الأفعال الصادرة بتوسطهاء كما في أفعال الباري تعال؛ فإنها صادرة بتوسط 
الإرادة المستندة إلى ذاته تعالك بطريق الإيجاب» وإلا لزم حدوثها مع أنه ختار فیها؛ إذ لا فرق بين أن 
تحكون مستندة إل ذاته بطريق الإيجاب وبين أن تحكون مستندة إلى غيره في عدم كونهما بالاختيار. 

والسر فيه أن الإرادة المخلوقة فيه مطلقة من غير أن تحكون متعلقة بالحسن أوالقبح؛ هذا محصول 
ما ذكره الشارح في هذا الكتاب من تحقيق خلق الأفعال؛ والله أعلم بحقيقته الحال. (عبدالحكيم) 

() قوله: (أن صرف العبد قدرته وإرادته) وهذا بأن يتعلق إرادة العبد بالفعل» فيخلق الله تعالل 
فيه قدرة متعلقة بالفعل؛ ولو قدّم الشارح ”الإرادة“ لكان أحسن؛ وقوله: (وإيجاد الله تعالن الفعل 
عقب ذلك) أي: بعد صرف القدرة؛ وهذا تأُخَر ذائي؛ لأن القدرة مع الفعل عندنا خلق. (الدبراس) 

() قوله: (هذا القدر من المعنى ضروري) أي: يقيني ثابت بالجمع بين الأدلة. (التبراس) 

() قوله: (وإن لم نقدر علل أزيد من ذلك إلخ): والمعنى: أن ما قررناه في ذلك أقصئ ما في الوسع 
عند العحقيق وأحسن ما في الباب من تحرير الفرق بين الخلق والكسب. (ابن عرس) 

() قوله: (وطم في الفرق إلخ): جواب سوال مقدره وهو أن يقال: ما الفرق بين الخلق والكسب؟ 
حت يقال: إن الفعل مقدور الله تعالن من جهة الإيجادء ومقدور العبد من جهة الكسب؛ قأجاب عنه ع 


انط ست ی ت 


أفْعَال العباد 


عه هه 


لآ يآلةء وَالْكُسْبٌ مَفُدُوْرُ وَقَ في حل درت وا لق لا في َل قُدْرَتد0 
وَالْكَسْبٌ لايَصِحٌ الْفرَاد القَادِر بي“ اَل يح 0 
قان قِيُل(: ققد ائبَثُمْ مَا نَسَبْكُم إلى المُعْمَِلّة مِنْ إنبَاتِ الشّركة. 
. له ارك E‏ 


د بقوله ”ولهم“. (رمضان آفندی) 

)٤(‏ قوله: (واقع بآلة) إلخ: أي بآلة من الأعضاء وغيرها كالسيف والقلم. (العبراس) 

() قوله: (والخلق لا في محل قدرته إلخ): أي الفعل المخلوق مقدور لايقع في محل قدرة الخالق؛ 
قال في العلوبح مثلا: حركة زيد وقعت بخلق الله تعالل في غير من قامت به القدرة وهو زيدء ووقعت 
بكسب زيد في المحل الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زيد. (النبراس) 

() قوله: (لايصح انفراد القادر به إلخ): لأن قدرة العبد غير مؤثرة» فلايصدر عنه الفعل إلا 
بقدرة الله سبحاته. (النبراس) 

(۲) قوله: (والخلق يصح): فإن الله سبحانه يخلق ما شاء بلاحاجة إن كسب العبد.(الشبراس) 

(؛) قوله: (فإن قيل: فقد أثبتتم إلخ): حاصله: إنكم إذا جعلتم فعل العبد مقدورًا للعبد 
والخالق معاء فقد أثبتتم ما نسبتم إلى المعتزلة من: إثبات الشركةء أي: جعل العبد شريكا للحق 
سبحانه. (النبراس) 

(ه) قوله: (قلنا: إن الشركة أن يجتمع إثنان عن شيء ويتفرد كل منهما بما هو له): دون الآخر 
قيل: فحينئذٍ لاشركة في مذهب الأستاذ لعدم انفراد كل من قدرة الله تعال وقدرة العبد بمقدور 
واحده بل مجموعهما مؤثرة في مقدور واحد؛ مع أن مذهبه أقبح شركة من مذهب المعتزلة؛ لأنه يدل 
عل أن قدرته تعالل غير كاملة في الإيجادء بل هي ناقصة محتاجة إلى الإعانة» بخلاف مذهب المعتزلة: 
لأنهم زعموا: أن قدرة الله تعاك لائتعلق بأفعال العباد الاختيارية» وليس بفيء؛ يعني: آنا لافسلم 
الاستلزام المذكور؛ لأن الشركة موجودة في مذهبه أيضاء لأن كلا من المؤثرين في مذهيه منفرد بما له 
دخل في التأثير» أحدهما بالخالقية» والآخر بالكاسبية. 

ثم إنا لافسلم أن هذا أقبح شركة من مذهب المعتزلة لأن تأثير قدرة العبد في بعض الأمور بجعل 
الله وخلقه كذلك حيث تعلقت إرادته الكلية بجصول بعض الأمور بانضمام قدرة العبد إل قدرته» وان 
كانت قدرته كافية في إيجاده ليس بأقبح من نفي دخل قدرته تعالك بالكليةء كما هو مذهب المعتزلة. 

(خيالي مع حاشيه عبد الحكيم) 


بے 


تقر -گشُرگء القَرْيّة وَالمَحَلَّة وَكُمَا إا جُعِل العبد اد 
0 اقا لِسَائِرِ الأَعْرَاض وَالأَجْسَام-؛ يخلاف ما إا أُضِيْف© 0 57 
ینن هتين ختلتين» كرض تعزن يلك لله تقال + مه القخليق» 
وَللعِبّاد هة كُبُوْتِ القَصَرّف وَگفِعُل العَبْد يُنْسَب إلى الله و قال ي هة الخلق» 
إلى العَبْدِ يجهّة الكسشب. 

إن قِيلا": فَكْيْقَ كان گب القَبيْح قَبِيْحًا سَقَهًا مُوْجِبًا لامْتِحْقَاق 
الما يلاف لقي 

فلتا: لأ قد تبت أن الاق حَكِيٌ» لايَلُق سيا إلا وَلَهُ عاقبة يده 
ان کم تَطلِم© عَلَيْهَ مَجَرَمْا اناما َنتقيځه مِن الأفْعَال قد يَحْوْن لَه فِيْهَا 


() قوله: (بما هو له دون الآخر) إلخ: أي يون لكل منهما حصة لايشاركه فيها آخر» سواء 
كانت الحضّة مقسومة أو غير مقسومة.(النبراس) 

() قوله: (جغلاف ما إذا أضيف إلخ): فالحاصل: أن المعتزلة يلزمهم الشركة كشركاء القرية» 
وهي محظورة؛ وأما نحن فيلزمنا الإضافة كما في ملك الأرض؛ وهي غير محظورة. (الدبراس) 

(۴) قوله: (فإن قيل إلخ): هذا السوال متفرع عل قوله ”وكفعل العبد“ إلخه حاصله: أنه إذا كان 
متعلق الخلق والكسب واحداء فكيف كان كسب القبيح قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم ولم 
يڪن الخلق كذلك؛ واشتراكهما في المتعلق يستدعي أن لايڪون بينهما تفاوت في الحسن والقبح. 

(بحرآبادي) 
(؛) قوله: (جغلاف خلقه إلخ): أي: والحال أن الكسب أضعف من الخلق» بل لولا الخلق لم يقع 
الكسب. (الدبراس؛ تعليق شنار) 

(ه) قوله: (وإن لم نطلع عليها إلخ): أي على العاقبة الحميدة» فعلن هذا لو اطلع كاسب القبيح 
للعاقبة المحمودة فيه» لحل له ذلك؛ يوئده ما ذكره في تفسير القاضي: أن بعض المشائخ سثل عن قتل 
الخضر عليه السلام معصوما؟ فأجاب: لو اطلعت ما اطلعه يحل لك ما فعله» لحكن يمكن أن يراد 
بما أطلعه الأمر الخاص» فلايحل له ما لم یؤمر؛ وقيل: إن الخالق متصرف في ملكه فلايقبح منه شي 
بخلاف الكاسب؛ فعلن هذا يكون كسب القبيح قبيحا قطعًا. (رمضان آفندی) 


تي تناس 


a aa‏ الأعمال الحسنة 


وا لسن نها راء الله تال وَالمَيْحُ مِنْهَالَيْسَ بِرضَائِه تعالى. 
حِكم وَمَضَالِمُ گتا في خَلْق الأَجْسَاء© الييكة الضَّارّة المُؤِْمَة يلاف 
الكاييب لاله قَد يَفْعَل الحَسَّنَ وَقَدْ يَفْعلٍ القييْح فَجَعَلْنَا سه لقم -مَمَ 
ورود الكفي عَنْهُ- قَيحَا سَمَهَا مُوجبًا لاسْتِحْمّاق الام وَالعِقَاب. 


(وَاَسَنُ مِنْها) أي: ِن أَفْعَال الماد وَهْوَمَا ُن مُتعَلَقَ المَدْح 


() قوله: (كما في خلق الأجسام الخبيثة الضارة المؤلة): كالعقارب والأفاعي والسموم» فقد 
يحكون فيها منافع عظيمة» وحسبك أن رماد العقرب يفتت حصى الكلبة المثانة» وأن لحم الأفون أعظم 
أجزاء الفاروق المجرب لأكثر الأمراض» وأن السموم المعدنية والنباتية كالشك والبيش تقطع 
الأمراض الصعبة المعجزة للأطباء كالحب الأفرنجي والجزام» على ما فصل في كتب الطب؛ وهذه منافع 
عاجلة؛ ومن أعظم منافعها: أن من مات بها فهو شهيد؛ وسثل بعض الأكابر ما الفائدة في خلق هذا 
الكافر؟ قال: فائدتان لاتوجدان في الأنبياء: قاتله غاز» ومقتوله شهيد. 

ولايخفى أن كلام الشارح ههنا يوافق مذهب معتزلة بغداد من وجوب رعاية الأصلح مع ما 
هو الأوفق بالحكمة» أما الأشعري فلايقول بلك بل يعتقد: أن أفعال الله سبحانه حسنةٌ بذاتها وأنه 
ليس حسنها بالحظر إلى المصالح المرتبة عليهاء وأنها لايقبح منه شيء؛ وعندي: أنه لا لوم على الشارح 
في ذلك» فإنه مذهب المشائخ الماتريدية؛ وهم يسمون هذا الوجوب وجويا من الله لا وجوبا عليه؛ 
والشارح قد وافقهم في مواضع من الشرح. (العبراس) 

() قوله: (والحسن منها إلخ): شروع في بيان كون أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالن» وبيان 
الفرق بين الرضاء والإرادة؛ لما كانت أفعال العباد منقسمة إلى قسمين: حسن وقبيح» ولا كان الحسن 
أرما قدم ذكره؛ وأيضا الحسن لما كان بإرادة الله تعال وبرضاء وأمره» والقبيحٌ وإن كان بإرادة الل 
لكنه ليس بمرضيه وحبوبه ومأموره؛ فإنه حكيم لايأمر بالفحشاء والمذكر؛ ومن المعلوم: أن مرضی 
الله وحبوبه خير ما لايرضاه ولايحبه» فكان أحق بالتقديم. 

لايقال إذا كان الله لايرضى بالقبيح قَلِمَ يريده حقى يصدر من فاعله؛ فيستحق العذاب؛ لأنا 
نقول: استحقاق العذاب بكسب القبيح؛ سواء أراد الله خلق ذلك أو لم يردهه والعادة الإطية جارية 
غالبا على تعلق إرادته بما يتعلق به إرادة العبد» وإن كان لايرضى به. (محمد عبد الحجي) 

(0) قوله: (وهوما يحكون إلخ): هذا تعريف للحسن من أفعال العباد» فلايرد خروج أفعاله تعال؛ 
نعم! يرد دخول فعل الصبي» ويدفع بأنه ذهب إلل اتصافه بالحسن -كما هو مذهب البعض-» وتعلق ح 


کے تت 


لاسا ماسح 
في العَاجِلء رالراب في الآتجل؛ وَالأَحْسَنُ أن يُقَسّر(" يما لأَيَكُوْن مُعَعَلََا للدم 
وَالِعِقَابء لِيَمْمّل المُبَاح. 

(يِرضَاءٍ الله تعالك") أي: يإِرَامَيَهِ من عير اْترّاض. 

(والقييځ مِنْقَا؟) وَهُوَمَا يَحُوْن مُتعَلَ الم في القاجل وَالهقَابٍ في 
الآجلء (لَيْسَ بِرصَاءو) لِمَاعَلَيْهِ من الاغتراض» قال الله تعالل: ايى 


سح 


3 المدح لايختص بالعاجل؛ قال الله تعاك في بيان أهل الجنة: «(سلْم قولا من رب الرحيم)؛ والشواب 
أيضا لايختص بالآنجلء فإنه كثيرا يجزي الفعل عاجلاء إذ الصدقة ترد البلاء وتزيد في العمر؛ فما ورد 
في الأثر والمراد المدح في الشرع لا باعتبار اقتضاء الفعلء فيكفي في التعريف أحد الأمرين. (عصام) 

() قوله: (والأحسن أن يفسر إلخ): وإنما كان هذا العفسير أحسن من العفسير الأول» لأن 
المباح على هذا التفسير كان من الحسنء فإن ما لايتكون متعلق الذم والعقاب أعم من أن يحكون 
متعلق المدح والشواب» كما في المأمورات؛ أو لايڪون كذلك كما في سائر الأفعال المباحة كالأكل 
والشرب؛ فيكون تعريف الحسن جامعاء بخلاف التعريف الأول؛ فإنه لايتناول المباح ولايكون 
جامعا. (رمضان آفندى) 

() قوله: (برضاء الله تعان): اتفاقاء لمكن عندنا بمعنى إرادة الله من غير اعتراض على الفاعل؛ 
وعند المعتزلة بمعنى إرادة الله؛ وكذا الحكم بأن القبيح ليس برضاه أيضا متفق عليه؛ كن عندنا 
بمعنى أنه مراد من ترك الاعتراض» وعند المعتزلة بمعنى أنه غير مراد؛ فالرضاء لايخص عندنا الإرادة 
وعندهم يخص الرضاء الإرادة إذ لا إرادة للقبيح عندهم؛ وتعلق الذم أيضا لايخص العاجلء قال الله 
تعالن: نكال الآخرة والأرلك). (عقد الفرائد) 

() قوله: (والقبيح منها إلخ): اعلم أن الحسن والقبيح مقول بالاشتراك على ثلثة معان: 

الأول: أن الحسن: مايكون ملائما للطبع كالحلارة والقبيح: ما لايكون كذلك كالرارة 
والمعنى العاني: هو أن الحسن: ما يكون صفة كمالء كالعلم والعدل؛ والقبيح: ما يكون صفة نقصان 
كالجهل والظلم؛ والمعنى العالث: هو أن الحسن ما يحكون متعلق المدح في العاجل؛ والعواب في الآجل 
كالإيمان؛ والقبيح: ما يعكون متعلق الذم في العاجل؛ والعقاب في الل كالكفر؛ والأولان عقليان 
اتفاقاء والمعنى العالث عقي عند المعتزلة» والشرع كاشف عن وشرعي عند أهل السنة؛ فالشرع لو 
حسن القبيح أو قبح الحسن يصح عندهم؛ لا عند المعتزلة. (رمضان آفددى) 


کک کے 


® قي 


وَالاسْتِطاعَةٌ مَعَ الفِعلِ وَهي: حَقِيْقةُ الشدْرَة الي يَكُوْنُ يها 


الفِعْلُ؛ 
ماده الَف يَغني: أ الإرادة وَالمَشِيكة وَالتقِْيْر يعلق ڀال وَاليضَاء 
َالمَحبّة وَالأمر لايتعلّق إل بالحسَن ُْنَ القييح. 
الاستطاعة والمّكُلِيُيف 
(وَالاسْتِطاعَةٌ مَعَ الفِغْل°) خلافًا للمُعترلة"» (وَهي حَقِيْقَةُ القُدْرَةة 


التي يون يها الفِعلُ) إكَارة إلى ما گره صَاحِب الَبْصرَة ِن: ”انها عَرَضُ 


يدق الله كاك في الحيّوان يَفْعَل به الأفعال الاخْتيارِية وهي عله للفغل“*؛ 


() قوله: (يتعلق بالكل إلخ): أي بالحسن والقبيح والخير والشرء خلافا للمعتزلة؛ فإنهم قالوا: 
الإرادة إنما تتعلق بالحسن لا بالقبيح؛ فالله تعالك يريد إيمان الكافر والمؤمن برغبتهم؛ ولايريد 
صكفرهم ومعصيتهم أصلاء بناء على الأصل المذكور. (رمضان آفندى) 

(:) قوله: (والاستطاعة مع الفعل إلخ): أي لايكون للعبد قدرة على الفعل قبل الفعل» بل إذا 
أراد الفعل خلق الله سبحانه فيه القدرة» خلافا للمعتزلة؛ فإنهم قالوا: القدرة موجودة في العبد قبل 
الفعل ومع الفعل؛ وهذا قول أكثرهم» ووافق بعضهم الشيخ الأشعري كالنجار ومحمد بن عيسئ وابن 
راوندي. (العبراس) 

(؟) قوله: (خلافا للمعتزلة) القائلين: القدرة موجودة في العبد قبل الفعل ومع الفعل. (قش) 

() قوله: (وهي حقيقة القدرة إلخ): أي ذاتها وعينهاء وإنما زاد لفظ الحقيقة دفعا لما قد يتوهم: 
أن الاستطاعة في هذا البحث عبارة عن سلامة الآلات» وذلك لأنها بهذا المع سابقة على الفعل 
إجماعاء ويجوز أن يحكون ”حقيقة“ منصوبا عل أنه حال» أو مفعول مطلق؛ و”القدرة'' مرفوعًا عل أنه 
خبر؛ فالمعؤئ: أن الاستطاعة تطلق على القدرة حقيقة» وعلى السلامة مجازا. (الدبراس) 

(ه) قوله: (وهي علة للفعل): انتعن كلام صاحب العبصرة؛ وبحل الإشارة هي الباءء لمكن لايخفى 
أن الباء ليست نصا في العليةء فيجوز حملها في كلام المصئف بمعق مع؛ فيكون القدرة حينئذٍ شرطا 
على وفاق الجمهور. (التبراس) 
اك 


وا ھور عل أنه 5 ا 

وَبالجمْلّة: هي صِمَة يَدلْقُهَا الله تَعَال عِنْدَ َد e‏ 
ل اب وات قد شدي الك خا ال كن تَعَاك قُدْرَة 
الي َيَسْتحق الْمَدْحَ وَالقَوَاب؛ وَإن قَصَدَ فِغْل الشّيٌ حَلّق الله كما 0 
فغل الگ قان هو المُضَيّمُ لِقُدرَة رة فعلي الخَيْر؛ كَيَسِكَحِقٌ الدّمّ وَالعقَاب؛ 
لھا“ د م الكافِرُوت اكه هيعون ت السَّمَة©, 


() قوله: (شرط إلخ): والفرق بين العلة والشرط: أن علة الشيء ما يؤثر في وجوده» ولايمكون 
جزءًا منه؛ وشرط الشيء لايؤثر في وجوده بل يتوقف عليه وجوده ولايحكون جزءًا منه؛ إن قلت: ما 
سبب اختلافهم في كونها علة أو شرطا؟ قلت: من ذهب مذهب الأستاذ وهو أن فعل العبد بمجموع 
القدرتين سماها علةء وجزء العلة يسى علة؛ ومن اختار قول الأشعري وهو: أن القدرة المخلوقة غير 
مؤثرة» سماها شرطا؛ وقد يقال: استدل من جعلها شرطا بأن العلة توجب المعلول» والوجوب ينافي 
الاختيار؛ ومن جعلها علة قال: الاختيار إنما هو قبل تعلق القدرة؛ وإذا تعلقت وجب الفعل؛ لكن 
هذا الوجوب لاينافي الاختيار. (النبراس) 

() قوله: (شرط لأداء الفعل لاعلة) والفرق بين العلة والشرط: أن علة الشيء: ما يوُثْر في 
وجوده» ولايكون جزءًا منه؛ وشرط الشيء: لايؤثر في وجوده» بل يتوقف عليه وجوده ولايڪون 
جزءًا منه. 

وسبب الخلاف: أن من ذهب مذهب الأستاذ -وهو أن فعل العبد بمجموع القدرتين- سماها 
علة؛ ومن اختار قول الأشعري -وهو أن القدرة المخلوقة غير مؤثرة- سماها شرطًا. (تعليق شنار) 

(۴) قوله: (خلق الله تعن قدرة فعل الشر): فكان هو المضيع لقدرة فعل الخيره فيستحق الذم 
والعقاب؛ أراد دفع إشكال المعتزلةء وهو: أنه لو لم يكن قبل الطاعة قدرة عليها لم يستحق تارك 
الواجب ذما وعقاباء بل كان معذورًا! (النبراس) 

(:) قوله: (ولهذا إلخ): أي: لأن تارك قصد الخير مضيّع للقدرة عليه وقوله: (ذم الكافرون بأنهم 
لايستطيعون السمع)» أي: لايقصدون سمع الحق عل وجه القبول» فلايخلق فيهم الاستطاعة على 
سمعه» ولو قصدوه لخلقها فيهم؛ فهم المضيّعون هما؛ ولو لم يفسر الآية بهذا لم يصح المعف» إما أَوَلا 
فلأن عدم استطاعة المكلف عذرا لهه فإنك إذا قلت للأصم: : إسمع! فقيل: إنه لايستطيع السمع» كان 
ذلك بيانا لعذره وإما ثانيا فلأن العدم أزلي خارج عن طاقتهم. e‏ 


أفْعَال العباد 


ودا كانت الاستطاعة عَرَضاء وجب أن َون مُقَارََة َة للفغل پالرّمَان 


4 


لاسَابقة عَلَيْه ولا لم وُفُوع الفِغل بلا استيظاغة وَقُدْرَةٍ عَليه؛ لِمَا َر ِن 
اماع بَقَاء الأْرّاض. 

قان فيل َو ست استِحَالّة بَقَاء الأْرَاضء قلا يراع في إمكان تَجَدّد 
الأمكال" عَقِيْب الزَوَال» فين أَيْنَ يلرم" وُفُوْعٌ الفِغل دون المُدرَة؟! 

كُلتا: إِنّمَا | دعي روم م ذلك ذا كانتت 7 0 الي بها الفغل هي 0 
السّابقّة وما إا جَعَلتُموْهَا اليثْلّ المُتَجَدّد المُقَارِن ققد اعترفثم بأنّ 
القُدْرّة الي بها الفغل لَاتَحُؤن إلا مُقَارَئَة 05 


3 ثم أراد الشارح الاستدلال عل أن الاستطاعة مع الفعل؛ فقال: (وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب 
أن تحكون مقارنة للفعل بالزمان) وإنما قال: بالزمان لأنها سابقة بالذات عند الأشاعرة أيصًا. (نب) 

(ه) قوله: (لايستطيعون السمع) أي: لايقصدون سماع الحق على وجه القبول» فلايخلق فيهم 
الاستطاعة على سمعه» ولو قصدوه لخلقها فيهم؛ فهم المضيّعون ها. (تعليق شنار) 

() قوله: (وإلا إلخ): أي وإن كانت سابقة (لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه) وهو 
ممنوع؛ لأن القدرة إما علة أو شرط» ولايوجد معلول ومشروط بدون العلة والشرط؛ وزعم بعض 
المحققين: أنه دليل إلزاي؛ لأن وقوع الفعل بلا قدرة العبد محال عند المعتزلة لا عند الأشاعرة إذ لا 
تأثير عندهم لقدرة العبد أصلاء فوجودها وعدمها سواء؛ وفيه نظر؛ لأن حاصل الدليل: أن القدرة مع 
الفعل عادة» وإلا لزم وقوعه بلاقدرة وهو تمنوع عادة» وهذا كاف» ولاحاجة إلى جعل الامتناع عقليا 
حتى يجعل الدليل إلزاميا. (الدبراس) 

() قوله: (تجدد الأمثال) إلخ: فيمحكن أن تحكون القدرة السابقة تنعدم؛ وتتجدد مثلها في كل 
آن» كما هو مذهب الأشعري في سائر الأعراض.(عقد الفرائد) 

() قوله: (فمن أين يلزم إلخ): الاستفهام للإنكار فيكون المعنى: لايلزم وقوع الفعل بدون 
القدرة لأنه بالقدرة الحاصلة بعد زوال القدرة الأولل. (رمضان آفندى) 

© قوله: (لاتكون إلا مقارنة له): فيلزم ترك مذهبكم هوأن القدرة التي بها الفعل‎ )١-4( 


جتتتتتتتتتتي يلت تت 


فعا الاد كلا 
ےم إن ایم آئۂ لآ بُ ا من مال سَابقّة حَفى لآيُنكِن الفِغل 
بأو مَايخدُث مِنَ الفُذرَة فَعَلَيْكُمُ البيّان. 


راما مَايُّقَال": لو قَرَضتا بَقَاء القُدْرَة السّابقة إل أن الفغلء إمَا ِتَجَدّد 
الأمقال» وما باسْتعامَة اء الأغرّاض» إن الوا تراز وُجُوْدِ الفغل يها ف 
الحالة الأؤل”» ققد ترَكُوا مَدهَبَهُم حَيْتُ جروا مُقَارَة الفغل© الفُذرة 


وان فالا باميتاعه آرم الكَحَكُم وَالتَرْجِيْحُ بلآ مجح إذ القّدْرّة حجَالَِا آم 
تك وَل دت فِيْهَا مَعْونَ" لامْتِحَالة ذلك عل الأغراضء قَلِمَ صَارَ الفغل 
بها في الخال الكازيّة وَاجبه وني الحالّة الأزك ميا 

َيه تر لأنّ الاين بكؤن الاشتطاغة قبل الل لأيَفُولوَ اناع 


3 تكون سابقة عليه لا مقارنة إياه. (رمضان آفندي) 

(1- ؟) قوله: (إلا مقارنة له) فثبت أن القدرة مع الفعل؛ أما الأمثال السابقة فوجودها وعدمها 
سواء بالنسبة إلى الفعل. (تعليق شنار) 

() قوله: (ثم إن ادعيتم إلخ): يعني إن ادعيتم: أن الفعل لايممكن أن يحصل بأول ما يحدث من 
القدرة؛ لأنها ضعيفة» فلابد للقدرة التي بها الفعل من أمثال سابقة» حتى يتقوى القدرة بهاء فيمكن 
الفعل بها؛ فالحاصل: أن القدرة التي بها الفعل تتوقف في حصول الفعل بها عل أمثال سابقة؛ لأنها لو 
لم تتوقف عليها لكانت هي أول ما يحدث؛ ثم لايحصل الفعل بهاء فيحتاج إلى قدرة أخرى حت يحصل 
بها الفعل؛ فيكون هي من أمثال سابقة؛ وإنما لم نع أنه لابد من بقاء القدرة؛ لأنه قد ثبت أنها 
عرض لايبقى؛ مع أن البقاء لايوجد تقويتها. فافهم. (رمضان آفددى) 

() (وأما ما يقال) إلخ: في جواب السوال المذكورء والقائل صاحب الكفاية. 

(0) قوله: (في الحالة الأوك إلخ): وهو زمان حدوث أول الأمثال عل تقرير العجدد» وأول زمان 
حدوث القدرة المستمرة عل تقدير بقاء الأعراض. (العبراس) 

(؛) قوله: (جوّزوا مقارنة الفعل إلخ) وهم في الواقع يقولون: القدرة قبل الفعل. (تعليق شنار) 

() قوله: (بامتناعه إلخ): أي بامتناع وجود الفعل في الحالة الأو! لل مع جوازه في الحالة العانية. (نب) 

(1) قوله: (لم يحدث فيها معن) أي: لم يحدث فيها وصف يوجب الترجيح. (تعليق شنار) 

(۷) قوله: (ففيه نظر إلخ): جواب لقوله ”ما ما يقال“؛ ووجه الدظر: أنه يكن للمعتزلة ع 


ملتسي لے 


اا 


ريق هدًا الاسم عل سَلامَةِ الأسْبَابٍ وَالآلاتٍ وا جوارج. 


المقارئة الرَمَانية وَبأنّ كل عل يهب أن يَحْوْنَ بُذرَةٍ سَابقة عَلَيْه 
بالوّمان أنه حى يَنْتيع حُدُوْتُ الفِغل في رمان حُدُوْث القذرة مَفْرُوئةٌ 
يبع الكرائط؛ وَلِأَنهُ يجو" أن تيع الفغل في الحا الأؤك لإنتقاء زط 
وَيْجُوْدِ مَنِع» يجب في القانيّة كام الشَرَائِط مَعَ أن القُذْرَة -الي هي صِمّة 


القادر- في الاين عل السّواء9. 
وين هنا َكب بَعْضْهُم إل أكه: إن أَريْد بالاسيظاعة القدْرَةُ السُمْتجِيعَة 
يع راط لير قالع نها مَعَ الفغل» ولا فقبْلَ9, 


5 تصحيح كل من شي الترديد؛ فذكر تصحيح الشق الأول بقوله: ”لأن القائلين"» ثم ذكر تصحيح 
الشق الهاي بقوله: "ولأنه يجوز أن يمتنع“؛ وحاصل كلامه ”لأن القائلين": أن يقال: إنا نختار القسم 
الأول من الترديد» وهو أن وجود الفعل بالقدرة جائز في الحالة الأولكء ولكن لافسلم أنه يلزم ترك 
مذهبهم؛ لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لايقولون بامتناع المقارنة الزمانية؛ ولايقولون 
بأن كل فعل يجب أن يحكون القدرة سابقة عليه حتى يلزم ترك المذهب جواز وجود الفعل بالقدرة في 
الحالة الأوك؛ بل يقولون: إن القدرة يجوز أن تكون مع الفعل وقبله. (رمضان آفندى بزيادة) 

)١(‏ (بامتناع المقارنة الزمانية) إلخ: بحيث لايتكون القدرة مع الفعل أصلاء بل يقولون بأن 
القدرة تون سابقة ومفارقة. (عقد الفرائد) 

() قوله: (ولأنه يجوز أن يمتنع إلخ): حاصل هذا الكلام أن يقال: إنا نختار القسم الداني من 
الترديد» وهو أن يقال: إن وجود الفعل ممتنع في الحالة الأوك» ولحكن لانسلم لزوم العحكم والترجيح 
بلا مرجح؛ لأنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأول لانتفاء شرط ووجود مانع؛ ويجب في الغانية لعمام 
الشرائط إلخ. (رمضان آفددى) 

(۴) قوله: (في الحالعين على السواء) فلايلزم قيام العرض بالعرض» لأن الشرط والمائع ليسا من 
أوصاف القدرة. (تعليق شنار) 

(:) قوله: (ومن طهنا إلخ): أي من أجل أن الفعل يجب عند تمام الشرائط» ويمتنع عدد 
اتعفاءها. (التبراس) 

(ه) قوله: (وإلا فقبله إلخ): في شرح المواقف قال الإمام: القدرة تطلق على تجرد القوة التي هي > 


وما اماع بَقَاء الأغْرّاض" فَمَيْوئٌ عل مُقَدّمَات صَعْبة البيّانه وَهِيَ: أن 


Gd ga‏ چو 


بقاء الئيْء مر حٌى زائد عَلَيْه"» رَه ينيع فام عرض بالعَرّض” راه 

ولا اسقدلٌ القَائْلُونَ بَؤن الاشيطاعة قَبْل الفغل» بان القليق 
حَاصِلُ قبل الفِغل صَرُوْرَة أنّ الكافِر مُكلّف بِالإيّمَانه رارك الصّلزة مُكل 
بها بعد دول الوفج» لوم د را ا د ا 
اد هْوَياطِل)؛ مار إلى اچراب بِقَولِه: (وَيَقَمُ هدا الاسمٌ) يَعِْيْ: لفك 


3 مبدأ الأفعال المختلفة الحيوائية» وهي القوة المودعة في العضلات المحركات للأعضاءء وهي قبل 
الفعل؛ وقد تطلق على القوة المستجمعة لشرائط التأثير» وهي مع الفعل؛ لأن وجود المقدور لايتخلف 
عن المؤثر التام؛ ولعل الشيخ الأشعري أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثين والمعتزلة أرادوا 
جرد القوة العضلية؛ فهذا وجه الجمع بين المذهبين. انتغى كلامه ملخصا ومفصلا؛ وهذا التحقيق في 
غاية الجودة» وقد يورد عليه: أن الأشعري لايقول بتأثير القدرة الحادثة؟ وأجيب: بأن معنى التأثير هو 
السبب العادي. (النبراس) 

() قوله: (وأما امتناع بقاء الأعراض) إلخ دفع بذلك ما يرد على قوله: ”وإلا فقبله“(قش) 

() قوله: (زائد عليه إلخ): أي بقاء الشيء عرض قائم به وهذا ممنوع؛ لأن بقاء الشيء عبارة 
من وجوده بالنسبة إلى الزمان العافيه وليس أمرًا زائدا عن وجوده. (الدبراس) 

() قوله: (وأنه يمتنع قيام العرض بالعرض إلخ): وهذا منوع أيضا؛ لأن القيام ليس هو التحين 
حت يقال: العرض لايتحيز به غيره؛ بل القيام هو الاختصاص الناعت. (التبراس) 

() قوله: (وأنه يمتنع قيامهما معا بالمحل إلخ): هذا إشارة إل مقدمة ثالعة» وهذا ممنوع أيضا؛ لأنا 
نقول: السواد وبقاءه كلاهما قائمان بالجسم؛ وليس البقاء قائما بالسواد حق يلزم قيام العرض بالعرض؛ 
واعلم! أن للشيخ وأصحابه دليلا آخر عل أن القدرة مع الفعل» وذلك فإنها قبل الفعل محال وإلا 
أمكن وجود الفعل قبل الفعل؛ وذا باطل بالضرورة! ولاشك أن المحال لاقدرة عليه. (النبراس) 

(:) قوله: (أشار إلى الجواب إلخ): وملخص اليواب أن الاستطاعة تطلق عل معنيين: أحدهما: 
القدرة وهي مقارئة للفعل؛ ثانيهما: سلامة الأسباب» وهي قبل الفعل؛ والعكليف واقع على المع العاني. 

(العبراس) 


چ ا 


أَفْعَال العباد 
صِحَةٌ التَكلِيْفٍ تَعْتيدُ عل هذ الاستطاعة؛ 

E‏ (عَل سَلمَةِالأسْبَاب" والآلات وَالجوَارِح) كمَاني قَوْلِهتَعاك: ويله 
عَلَ الئاس ج البَيْتِ مَنِ الاشتطاع إِليْهِ سيلا 

كن قِيْلَ9: الاسْتِطاعَةٌ صِمّة المُكلّفه وَسَلاَمَة الأَسْبَاب والآلآت لَيْسَتَ 
صِمَةٌ ك نكيف يصح تَفْسِيْرُهَا هَا؟ 

لما ان ل راگف كما كوف بالإسْتطاعة 
يَقصِف بِذْلِكَه حَيْتُ يُقَال: هْوَ ُو سَلامَة الأَسبَابء إلا أنَهُ لركُبه لامُشكقٌ 
مِنهُ اسم قاعل حمل عَلَيهه جلاف الاستطاعة 


LEL 


(وَصِحة القكليف تَعْكَيدُ عل هَذِه الاسيظاعة) الي هي سَلامَة الأَسبّاب 
والآلآته لآ الاسعظاعة بالتعتى الأول 
إن أَرِيْدَ بالج" عَدَمٌ الاسيطاغة بالمَعْ الأول فلآنْسَلُم اسْتِحالة© 


() قوله: (سلامة الأسباب) إلخ المراد من الأسباب: الأشياء التي تكون حاملة على فعل الشيء. 
والمراد من الآلات: الأشياء التي يمون بها المعونة على فعل الشيء» مثاله: أنت تريد الصلاة مثلاء فالماء 
الذي تتوضاً به من الأسباب العرفية لفعل الصلاة» والأعضاء التي تحاول بها فعل الطاعة آلات طاء 

وملخص الجواب: أن الاستطاعة تطلق على معنيين» أحدهما: القدرةء وهي مقرئة للفعلء 
وثانيهما: سلامة الأسباب» وهي قبل الفعل؛ والعكليف واقعٌ على المعنى الهائي.(تعليق شنار) 

() قوله: (فإن قيل): لانسلم وقوع هذا الاسم على السلامةء إذ السلامة صفة المكلف» ولذا يقال: 
مكلف مستطيع؛ وسلامة الأسباب والآلات ليست صفة للمكلف» بل السلامة صفة الأسباب والآلات؛ 
فكيف يصح تفسير الاستطاعة بالسلامة؟ قلنا: المراد بسلامة الأسباب والآلات: سلامة الأسباب 
والآلات له؛ وبهذه الإضافة تصير السلامة وصمًا للمكلفء والمكلف كما يتصف بالاستطاعة -فيقال: 
مستطيع- يقصف بسلامة الأسباب والآلات لهء حيث يقال: هو ذو سلامة الأسباب. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (أريد بالعجز إلخ): أي في قوم ”لولم يكن الاستطاعة قبل الفعل لزم تڪليف 
العاجز“. (التبراس) 

() قوله: (فلافسلم استحالة تتكليف العاجز): بهذا المعنى» بل المحال تكليف العاجز > 


ل يلت 


تايف العاجر؛ إن أرب الع الگا فَلامُسَلَم لووْمَه9؛ هراز أن صل 
قل الفغل سَلامَةُ الأمبَاب والآلآت وَإنْ لم تحَصْل حََيقّة الُدرَة الي بها الِغل. 

وَقَد بَا بأ الفُذْرَة صَائَْة لِلضّدّين عِنْدَ أبي حَنيْنّة رجه الله عَلَيْه 
حى إِنَّ القُدرّة المَضرُوقة إلى الخُفر جي ينها القُدْرهُ الي تُضْرّف إلى 
الإيَْانه ل اتلاق إلا في الكعلّقء وَهْوَ لأيُئْجب الاخيلآق” في تفن 
القُدْرَة» كَالكَافِرُ قاور عَلَ الإيْمَان المكلّف بي إلا ائه صرف قُذرته إلى 
الخُفر وَضَيّ -بِاتيَار©- صَرْقَهَا إلى الإيْمان فَاسْتَحَقّ الذّمَّوَالعِقَاب. 

ولاف أنَّ في هدا الجوّاب تَسْلِيْمًا گؤن الفُذرَة قَبِلَ الفِعْلٍ؛ لأ القّدْرّة 
على الإيْمَان في حال الخُئْر تَكُوْنُ قَبلَ الإيْمَان لامحَالّة. 

إن أَجِيْبَ بأنٌ الماد أن القُدْرَة إن صَنْحَت لِلضّدَّينء كلها ِن حَيْتُ 


© بالمعنى الغاني؛ وإن أريد عدم الاستطاعة بالمعنى الثاني؛ فلافسلم لزوم تتكليف العاجزء لجواز أن 
يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات وإن لم يحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل. (النبراس) 

() قوله: (لانسلم لزومه) أي: لزوم تڪليف العاجز. (تعليق شنار) 

(؛) قوله: (وقد يجاب عنه) عن قوطم: لو كان الاستطاعة مع الفعل لا قبله» لزم تڪليف 
العاجز: (بأن القدرة صالحة للضدين) أي القدرة الواحدة يجوز صرفها إلى الكفر والإيمان» وأيضا إلى 
الطاعة والمعصية عند أبي حنيفة الإمام الأعظم؛ حتى قال: إن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها 
القدرة التي تصرف إلى الإيمان» ولا اختلاف إلا في التعنّق» وهو لايوجب الاختلاف في نفس القدرة؛ 
ومقلوه بوضع الجبهة على الأرض؛ فإنه حقيقة واحدة» فإذا صرف إلى الله سبحانه كان طاعة» وإذا 
صرف إلى الصنم كان معصية. (الدبراس) 

(۴) قوله: (لايوجب الاختلاف إلخ) ومثاله الموضّح له: السجود هو حقيقة واحدة» فإذا صرف إلى 
الله كان طاعة» وإذا صرف إلى الصنم كان معصية. (تعليق شئار) 

(؛) قوله: (وضيع باختياره إلخ): فحاصل الجواب: أن الكافر حال كفره ليس بعاجز عن 
الإيمان؛ لأن القدرة التي صرفها إلى الكفر صالحة لأن يصرفها إلى الإيمان. (المبراس) 

() قوله: (فإن أجيب إلخ): حاصل جواب بعض الحنفية عن استدلال المعتزلة: أن القدرة © 


حِلتتتتتلللهيي- تت 


وَلايُكَلَّفُ العَبْدُ بِمَالَيْسَ ف وُسْعِه. 
الععلّق بأَحَدِهِمَا لاتحُزن إلا مَعَهه حى إن مَايَلرَم مُقَارََنُهَا للفغل هي 
القُدْرّة المُتعَلّقَة بالل وَمَا يَلرَم مُقَارَكَتَُا لرك هي القُدْرَة المُتعلّقَة به 


وَأَمَاكَنْس القذزة ققد تون متقدمة مَة مُتَعَلَّة بالضّدّين. 
قُنْا: :هدا مما لاصو 5 يراع أَصْلَاه بَلُ هو لعو م مِنَ الكلآم و[ 7 امل 
تَحُلِيفٌ العَبّْدِ يما لَيْسَ في وُسْعِه 


(وَلايُكَلَُ العَبْدُ بمَالَيْسَ في وُسْعِهِ() سَوَاء گان مُمْتَيِعًا في فيه كَجَمْعِ 


3 المطلقة متقدمة» والمخصوصة بفعل أو ترك مقارنةٌ؛ فمناط التكليف هي الأول؛ فلايلزم تكليف 
العاجز؛ ومرادنا من قولنا: الاستطاعة مع الفعل هي الغانية لا المطلقة؛ فلايلزم قسليم كلام الخصم. (نب) 

() قوله: (قلنا هذا إلخ): أي كون القدرة من حيث تعلقها بالفعل لاتكون إلا معه» ومن 
حيث تعلقها بالترك لاتحكون إلا معه مما لايتصور فيه نزاع من الخصم؛ لأن القدرة من حيث هي 
مقارنة لاتحكون إلا مقارنة؛ بل هو لغو من الكلام بمتزلة قولك: المقارن مقارن؛ وأورد على قوله ”وأما 
نفس القدرة" ألا بأنه يخالف ما عليه الأشاعرة من: أنه لاقدرة قبل الفعل أصلاء وثانيًا: بأنه ليس 
في العبد قدرتان مطلقة ومتعلقة. (النبراس) 

(؟) قوله: (بل هو لغو من الكلام إلخ): وإنما كان لغوا من الكلام لأن قوله: ”حتى أن ما يلرم 
مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل“ لايكون له معنى؛ لأن المقارن للفعل لابد أن يڪون 
متعلقا بالفعل. (رمضان آفتدى) 

)١(‏ قوله: (فليتأمل إلخ): وجه العأمل: أن نفس القدرة لايجوز أن تحكون متقدمة متعلقة 
بالضدين عند أهل الحق أصلا. (رمضان آفندى) 

)١-4(‏ قوله: (ولايكلف العبد بما ليس في وسعه إلخ): اعلم! أن ما لايطاق عل ثلثة مراتب: 

¬ مايمتنع في نفسه؛ ؟-وما يمحكن في نفسه؛ ولايمڪن من ن العبد عادة؛ +- وما يمڪن منه» 
لكن تعلق بعدمه علمه تعاك وإرادته؛ 

والأوك لايجون ولايقع تتكليقه اتفاقا؛ والعانية لايقع اتفاقاء ويجوز عندنا خلافا للمعتزلة؛ 
والشالعة يجون ويقع بالاتفاق؛ فهذا توجيه ما قيل؛ تكليف مالا يطاق راقع عند الأشعري» ومن لا 
يقول به لايعدّها من المراتب نظرا إلى إمكانها من العبد في نفسه. (الخيالي) ج 


اك 


ETD 


الین أُومُمْكِنًا-ككَلْق الجشم- راما مَايَمْمَيع" اء عل أن الله كمالك عَلِم 
خلاقه أو اراد خلاقهء -كَإِيْمَان الكافِر وَطاعَة العَاصِي- فَلأَنِرَاع في وُُوع 
الككليف يه لزنه مَقْدُورًا مكلف بالقظر إلى تفہ 

فم عدم القكلئف" بَا لَيْسَ في الع ممق عَلَيِْ لِقَولِِ كعال: 
<ِلَايُحَلْفٌ الله تفْسًا إا وُسْعَهَا). والأمئ"" في قله تعاك: «(أئئؤن بأَسْمَاءِ 
)١ -( 3‏ قوله: (ولايتكلف العبد بما ليس في وسعه إلخ): اعلم! أن ما لايطاق ثلثة أقسام: القسم 
الأول المحال لذاته» كجعل الحادث قديما والقديم حديثاء والجمع بين المتناقضين» والجمهور عل أنه 
لايجوز به العكليف ولايقع؛ وادعل بعضهم الاتفاق عليه؛ القسم الشاني: ما يسسكن في نفسهء وڪن 
لايصدر من العبد في العادة» كالطيران إلى السماء؛ واختلف فيه» فالجمهور عل أنه يجوز ولايقع؛ أما 
اواز فلأنه لايقبح من الله شيم وأما عدم الوقوع فبالاستقراء؛ والمعتزلة على أنه لايجوز أصلا لأنه 
ظلم؛ القسم العالث: ما يمسكن عادة من العبدء ولكن قد سبق علم الله تعال وإرادته تعالن بأنه 
لايصدرعنه» كليمان أبي جهل؛ وأجمع الكل عل أن التكليف به واقع؛ بل التحقيق أن لايعد هذا القسم 
ما لايطاق. (النبراس) 

() قوله: (وأما ما يمتنع بناءً عل أن الله تعالن علم خلافه أو أراد خلافه): كأنه جواب سوال 
مقدره تقريره: أن الله تعالن علم أن الكافر لايؤمن» فيمتنع أن يمكون مؤمتًا؛ والحال أن الله تعالك آمر 
بالإيمان» فتكليفه تحكليف العاجز.(عقد الفرائد) 

() قوله: (ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع): المراد بقوله: ما ليس في الوسع المرتبة الوسطن 
بقرينة قوله ”إنما النزاع في الجوان؛ فإن النزاع إنما هو في جوازه» إذ التكليف بالمرتبة الأوك لاججوز 
اتفاقاء وبالمرتبة العانية جائز وواقع اتفاقًا. (عبد الحكيم) 

() قوله: (والأمر في قوله تعالى: (أنبئوني بأسماء طؤلاء إلخ)): هذا إشارة إلى جواب سوال 
مقدر تقريره: أن التكليف بما لايطاق لو کان غير جائز ما وقع؛ والوقوعٌ دليل الجواز؛ وأنه تعالن طلب 
الإنباء من الملائكة مع أنهم ليسوا بعالمين» وطلب الانباء من ليس بعالم تحكليف بما لايطاق؛ 
الجواب: أن طلب الإنياء مع عدم علمهم إنما يحكون تكليفا لو كان الأمر طلبا لعحقيق الامو 
وليس كذلك؛ بل لإظهار عجزهم حيث قالوا: «(أتجعل فيها من يفسد فيها وهسفك الدماءء ونحن 
فسبح بحمدك ونقدس لك) فيكون اسكاتا طم ودفعا لاعتقاد فضلهم عل آدم عليه السلام؛ وخطاب 
الععجيز جائزء وهو الأمر بإتيان الشيء ولم يكن إتيانه مرادا ليظهر عجز المخاطبه وإن كان ذلك © 


بی ا 


ا 


TES 


هرلاء) لِلتّغجير دُوْنَ التكليئف؛ وقول تعالن حكاية": رتا وَلآمحمنَا ما 


لآطاقة آنا بو لَيْسَ الماد لحيل هُوَ اليف بل إيْصَالُ مَا لأيُطاق من 


العَوَارض ِلَيهم. 
وَإِنّمَا لزاع في الجوَازء فَمَتَعَمْه المُعْتَِلّة بات" عل المُبْح العَقْ» وَجَوَرَه 


3 علا كالأمر بأحياء الصور التي يفعلها المصورون يوم القيمة ليظهر عجزهم» ويحصل هم الخدم 
ولاينقعهم العدم. (رمضان آفندى) 

() قوله: (حكاية ربنا ولاتحملنا إلخ): هذا إشارة إلى جواب سوال مقدرء وتقريره: أن التكليف 
بما لايطاق لو كان ممتنعا لما جاز الاستعاذة عنه في قوله تعاك: «(ربنا ولاتحمّلنا ما لاطاقة لدا به)؛ فإن 
تحميل ما لاطاقة لنا تحكليف من التكليفات» والاستعاذة عنه استعاذة عن تكليف ما لايطاق؛ فدل 
عل أن التكليف ليس بممتنع؛ والجواب: أن في تفسير الآية وجهين: أحدهما: ما ذكره الساثلء 
وثانيهما: أنهم سألوا الأمان عن العوارض العقيلة من القحط والمرض وغلبة العدوء ونحن نختار 
العفسير العانيء هذا توجيه كلام الشارح؛ ولكن الحق: أن لهذا الكلام ليس في محله؛ فإن الآية ما 
استدلوا به على الجوازء لا على الوقوع كما يظهر بمراجعة كتب الأصول والتفسير؛ لأن الدعاء يدل على 
جوازه لا عل وقوعه. (رمضان آفندی) 

() قوله: (بناء على القبح العقلي إلخ): قالوا: تكليف العاجز قبيح في نظر العقل؛ واللّه سبحانه 
منزه عن القبائح؛ والعقل عندهم قد يستقل بمعرفة حسن الشيء وقبحه؛ وقال الأشعرية: لايدرك 
اخسن والقبح إلا بالشرع؛ والمعلوم من بعض عباراتهم: أن هذا الحكم مطلق؛ وفصله المحققون 
منهم؛ فقالوا: اخسن والقبح لايطلقان إلا بثلثة معان: الأول: صفة الكمال والنقصان كالعلم والجهل» 
ثانيها: موافقة الغرض ويخالفتهه كحصول المطلوب ولا حصوله؛ ثالهها: تعلق العواب والعقاب آجلا؛ 
فالأولان قد يدركهما العقل اتفاقا بين الأشعرية والمعتزلة» والعالث هو محل النزاع» كذا في المواقف 
والتوضيح وغيرهما؛ وڪن لاينافي كثيرا. 

واعلم! أن الأئمة الماتريدية وافقوا المعتزلة في عقلية الحسن والقبح» كما في وجوب تصديق النبي 
لل عند رؤية المعجزة وحرمة تمكذيبهء فإنه لو توقف على الشرع لزم الدور أو التسلسلء وكحرمة 
الإشراك بالله وذسبة ما هو شنيع في نظر العقل إلى الله سبحانه عل من هو عارف بصفاته وكمالاته؛ 
ولذلك ذهبوا إن أن العكليف بما لايطاق غير جائز مستدلين بأنه لايليق من الحكيم؛ كما في ع 


ص 


2د 5 م 
الأَمْعَر ري آله لبقي" من اله كقال كن كع 
وقد دل قله كعال: ايكلف الله كفْسًا إِلّا وسْعَهَا)» عل ت 
ا چواز؛ وکفريره: آله لو گا جَائڙا لما َم من رض وُه حال صَرُوْرة أن 
اسْتِحَالّة اللآزم زجب اسْيحَالة المَلزُؤمء قيا لِمَعْى اللَروْم 1 و 


وَقَعَ آرم ذب كلام الله مالل رَو ځال؛ وَهذِهِ غه في بيان اسْتِحَالّة كل مَا 


يَتَعَلّقَ علم الله وَإرَادنهِ وَاختياره بعَدَم وُقُوْعه. 
َل إن لالم گل ما ټون مُنْكِنا في تفيه لايَرَم من فض 
i‏ ب ذلك لولم يعْرض لَه الامیتاع بالعَيْر وَل اران 


© توضيح الأصول. (الدبراس) 

() قوله: (لأنه لايقبح من الله شيء إلخ): هذا أصل عظيم عند الأشعري مستدلا بأنه المالك» 
فله العصرف في خلقه كما شاء؛ وقال الماتريدية والمعتزلة لايجوز أن ينسب إلى الله سبحانه ما 
يستقبحه العقل؛ وهذا الخلاف متفرع على الخلاف في عقلية الحسن وشرعيته» فقال الماتريدية 
والمعتزلة صدور القبيح عن الله سبحانه قبيح عقلاء فيجب تنزيهه؛ وقال الأشعري: العقل لايعرف 
الحسن والقبح؛ وشتّع صدر الشريعة في التوضيح على الأشعري في ذلك» فقال: من علم أنه غريق نعمة 
الله تعاك في كل لحظة» ثم ينسب من الصفات والأفعال إليه ما نعتقد أنه في غاية القبح والشناعة» فلم 
يتيقن أنه في معرض سخط عظيم وعذاب أليم؛ فقد برهن عل سخافة عقله وإعوجاجه» عصمنا الله 
عن الغوية. انتى ملخصا؛ وقال الشارح في التلويح معترضا عل صدر الشريعة: أن هذه العبارة عند 
الأشعري كصرير باب أو طنين ذباب. (التبراس) 

(؛) قوله: (تحقيقا لمعنى اللزوم إلخ): فإن اللازم لو كان محالا والملزوم مكنا لجاز وجود الملزوم 
بدون اللازم؛ وهذا ينافي تحقق اللزوم. (الدبراس) 

() قوله: (وحلها إلخ): أي دفع هذه العكتةء والحل في اصطلاح النظار تعيين موضع الغلط من 
المغالطة؛ وزعم بعض المحشين أن الضمير عائد إلى التقرير؛ لأنه مصدر يذكر ويؤدّث. (العبراس) 

(1) قوله: (إنما يجب ذلك) أي: يجب عدم لزوم المحال من وقوع الممكن. (تعليق شنار) 

(0) قوله: (وإلا لجاز) أي: وإن عرض له الامتناع بالغير لجاز .... (تعليق شنار) 


وَمَا جد من الأم في ا طروي عَقِيْبَ صَرٍْ إدَْانء وَالائْحسَارٍ 
في البجَاج عَقِيْبَ گنر اسان وَمَا ابه کل ذلك علق الله تعالء 
يَكُوْنَ لَُوْم المُحَال ينَاءعَلى الاميتاع اكير" ألا ترَى أن الله تَعالك لما أؤْجد 
العام يفره وا خوټاره كَعَدَمُه نن في تفه محارم من رض وُُوْعه 
لف العلل عن عِليهالقامّة"-. وهر خال. 

وَالحاصِل أنَّ الئٽڪن لايَلرّم مِن َرْض" وُفُوْعِه محال بالكظر إك دات 
وأا بالفظر إك اَم رَائِد عَل َفسِه فَلامَْلَم أَنَهُلامسْعَلزِم المُحَال©. 

(وَمَا يؤْجَدُ مِنَ الام بي المَطْرُوبٍ عَقِيْبَ صَرْب إْسَانء وَالانصحِسَارٍ في 
الاچ عَقِيْتَ گنر إِْمانِ) ید ذلك" ليَصْلَْ لا للف بي أنه ل 


() قوله: (عل المتناع بالغير) لا بناء على امتناعه في نفسه. (مس) 

() قوله: (عن علته التامّة) العلة العامة: هي جملة مايتوقف عليه وجود المعلول. (مس) 

(؟) قوله: (لايلزم من فرض وقوعه محال إلخ): لمجواز أن يون ممكنا في نفسه ويمتنعا بالغين 
ومثلوه بالعقل الأول؛ فإنه من في نفسه مع أنه متنع بالغير» وهو الواجب تعالك؛ لأن تخلف المعلول 
عن العلة العامة محال. (النبراس) 

(؛) قوله: (المحال إلخ): لأنه يلزم أن يسكون صدور المعلول عن العلة في وقت دون وقت 
ترجيحًا بلامرجح؛ وهو باطل. (النبراس) 

مسئلة التوليد 

(ه) قوله: (وما يوجد من الألم إلخ): شروع في بحث العوليد؛ اعلم! أن الأثر المرتب على فعل 
العبد كالقتل المرتب على ري السهم يسبى مولّداء وإصدار هذا الفعل يسمى توليداء وهو مخلوق الله 
سبحانه عندناء وللعبد عند جمهور المعتزلة. (الشبراس) 

© قوله: (قيد بذلك إلخ): إشارة إلى جواب سوال مقدرء وهو أن يقال: لم قيد بقوله ”عقيب‎ )١( 


لعي فيه ضع أ لک (ومَا اَهب الوت عقب القثل» (كلُّ ذلك عَدلُوق 
الله تعالن) لِمَا مر ن: أنَّ الحالق هُوَ الل تعالل وَحْدَهه وَأنَّ کل الممْكتات© 
مُسَْيدة إِلَيْهِ يلا َابيظة. 

وَالمَُِْلةُ لما أستدًُا بَعْضَ الأَفْعَال إلى غَيْر الله تعاىء كَالوا: إن كان 
الفغل صَادِرًا عن الماعِل لابتَوسّط فِعْلٍ آحَرَ كَهْوَ بطريق المُبَاشرّه ولا 
يرق الكؤليدا” وَمَغتاه: أن يجب فِعْلٌ لمَاعِلِه نعلا آخرء -گحرگة اليد 
زجب حرگة اليفتاح- كلام َو ِن الطب وَالالْحِسَارُ ِن الكذرء 


© ضرب إنسان“» وبقوله ”عقيب كسر إنسان“» ولم يقل: ”وما يوجد من الألم في المضروب 
والانكسار في الزجاج“؟ فأجاب عنه بقوله: قيد بذلك إلخ. (رمضان آقندى) 

(۷) قوله: (ليصلح محلا للخلاف إلخ): فإن الألم الغير المرتب على ضرب إنسان» ركذا 
الانڪسار الغير المرتب علل كسره لاصنع للعبد أصلا فيه اتفاقا. (أبو ورد) 

() قوله: (لا مر إلخ): أي مر في بحث خلق الأفعال من قوله تعال: «(خالق كل شيء)» وقوله 
تعالك: (أفمن يخلق كمن لايخلق) (العبراس) 

() قوله: (وأن كل مكنات مستددة إليه بلاواسطة إلخ): وهذا مذهب الأشاعرة فالإحراق ليس 
فعل النار ولا فعل الله سبحانه بواسطة الدار؛ بل هو فعله تعاك بلاواسطة» ولكن جرت عادته 
بإحداثه عند بماسة النار؛ ودليلهم المشهور عليه: أن المصحح لكون الشيء مقدور الله سبحانه هو 
إمكانه» ومصحّح كونه تعالل موجدا هو قدرته؛ فنسبة جميع الممكنات إلى القادر سبحانه على السواء؛ 
فتخصيص بعضها بالصدور عنه بواسطة وبعضها بلاواسطة ترجيح بلا مرجح؛ ومن أصح الدلائل 
عليه نصوص اللخلق» نحو: «خالق كل شيء) إذ المتبادر من الخلق هو الإيجاد بلاواسطة» صرف النص 
عن الظاهر لاججوز بلا ضرورة. (النبراس) 

(0) قوله: (وإلا فبطريق العوليد) تنبيه: الأثر المترئّب على فعل العبد كالقتل المرتب على ري 
السهم مُستى مولا » واصدارٌ هذا الفعل يستّى توليدّاء وهو خلوق لله سبحانه عندناء مخلوق للعيد 
عند جمهور المعتزلة. 

والفرق: اَن ما كان العبد قادرا على عدم حصوله فهو مباشر» وما لم يقدر على عدم حصوله بعد 
استعمال سبب فهو مولد. (تعليق شنار) 

() قوله: (كحركة اليد تيجب حركة المفتاح إليخ) فالأوك بالمباشرة والعانية بالحوليد. (النبراس) 


وَالمقُولُ مَيّتٌ بأُجَلِه 
وَلَيْسَا فين يله تعاك. 
2 الكل لق الله كعالى (لاصنعَ ْم لِلْعَبْر في تخليقه)» وَالأؤك أن 


يقَيّد بالكخلِيق» لأنَّ مَاهْسَكُوْئَه مُكوَلّدَات لا صن للعَبد فيه ضا أمَا الكَخْلِيق 
فَلإسْتِحَاليه من نَ العَبْدِ» وما الاكْتِسّاب فَإِسْتِحَالّة اکتشاب© ما لَيْسَ قَائِمًا 
فْعَالِهِ 


ِمَحَلٌّ افدر وَلهِدًا لايكتڪن العَبْد"» من عَدَمِ حُسُوْلها؛ لاف أَفْمَا 
الاختيارية 
بيَان أن الََعُول مَيّت بأَجَلِه 


(وَالمَقْمُوْلُ ميت بأجَلِي0) أَيْ: القت المُقَدّر لِمَوتِهِ لآ كُمَا رَعَّم بَعْضُ 


() قوله: (لاصنع للعبد في تخليقه إلخ): أي الول والأوك أن لايقيد ب”المخليق”؛ بل يقال: 
”لاصنع للعبد فيه“ حتى يحكون المعنى: أن العبد ليس خالقا ولا كاسباء كما هو مذهب الأشاعرة أما 
التقييد بالتخليق فيوهم أن الأشاعرة إنما ينكرون كونه مخلوقا للعبد» لا كونه مكسوبًا؛ وهذا خلاف 
الحق؛ وقوله: ”لاصنع للعبد فيه أصلا“» أي: لا تخليقا ولا اكتسابًء (الدبراس) 

() قوله: (فلاستحالة اكتساب إلخ): أي: فلاستحالة اكتساب ما ليس قائمًا بمحل القدرة إذ 
محل القدرة ذات الضارب والكاسر. (العبراس) 

() قوله: (بمحل القدرة) وحل القدرة ذات الضارب والكاسرء والضرب والكسرٌ لا يقومان 
بهماء بل بالمضروب والمكسور؛ فلو كسبهما القادر على ذلك خلقًا لا كسبًا؛ لا مر من الفرق بين الخلق 
والكسب في ضمن قوله الماتن: ”وللعباد أفعال اختيارية...“. (تعليق شنار) 

(؛) قوله: (وهذا لايتسمكن العبد إلخ): أورد عل قوله: ”ولهذا لايتسكن العبد من عدم 
حصوطا" أن عدم تمحكن العبد قبل وجود مباشرة السبب ممتنع» وبعده لاينافي كونه مكتسباء كما أن 
صرف القدرة وإلارادة إلى فعل المباشرة يوجبه» ويفوت العمڪن من تركه؛ ويسسكن دفعه بأن 
الحسكن من عدم الحصول أنه لو لم يتعلق الإرادة به قبل الحصول لم يحصل؛ وفي الفعل المتولد 
لايتحقق ذلك؛ لأنه يتحقق بعد تحقق السبب مع إرادة عدم تحققه. (عصام) 

(5) قوله: (والمقتول ميت بأجله): الأجل في الحيوان الزمان الذي علم الله تعالن أنه يموت فيه؛ح 


ے ا لے 


المعْكرِّة ِن أن الله كعالك" قد قطع عَلَيْه الأَجَّل؛ لكا أن الله تمان“ قد 
حك پآجال الاد عل ما غلم ين غر كردا" باه لا جَاءَ أَجَلْهُمْ 
تحرو سَاعَةٌ وَلكَيَسْكفِْمُون9». 

وَاحْتَجتِ المُعْمَزلّة© بالأَحَادِيْث الواردة في أنّ بَعْضَ الاعات يَزِيْدُ في 
العْمُر ربا لَوْ گان مَيْنًا بأَجَلِه لما اسْتَحَق القَاتِلُ دما وَلاعِقَابَاء وَلادِيةٌ 


3 واختلف في أنه لولم يقتل لعاش أم لا؟ فذهب الأشاعرة إل أنه يجوز أن يموت في ذلك الوقت» وأن 
لايموت؛ وذهب جمهور المعتزلة إلى أنه لولم يقتل لعاش؛ وإلا فلايؤخذ قاتله؛ أجيب بأن الأخذ لكسبه 
المنعي عنه؛ وذهب أبو المذيل منهم للل أنه لولم يقتل لمات مستدلا بأنه لولم يمت كان القاتل قاطعا 
لأجلي قدّره الله سبحانه» فيلزم غلبة العبد؛ أجيب: بأن عدم القتل إنما يتصور إذا لم يسبق العلم 
والتقدير بقتله» فلامحال. (النبراس وعصام) 

() قوله: (أن الله تعالل قد قطع عليه الأجل): لهكذا وجد عبارته في النسخ الواصلة إليناء 
والصواب: ”أن القاتل قد يقطع عليه الأجل“ كما وقع في شرح المقاصد؛ لأن الموت عندهم فعل 
القاتل بطريق العوليد» لاصنع الله تعالكن؛ فهو الذي قطع عليه الأجل؛ أي: لو لم يقتل ليستوفيه كله 
كما يقال: قطع فلان علينا الطريق. (أبو ورد) 

() قوله: (لنا ان الله إلخ): إما إثبات المكم فللنصوص القاطعة بأن الكائنات مقدرة؛ وأما نفي 
الترددء فلأنه علامة الجهل. (النيراس) 

(۳) قوله: (من غير تردد) كما يتردد بين أربعين وخمسين على تقدير القتل وعدمهء فالتردد منفي 
لأنه علامة الجهل. (تعليق شنار) 

() قوله: (ولايستقدمون إلخ): فإن قلت: لايتصور الاستقدام عند جيثه» فلافائدة في نفيه؛ 
قلت: قوله تعاك: (لايستقدمون» عطف عل الجملة الشرطية: فلايتقيد بالشرط. (خيالي) 

(5) قوله: (واحتجت المعتزلة): أي بعضهم؛ وأما أبو الحسين وأتباعه فقالوا المسثلة بديهية. 

(عقد الفرائد) 

(1) قوله: (يزيد في العمر إلخ): فلو كان الأجل قطعيا لم يكن للزيادة معنى؛ وعن ثوبان قال: قال 
رسول انلها لايرد القضاء إلا الدعاء» ولايزيد في العمر إلا البر. (رواه الترمذي وابن حبان والحاكم في 
صحيحيهما؛ والير: الإحسان إلى الوالدين؛ وعن أذس قال: قال رسول الله #: من أحب أن يبسط في 
رزقه وينس اله في أثرهء فيصل رحمه. (رواه البخاري) والنساً: التأخيره والأثر الأجل. (العبراس) 


کے 


اا 


وَالموْتُ قَائمٌ باليّتِه عَمْلْوْقُ الله تعاك؛ لاضع لِلْعَبْدِ فِيْهِ لاتخلِينًا 


وَلااكْتِسَابَة وَالأجَلُ وَاحِدٌ 
وَلاقِصَاصًاء إذ لَيْسَ مَوْتٌ المَقْعُول جكلْقِهِ وَلابكشيه!. 


وَاجوَابُ عن الأوّل: أنّ الله تال كان يَعْلّم أله ولم ْمل هذ الكلاعة 
لكان عَمْرْه ریک س كه عَم أ يَفْعلْهَا ویون عَمْرُ" سَبْعِنَ سک 
ّت هذه اليادة إلى لك الطاعَة يثاء عل عِلم الله تحال أ لوْلاهَا ما 
كانت" َلك الاد 

وَعَن الگاني: أنّ وجرد الوقاب وَالضّمَان عل القَاتِل تَعَبّديّ لارڌڪاپه 
التنهيّ ويه الفغل الي لُق الله عاك عَقِيَْه الَو يِطرِيْق جَري العَادة 
قاد الل غل القَاتِل كسب وان لم ی خَل0"؛ 


)١(‏ قوله: (ويعكون عمره سبعين سنة إلخ): أورد عليه أن هذا اعتراف بأجلين مقدرين 
كمذهب المعتزلة؛ أجيب: بأنه ليس المعنى أن عمره قدر أربعين سنة عل تقديرء وسبعين عل تقدير؛ 
بل المعنى: أنه قدر سبعين بلاتردد مع العلم بأنه استحق ما فوق الأربعين منها بسبب الطاعة. (نب) 

(؟) قوله: (لما كانت تلك الزيادة إلخ): فتسميتها بالزيادة جاز؛ وأجيب بوجهين آخرين: أحدهما: 
أنها أخبار آحاد لاتعارض القطعيات؛ ثانيهما: أن زيادة العمر هي كثرة الخير والبركة. 

اعلم! أن مسئلة تغير القضاء من مزال الأقدام» والحق الذي دلت عليه الأدلة القطعية من 
العقلية والسمعية هو: أن تقدير كل شيء قد سبق من غير أن يقع فيه تبدل قطء وإلا لزم الجهل؛ 
واعترض عليه بالظواهر؛ واللجواب المجمل عنها: أن ما خالف الدليل العقلي القاط؛ فهو مردود أو 
مؤول؛ والجواب المفصل فنقول: أحدها حديث زيادة العمر بالطاعة» وأن الدعاء يرد القضاء؛ وأجيب 
بما ذكره الشارح؛ ومُلَخّصه: أن السبب أيضا مقدر كالمسبب بلاتردد وشك» أما الزيادة والرد فمجاز 
عن السببية؛ وهذا الجواب مستفاد من جناب العبوة صلى الله عليه وسلم حين سثل: أن الأدوية والرق 
هل ترد قدر الله تعالن؟ فقال: هي من قدر الله. (النبراس) 

)٣(‏ قوله: (وإن لم يڪن خلقا) أي: هو مكسوبه» وإن لم يڪن مخلوقه؛ فجوّز المواخذة به كما 
يؤاخذ يسائر الذنوب المكسوبة. (النبراس) 


کے ا 


ا 


(وَالمَوْتُ قائ بالميّت عَدْلُوقُ يله كاله لاصُلْمَ للعَبْدِ فيه تَخلِيْقَا وَلا 


اكْتِسَابً)» وَمَبْى هذا عل أَنّ الوك وُجُوْدِيٌ" بِدَلِيْلٍ قَوْلِهِ تعالل: «خَلَّقَ 
المت وَالخيوة)» وَالأكُيرُون!" عل اه ديه وم ”لق التو“ قد 
(وَالأَجَلُوَاحِةُ0) لأكُمَا رَعَم الكغي" أن لفل أَجَليْن: 1 


() قوله: (والموث قائم بالميت إلخ): اعلم أن طهنا آخر بين الأشاعرة والمعتزلة» وهو أن الأشاعرة 
يقولون: أن موت المقتول مخلوق الله سبحانه؛ والمعتزلة يقولون: إنه مخلوق العبد؛ لأنه متولد من فعلهء 
فرد عليهم بقوله ”والموت قائم بالميت مخلوق الله تعالك". (الخبراس) 

() قوله: (وجودي إلخ): فيكون التقابل بين الموت والحيؤة تقابل العضاد؛ لأن المتضادين هما 
أمران موجودان لايجتمعان في حل واحد من جهة واحدة» كالسواد والبياض؛ ولا كان الموت والحيوة 
أمرين موجودين كان بينهما تقابل العضاد. (كذا في بعض الحواشي) 

(0) قوله: (بدليل قوله تعاك إلخ): وتوجيه الاستدلال بهذه الآية: أن الموت كان متعلق الخلق» 
وهو لايتعلق إلا بأمر الوجودي الموجود في الخارج؛ فيكون الموت أمرا موجودا في الخارج. (آفندى) 

() قوله: (والأكثرون علن أنه عدي): وهو مختارٌ الأشاعرة المتأخرين؛ كالقاضي البيضاوي 
وصاحب المواقف والشارح؛ فالتقابل بين الحيزة والموت عندهم تقابل العدم والملكة» فهو عدم الحيزة 
عما من شانه الحيؤة؛ وقال بعضهم: زوال الحيؤة عن الجي؛ ورجحه الشارح رحمه الله والسيد السئدة 
وعندي: أن الأول أحسن؛ لأن العطفة على الهاني لاتتكون حيةء وفي القرآن كنتم أمواتا فأحياكم؛ 
نعم! المطابق للعرف العام هو العاني؛ وقال شرذمة عدم الحيؤة» فيشتمل الجمادات؛ ويكون التقابل 
تقابل الإيجاب والسلب. (الدبراس) 

(ه) قوله: (والأجل واحد إلخ): أي الوقت الذي قدره الله موت العيد واحده وهذا باتفاق 
الأشاعرة وجمهور المعتزلة؛ إلا أنا لانجوّز وقوع الموت إلا فيه» وهم يجوّزون وقوع الموت قبله كما في 
المقتول. (النيراس) 

)١‏ قوله: (لا كما زعم الكعبي) فإنه خالف المعتزلة السابقة» فقال: المقتول يَبظّل حياته بأجل 
القتل؛ وحاصل الخلاف: أ الأجل في الحيوان الزمان الذي عَلِم الله تعال أنه يموت فيهء وللناس فيه 
أجل واحد عند غير الكعيء إلا أنه لايتقدّم الموت على الأجل عند الأشاعرة» ويتقدم عند المعتزلة؛ 
وقال الكعبي: إنه متعددء أحدهما القتل» والعاني الموت» والمقتول ليس بميت عنده بناءٌ عل أن القتل 
فعل العبده والقتل لايكون إلا فعل الله تعالى» أي: مفعولهء وأثر صنعه. (الستية) 


u ےی‎ 


وا حرام رز 
َالَو يتل لاش إلك أَجَلِه الي و ولا كُمَا وَعَمَت القَلاسمًّة: 
أن لِلحيوان أَجَلا بويا -وَهْوَ وَقْتُ مَوِْه بَحَلُل رُطُوييه وَانْطِقَاءِ حَرَارَتِه 
العرِيزيّكئن-. وَأَجَلَا اختِرَاِيّة سب الآقات وَالْأَمْرَاض 

بیان أَنّ الله يَرْوق ارام كُمَا يَرْدْق الحلآل 

الات له لا سوه الله تال" إلى الحيّوان فيَأكُنه 
يَذْلِكَ قد يَكُوْن حَلالا وقد يسن حرام ودا اؤ من تَفْسِيْر© ب ”ما 
يُكعَدّى به الحتوان“» لر عن مَعْتى الإضَاقة إلى الله تعالى مَعَ مَعَ انه معب 
في مَفْهُوم الّزق. 


() قوله: (هو اموت إلخ): والمقتول عنده ليس بميت زعما منه: أن الموت من فعل الله تعالل» 
والقتل فعل العبد. (النبراس) 

() قوله: (أجلا طبعيا إلخ): وهو في الإفسان مائة وعشرون سنة» وسمى به؛ لأنه مقتضى الطبعية 
الإفسانية. (الدبراس) 

() قوله: (لما يسوقه الله تعلك إلخ): أي يرسله ويبلغه إلى الحيوان» فيأكله ويشربه؛ وإنما سكت 
عنه لظهوره بالمقايسة» أو لأن الأكل قد يطلق بحيث يشتمله؛ وهذا الععريف مأخوذ من المواقف» 
وأورد عليه قوله تعاك: ,إوبما رزقلهم ينفقون» إذ المأكول يستحيل أن ينفق؟ ويجاب بأن المنفق يسى 
رزقا مجازا. (العبراس) 

() قوله: (وقد يحكون حراما إلخ): قيل لم يذكر المكروه؛ لأنه في حم الحرام؛ قلت: لاحاجة 
إليه؛ لأنه ليس بصدد الحصر. (الدبراس) 

() قوله: (من تفسيره إلخ): أي الرزق؛ وعدل عن لفظ الععريف؛ لأنه أنسب بالععريفات 
اللفظيةء ولأنه تفسير لا وقع من لفظ الرزق في الآيات. (العبراس) 

() قوله: (مع أنه معتبر في مفهوم الرزق إلخ): وذلك لأن سيب النزاع في المسئلة هو: أن الله 
سبحانه أضاف الرزق إن نفسهء نحو: «(إن الله هو الرزاق)؛ فزعم المعقزلة: أن الحرام لو كان رزقا لكان 
عا ساقه الله تعالن إلى العبد» واللازم باطل؛ لأنه يلزم فسبة سوق الحرام إلى الله سبحانه؛ وهو قبيح؛ © 


لیے ا ا 


وَعِندَ المُعْارلة: ا حرام لَيْسَ برزق؛ لاهم سرو تار ملوك يَأكُنْه 


الاك وََارَة بَا لايُمْئَع مِنَ الانتماع بو [كزعا ذلك لايَحْْن9 إلا حلا 


2 ولأنه يلزم أن يكون آكل الحرام معذورًا؛ قلنا: لايقبح منه شيء» والآكل يوخذ بالكسب؛ فظهر: 
أنه لولم ينسب الرزق إلى الحق سبحانه لم يكن نزاع بين الفريقين؛ لأن الحرام ما يتغذى به؛ فهو 
رزق بهذا المعنى عند المعتزلة أُيضا؛ وإنما اكتفى بالأؤّلوية لأن الإضافة معلومة من الخارج؛ فلاضرورة 
في إدخاطا التعريف. 
واعلم أن للأشاعرة في تفسير الرزق أقوالاء والذي ذكره الشارح هو الملائم لكلام المصنف فيما بعده 
فأحدها أنه كل ما انتفع به حي سواء كانت بالعغذي أو غيره؛ قال السيد السند: هو مذهب 
الأشاعرة» وقال الآمدى: هو المعتمد خلافا لمن خصه بالتغذي؛ وأورد عليه ألا بأنه يلزم أن يكون 
العارية رزقاء وثانيا أن يجوز أن يأكل شخص رزق غير لجواز أن ينتفع أحدهما باللين نطولاء -معناه: 
ماء تغلي فيه الأدوية والحشائش ويصب فاترا على العضو المصاب. (المنجد)-» والآخر شربا؛ وأجيب 
بالتزامه» لقوله تعال «(ومما رزقلهم ينفقون)؛ لكن لايلائم قول المصنف» ولايأكل إفسان رزق غيره. 
العاني: ما ساقه الله إلى الحبوان فانتفع به» فهو مختار الشارح في التهذيب» وهو كالأول وأفضل 
منه لاشتماله على الإضافة؛ 
العالث: أنه شيء خصه الله تعالك بالحيوان» ومكنه من الانتفاع به؛ وهو مختار البيضاوي» وهو 
أعم من الأول لعدم اشتراط الانتفاع بالفعل؛ ويرد عليه: أن مأكول الدواب رزق» ولاتخصيص. 
(الدبراس؛ عقد الفرائد) 
() قوله: (لأنهم فسروه تارة بمسلوك): أي المجعول ملكاء والجاعل هو الله تعالك» فالتفسير 
مشتمل على الإضافة؛ (يأكله المالك)» أورد عليه أرّلا: المغصوب والمسروق إذا أكلهما من يملك شيا 
آخر؛ ودفعه ظاهرء بأن المراد مالك المأكول؛ وثانيا: خمر المسلم وخنزيره إذا أكلهماء وكذا خمر الكافر 
وخنزيره عند من يجعلهم مخاطبا بالفروع؛ وأجيب بوجوه: أحدها: أن المراد بالمملوك المجعول ملكا 
بالإذن الشرعي» ثانيها: أن المعتزلة لايسمون الحرام ملكاء ثالعها: أن المراد هو الملك من حيث الآكل» 
والخمر والخنزير ليسا ملوكين من حيث الأكل. (الخبراس) 
() قوله: (وذلك لايكون إلا حلالا): إن قلت: يخرج مال المحجور؛ قلت: هو منوع من 
إضاعته لا من الانتفاع به؛ وتصرفه فيه ليس انتفاعًا بل إضاعة. إن قلت: يدخل المباحات كحطب 
الصحراء مع أنها لاتسمى رزقا؛ أجيب: بتخصيص الانتفاع بالأكل؛ ويرد عليه سمك البحر. 
(العبراس) 


ل لس ا تسج مه يي تت 


فعا العياد_.ك 2 بص رز المداية والضلالة 
َكل سو ررق تَفْسِهِ -حَلالا كان أو حَرَامًا- وَلَايْقصَوَر أنْ لايَأكُل 


سان رق ایاگل غَْره رذق 


¬ 5 ريي تيا 


لڪِڻ يَلْرَم عَلَ الأول أن لايَسحُؤن" مَا كله الراب رئ وَعَل الوَجْهَيْن© 
اگ الحرام طول عر لم رزقۀ الله كعال" أضلا. 

وَعَبّْى هدا الالحيلاف عل أن الإضَاقة إلى الله 1 يننا في مَعْقَ 
0 3 لارَازق© إلا الله وَحْدَه وَأنّ العَبّد يَسْتَحقٌ الم ا کل 
اکل الخرام؛ وَمَا ڪون مُسَْيد9 إلى الله وتال ا ون بيا ومر ڪيه 
لأَيَسْتَحِقٌ الدّمَ وَالعَِابَ. 

وَالجوَاب9: أن لك سء مُبَاشَرَة أَسْبابه به يَاخْتيّاره. 


() قوله: (أن لايكون ما تأكله الدواب رزقا إلخ): لأنه لاملك هاء مع أن كون الدواب غير 
مرزوقين باطل لغة وعرفا وشرعا؛ لقوله تعال: «إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها). (العبراس) 

() قوله: (وعلى الوجهين إلخ): أي العفسير الأول والحاني للمعتزلة؛ وقوله: (أن من أكل الحرام 
طول عمره) ولم يأكل الحلال أصلا؛ وهذا في الطفل بأن يوضع الشاة المغصوبة. (الدبراس) بزيادة. 

(۲) قوله: (لم يرزقه الله تعالن أصلا): واللازم باطل بوجهين: أحدهما: إجماع السلف قبل ظهور 
المعتزلة» وهذا الوجه في المواقف وشرحه؛ وثانيهما: قوله تعاك: «(وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها)؛ لأن وقوع النكرة بعد النفي مع ”من“ الاستغراقية يفيد عموم الحم لكل دابة؛ وهذا الوجه 
في شرح المقاصد. (التبراس) 

(؛) قوله: (وأنه لارازق إلا الله وحده إلخ): قيل من عطف اللازم على الملزوم» وعندي أنه 
عطف تفسيري؛ لأنه شائع مشهورء بخلاف الأول. (الدبراس) 

(5) قوله: (وما يڪون مستندا إلى الله تعالك لايكون قبيحا): فلايلزم کون الحرام رزقا حينقذ؛ 
لأنه لايكون رزقا مضافا إلى الله تعالل فيكون قبيحا؛ وقوله: (ومرتحكبه لا يستحق الذم والعقاب)؛ 
والحال أن من اکل الحرام يڪون مستحقا للذم والعقاب؛ فعلم أن الحرام لايڪون رزقاء ولايڪون 
مستندا إلى الله تعالن. (رمضان آفندی) 

)١(‏ قوله: (والجواب أن ذلك لسوء مباشرة أسبابه باختياره): حاصله: أن الذم والعقاب علىيح 


الطداية والضلالة 


(وكلٌ يَسْتَوف ردق تَفْسِهِ حَلالَا كان أو حَرَامًا) صو الَعَدّي بهمَا 
بدي (وَلايْتَصَوَرُ أن لايأكل إِنْمَانُ رِرْقَهُ ؤاگل خَيَُ رذقة)؛ اا 
الله تَعَاك غِداء مَخص» يجب" أن ياء ويَنْتَيع أن اکل خَْرُ وما بِمَغْقى 
اليك َلاينكيع. 


الكَنْبِيمَان 


0 بيَان أن الهتايّة وَالصَّلالّة ِن عِنْدِ الله 
لهُ تعالن" يُضِلٌ مَنْ يَكَاءُ ويَمْدِي مَنْ يَمَاءُ) بِمَعْئ خَلْق الصَلالّة 


الحرام إنما هو لأن العبد كسبه بالأسباب الممنوعة» فهو من هذه الحيثية قبيح وإن ساقه الله تعالل؛ 
وبالجملة السوق حسن» والمسوق قبيح؛ لما تقرر من: أن إرادة الله تعالل حفر الكافر حسنة: والمراد قبيح؛ 

ومن الأدلة الواضحة عل أن الحرام رزق حديث صفوان بن أمية» قال: كنا عند رسول الله 8 
إذْ جاء عمرو بن قرة» فقال: يا رسول الله ل إن الله كتب علي الشقوة» فلا أراني أرزق إلا من دنه 
فَأَدنْ في الغناء من غير فاحشة» فقال/4: لا آذن لك ولا كرامة» كذبت! لقد رزقك الله طيباء فاخترت 
ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله. رواه ابن ماجة. (النبراس) 

() قوله: (يجب أن يأكله إلخ): وإلا لزم الجهل والعجزء تعالك عن ذلك. (الدبراس) 

)١-٠(‏ قوله: (وأما بمعنى الملك فلايمتنع إلخ): أي إذا فسر الرزق بالملك كما هو رأي المعتزلة» 
فلايمتنع أن لايأكل إفسان رزقهء أو يأكل غيره رزقه؛ والحق عندي: أن الرزق مستعمل بڪل من 
تفسيري الأشاعرة والمعتزلة. (الحبراس) 

(- 6) قوله: (أما بمعنى الملك) أي: وأما ما قدره الله لشخص بمعنى الملك» فلايمتنع أن يأكله 
غيره. (تعليق شنار) 

() قوله: (والله تعالك: يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلخ): اعلم أن الله سبحانه وصف نفسه 
بالهداية في كثير من الآيات» كقوله تعالك: ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء)» واختلف في 
تفسيرهماء فقال بعض الأشاعرة: الهداية خلق الطاعة في العبد» والإضلال خلق المعصية فيه بناءٌ عن 
أصلهم من استناد خلق الكل إلى الله تعال؛ وخالفهم المعتزلة زاعمين أن خلق الطاعة ينافي استحقاق 
العواب» وخلق المعصية ينافي استحقاق العقاب؛ وأُيضًا هو قبيج» وفسروا الحداية ببيان طريق الصواب» 
والإضلال بوجدانه العبد ضالاً إلى غير ذلك من التأويلات الباردة (التبراس) 


اهداية والضلالة 


وَالإهِْدَاء؛ لاله ا حال" وَحده وَفي التقييد بالمَشِيئة" إَارةٌ إك: أن لَيْسَ 
المُراد ب ”الهداية“ بان ربق الحقٌ؛ لاگ عام في حَقٌ الكلْ؛ ر 
عِبَارةٌ ن وَجْدَان العبْدِ صَالاً أو تَسْمِيَتِ صَالاً؛ إذ لآ معن لِعَمْلِيْق ذلك 
بِمَشِيّته تَعَاق. 

َعَم قد نُضَا ضاف الهتايّة إلى الى كله عجارا بِطَرِيْقٍ التَّسْيِيُبِ» كُمَا مُسْئّد 
لل الفرآن؛ وقد مُستد الإضلال إلى اسان عجارا كما مسد إلى الأضتاء. 


)١(‏ قوله: (لأنه الخالق وحده): فتكون أفعال العبد مخلوقة لله تعالن طاعة أو معصية. (العبراس) 

() قوله: (وفي التقييد بالمشيئة) أي:في تقييد الإضلال والهداية بالمشيئة. (تعليق شنار) 

(0) قوله: (لأنه عام) أي: لأن بيان طريق الهداية عام يشمل الضالّين والمهتدين؛ فيكون التقييد 
ضائعًا؛ وقد أشار الحق سبحانه بقوله: «(والله يدعوا إلى دار السلام؛ ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم) إلى أن البيان عام والهداية خاصة. (تعليق شنار) 

() قوله: (إذ لا معنى لتعليق ذلك): أي الوجدان والتسمية بمشية الله تعالنء أما الوجدان فهو 
العلم؛ والحق سبحانه عالم بكل شي شاء ذلك أو لم يشأ؛ وأما التسمية ففيها نظر؟ لأنها ما يصح تعليقه 
بالمشية؛ ويمكن الجواب بأن قولك يسى الله من يشاء بالضال» يفيد أن التسمية مؤكولة إن محض 
مشيثته من غير نظ رإلى وصف المسمى؛ فيجوز أن يسمى العبد الصالح ضالا! وذلك باطل؛ وقد يوجه بأن 
التسمية موقوفة على اختيا رالعبد الضلال» فهي مقيدة بمشية العبد» لا بمشية الحق سبحانه. (التبراس) 

(ه) قوله: (نعم قد تضاف الحداية إلخ): كأنه إشارة إك جواب سائلء وهو أن يقال: لانسلم: أن 
الهداية: عبارة عن خلق الاهتداء؛ وإن الإضلال: عبارة عن خلق الضلالة؛ وإلا لما جاز إضافة الطداية 
إلى الي عليه السلام بأن يقال: أن الحبي كأ هاي ولا إضافة الإضلال إلى الشيطان بأن يقال: إنه 
مضل؛ أما الملازمة فلأن غير الله تعالن ليس بخالق» وأما بطلان العالي؛ لأنه جاز الإضافة إليهماء 
فيكون الهداية عبارة عن بيان طريق الحقء والإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالا؛ فأجاب عنه 
بقوله: نعم! قد تضاف الحداية إلى النبي يليه مجازا. (رمضان آفندى) 

0١ -3(‏ قوله: (كما يسند إلى القرآن): كقوله تعلك حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «(واجنبني 
وبني أن نعبد الأصنام» رب إنهن ن أضللن كثيرا من الناس). (رمضان آفندي) 

(<- ؟) قوله: (كما يسند إلى القرآن) وذلك نحو قوله تعاك: «(إن هذا القرءان يهدي). (تش) 


یی ا 


أَفْعَال العباد ١‏ 5 الهداية والضلالة 


كُمّ المَذْكُورُ في كلآم اكان أنَّ الهدَايّة عِنْدَنا حَلّْقُ الاهيداء وَمِكْلُ 
”هَدَاه الله َلَمْ يکد“ عجار عَن الدَلآلَة وَالدَعْوَة إلى الاهْتِداء. 

رعئة الثعارلة: بيان طرق الراب وهر بطل لله تغال*: رق 
اهدي مَنْ اَخَبت) وَلِقولِهِ عََيْه السّلام©: ”الله هد ؤي“ مَعَ أنه بين 


3 (0) قوله: (كما يسئد إلى الأصنام) وذلك» نحو قوله تعاك حكاية عن إبراهيم: «رب إنهن أضللن 
كثيرًا من الناس). (تعليق شنار) 

() قوله: (خلق الاهتداء) أي: الطاعة» وهذا التفسير هو المختار؛ وأورد عليه نحو قوله تعالك: 
«(وأما ثمود فهديلهم فاستحبوا العمى على الحد)» إذ لو كانت المداية خلق الاهتداءء لم يتخئف 
الاهتداء عنهاء فأجاب بقوله: ومثل: ”هداه الله...“. (تعليق شنار) 

() قوله: (ومثل هداء الله فلم يهتد): هذا جواب عن سوال مقدرء تقديره: أنه إذا كان الإضلال 
والاهتداء بخلق الله تعاك» فكيف يكون لقوله ”هداه فلم يهتد“ معنى؛ لأنه كان معناء حينئنٍ ”خلق 
فلم يخلق"؛ فلايسكون له إذا معؤئ؛ فأجاب بقوله ”از“ أي: مجاز مرسل من قبيل ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم» بأن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء يلازم بخلق الاهتداء. (رمضان آفندى) 

(0) قوله: (بيان طريق الصواب) لاخلق الطاعة؛ لأن العبد يخلق أفعال نفسه عندهم. (نش) 

)٤(‏ قوله: (وهو باطل لقوله تعاك إلخ): وجه البطلان: أنه لامعنى في أن يقال: إنك لاتقدر على 
بيان طريق العواب لمن أحببت مع أنه -عليه السلام- يبين للناس ما نزل عليه ولقوله تعالن: (إنك 
لاتهدي إل صراط مستقيم» [الشورى:]؛ وأيضا إن الداس مختلف في المدايةء فبعضهم مهدي 
وبعضهم ليس كذلك؛ وبيان طريق العواب يعم الكل؛ فلايصح تفسيرها به. 

وأيضا فيه فوات قاعدة المطاوعة» فإن اهتد مطاوع هدىء مع أن الاهتداء غير لازم للبيان؛ 
وأيضا يقال في مقام المدح ”فلان مهدي“ فلو كان الهداية بمعنى البيان لكان معناه ”فلان مبين له 
طريق الحق“» ولا مدح فيه؛ إذ لامدح إلا بحصول الحداية» والبيان لايستلزمه. (عبد الحكيم وخيالي) 

ووجه الستدلال بالآية: أنه عليه الصلاة والسلام بيّن الطريق لكل واحد فلوكانت الحداية بيان 
الطريق لما صح الحفي في قوله تعالك: «إنك لاتهدي من أحببت). (تعليق شنار) 

(5) قوله: (لقوله عليه السلام) قال السيوطي: حديث "لهم اهد قوبي”» وتمامه: ”فإنهم 
لايعلمون". أخرجه بهذا اللفظ البيهقي عن عبد الله بن عبيد؛ وقال: مرسل. وأخرجه من وجه آخر 
موصولًا عن سهل بن سعد لكن بلفظ: ”اله اغفر لقوبي“ اتحاف السادة: ۸- ۰۸ در منشور: »- 
۸ا» *- + جحوالة دلائل العبوة للبيهقي. (تعليق شنارء مس) 


تسد 


»- وَمَاهُوَالأُصْلْح للعَبْدِ فَلَيْسَ ذلك بوا جب على الله تعان. 


الطَرِيْقَ وَدَعَاهُم إلى الاهْتِتَاء©. 
وَالمَهْهُو أنَّ الهاي" -حِنْدَ المُغْتَزلّه-: الدلآلة المُؤْصِلّة إلى 
المَظلُوب؟ وَعِنْدَنَ الدَلآلَه عل ريق يُوْصِل إلى المَظلُوب» سَوَاء حَصَل الوُصْؤل 
وَالامْتِدَاكُ أوْلَمْ يَخصل. 
الكبيه اللاي بيان أنه لايجب عل الله هيع 
(وَمَا هُوَ الأضْلعُ© لِلِعَبِْ دَلَمْسَ ذلك راجب عل الله تعالن) وإلاً ^ 


)١-١(‏ قوله: (مع أنه بين الطريق ودعاهم إلى الاهتداء إلخ): يعني: أن الحداية لو كانت عبارة عن 
بيان طريق العواب» لم يكن لقوله عليه السلام: ”اله اهد قوي“ معنى؛ لأنه عليه الصلؤة والسلام 
بين طريق الغواب لقومه» فيكون طلب الهداية طلب الحاصل» وهو محال منه عليه الصلؤة والسلام؛ 
لأنه عبث؛ فتعين أن المداية خلق الاهتداء. (رمضان آفددى) 

(- ۲) قوله: (دعاهم إلى الاهتداء) فلو كانت الهداية بيان الطريق لم يكن للدعاء معنى؛ لأن 
الدعاء إنما هو لطلب ما لم يحصل» والبيان حاصل. (تعليق شنار) 

() قوله: (والمشهور إلخ): مقصود الشارح هو إيراد روايتين متخالفين في شأن الحداية. (قره كمال) 

(0) قوله: (أن الحداية إلخ): يمڪن أن يقال: أن مراد المشائخ بيان حقيقة الشرعية المرادة في 
أغلب استعمالات الشارح؛ والمشهور بين القوم هو معناه اللغوي أو العرفي؛ فلامنافات. (خيالي) 

() قوله: (وما هو الأصلح للعبد إلخ): خلافا للمعتزلة» وهم فيه مذاهب: 

أحدها للجبائي» قال: يجب أن يعطي الله العبد ما علم أنه أنفع له في دينه؛ ويلزم تركه الواجب 
في من مات كافرا! 

ثانيها لبعض معتزلة بصرة قالوا: يجب على الله تعاك أن يعرض العبد على العواب» وإن علم أنه 
يكفر عند كونه مكلفا؛ ويلزمهم ترك الواجب فيمن مات صغيرا؛ 

ثالعها لمعتزلة بغدادء قالوا: يجب الأصلح في الدين والدنيا معًا بمعنى: ما هو الأوفق بالحكمة 
وتدبير نظام العالم» فيجب خلق الكافر الفقير المعذب في الدارين لكونه مشتملا عن حكم عظيمة 
وإن لم يكن أصلح في حق هذا الكافر؛ وهذا المذهب لايرد عليه شيء من المفاسد التي ذكر الشارح» 
ويوافقه كثير من كلمات أهل السنة من الماتريديةء كما يذكره الشارح في بحث إرسال الرسل» حكن > 


تان سے 


ETD 


خَلّق الكافِر القَقِيْرَ المُعَدَّب في اليا وَالآخِرَة؛ وَلَمَا گان له" امئان عَلّ 
العِبّاده وَاسْتِسْقَاقُ شُكْرٍ في الهتاية وَإقَاصَةٍ أَنْوَاع الخبرات؛ ونا اء 
للواجب؛ وَلَمَا گان امئان عل الى عَلَيه السّلام قوق امْيَِانِهِ على أي جَهْل 
-لْمََهُ الله كقال-» إذ عل بطل مِنْهُمَا اي مَفْدوْره ن الأضلج لم لتا 
گان سوال العضمّة”" وَالكؤفِيق وَكْشْفٍ الصّرّاءِوَالبَسْطٍ في الخِضب والرّخاء 
مَعْ؛ لن ما لم يَْعل في حَقٌ کل راج مهو مَفْسَدةٌ لك يجب عل الله تعالل 
َرْكهَاه ولَمَا بتي" في قُدرَة الله تعَاك بالتّسبّة إل مَصَالِح البّاد نكيم إذ قذ 
أق بالؤاجب. 


3 الماتريدية يفرقون في اللفظ؛ فيقولون: بعث التبي ل واجب من الله لا عليه. (الدبراس) 

(ه) قوله: (وإلا لما خلق الكافر إلخ): إذ الأصلح له عدم خلقه ثم إماتته أو سلب عقله قبل 
العكليف. (خيالي) 

() قوله: (وما كان له امتنان على العباد إلخ): لأن المنة إنما يحكون في الأفعال الاختيارية» وإذا 
كان الأصلح واجبا على الله تعان -بحيث يستحيل تركه عنه تعالن لاستلزامه البخل والسفه والجهل 
المحال عل ذاته تعالك عل ما قالوا- يكون لازما لذاته تعالى» ولايڪون له تعالل اختيار فيه؛ فلامعنى 
للمنة في مثل ذلك الفعل؛ ولا معنى لطلبه إذ لايمحكن له تركه. (عيد الحكيم على الخيالي) 

() قوله: (لا كان امتنانه على النبي6) إلخ: قيل التسوية بين البي عليه السلام وغيره فيا 
يوجب الحكمة كإعطاء القدرة والعقلء والعهي لايوجب التسوية في فضله عليهم؛ والله فضل أنبياءه 
بإعطاء النبوة والعقل العام والعائيد بالملك؛ فلذا منّ عليهم فوق ما يمن على غيرهم مع أن النبوة من 
موجب الحكمة. (رمضان آفندىء» عقد الفرائد) 

(۴) قوله: (ويما كان لسوال العصمة إلخ): مع أنه قد ثبت سوال هذه الأمور عن الله سبحانه في 
الأحاديث الصحيحة وإجماع الأمةء بل جاء تعليم السوال ببعضها في القرآن. (العبراس) 

(:) قوله: (ولا بتي في قدرة الله تعالن بالنسبة إن مصالح العبد شيء): أي لايقدر الحق سبحانه 
أن يفعل بأحد منهم خیرا؛ (إذ قد أن بالواجب) أي: ججميع ما يجب عليه من مصالحهم إذ لو كان 
شيء منها باقيا في قدرته ولم يفعله كان تركا للواجب؛ فيلزم أن تون مقدوراته متناهية؛ وهو محال. 

(العبراس) 


یی 


ا 


وَلَعُْرِي إِنَّ مَقّاسد هدا الأضل° -أغي: مُجُوْبَ الأضلّح- بل أكثر 
أُصْوْل المُعازلة طهر ين أن يخلى وأكار من أن يخطى؛ وَدلِكَ لِمُضوْر 
تظرهم" في المَعارف الإليّةء ورسخ قياس العائب ڪل الشَاحِد في اعون 

واي بيهم في ذلك: أن ترك الأضْلّح يون بلا وَسََهًا. 

وَجَواب”: أن منْع مَا يَححُون حَقٌ المَانِع» -وقد كبّت بِالأيلّة القَظيية 
گرمه رکه وعِْمُه يالعواقِب»- يون ص غدل وَحِكمةِ؛ 

كُمَ لَيْتَ شغري ما مَعْى وُجُوْب الشَيْءِ على الله تعَاى؟ إذ لَيْسَ مَعْنَاه 
اسْتِسْقَاقَ تاركه الم الاب وَهْرَ ظاهر©؛ ولا آرم صُدُوْنُ عَنْهُ حَيْثْ 


() قوله: (مفاسد هذا الأصل إلخ): وقد ذكر في شرح المقاصد مفاسد كثيرة لهذا الأصل؛ ومنها: 
أنه يلزم أن لايخلد الكافر في التار؛ لأن الأصلح الخروج» لا الدخول» بل عدم الدخول؛ ومنها: أنه يلزم أن 
لايموث المحسن إلا بعد آلاف سنة ليزيد أعمال خيره؛ ومنها؛ أنه يلزم أن لايعيش العاصي زمانا كثيرا؛ 
لأن طول عمره زيادة في المعاصي؛ ومنها: أن لايخلق إبليس لأنه بدأ الشرور والقبائح في العباد. (نب) 

() قوله: (لقصور نظرهم في المعارف الإية): أي لايعرفون جلال الحق سبحانه ولا كمال 
صفاته؛ (ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طبائعهم) كقوطم: يجب على السيد أن يفعل بعبده ما 
ينفعه» ولايضره. (الدبراس) 

(۴) قوله: (وجوابه: أن منع ما يحكون حق المانع إلخ): حاصله: إنا لافسلم أن ترك الأصلح 
يكون بخلا أو سفهاء لأن كل ما يفعله الكريم الحكيم العليم بعواقب الأمور لابكون خاليا عن 
المصلحة» وإن لم يكن أصلح بالنسبة إلى العبد؛ فلايكون جخلا وسفهاء بل له غاية لمصلحتهم؛ وأما 
الأصلح إلى العبد فغير واجب عليه؛ لأنه محض حق الله تعال» فيجوز أن يفعله وأن لايفعله رعاية 
لمصلحة الآآخر. (عبد الحكيم على الخيالي) 

() قوله: (ليت شعري) بالفتح؛ العلم؛ وخبر ”ليت“ محذوف» أي: ليت علي حاصل. (العقد) 

(ه) قوله: (وهو ظاهر إلخ): لأنه تعالى منزه عن أن يُذّم أو أن يعاقب» أما العقاب فلأنه غير 
متصورء وطذا باتفاق الطرفين؛ وأما الذم فلأنه المالك» فله العصرف في ملكه كما شاء؛ وهذا مبني علل» 


ےی ا ل 


أفْعَال العباد 


ليمك من لتك اء عل اسْتِلرَايه الا مِن سَقَه أو جَهْل او عَبَّث أو بل 
1 و ذلك لائ" رَفْص لِقَاعِدَة ليان وَمَْل إلى المَنْسَفَة الاه رة العوار. 


3 أن الحسن والقبح شرعيان لاعقليان؛ ويورد بأن السيد لايملك قتل عبده؛ والجواب: أن هذا للقبح 
الشرعي؛ وأيضا ليس مالكيته كمالكيّة الحق سبحانه. (النيراس) 

() قوله: (وإلا لزم) أي: وإن لم يكن معنى الوجوب كما ذكرء كان بمعنى الوجوب العقلي؛ فيلزم 
صدوره عنه بحيث...إلخ. (تعليق شنار) 

)١-١(‏ قوله: (لأنه رفض إلخ): ومُلَخُصه: أن للوجوب معنيين: شرعي وعقلي» الأول غير متصور 
في الله سبحانه؛ والعاني مذهب فلسفي فاسد؛ فلا معن للوجوب على الله تعالل» وقد تحيرت المعتزلة في 
المهواب عنه علل وجوه: 

أحدها: أن معنى الوجوب اقتضاء الحكمة مع القدرة على الترك» فهذا معنى ثالث؛ قلت: وهذا 
الوجوب مما يقول به الماتريدية؛ ودفع بأن هذا الوجوب بهذا المعنى عند المعتزلة بعينه الوجوب الذي هو 
مصطلح الفلاسفة؛ لأنهم جعلوا الإخلال بما يقتضيه الحكمة نقصا مستحيلا على الله تعالل؛ فسبب 
لزوم المحال كون ترك ما يقتضيه الحكمة مستحيلا وإن صح ذلك الترك بالعظر إل ذاته تعال؛ فيكون 
صدور ما يقتضيه الحكمة لازما لذاته لاقتضاء الحكمة؛ وهذا بعينه مذهب الفلاسفةء حيث قالوا: 
يصح صدور العالم وتركه بالنظر إلى ذاته تعاك» لمكن طرف الفعل لازم لذاته تعالن لاشتماله على 
المصالح واقتضائه الحكمة؛ 

وأما نحن معاشر أهل السنة فلانقول: باستحالة ترك ما يقتضيه الحكمةء ولا باستلزامه نقصا 
جواز أن يحكون في تركها جم ومصالح لانطلع عليهاء وإن كان يجب عليه رعاية المطلق الحكمة؛ 
وهذا كله بناء عل قوله (بالحسن والقبح العقليين)» فإنهم لما قالوا: إن ترك الأصلح والألطف وعقاب 
العاصي وثواب المطيع قبيح عقلاء لايجوز عل الله تعالمن» حكموا بوجوب تلك ا لخصوصيات وقالوا: إن 
الاختلال به نقض مستحيل على الله تعاك» فلزمهم ما لزم الفلاسفة من نفي الاختيار؛ 

ثانيها: أن المعنى أنه يفعله ألبتة» ولایترکه وإن جاز الترك كما في العاديات» فإنا نقطع بأن جبل 
أحد لم ينقلب ذهبا في هذا الآن مع أنه جائن وطذا تاويل متأخري المعتزلة؛ فعلن هذا ليس شيء من 
الفعل أو الترك واجبا حتى يستحيل الطرف الآآخرء كما يقوله الفلاسفة» وبأنه لم يبق من الوجوب إلا 
الاسم؛ قلت أن العاديّ أقرب الممكنات إلى الوجوب لاشتراكهما في جزم العقل بوقوعهماء 

ثالعها: ما نقل عن بعض المعتزلة» وهو أن معت الوجوب استحقاق تاركه الذم عند العقل. (عم ونب) 

(- )) قوله: (لأنه رفض) أي لأن حمل الوجوب على ”صدوره عنه حيث لايتمكن من الترك“ 
رفض...إلخ. (تعليق شنار) 


کح ا سي لاس 


__ محجوهممع رم _-_ ) 


عقائد المَعَاد 


وَعَدَابٌُ القَبْرِللْكَافِريَ وَلِبَعْضٍ عْصَاةَالمؤمندنَ وَتنْعِيْمُ أَهْلٍ الطّاعَةٍ 
في المَبرِءوسُوَالُ منْكرِوَتَحِيْر ابت بِالدَلائلٍ السَمْعِيّة. 
مَبَاحِتْ القثر والحذر 


(وعَدَابُ امبر" لِلْكافِرنِنَ؟ وَلِبَعْضِ غْصَاة المُؤْمِييتَ) حص البَعْصَ لأنّ 


كع 


re 


مَنْ لايُرِيدُ الله الله تَعَالِ تَعْذِيبّه لاب 


(وََنِيْم آهل الكاعة" في الْمَيْر) با يَعْلمُهُ الله تعالك ويُريْدُهُ وهذا أو © 


() قوله: (وعذاب القبر إلخ): مبتدأ والخبر ثابت» والإضافة بمعنى ”في“ وقيل: عذاب أهل 
القبر على حذف المضاف» والمراد به عذاب يكون بعد اموت قبل البعث سواء كان الميت مقبورا أم لا 
وإنما أضيف إلى القبر نظرا على الغالب. (الدبراس) 

() قوله: (للكافرين): الصحيح أن عذابهم غير منقطع إن يوم القيامة» كما نطق بالأحاديث» 
وذكر النسفي في ”بحر الكلام“: إن الكافر يرفع عنه العذاب ليلة الجمعة ويومهاء وجميع شهر رمضان» 
ولبعض عصاة المؤمنين؛ قال النسفي في بحر الكلام: المؤمن العاصي يعذب في قبره» لمكن ينقطع عنه 
يوم الجمعة وليلتها؛ ثم لايعود إليه إل يوم القيامة انتهئ؛ وقال السيوطي: هذا يحتاج إل دليلء قلت 
السيوطي أعرف من النسفي بالأحاديث والآثارء وفي الحديث أن الي 46 سأل جبرثيل وميكائيل في 
الرؤيا عن رجل يدق رأسه بحجرء فقالا: إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلؤة المكتوبة 
يفعل به هذا إن م القيامة. (رواه البخاري) 

وقال أبوالمعين ثم المؤمن: إن كان مطيعا لايمكون عذاب القبرء ويون له ضغطة فيجد هول 
ذلك وخوفه لما أنه يتنعم بنعم الله تعلل» ولم يشكر النعمة؛ وإن كان عاصيا يكون له عذاب القبر 
وضغطةء لكنه يقطع عذاب القبر يوم الجمعة إلى يوم الجمعة» وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 
يڪون له عذاب القبر ساعة واحدة وضغطة القبر؛ ثم ينقطع عنه العذاب ولايعود إلى يوم القيامة؛ 
ويڪون الروح متصلا بالجسد؛ وكذا إذا صار ترابًا يڪون روحه بترابه والروح والتراب 
يتألم.(العبراس» عقد الفرائد) 

)١(‏ قوله: (وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالك إلخ): الجار متعلق بالعذاب» 
والتنعيم إشارة إن أن هذا الاعتقاد المجمل كاف؛ وأما البحث عن كيفيتهما فغير لازم لغموضها 
ودقتهاء ويحتمل أن يتعلق بالعنعيم فقط رفعا للاستبعاد؛ فإن الوهم قد يستبعد من تنعيم أجزاء الميت 
ما لايستبعد من تألمها كأنه يحصر التنعيم في الأكل والشرب وتحوهما. (النبراس) e‏ 


کے 


هِمّا رقع ف عَامّة الب مِنَ الامْتِصَار على إِنْبَاتِ عَذّاب الَبْرِ دُوْنَ نيه 


اء عل أن الوص الْوَاردة فيه اک وَل أن عام اهل القبر قار وَعْضَاة 
قَالكَعْذِيْبٌ بالذكر أَجْدَرٍ 

ديب بالد در أجدر. 

(وَسْوَالُ مُنْكر وتڪير) وهُمَا مَلّگان يَدْخُلان الْقير"©» فَيسألان الْعَبْدَ 


د () قوله: (وهذا أوك إلخ): أي ذكر العذاب والتنعيم معًا (أوك مما وقع في عامة الكتب من 
الاقتصار علن إثبات عذاب القبر دون تنعيمه بناء) علة للاقتصارء (علن أن النصوص الواردة فيه 
أكثر)» وذلك لأن الوعيد أبلغ في الدعوة والزجر؛ (وعل أن عامة أهل القبور كفار وعصاة فالععذيب 
بالذكر أجدر) أي أليق؛ هذا دليل المقتصرين؛ 

وإنما كان ما فعله المصنف أُوك؛ لأن الاقتصار على أحد القسمين في مواقع البيان قد يوهم تفي 
القسم الألخرء ولأن المشروع هو اعتقاد العذاب والعنعيم معا؛ ولأن عرف الشرع غالبا جمع البشارة 
والإنذار ولأن التنعيم حال الأنبياء والصالحين» فلاينبفي ترك ذكره. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (وسوال منكر ونحكير): والسوال في القبر لايختص بهذه الأمة» بل ها ولسائر الأمم 
الماضية؛ وهذا قول علماء المتقدمين؛ وقال الشيخ الإمام محمد بن علي الترمذي: إن السوال في القبر 
بهذه الأمة خاصة. (قاضي خان)؛ وكان التكير أهيب من المنكر حيث سمي بالمصدرء والظاهر أن 
نكيرا ومنكرا جنسان» وإلا ففي ساعة واحدة يتفق أموات في أطراف العالم؛ فلايمسكن أن يسأل 
الجميع في آن واحد. (عصام)؛ وقال الإمام الحليمي -أحد عظماء الشافعية-: والذي يشبه أن يڪون 
ملائكة السوال جماعة سى بعضهم منكراء وبعضهم نكيرا؛ فيبعث إل كل ميت اثنان منهم؛ كما 
كان الموكّل لكتابة عمل» كل واحد منهم ملكان. (عقد الفرائد) 

() قوله: (يدخلان القبر): فإن قيل: ما تقول إذا مات رجل؛ ولم يدفن أياماء ثم يدفن؛ هل يسشل 
في البيت؟ فنقول: اختلف المشائخ فيه» قال بعضهم: لايسأل ما لم يدفن في القبرء وبذلك نأخذ؛ وقال 
بعضهم: يسأل في البيت في ليلة يصعد الأرض حوله؛ فيصير كالقير ويسثل» ولأنه روي في الأخبار: أنه 
يسأل الميت بعد الموت بلا فصلء وهو القول الأول؛ ولو مات رجل في القريةء فجعلوه في الحابوت 
ليحملوه إلى بلد آخرء متى يسأل؟ في القبرء أم في العابوت؟ قال فقيه أبو جعفر البلخي: يسثل في التابوت» 
لأنه كالقبر؛ وقال أبو بكر الأعمش لايسأل ما لم يدفن؛ لأن الآثار وردت في سوال المنكر والنكير في 
القبر. (عقد الفرائد) 
ڪڪ 


عَن رَه وَعَنْ ديه وعَنْ ييه قال السّيّد بو الشجاع: إن للصّبْيَان سُوالًا00, 
وكذا للأَئِييَاء -عَلَيْهِمٌ التّلام- عند ابض (تَابِتٌ) کل من هذه الأمو 
(بالتلآئلٍ السَنويّة)؛ لأ امور مُذكتة© احبر با الشادق عل مَا نطقت 


() قوله: (أن للصبيان سوالا إلخ): قال القرطبي: يُكمّل هم العقلء ويّلهَمون الجواب؛ وقال 
الضحاك بن مزاحم: يسألون عن الميثاق الذي سبق في صلب آدم عليه السلام واستدل طؤلاء بأن 
الي ل صل عل صبيء وقال ”الل قد العذاب“؛ وأنكره قوم؛ لأن الصبي غير مكلف» وفسرو 
الحديث بوحشة القبر؛ قال السيوطي” هو الصحيح والصوابه وبه أفق شيخ الإسلام بن حجر 
العسقلاني؛ وقال النسفي في بحر الكلام: أطفال المؤمنين ليس عليهم عذاب القبرء ولا سوال منكر 
ونكير. وجزم صاحب البحر بخلافه وهو مقتضى قول النووي في الروضة والفتاوى. انظر ضوء المعالي 
شرح بدء الأمالي ص (65). (الدبراس» تعليق شنار بزيادة) 

)١-(‏ قوله: (وكذا للأنبياء عليهم السلام عند البعض إلخ): والصحيح خلافه لأنه قد صح أنه 
لاسوال لبعض صلحاء الأمةء فالبي أوك؛ فعن أي أمامة” أن الدبي 6 قال: من رابط في سبيل الله آمنه 
الله فتئة القبر. (رواه الطبراني)؛ وعن أبي عمرو قال» قال رسول الله لا: ما من مسلم يموت يوم الجمعة 
أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. (رواه الترمذي). وقال بعضهم: لادسأل العبي عليه السلام 
عن ربه ودینه» بل عن حال أمته؛ وهذا غير بعيد؛ لأنه ليس فتنة. (العبراس) 

(- ۲) قوله: (عند البعض) الصحيح أن الأنبياء لايسألون» وما ورد في الصحيحين من استعاذة 
النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من فتنة القبر وعذابه» أجاب عنه القاضي عياض في 
شرح مسلم بأن ذلك التزام لحق الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه ولحقتدي به أمته» وليبيّن هم صفة 
الأعاء والمهمٌّ منه إلخ ضوء المعالي؛ وعلى فرض وقوع سؤال الأنبياء» فإنهم يسألون بما يليق بهم كأن 
يسألون عن أمهم؛ والله أعلم. 

والدليل: على أن الأنبياء لا يسألون» هو أنه قد صح عن النبي#: أن بعض صلحاء أمته 
لايسألون» فالحبي أولى بعدم سؤاله؛ من ذلك ما أخرجه الترمذي في فضائل القرآن» باب: ما جاء في 
سورة الملك )٠١۴(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب الي إل خباءه على 
قبرء وهو لا يحتسب أنه قبرء فإذا قبرٌ إفسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأق البي 4# فقال: يا رسول 
الله» ضربت خبائي» وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا فيه إفسان يقرا سورة الملك حتى ختمهاء فقال النبي 
:”هي المانعة» هي المنجية تنجيه من عذاب القبر“. وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. (نش) 

(0) قوله: (لأنها إلخ): هذا دليل عقلي تقريره؛ لأنها أمور ممكنة في نفسهاء وكل ما هو كن > 


به التُصّوْصضٌ؛ قال الله تَعَاك: «(آلكان" يُعْرَضُوْنَ" عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ 
فوم السَاعَة أَدْخِنُوا آل فِرْعَوْنَ أك العَداب) وَكَال الله تعاك: <(أُغْرقُوا 
َأَدْخِلُوا َارَ)90؛ قال الي عَلَيْهِ السّلام©: (اسكازُؤا ع الْبَوْلِ فإنّ عامّة 
عَدَابٍ الْقَبْر مِنْهُ)؛ وال الله تعاى: يبت الله الذي آمثوا بلول الاب » 
َرَلّث في عَدَابٍ الق ذا قِيْلَ آ4 مَنْ رَيْكَء ومَا يئك ومَنْ تَبيّكَ؟ فَيَقُوْلُ: 


3 فهو ثابت وواقع؛ فيكون تلك الأشياء واقعة؛ ويجوز أن يحكون توطئة للدلائل النقلية الدالة عل ثبوتهاء 
أي: وإذا كانت تلك الأشياء أمورا ممكنة في نفسها وجب أن تحمل الآيات عن معانيها الظاهرة؛ بخلاف 
مثل قوله تعالك: «إيد الله فوق أيديهم» فإن ذلك ممتنع؛ فلابد أن يحمل علل معانيها الغير الظاهرة. (نب) 
(:) قوله: (أمور ممكنة إلخ): إنما صرح به لأن من شروط الأدلة السمعية إمكان المدلول» إذ لو 
امتنع المدلول عقلا لوجب تأويل الدليل؛ لأن العقل أصل العقل» كما بين في موضعه. (ملا محمد) 

)١(‏ قوله: (النار إلنخ): ومعلوم أن عرضهم عل النار تعذيب طم من قوطم: ”عرضتهم على 
اليف“ أي: قتلتهم به. (أبوورد) 

() قوله: (يعرضون إلح): أي: قبل يوم القيامة وذلك في القبرء وذلك لأن حرف العطف يدل على 
المغايرة. (شرح مقاصد) 

(5) قوله: (أشد العذاب إلخ): أي عذاب جهنم؛ فإنه أشد ما كانوا فيه. (بيضاوي) 

)٤(‏ قوله: (فادخلوا نارا إلخ): والاستدلال بها من وجهين: أحدهما: أن الفاء تدل على أن إدخال 
التار عقيب الإغراق متحقق بلامهلةء ومعلوم: أن عذاب القيامة متراخ عنه زمانا طويلا؛ فقد ثبت 
عذاب بعد الموت قبل عذاب القيامةء وهو المراد بعذاب القبر؛ ثانيهما: أن لفظ الماضي يدل عل سبق 
الإدخال على نزول الآية» وهو من قبيل قوله تعالل: نفخ في الصور). (عقد الفرائد بزيادة) 

(ه) قوله: (قال النبي عليه السلام) أخرجه بهذا اللفظ الدار قطني في ستنه كتاب الطهارة باب: 
نجاسة البول والأمر بالعنزه منه» رقم: ام عن أي هريرة. وأصل الحديث أخرجه الحاكم -١(‏ 058) 
(20) عن أبن عباس. (تعليق شنار بزيادة» مس) 

() قوله: (عذاب القبرمنه إلخ): وروى أنه يك مر بقبرين» فقال: إنهما يعذبان» وما يعذبان في 
كبيرا أما أحدهما كان لايتنزه من البول» والعاني كان لايحترز عن الدميمة. (عصمت) 


کے 


ري الله وَدِيّْني الإشلام وني خمد صل الله عَلَيْه 2 
وَقَالَ عَلَيِْ السّلام : j‏ ير ر لبت اء مَذكان أَمْوَدَانِ 
حيجن" التكر لأر الکښد“ إك آخِر اریت" 
وال عَلَيْه الصّلام©: ”القَيْرُ وَوْصَةٌمِنْ رِيَاضٍ اله أو حُفْرَةُ ِن حُفَرٍ 
التيران“. 
ريا جنلة: الأَحَادِيْثُ ف هذا عى ون كير من أخوال الْآخِرة- متواذرة 
الْمَعْىء وإِنْ لم يبلغ آحَادُهَا حَدّ القوائر 
أَنْكَرَ عَدَابٌ لبر بَعْضُ الْمُعْتَِة وَالووَافِضٍ©؛ لان الميّت جاده 


() قوله: (نهيٌ محمدٌ) الحديث» لم أعثر عليه كما أورده المصنف» والظاهر: -والله أعلم- أنه 
رواه بالمعنى؛ هذا وقد أخرج أصل الحديث البخاري في الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر: 5815 
ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (5800)» واللفظ عنده عن 
البراء بن عازب عن النبي 4# قال: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول العابت»» وقال: ”نزلت في عذاب 
القبرء فيقال له: من ربك؟ فيقول: ري الله ونبيع محمد #؛ فذلك قوله عز وجل: «إيثبت الله الذين 
آمنوا بالقول العابت في الحيؤة الدنيا وني الآخرة). (تعليق شنارء مس) 

() قوله: (يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير إلخ): فإن ظهرعن الميت أثر الإسلام سأل عنه 
المنكرء وإن ظهر عنه الكفر سأل عنه الدكير. (سمع) 

(۴) قوله: (إلى آخر الحديث) جزء من حديث طويل» أخرجه الترمذي في الجنائن باب: ما جاء 
في عذاب القبر (١۷١)ء‏ عن أبي هريرة؛ وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه ابن حبان كذلك في 
صحيحه (۷- ۳۸۹) (۳۱۷). (تعليق شنار بزيادة) 

(:) قوله: (قال عليه السلام) أخرجه الترمذي ضمن حديث طويل في صفة القيامةء باب: © 
(:45؟)) عن أي سعيد؛ وقال: حديث حسن غريب؛ وأخرجه الطبراني في الأوسط (۸- ۲۷۲) (:-ه) من 
حديث أبي هريرة. (تعليق شنا ريزيادة) 

(5) قوله: (والروافض إلخ): بالجر عطف عل المعتزلة» وهم قوم يبغضون الخلفاء الدلفة؛ وسموا 
بذلك؛ لأن زيد بن زين العابدين ابن الحسين -رضى الله عنهم- انتصب للخلافة» وبايعه الناس» 
فجاءت عساكر بني أمية يحاريونه» فقال له: قوم برأ من حب أبي بڪر وعمر حت تنصرك فقال: > 


بلسي )”تت ”تت 


لاحَيزة لك وَلِاإِدرَاكَ؛ مَتَعْذِيْيُهُ خال!. 

وَاْوَابِ: أله ُو أن دلق الله تاك ف جَميْع الأَجْرَاء أو ف بَعْضِها"» 
َوْعًا مِنَ الخخيزة كَدْرَمَا يدرك“ ألم الْعَدَاب أو َة 0 وَهُذًا لايَسْكذْزء 
إعادَة الرُوْح إل بَدَنِه وَلا أنْ يَكَحرًا < ك أو يَصْطرب أؤيُرَى تَر الْعَدَاب عَلَيْه 


3 لا أتبرأ من وزيرّي رسول اليا فرفضوه أي؛ تركوه حتى أخذته الأعداء وقتلوه؛ وقيل سموا 
بذلك؛ لأنهم رفضوا دين الحق. (النبراس) 

)١(‏ قوله: (أو في بعضها إلخ): فإن قلت: إن ذلك التوع من الحيؤة؛ إما أن يقوم بڪل جزء من 
البدن على حدة أو يقوم بكل أجزاء حيذةٌ واحدة؛ وكلاهما باطلانء أما الأول: فلأنه يلرم أن يكون 
لشخص واحد حيؤة كثيرة: وأما العاني فلأنه يلزم أن يكون حيؤة واحدة قائمة بمحالٌ كثيرة؛ قلت: 
إن الروح يقوم بمحل واحدء وآثاره في أجزاء» وكل جزء من أجزاءه بذلك الأثريحس ويدرك فكذلك 
طهنا. (كذا في بعض الحواشي) 

() قوله: (ما يدرك ألم العذاب أو لذة التنعيم): وليس هذا بعجب» بل قد شهدت النصوص 
بحيؤة ما فسميه جماداة قال الله تعالك: «(وإن من شيء إلا يسبح بحمده)؛ وأما تسميتها جمادا أو أمواتا 
فإنما هي بالنسبة إلى الحيؤة الحاصلة لما. (عقد الفرائد) 

(۳) قوله: (وهذا لايستلزم إعادة الروح إلخ): هذا جواب إشكال أورده المعتزلة مستدلين بقوله 
تعال: «لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأوك» إذ لو أعيد الروح في القبر لوجب أن يذوقوا موتا ثانيا 
قبل البعث؛ وحاصل الجواب: أن المستلزم لإعادة الروح إنما هو الحيؤة الكاملة؛ وأما إدراك الألم واللذة 
فيسكن أن يحصل بأد تعلق للروح بالبدنء سواء كان الروح فوق السماء السابعة أو محبوسا في 
سجين؛ وشبهوا هذا التعلق بوقوع شعاع الشمس من السماء الرابعة على الأرض؛ 

وعندي في هذا الجواب بحث» وهو: أن الأحاديث الصحيحة ناطقة بأن الروح يعاد في الجسد 
عند السوال» فالجواب بإنكار الإعادة غير موجّه؛ وقد أجاب المشائخ من هذه الآية بوجوه أخر: 
أحدها أن حيؤة القبر وإن كانت عند السوال بإعادة الروح فهي حيؤة ضعيفة» فجاز أن لايسمى زوالا 
موتا؛ وقال شيخ الإسلام بن حجر: ظاهر الخبر يدل على أن الروح تدخل في نصف الجسد الأعل؛ 
ثانيها أن الموت الحاصل بعد إعادة الروح» مندرج في الموتة الأوك؛ ثالهها: أن الحيؤة التي للميت ليست 
كحيؤة غيره بإعادة الروح في الجسد إعادة كاملة. (النبراس بحذف) 


De 


تت 


خی إِنّ الْعَرِيْقَ0 في الَا وَالْمأْكوْلٌ و ف بُظْوْنٍ الخِيَوَانات» ا في 


الْهَوَاء يُعَدبُه وَإِنْ لَمْ تَطلِع عَلَيّه وَمَنْ تمل ف عَجَائب مُلْكه وَمَلَكُرْتيا 
زراب در ورن ع ينيد ال ذلك فضلا عَنٍ الاسْتِحَالَة. 
اغ أنَهُ کا گان أخرال امبر ما هُوَ مُتوسصّط بَيْقَ أُمُوْر اني“ 
وَالآخِرَه اَفردَڪَا بالدّكر كُمٌ اتگل يان حَفَيّة ا لحي وَتَفَاصِيْلٍ مَايَكعَلّق 
ِأَمُوْرٍ الآخرّة. 
ولل الل أنََا أَمُوْدٌ مُنكتة أَكَبْرَ با الصّادِق» وتلق يها" الْكِتَابُ 


() قوله: (أن الغريق في الماء إلخ): جواب عن إشكال المعتزلة» وحاصله: أنا لائرى الميت معذباء 
فالحكم بعذابه سفسطة! لاسيما في ثلثة أشخاص: أحدهم الغريق؛ لأن الإحراق في الماء البارد غير 
معقول» الفاني: من أكلته السباعء إذ لو عذب لاحترق بطونهاء العالث: أن المصلوب لايزال في الهواء» 
يراه ويشهده الناظرون بلا سوال وضيق مكان وعذاب؛ وحاصل الجواب: إن الله تعال عل كل شيم 
قدير» وأنا لاندرك إلا ما خلق الله -سبحانه- إدراكه فيناء فيجوز أن يستر هذه الأحوال عن حواسناء 
كما كان جبرئيل عليه السلام ينزل على اليك ويكلمه؛ ولايشعر الحاضرون بذلك» وكما أن 
صاحب السكتة ىء ولاندرك حيؤته. (العبراس) 

() قوله: (ملكوته إلخ): بفتحتين» هو الملك العظيم؛ والواو والتاء للمبالغة» وذكره بعد ”الملك" 
ترقيا في المدح؛ وقال بعضهم: المُلْكُ هو العالم السفيء والَلّكوت العلوي؛ وقيل: الملك المحسوسات» 
والملكوت ما غاب عن الحسء كالملائتكة والأرواح والجن. (النيراس) 

() قوله: (وجبروته إلخ): الجبروت والعظموت بمعنى واحد لغةء وهو العظمة؛ وفي الاصطلاح 
عبارة عن الصفات القهرية. (كذا في بعض الحواثئي) 

(:) قوله: (واعلم أنه إلخ): كأنه جواب سوال مقدرء وهو أن يقال: لِمّ أفرد المصنف أحوال القبر 
بالذكرء ولم يدرج في بحث أحوال البعث» يل هو متوسط بين أحوال الدنيا والآخرة؛ فأجاب يقوله 
”واعلم”. (رمضان آفندی) 

(ه) قوله: (أمور الدنيا والآخرة إلخ): المراد بالدنيا: ما يتكون من أول العمر إك آخره أو عالم 
التكليف؛ وعن الآخرة: ما يكون من أول الحشر إلى آخره أو عالم غير التكليف؛ والمراد من أحوال 
عالم الأرواح عالم الحجاب. (كذا في بعض الحواشي) 

() قوله: (ونطق بها الكتاب والسنة): المراد ب”الصادق“ إن كان الله ورسوله فهذا القول © 


ےچ اد 


و ب لبَعْتُ حى 


وَالسُتَة فَدَكُونُ اة وَصََّح ية کل نها َقِيْقا وتأكِيْدًا وَاغيتاءَ كانه 


ققال: 
الإيمّان بالجَعث وَاجب 
(والبغك) وَهُو أن يَبْعَث الله كعَاك التؤق مِن امبُر بأن جع 
أَجْرَاءهُم" الأضلية وَيُعِيْد الأزواع» (حَقّ) لقرلء تعال: ى إِنَْكُمْ يَوْمَ 
ية ُنعفؤت)» وقول تعلك: «(قل ييا الي اح ول مرو إلى غَفْرِ 
ذلك مِنَ التُصُوْصٍ القَاطِعَة الكَايلقّة يحَفْر الأَجْساد“. 


3 تاکید وإن كان جبرئيل فهو تأسيس. (مجد الدين) 

() قوله: (ثابتة إلخ): أي يكون العصديق بها واجبا ووقوعها حقاء وإلا لم يڪن الصادق 
صادقا. (كذا في بعض المحواشي) 

() قوله: (أجزاء هم الأصلية إلخ): فقيل: هي الأجزاء التي تعلق بها الروح أرلاء وقيل: هي 
المتكونة من المني؛ وقيل: التراب الذي يعجنه الملك بالمنى؛ وفي الحديث: ما من مولود إلا وقد در عليه 
من تراب حفرته رواه أبو نعيم؛ وقال عبد الله ين مسعود": إن الملك الموكل بالرحم يأخذ التراب الذي 
يدفن فيه» فيعجن به النطفةء رواه الحكيم الترمذي؛ وقيل: هي التي كانت موجودة في الشخص قبل أن 
يتغذي» ويقابلها الأجزاء الفضلية الحاصلة بالغذاء» وهو الظاهر من كلام الشارح. 

وتحقيق هذا المقام: أنا نرى بدن أحدنا يزيد بالسمن وينقص بالذيول مع أنا نقطع بأن الشخص 
باق في الحالين» فهذا يدل عل أنه في بدنه أجزاء باقية في الحالين» محفوظة عن الزيادة والنقصان» حافظة 
لحقيقة هذا البدن؛ فهي الأجزاء الأصلية» وإن عجزنا عن تلخيصها وتعريف ماهيتها. (الدبراس) 

(۳) قوله: (بحشر الأجساد الخ): ههنا مسئلة شريفة» وهي: أن الأئمة اختلفوا في كيفية الإفناء 
والإعادة عل ثلثة مذاهب: 

الأول: أن الإفناء تفريق الأجزاء للأجسام والإعادة جمعهاء مستدلين أرّلا: بقصة إبراهيم عليه 
السلام: لإقال رب أرني كيف تحي الموقا» [البقرة:٠٠]‏ فأمره أن يأخذ أربعة من الطيرء ويقطع 
أجزاءهاء ويفرقها على الجبال» ثم يدعوها؛ ففعل فاجتمعت الأجزاءء وعادت طيورا؛ وثانيا: بقصة عزير 
عليه السلام عل مر قرية هالكةء وقال: كيف يحي الله أهلهاء فأماته الله تعال حماره ثم بعثه بعد © 


نكر القلاسِقّة ياء" على امْينَاع إِعَادَة مدوم ي بِعَيّئِه» وَهُو -مَعَ KF‏ 
لادَليْل كم عَلَيْه يعد يعد به- غير مض ر بَالمَقْصْود؛ لا مادنا أ الله تعال 
يمع الأَجْرَاء الأصْلِيّه للإئتان» وَيعِيْدُ روح إل سَوَاء9 سمي ذلك عاك 


3 ماثة عام؛ فرأى عظام حماره يخلق عليها اللحم؛ ويتصل بعضها ببعض حتى قام حيا؛ وثالعا: بأن الله 
تعان سمى الأرض اليابسة ميتاء وسمى إنبات النبات عليها إحياء اء ثم قال كذلك النشورء 
ولايكون الحشر على هذا المذهب إعادة للمعدوم. 

الغافي أن الإفتاء إعدام الأجسام؛ والبعث إيجادها ثانيًا مستدلين أولا: بقوله تعالى: «(كل من عليها 
فان» ویبتی وجه ربك) [الرحطن: ۲]ء وثانيا؛ بقوله تعالى: تإكل شيء هالك إلا وجهه) [القصصنهم]؛ 
وتقرير الاستدلال بهما: أنه لو بقيت الأجزاء لم يصدق الكلية؛ وثالكا: بقوله تعاك: «(هو الأول والآخر) 
[الحديد:"]) إذ لو بقيت الأجزاء لم يكن آخر كل شيء؛ ولأنه ينبغي أن يحكون الأخرية كالأولية؛ 
ورابعًا: بقوله: (كما بدأنا أول خلق نعيده) [الأنبياء:٠]؛‏ وكان الإبداء من العدمء فكذا الإعادة. 

ثم اختلف طؤلاء في كيفية إعدام الأجسام؛ قال إمام الحرمين: الجوهر يحتاج في وجوده إلك أنواع 
الأعراض؛ فإذا لم يخلق الله فيه نوعا منها انعدم؛ وقال الكعبي: لايخلق فيه البقاء؛ وهو عرض؛ وقال 
بعض الأشاعرة: لايخلق فيه الكون» فينعدم؛ وقال أو هذيل العلاف: كما أنه قال له: ”ڪن“ فكان» 
فكذا يقول ”اف“ فيفت؛ وقال أبو علي الجبائي: يخلق الله الغناء» وهو عرض فيفنى؛ وقال القاضي أبو 
بكر: الخالق المختار يُفني الأجسام بلاواسطة خلق عرض؛ أو عدم خلقه. 

العالث العوقف» وهو مروي عن إمام الحرمين» وهو مختار الشارح في بعض مصنفاته» واختار في 
هذا الكتاب المذهب الأول لعدم احتياجه إل جوا ز إعادة المعدوم. (الدبراس) 

() قوله: (بناء عل امتناع إعادة المعدوم بعينه إلخ): اختلف العقلاء في إعادة المعدوم؛ فقال 
أكثر المتكلمين: جائزة؛ وقال الفلاسفة وبعض المتكلمين: محال» وهذا البعض وإن اعترفوا بالبعث 
الجسماني لكن اليعث عندهم: جمع الأجزاء بعد تفرقهاء لاإبداعها من العدم بعد إعدامها؛ واستدل 
المجوّزون بأن الإمكان الذاتي لايزول» وإلا لصار الممحكن محالاء ولجاز انقلاب الواجب ممكناء والممتنع 
واجبا؛ وهذه سفسطة. وتفصيل هذا البحث مذكور فيالعبراس فليرا جع 

()) قوله: (سواء سني ذلك إعادة المعدوم أولم يسم): أي ل هذا الجمع والإعادة من قبيل 
إعادة المعدوم؛ وإن سميتموهما إعادة المعدوم فلا تجادلكم في التسمية؛ فسُّوها ما شئتم؛ ونظير ذلك: 
أن عمر طلب الجزية من بني تغلب» فقالوا: لانعطي الجزيةء ونعطي الصدقة مضاعفة! فقال: هذه 
جزيتكم؛ فسموها ما شئتم. (الدبراس) 


ےی ا 


المَعْدُم بعيّيه ألم هسم 


ریھک سقط ما قاو آل ل أكل اذا سانا يث صَار جرا من 
َلك الأَجُراء إمّا أن مُعَادَ ِيهماه -وَهُوَ حال- أو ف أَحَدِحِمَاء فَلايَكُوْن 
الآكَرُ مُعَادًا َع أَجُرَاءه ذلك لأنّالْمُعَاد نما هو الأَجرَاء الأصْلِيّه الْبَاقِيَة 
من وَل العم إل آخره والأَجُرَاء المأكُولهُ َضْلّة في الآكل لآ أَصْليةة. 

قان قِيْلَ: هدا قول بالكتاسّخ© لأ ابن الكاق لَيْسَ هْوَ الأول لما َر 
في الحييٽ“ مِن: أن ”آهل ائه جُردُ مد ”© وان اهي ضِرْسْهُ مل 

(0 قوله: (وبهذا) أي: ہما ذكرنا من أن البعث هو جمع الأجزاء الأصلية. (عقد الفرائد) 

() قوله: (فتلك الأجزاء): أي: التي صارت جزء من الآكل. (العبراس) 

)٣(‏ قوله: (وهو محال): لن الجزء الواحد بعينه لايكون في آن واحد موجودا في مكانين 


e 


بالبداهة. (العيراس) 
(؛) قوله: (لاأصلية): فلايلزم إعادتها في الآكلء بل إنما تعاد في المأكول إن كانت أجزاء أصلية 
منه. (الشبراس) 


(ه) قوله: (بالعناسخ): هو انتقال الروح من جسم إلل جسم آخر؛ وقد اتفق الفلاسفة وأهل السنة 
عل بطلانه؛ وقال فيه قوم من الضلال» فزعم بعضهم: أن كل روح ينتقل في ماثة ألف وأربعة 
وثمانين من الأبدان؛ وجوز بعضهم تعلقه بأبدان البهائم؛ بل الأشجار والأحجار عن حسب جزاء 
الأعمال السيئة؛ وقد ححكم أهل الحق بكفر القائلين بالعناسخ والمحققون على أن التكفير 
لإنكارهم البعث. (النبراس) 

(5) قوله: (لما ورد في الحديث) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة 
ثياب أهل الجنة »)٠٠۴۹(‏ وهو بتمامه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أهل 
الجنة جرد مرد حل لا يَفتى باهم ولا تب ثياهم". وقال: حسن غريب. 

ومعنى قوله: ”جرد“ -جمع أجرد-» وهو الذي لا شعر على جسده وضده الأشعر؛ و”مرد“ جمع 
أمرد» وهو غلام لا شعر على ذقته» وقد يراد به اسن بناء على الغالب؛ والكحل سواد في أجفان العين 
خلقة. انظر تحفة الأأحوذي. (تعليق شنار) 


سس تت ا 


رین هه قال مَنْ تال" ما ن مَدْهَب إلا وللقتاسُخ فيه قدم رَاييخ. 

فلتا: إِنَمَا يَلرَم الكتاسّخ لَوْلَمْ يَحُن الْبَدَن القاني لوقا مِنَ الأَجْرَاء 
الأَصْلِيّة لِلبَدن الأَوّله وَل سُتّي مل ذلك تَتَاسْخًاء كان يرَاعًا في جرد 
الس" وَلِآدَلِيْل عل اسْتِحَالّة إعادة الرؤج إل مهل ها البتنء بل الأَدلّة 
قَائمَة عل حَقَييه سَوَاءُ سي تَتَاسَخًا أمْ لآ. 


(۷) قوله: (جرد مرد): كلاهما بضم فسكون؛ جمع اجرد وهو: من لاشعر عل بدنه إلا شعرا 
لزينته وأمرد: وهو من لا ية له. (الخبراس) 

)١-١(‏ قوله: (الجهنئي): منسوب إلى جهنم؛ وهو النار؛ وأصله بثر بعيدة القعر,(عقد الفرائد) 

-١(‏ 6) قوله: (الجهنمي) إلخ أخرج مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب: النار يدخلها الجبارون 
»)٠۸١١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهة: "ضرْس الكافرء أو ثاب الكافرء مثل أُحُدء وغِلّظ جلده 
مسيرةٌ ثلاث“. (تعليق شدار) 

() قوله: (ومن طهنا): أي من أجل أن البدن الأخروي غير البدن الدنيوي. (النبراس) 

(©) قوله: (قال من قال): قيل: القائل هو العارف جلال الدين الروي» وحاشاه أن يرضئن 
بالعناسخ؛ ولكنه قال ذلك اعتراضًا على من يبحث عن هذه الدقائق» ولايّحكل حقيقة الأمر إلى الحق 
سبحانه. (التبراس) 

(:) قوله: (قلنا إنما يلزم العناسخ لولم يكن البدن إلخ): وأما إذا كان مخلوقا من أجزاثه لم 
يكن فرق بين البدنين إلا في الهيئة والتركيب» وليس هذا تناسخاء لأن الشخص من أول عمره إلى 
آخره يتغير في الهيئة تغيرات لا تحصئء ولا تناسخ إجماعا. (النيراس) 

(ه-١)‏ قوله: (مثل ذلك): أي تعلق النفس للبدن الغاني الذي هو المخلوق من الأجزاء الأصلية 
للبدن الأول. (رمضان آقددى) 

(- ؟) قوله: (وإن سمي ذلك) أي: تعلق الروح ببدن مخلوق من أجزاء البدن الأول. (تنش) 

(۹) قوله: (كان نزاعا في جرد الاسم) أي: في أن هذا هل يسمى تناسحًا أم لاء وليس النزاع في 
الألفاظ بثيء في أمثال هذه المسألة. (تعليق شنار) 

(۷) قوله: (سواء سمى تناسخا أم لا): فالحاصل أن سيب إنكار العناسخ هو قيام الأدلة على 
بطلائه» أما هذه الإعادة فقد قامت الأدلة على صحتهاء فليست من الحناسخ؛ وإن سميتموها تناسخاءح 


وَرْنُ الأَعْمّال حى 
(وَالوَوْكُ حَقٌ) لِقَولِهِ تعالن: (وَالوَْنُ يَوْمَئِذِنٍ اى 04. 


9 فلايضرنا التسمية» ولاننازععكم فيها. 

وفي هذا المقام أبحاث مهمةء البحث الأول: ذكر المتكلمون أن البعث هو جمع الأجزاء الأصليةء 
وفي الحديث: ”يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيمة“. (رواه الترمذي). والذرٌ الدملة الصغيرة وهي 
أقل من الأجزاء الأصلية؛ وفي الحديث: أهل الجنة عن صورة آدم ستين ذراعاء كما في صحيح البخاري؛ 
وقد صح عظم جسد الكافر عظما فاحشاء حت جاء في الحديث: يعظم أهل الثار في الدار حت أن ما 
بين شحمة أذن أحدهم إلك عاتقه مسيرة سبع مائة عام؛ كما في المشكؤة؛ وهذا أكثر من الأجزاء 
الأصلية أضعافا مضاعفة. 

والمجواب أما عن المتكبرين» فإنهم يبعثون ببعض أجزائهم تحقيرا هم؛ وأما عن أهل الجنة فإنهم 
ضمت إليهم أجزاء جديدة» ولاإشكال في تنعيمها بلاعمل؛ فإن فضل الله سبحانه وسيع؛ وأما عن أهل 
التار فقد استشكلوا بضم الأجزاء الجديدة؛ لأنه يلزم تعذيبها بلاذنب» وهم في التخلص عنه وجوه: 
أحدها: أن عظمهم إنما هو بانتفاخ الأجزاء الأصلية. 

البحث الغائي: جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله446: أرواح الشهداء عدد 
الله في حواصل طير خضر؛ تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوي إل قناديل تحت العرش (رواه 
مسلم)؛ وهذا تناسخ! أجيب: بأن معناه: في صور طير خضره كما جاء عن ابن عمر في صور طير بیض؛ 
وقال بعض العلماء: يكون حياة الطائر بروحه القائم به» لا بروح الشهيد؛ بل يكون حوصلته 
مسكنا لروحه؛ فتنعيمهم بواسطة تنعيم الطائر. (التيراس) 

() قوله: (والوزن يومثذ الحق): «(الوزن) مبتدأء رل(یومئزٍ) خبره؛ و«(الحق» صفة (الوزن»» 
أي: الوزن الحق كائن يوم قسأل الأمم والرسل؛ ولم يرض المحققون كون الظرف متعلقا ب(الوزن) 
و«( الحق» خبراء زاعمين: أن تعريف الخبر يفيد القصر؛ فيكون المعنى: الوزن في ذلك اليوم هو الحق» 
لاغير الوزن أو الوزن في ذلك اليوم هو حق لا باطل؛ والأول غير صحيح» والعائي: غير مراد بل المراد 
هو الإخبار بأن الوزن الحق يقع في الآخرة؛ كقوله تعاك: «(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» 
[الأنبياء:۷٤]؛‏ هذا ملخص كلامهم؛ وقال بعضهم: الحق خبر لمحذوف» أي: هو الحق؛ وقال المي 
وصاحب اللباب: (الحق) بدل من الضمير في الظرف. (التبراس) 


وَالَِْْان عِبَارَهِ عَمَا يُغْرَف به مَقَادِيْر الأَعْمَال وَالعَقْلُ قار عَنْ 


ِذرَاكٍ يفيه وأنكحرئه الْمعتزلة© لان الأغمال أَعْرَاصٌء إِنْ اڪن 
ادها م ُنْحَن زاء ولأا مَعْلوْمَة لله عاك زا عب 


() قوله: (والعقل قاصر عن إدراك كيفيته): ولكن قد كشف الأأحاديث عنهاء فهو ميزان له 
لسان وكفتان» توضع الحسنات في أحدهما والسيئات في الأخرئ؛ فإن ثقلت الحسنات نجي وإن خفت 
هلك؛ عن ابن عباس" قال: عمود الميزان مسيرة مسين ألف سنةء وإحديل كفتيه من ثورء والأخرى 
من ظلمة؛ وهذا إن صح سنده فليس انكشاف الكفتين عل أهل المحشر ببعيد عن القدرة. 

وههنا مسائل: الأوك: قال بعضهم الميزان خاص بالمؤمنين؛ لأن الكفار قد حبطت حستاتهم؛ وبهذا 
فسر بعضهم قوله تعالك: ((فلانقيم لهم يوم القيمة وزنا» [الكهف:٠٠]؛‏ وقال قوم: يوزن أعماه؛ 
ويخفف عذابهم عل حسب حسناتهم مع أنها مخبطة في حق دخول الجنةء كتخفيف أي طالب» ويدل 
عليه قوله تعالن: «إومن خفت موازينه فأوأك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدرن) [المؤمنون:۷۴] 

العانية: اختلف في حال من استوت حسناته وسيثاته» فقيل: يوقف على الأعراف» وقيل: ناج 
لقوله تعال: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاء وآخر سيئا؛ عسى الله أن يتوب 
عليهم)[العوبة:؟٠]؟‏ 

العالعة: اختلف في أن الميزان واحد أم موازين؛ لقوله تعالن: «إونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة)» والجمهور على الأول؛ وأن الجمع للتعظيم؛ وهو جمع موزون لا ميزان؛ 

الرابعة: قالوا الوزن أخر وقائع المحشر لقوله تعال: «افمن ثقلت موازينه فأُولمك هم المفلحون)» 
[الأعراف:۸]؛ وقال أبوالمعين: هو على الصراط» فمن ثقلت حسناته نجاء ومن خفت حسناته سقط في الشارة 

الخامسة: قيل: الميزان بيد الرحلن الحديث نواس بن سمعان مرفوعًاء ”ميزان بيد الرحمن يرفع 
أقواماء ويضع آخرين يوم القيامة“» وقيل بيد جبرئيل» لحديث حذيفة بن يمان: أن جبرثيل صاحب 
الميزان؛ ولامنافاة إذ كل شيء بيد الرحلن؛ والحديث متشابه ينبني السكوت عن الكلام فيه. (جندء نب) 

() قوله: (وأنكرته المعتزلة): ذاهبين إِلك أن المراد بالوزن في الآية هو العدل أو الإدراك وقالوا: 
لاتوزن أعمال بني آدم؛ وبئوا مذهبهم عل: أن الأعراض يستحيل وزنها؛ فليس المهزان بمحمول على 
الحقيقة؛ وهذا مذهب باطل. وهم يقولون: أن ميزان الألوان هو البصرٌء والأصوات السمعٌ» والمعقولات 
العقل؛ فلهذا ذكره بلفظ الجمعء قال الله تعالى: «(فأما من ثقلت موازينه) الآية» وإلا فالمشهور أن 
الميزان واحد؛ أجيب بأن المجمع للتعظيم؛ وقيل لكل مكلف ميزان» قيل: الظاهر أن نعتير تعداده بالنظر 
إلى الأشخاصء وإن اتحد ذاته. (رمضان آفندىء نفحات العبير) 


وَالجوَاب: أنه قذ وَرَدَ في الحَديْث": أن گئب الأغمال9 هي الي تون 
فلاإشكال. 
وَل كقْدِير” لیم كَوْنٍ أذْعَال الله تَعَاكِ مُعَئّلةٌ بالأغْرَاض" لعل في 


() قوله: (قد ورد في الحديث) أراد بذلك حديث البطاقة الذي أخرجه غير وأحدء منهم: ابن 
حبان في صحيحه (۱/ 47) (620)» والترمذي في أبواب الإيمان» باب: ما جاء في من يموت وهو يشهد: 
أن لا إلى إلا الله (05)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله إل؛ "إن الله 
سيخلص رجلا من أمقي عل رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعةٌ وتسعين سيجلاً» كل سجل 
مد البصرء ثم يقول له: أتنكر شيئًا من هذا؟ أظلمك كتبّتي الحافظون؟؛ فيقول: لا يا رب فيقول: أُكَلَكَ 
عدرٌ أوحسنة؟ فيّبهت الرجلٌ! ويقول: لا يا ربّ» فيقول: يل إن لك عندنا سياه وإنه لاطلم عليك 
اليوم؛ فيُخرِج له بطاقة فيها: ”اسهد أن لا إله إلا الله» وأن عحمّدًا عبده ورسوله“» فيقول: احضّر وؤكك» 
فيقول: يا ربا ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لائظلم» قال: فتوضع السجلات في 
كمّة والبطاقةٌ في كفةء فطاقّت السجلاته وثقّلت البطاقة» قال: فلايعقل اس الله شيء“. (نش) 

() قوله: (أن كتب الأعمال هي التي توزن» فلاإشكال): لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي 46 قال: إن رجلا من أمتي ينشر عليه تسعة وقسعون سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يقول: 
أتدكرٌ من هذا شيئا؟ أظلمّك كُعَبَي الحافظون؟ فيقول: لا يارب! فيقول: إن لك عندنا حسنة فتُخرج 
بطاقةء فيها: أشهد أن لا لله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في 
كفة؛ فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة. رواه الترمذي. 

والجواب عن الشبهة العانية: أن الحسنات تجعل أجساما نورانيةء والسيئات أجساما ظلمانية؛ 
واستشكله بعض العقلاء؛ لأن انقلاب العرض جوهرًا حال؛ وأجيب بالمنع كما أن الماهية الواحدة 
تحكون جوهرا بحسب الوجود الخارججي» وعرضا بحسب الوجود الذهني؛ وعندي: أن تلك الأجسام من 
عالم الالء وهو عالم جسماني محجوب عن الأبصار؛ وفيه مثال كل شيء من الجواهر والأعراض» 
ويكون أمثال الأعراض والمعاني الغير المحسوسة أجساما في هذا العالم» وقد نطقت الحصوص بإثباته» 
ففي الحديث: الرحم معلقة بالعرش؛ تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. رواه 
البخاري. (الدبراس بحذف) 

(۲) قوله: (وعل تقدیر قسلیم إلخ): جواب عن قوطم: ”وزنها عبث“» بوجهين: e‏ 


یی تت ل لب 


الوزن“ حِكْمَةٌ لائظلع عَلَيْهَاة و وَعَدَمٌ اظلاعتا عل لکد“ لايُوْحجِبٌ 
(والكتابٌ) المُثْبَتُ”2 فيه طاعَاث الْعِيّاد وَمَعَاصِيْهِمْ بوق امانا 


3 أحدهما: إنا لانسلم: أن أفعال الحق سبحانه للأغراض؛ فعلن هذا لاججوز أن يسأل عن أغراض 
أفعاله» بل أفعاله حسنة لذاتها. 

واعلم أن المعتزلة على أن الله تعالك لايفعل إلا لغرضء مستدلين بأن الفعل بلا غرض عبث؛ 
وأجيب بأن معنى العبث هو الخالي من الغرضء فهو عين المدعن» وإن كان غيره» فلابد من بيانه؛ 
وخالفهم الحكماء وأهل السنة؛ ثم الأشعرية عل منع كون فعله معطلا بالغرض محال» مستدلين أؤلا 
بأنه لو فعل لغرض كان ناقصا في ذاته» ومستكملا بهذا الغرض؛ وثانيا بأنه قادر على تحصيل الغرض 
ابتداء؛ فلامعزن لجعله غاية؛ فيلزمكم العبث الذي فررتم منه؛ والماتريدية عل أن التعليل بالغرض 
ليس بلازم» وهو مختار الشارح في التهذيب مستدلين بأنه لو كان كل فعل لغرض» لزم التسلسل؛ 
فوجب الانتهاء إلى ما لاغرض فيه؛ 

وإنما قالوا بعدم لزوم الغرضء لابنفي الغرض مطلقا لزعمهم: أن تعليل البعض ثابت بالنص 
والإجماع كتأبيد الأنبياء بالمعجزات للتصديق» وإيجاب الحدود للزجر عن المعاصي؛ ويغارقون المعتزلة 
بأن الععليل عندهم تفضل وإحسان على العباد لمصالحهم؛ وعند المعتزلة واجب؛ وأجيب بأن العصديق 
والنجر ليس غرضا داعيا إلى الفعل؛ بل هو منفعة تابعة له. 

(:) قوله: (كون أفعال الله تعالل) هذا إنما يلزم لو كان الغرض عائدا إليه تعالى» وهو ممنوع؛ بل 
هو إما لمصلحة العبادء أو لاقتضاء نظام العالم ذلك. (خلاصة محمد علي) (مس) 

(ه) قوله: (معللة بالأغراض) هذا جواب عن قوطم: ”وزنها عبث“. (تعليق شنار) 

() قوله: (لعل في الوزن حكمة لانطلع عليها): جواب ثانء وقال تعالى: «(وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلًا). (العيراس) 

() قوله: (الحكمة) قال بعض المحققين: الحكمة فيه إظهار العدل على الخلائق» وقطع معذرة 
العصاة. (النيراس) 

(5) قوله: (الكتاب المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم): قيل: الظاهر كلمة ”أو“ لمنع الخلو 
بدل الواو؛ لأن الصحيفة إما مشتملة على الطاعات فقط وإما على المعاصي فقط؛ وأقول: المراد 
بالكتاب الجنس» وهو مشتمل على القسمين معّاء 

واعلم أن الحق سبحانه ول بحكل مكلف ملكين؛ يحكتب أحدهما حستاته والآخر سيقاته؛ 
وعن أبي أمامة” قال: قال رسول الله لل كاتب الحسنات عل يمين الرجل؛ وكاتب السيثات عل يسار © 


سے 


انوم اكمار الوم راء وره (حَقُ) لقوْلِِ تعال: وخر 
َه يَوْمَ الْقِيِمَة كتاًا يَْقَاهُ مدْهْوْرا)» ووه تعالك: أا مَن أُؤق كاب بيَمِينه 


سوق اسب حِسَابًا مسِيرا94. 
وَسَكتَ عَنْ ذكْر السّاب إكيقَاهٌ بالكتاب وأنْكرَئة المغْتزلّة وَغْمًا 
مِنْهُمْ أنَهُ عَبَث. والجواب: ما مر" . 
الال حن 
(والسٌؤال حَقٌ) لِمَوْلِعَلَيْهِ السّلام0: إنَّ الله يدن الْمُؤِْنَ فيصم عَلَيْه 


3 ركاتب الحسنات أمير علن كاتب السيثات؛ فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرًاء وإذا عمل 
سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح أويستغقر. (رواه محي السنة 
في المعالم). وقال عكرمة: لايكتبان إلا ما فيه أجرٌ أو وزرٌ. وقال مجاهد: يكتبان حتى أنينه في 
مرضه وقال بعضهم: يتب المباحات» فتجعل مع الحسنات إن قلت ومع السيئات إن غلبت. (نب) 

() قوله: (ووراء ظهورهم): أي خلفهاء وهذا بأن يجعل يمن الفاجر إلى عنقه» ويجعل يساره إن 
ظهره؛ فيجعل فيها الكتاب. (التبراس) 

() قوله: (حسابا جسيرا): عن عائشة” قالت: ياني الله ها ما الحساب اليسير؟ قال: ينظر في 
کتابه؛ فيتجاوز عنه؛ ومن نوقش في الحساب يا عائشة” يومئذٍ هلك. (رواه أحمد). وطهنا بحشه وهو: 
أن العصوص ناطقة بنحاة أصحاب اليمينء وعذاب أهل الشمال؛ فمن أي الفريقين عصاة المؤمنين 
المعذبين؟ وأجيب بأنهم من أصحاب اليمين» وإن عذبوا فمآطم إلى النجاةة وأما الحساب اليسير فمن 
باب وصف الكل بوصف البعض؛ وأجاب بعضهم بأن العصاة المعذبين يؤتون الكتاب بإيمانهم بعد 


الخروج من التار. (الديراس) 
(۲) قوله: (ما مر): وهوأنا لانسلم: أن أفعاله تعالن للأغراض» ولو سلم فلعل في الكتاب حكمة 
لانعرفها. (التبراس) 


(:) قوله: (والسوال حق): وهو أن يسأل العباد عن أعماهمء قال الله تعالك: «(فلنسثلن الذين أرسل 
إليهم؛ ولنسئلن المرسلين» [الأعراف:7] وقال الله تعال: «إوقفوهم إنهم مسثولون) [الصافات:؛؟]» إن 
قلت: فما معن قوله تعالن: طفيومئذ لايسثل عن ذنبه إفس ولاجان» [الرطن:«"]يج 


کته" و سار في فَيَقُوْلُ: عرف دَنْبَ گدا؟ عرف دَنْبَ گا؟ فَيَعُوْلُ: َعَم ي 


2 ئی 5ا ردنيك وَرآَى في تفْيِه: : أنَهُ قد هَلّك! قال: سَتَرْكْهَا عَلَيْكَ 
في الدُئياه وَأَكا أَعْفِيُهَا لٿ اليم ؛ فَيُعْطن كتاب حَستاته؛ وأا الْكُئّار 
َالْمتَافُِوتَ قاد بهمْ عل ززس الخخلائق: هلا ادي دبوا عل ريم 
ألا لَعْنَهُ الله عل الظليين °4 


ه2 س8 
الحو حق 


(وا و حَقٌّ) ؤل تعان: إا ايلك الگركر") وَلِقَوْلهِ عليه السلام: 


3 قلنا هذه بعد ما تمّ السوال والحساب» وأمر المجرمين بإدخال النار. (النبراس) 

(ه) قوله: (لقوله عليه السلام) أخرجه بهذا اللفظ مع اختلاف في لفظتين» البخاري في المظالم» 
باب: قول الله ب(ألا لعنة الله على الظالمين» (4)5441 ونحوه عند مسلم في التوبة» باب: قبول توبة القاتل 
(۷۸)» عن عبد الله بن عمر. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله:(كنفه): مستعار من كنف الطائر» وهو جناحه؛ ومن عادة الطير ستر الفراخ بالجناح. (نب) 

(؟) قوله: (الظالمين): أي: الكافرين مجاهرا كان أو غير جاهر. (عصام) 

() قوله: (الكوثر): فوعل من الكثرة» وأصله الشيء الكثير جداء ثم شاع في الخير الكثير» وس 
الشارع به ماء مباركا يشريه المؤمنون يوم القيامة؛ وكلام الشارح مبني على أن الحوض هو الكوش 
ولكن فيه خلاف العلماء» قال عطاء في الآية ”الكوثر“ حوضة لكثرة وارديه» قال الجمهور: الحوض 
والكوثر متغائران» فالحوض في المحشر للحديث إني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن 
حوضه. (رواه مسلم)؛ أراد من الداس الكفارء ولاسبيل لهم إلى الجنة؛ أما الكوثر ففي الجنة للحديث: 
”بينا أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهرء فقال جبرئيل عليه السلام: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك“. (رواه 
البخاري)؛ وجمع بعضهم بأن منبع الكوثر الحوض» فيجوز الحمكم بالاتحاد» وهذا جمع جيد؛ ولڪن 
الأمر بالعكس؛ ففي الحديث: أعطاني الكوثرء نهر من الجئة» يسيل في حوضي“. (ذكره القاضي عياض 
في الشفاء)؛ وفي حديث آخر: ”يجري في الحوض ميزابان يمدّانه من الجنة“. (رواه مسلم)» فهذا هو 
الجمع الصحيح؛ وذكر الإمام الزاهد في تفسيره: أن الكوثر حوض على ظهر الملك يأتي به حيث كان 
اليل في المحشر أو في المجنةء ولحكن الإمام الزاهد لايبالي يذكر الموضوعات. (الدبراس) 


اعقائد المَعاد جمموجيه الصراط حق 


وَالصَّرَاظ حَىٌّ. | جه حي وَالكَارُحَقٌ» 

"حَوْضِيْ مَسِيرةُ َه وَروَايَاهُ سََاء مَاوْهُأَبْيَضُ مِنَ اللي“ وري ايب 
مِنَ اليك 0 ار مِنْ جوم السّمَاءِ؛ مَنْ يَشْرَبُ مها قلايظعا بد" 
وَالْأَحَادِيْث ع9 وله 


الصرَاظط حى 
(والصرَاظ حَقٌ) وَهْوَ ڇر منود عل أن جَهَئم أَدقُ ِن الغ وَأَحَدُ 
مِنَ الكَيْف؛ يعي آهل ائه وکر أفتام أل الكار. 
وس أك انار لأَنَهُ لايُنكن الْعُبُوْر عليه وَإِنْ أُنْكَنَ كَهْوَ 


تَعْذِيْب للْمُوْمِنقَ. 


(۱) قوله: (وزواياه سواء) معناه: طوله كعرضه. (تعليق شنار). 

() قوله: (أبيض من اللبن): أي أشد بياضا منه؛ والمشهور: أن أفعل العفضيل إنما يبئ من ثلاي 
جرد ليس بلون ولاعيب» وأجاز الكوفيون بناءه من لفكلي السواد والبياض؛ قالوا: لأنهما أصلا 
الألوان» وهما عدد البصريين شاذان. (غياث) 

(۲) قوله: (فلايظما أبدا) أخرجه البخاري كتاب الرقاق» باب: في الحوض» رقم:*2101 عن عبد 
الله بن عمرو؟ مجمع الزوائد» كتاب البعث: رقم: ۹۸۷۸۲ 0777-٠١‏ عن أبن عباس. (نش» مس) 

)١(‏ قوله: (والأحاديث فيه كثيرة إلخ): بل صرح القاضي عياض بتواترهاء وذكر من رواتها سبعة 
وعشرين من الصحابةء ومنهم أبوبكر وعمر وعائشة؛ وفي هذا امقام بحث شريف القدر» وهو: أن 
الحوض قبل الصراط أو بعده؟ فقال بعضهم: الحوض مقدم؛ لأن الي ك4 قال: إني لأصدّ العاس عنه. 
(رواه مسلم)؛ وفسّر الناس بالكفارء وهم لايجاوزون الصراط؛ وقال بعضهم: الصراط قبل الحوض» 
ولاظمأ بعد الحوض؛ وقد صح: أن بعض عصاة المؤمنين يسقطون من الصراط في النار؛ وأجيب: بأن 
من شربه لم يعذب بالظماً ولو دخل التار. (الدبراس) 

(ه) قوله: (تعذيب): فيه أنه عل تقدير تسليم كونه تعذيبا للمؤمنين يجوز أن يكون تطهيرهم 
عن الذنوب» ثم المنكرون قالوا: إن المراد به طريق النار المشار إليه بقوله: «إفاهدوهم إل صراط 
المبحيم)؛ وقيل: المراد الأدلة الواضحةء وقيل: العبادات كالصلؤة والصوم ونحوهماء وقيل: الأعمال > 


ی ا 


وَالَْوَاب: أن الله عاك قَادِرعَلٍ أنْ يُمَكّنَ" مِنَ الْعُبُورٍ عَلَيْهِ وَدُسَهُلَهُ 
عَلَ الْمُؤْيِييكَ حَف إنَّ مِنْهُمْ هم مَنْ ووه كَالْبَْق الخاطف» وه مِنْهُمْ كالريْم 
الْهَاكَذك و وَمِنْهُمْ اراد“ 1 غير لِك مما قز في لحري 


ا وَالكَارُ كلاهُمَا حَقٌ 
(النَهُ حى وَالكارٌ حَقٌّ)؛ لأنّ الآيَاتِ 3 ُت الْوَاردة ف نْبا 
هرمن أن ُء رين أن لى 
كَمَسَّكَ الْمُنْكِرُوْنَ" بأ النّة مَوْصٌؤْئّة بان عَرْضَها كَمَرْض السَّلْوَات 
وَالأَرْضِء هدا في عَالم الْعَمَاصِر © حال وَف عام الأفلاك أؤف عَالَم آكَرَ 


3 الرديئة التي تسأل عنهاء ويؤاخذبها كأنه يمر عليهاء ويطول المرور لكثرتهاء ويكثر لقلتها. كذا في 

شرح المقاصد. (عصمت) 
() قوله: (علل أن يمحكن): كالمشي على الماء» والطيران عل المواء؛ نهاية الأمر: أنه مخالفة للعادة. 
(عصمت) 

() قوله: (الحابة): أي السريعة من ابوب -بالضم-» وهو سرعة الريح. (البراس) 

(0) قوله: (الجواد): بالفتح الفرس السريع السير. (النبراس) 

(؛) قوله: (بما ورد في الحديث) أخرج مسلم في الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية (18)» عن 
أبي سعيد الخدري» حديكًا طويلا جاء فيه "فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير 
وكأجاويد الخيل والركاب “. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (والمبنة حق إلخ): لم يرد نص صريح في مكانهاء والأكثرون على أن الجنة فوق السمؤت السبع 
وتحت العرش» لقوله تعال: لإعند سدرة المنتغى» عندها جنة المأوق)» ولقوله عليه السلام: سقف الجنة 
عرش الرحئن» والعار تحت الأرضين السبع؛ والحق تفويض علمه إلى العليم الخبير. كذا في شرح المقاصد 

(5) قوله: (تمسك المنكرون): وهم الفلاسفة» زعموا: أن كل ماجاء في النصوص من ذكر الجنة 
والتارء فهو مؤول بالاذة والألم العارضين للروح من تصور كمالاتها ونقصاناتها؛ وهذا التاويل 
يكڪفره؛ لأنه كإنكار التصوص. (التبراس) 

(۷) قوله: (وهذا) أي: وجود المبنة الموصوفة بأن عرضها كعرض السمُوات والأرض. (تعليق شنار) 

)١ -۸(‏ قوله: (عالم العناصر): هو ما في جو فلك القمرء فإنهم زعموا: أن الأفلاك والعناصر > 


هما لقان مَوُْودتنِ َاقَِانٍلاتفتيانِوَلايَني أَهْلّهُما 
خارج عله ملم از الحزق والالها/9» وکر بال 
قُل": هذا مَبْنٌ عل أَصْلِكُم القاس وَكَدْ تَحَلّْنا" عَلَيْهِ في مَوْضِعِه. 


3 كرات يحيط بعضها ببعضء» كطبقات البصل؛ وأن العناصر الأربعة كرات يحيط بها فلك القمره 
وأن الأرض أوسط الكل. (البراس) 

(۸- ؟) قوله: (عالم العناصر) زعم الفلاسفة: أن الأفلاك والعناصر كرات حيط بعضها ببعض» 
كطبقات البصل؛ وأن العناصر الأريعة كرات يحيط بها فلك القمرء والأرض وسط الكل؛ وعليه فعالم 
العناصر: هو ما في جو فلك القمر. (تعليق شتار) 

(5) قوله: (محال): لأن عالم العناصر أصغر من فلك القمر الذي هو أصغر السلؤت. (العبراس) 

() قوله: (الخرق والالعيام): لأن المكلفين هم في جوف فلك القمرء والجنة خارجة عنه؛ فوصوم 
إليها مستلزم لخرق بعض الأفلاك إن كانت الجنة في الأفلاك ولخرق جميع الأفلاك إن كانت خارجة 
عن الأفلاك. والالعثام ذكره استطرادي لازدواجه مع الخرق. (الخبراس» تعليق شنار) 

() قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن شبهة الفلاسفة؛ وقوله: (هذا) أي: بطلان خرق الأقلاك؛ 
وقوله: (مبني على أصلكم الفاسد)» وهو: أن الواجب تعاك مُوجب غور مختار؛ والمفهوم الداني: أن هذا 
الدليل مد على أصلكم الفاسدء وهو بطلان خرق الأقلاك؛ وكلا الأصلين غير مسلّم على الأصول 
الإسلاميّة. (السنية) 

(۴) قوله: (وقد تكلمنا عليه في موضعه): أي أبطلناه في الكتب المبسوطة» وتفصيل هذا 
البحث: أن الفلاسفة استدلوا عل امتناع الخرق بوجوه: أحدها: أن الفلك متحرك بالاستدارة ففيه 
مبدأ حركة مستديرة» والخرق لايمكن إلا بحركة مستقيمة في أجزاءه؛ فيلزم أن يكون فيها ميدأ 
حركة مستقيمة» فيجتمع النقيضان! أجيب بأنا لافسلم أن فيه مبدء حركة؛ بل القادر المختار يحركه 
بإرادته؛ ولو سلم: أن فيه مبدأء فالمختار قادر علل إعدام مبدأ المستدبرة» وإيجاد مبدأ المستقيمة. 

ثانيها أن الفلك شيء مطيع لما وى الله إليهء والخرق في بدن الحي يوذي» فتعذيب الحي المطيع 
ينافي الحكمة؛ وأجيب بأنا لانسلم: أن كل خرق يوجع؛ بل الإيجاع بإرادة الحق سبحانه» ويدل عليه: أن 
الغذاء يحدث بنفوذه في البدن تخريقات لاتحصئ بلا إيجاع؛ ولو سلم؛ فيجوز أن يڪون خرقها بعد موتها؛ 

ثالعها أن الزمان مقدار حركة الغلك» فلو خرق الفلك انقطع الزمان» وانقطاعه حالء وإلا لكان 
عدمه متأخرا عن وجوده؛ وهذا التأخير لايتصور إلا بالزمان؛ فيلزم وجود الزمان من فرض عدمه؛ أجيب 
بأن الزمان موهوم عندناء ولو سلم: أنه مقدار الحركةء فإن إمامكم أفلاطون ذهب لك أنه جوهر > 


(وَهْمَا) أي: آنه وَالَار(عَفْلِوْقَكَانِ) الآن (مَوْجُوْدَتَانِ)» کڪ يد وتأكِيد. 

ززعم أكثر النلتزةة: هما لمان يوم الخْجرّاء. 

وتا قِصّةُ ادم وَحَوَّاء عَلَيْهما السّلام وَإِسْكَانِهُمَا الت وَالآيَاتُ الظَاهِرَة 
في إِغْتادِهمه -مثل: <أَعِدّتْ لِلْنْتَقَينَ)»» <رَأَعِدتْ لرن لأ 


لاصَرّورَة في الْعُدُوْل عَنٍ الظَّاهِرا م 
إن غورض بيثل وله تعال: للك لدان الآ علا لذ 
لايريدُوْتَ عُلوًا في الأزض ولا قَسَادا). فلت": يكيل الخال والإسينرارك؛ 
رَو سل فَقِصَّةُ ادم عَلَيْهِ التّلام قى سَاِمَةُ عن المُعَارَصّة. 


3 مجرد؛ ولو سلم» فهو عندكم مقدار حركة الفلك الأعظم المحيط جميع الأفلاك فيجوز خرق 
غيره؛ وأيضا لانسلم: أن التأخر زمائي» بل ذاتي» والخرق لايمنع حركة الفلك؛ وأيضا جوز أن يعدم 
القادر المختار الفلك الحافظ للزمان جحركته» ويوجد فلكا آخر يحفظه بحركته في لهذا الآن بعينه. (نب) 

() قوله: (إذ لاضرورة في العدول عن الظاهر): رد للجواب المعتزلة» وحاصل الجواب: أنه يعبر 
عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه عل حمّيّة الوعد والوعيدء كقوله: لإنفخ في الصور)؛ وحاصل الرد: 
أنه لاضرورة في التأويل؛ وإنما عدلنا عن الظاهر في قوله: نفخ في الصور) للضرورة. (الدبراس) 

() قوله: (فإن عورض): أي إن عورض من جانب المعتزلة بأن يقال: وإن دل دليلحكم عل أن 
الجنة والدار مخلوقتان الآن موجودتان» ولكن عندنا ما ينفيه» وهو قوله تعاك: «(تلك الدار الآخرة 
نجعلها) الآية [القصص:۸۳]؛ فإنها تدل على أنهما غير مخلوقتين الآن. (رمضان آفندى) 

() قوله: (قلنا إلخ): أي في المجواب عن المعارضة؛ يحتمل الخال والاستمرار» يعني: أن هذه الآية 
يحتمل أن تڪون للاستقبال» ويحتمل أن تڪون للحال والاستمرار؛ ومقصودكم إنما يلزم أن لو كان 
المراد الاستقبال» دون الحال والاستمرار؛ وبالاحتمال لايتم المقصودء ويحتمل أن يمكون الجعل ببعنى 
العمليك والتخصيصء لا الخلق؛ فلايصلح حجة طم. (رمضان آفندى) 

(؟) قوله: (جحتمل الحال والاستمرار) وجه استدلاهم: قوله: ”نجعلها“ وهو فعل مضارع دال عل 
الاستقبال. قلنا: لانسلم أن المضارع للاستقبال فقط» كما ادعى الخصم؛ بل يستعمل في الحال حقيقة 
وفي الاستمرار مجارًا شائعاء كقوله تعالى: سبح لله ما في السلوات). (تعليق شنار) 

() قوله: (ولو سلم إلخ): أي: لو سلم أنه للاستقبال» وأنه معارض لقوله تعال: (أعدت > 


سے 


قَالوا: آؤ كاتتا مَوْجُوْدَكيْنٍ الآنَ لَمَا جَارَ لاك أكُل اة لِقَولِهِ تعال: 
<أكُلَْا اي لسن اللأرم بَاِلء لقرله كقاك: ل شي هَالِكُ | 
وَجْهَهُ)؛ فَكَدا الْمَلْوُوم9. 

كُلن": لاحماء بي: أله لامُمْحِنْ وام أكُل اة عيبي وما مراد 
ڀالڌرام: اه إِدَا كني مِنْهُ شَيْء جِيْءَ بيَدَلو©؛ وها لايتافي الْمَلاك لظ عل 


أ اللاك لايَسْكلرم الْقَنَاءء بَلْ كفي اروج عن الانِقاع به؛ وو سد 


a 
هم‎ 


© للمتقين)» (أعدث للكافرين»» ولكن قصة آدم وحواء -عليهما السلام- تبقى سالمة عن 
المعارضة؛ فتكون الجنة والعار مخلوقتين الآن» ومن زعم: أن المجنة لم تخلق بعد قال: نه بستان في أرض 
فلسطين» أو بين فارس وكرمانء خلقه الله تعالن امتحانا لآدم عليه السلا وحمل الإهباط على الانتقال 
منه إل أرض الندء كما في قوله تعالى: «(اهبطوا مصرا)؛ وفيه نظر وركاكة!؛ لأن ابوط قد يستعار 
للانتقال إذا ظهر امتناع حقيقته أو استبعادهاء وهناك ليس كذلك. (الدبراس؛ ورمضان آفندى) 

() قوله: (فكذا الملزوم إلخ): يمحكن اللجواب عن قول المعتزلة؛ أنه لم لايجوز أن يڪون الدوام 
محمولا على المدة المديدة! كذا في بعض الحواشي. 

() قوله: (قلنا إلخ): حاصل جواب الشارح: أن المراد بالدوام الدوام العرني» وهو عدم طريان 
العدم زمانا يعتة به» وهذا لاينافي طريان العدم عليه وانقطاعه الحظة. (عبد الحكيم) 

(۲) قوله: (دوام أكل الجنة بعينه) لأن المأكول منه يهلك بالأكل؛ فعلم: أن ظاهر الآية متروك 
وأنه ليس المراد دوام كل فرد من أفراد المأكولات. (تعليق شنار) 

(:) قوله: (وإئما المراد إلخ): يعني؛ أن المراد دوام نوعه في ضمن أفراده لادوام شخصه؛ 
فلاإشكال. (كستلى) 

(ه) قوله: (جيء ببدله) فيتعين: أن المراد بالدوام الدوام العرفي» وهو عدم الانقطاع زمانًا يعد به. (تش) 

(:) قوله: (بل يحفي الخروج): وهو الأكل؛ كقومم: هلك الطعام؛ إذا لم يصلح للأكل؛ 
والحاصل: أنه يجوز أن يفسد صورة الأكل بتفريق أجزاءه أو بتغيّر طعمه بحيث لايصلح للأكلء 
ولايفسد مادته؛ فيكون الأكل دائما بمادته مع هلاك صورته في بعض الأوقات» كما إذا فرقنا تركيب 
السريرء فيكون هالكا بزوال صورته» وباقيا لبقاء مادته. e‏ 


.له 


كَيَجُوْدُ أن يَكُرْن الْمُرَاد ان کل مُنْكن فَهُوَ مالك في حَدّ داه بِمَغْ: أن 
الوْجُود الإمگانج بالكظر إل الْوْجُود د ازاج ِمَنْزلّة الْعَدَم0. 1 
(بَاقِيَكَانِ لاتفْتيَانء وَلايفتي أَهُلْهَُا) أيْ: دائمکان لایظراً عَلَيْهمَا عَدَم 
مُسْوٌ؛ لِقولِه تعال في حَقَ الْمَرِيْقْنِ: (١‏ خْلِدِيْنَ فيا أبدا). 
Rs‏ هما تَهْلكان رلو َة ميقا لِقَوْلِهِ تعَان: 03 شَيْءٍ 


الك إلا وَجْهَهُ)4» قلايتافي الْبَقَاء بها الْمَغْى؛ لأَنَكَ قد عَرَفْتَ أَنَهُ لا 


دَلالّة"© في الآيّة عل الْقَنَاء. 
وَدَهَبَتِ الجَهِْيَة© إلى أَنَهْمَا تيان وَيَنْى أَهْلْهُمَه وَهْوَ قول خَالِفٌ 


)١-۷( ©‏ قوله: (ولو سلم إلخ): حاصل هذا المقام أن يقال: لافسلم أن اللازم باطل؛ لأنه لائناقي 
بين طذين الآيتين» فإن المراد من دوام أكل الجنة في قوله تعاك: «(أكلها دائم)» هو الدوام النوعيء لا 
الدوام الشخصي؛ والمراد بالهلاك في قوله تعالن: «(كل شيء هالك إلا وجهه)» هو الحلاك اللحظيء لا 
اللاك الدائمي؛ فلاتنائي بين الدوام النوعي والهلاك اللحظي» وإنما التنافي بين الدوام الشخصي والملاك 
الدائي؛ ولو سلم: أن المراد به الدوام الشخصي لكن لاذسلم أنه ينافي قوله تعالك: «(كل شيء هالك إلا 
وجهه)؛ لأن المراد من اللاك ليس الانعدام والانتفاءء بل المراد به هو الخروج عن الانتفاع به» وهو 
لايستلزم الانعدام والانتفاء؛ ولو سلم: أن المراد بالهلاك هو الانعدام والانتفاء» لحكن لاينافي قوله 
تعالن: (أكلها دائم)؛ لأن المراد من قوله: «(كل شيء هالك إلا وجهه) أن كل ممكن فهو هالك في حد 
ذاته. (رمضان آفندی) 

(۷- ؟) قوله: (ولوسلم) أن أكلها دائم بصورته» ولا جوز خروجه عن الانتفاع به. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (بمنزلة العدم): قال بعض أرباب المكاشفة: لاوجود إلا للواجب» لكن ينعكس ظله 
في مزايا الماهيات الممكنة» فيظن أنها موجود؛ فكل ممڪن هالك في نفسهء وقال: کان الله» ولم ڪن 
معه شيء؛ والآن كما كان؛ وهذا قول خارج عن طور العقل. (صلاح) 

() قوله: (خالدين فيها أبدا): أي في المبنة» أو في الدار؛ والخلود فيها لايتحقق إلا بخلودهما. (نب) 

() قوله: (لا دلالة إلخ): لجواز أن يراد بالحلاك عدم الاعتداد بالوجود الإمكاني. (الدبراس) 

)١-4(‏ قوله: (الجهمية): هم أصحاب جهم بن صفوان الترمذيء وهو من الجبرية الخالصة القائلة 
بأن لاقدرة للعبده لامؤثرة ولا كاسبة؛ بل هو بمنزلة الجمادات. (عصام) 3 


وكير لا ا فر 
للْكتاب وَالسّنّة وَالإجماع؛ وَلَيْس عليه شب فَضلَا عَنْ IT‏ 
َه الگباثِر والصَّكَائِر 
(وَالْكَبيْرةُ) و3 قَدِ احْتَلَقَتِ الْرْوَايَات فيا فَرَرْى ابن ی عْمَرَ انها 3 5 


3 (1- )) قوله: (الجهميّة) الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان» يلقبه البعض بالترمذي؛ والبعض 
الآخر بالسمرقنديء من علماء الكلام؛ ولجهم بوصفه من المتكلمين مرقف خاص يميزه من غير 
يقول: إن الجنة والعار يفنيان» وأتباعه يعرفون بالجهمية نسبة إليه» وظلوا إلى القرن الحادي عشر حول 
ترمذ ثم اعتنقوا مذهب الأشاعرة إلخ. انظر دائرة المعارف الإسلامية (1807). (تعليق شنار) 

(0) قوله: (أنهما تفنيان ويفني أهلهما إلخ): وقد يستدل عل ذلك بوجوه: أحدها: أن وجود 
مالايتناهي محال؛ أجيب بأن دوامهما لايستلزم وجود ما لايتناهي؛ بل كل ما يدخل تحت الوجود بعد 
البعث فهو متناه. 

ثانيها: أفعال القو الجسمانية متناهية؛ لأن قوة نصف الجسم أقل أفعالا من مجموعه؛ فإذا 
تناهت أفعال قوة نصف منه تناهت أفعال قوة النصف الآخر أيضا؛ فيلزم تناهي أفعال قوة المجموع؛ 
وأجيب بوجوه كثيرة» ووأوضحها: أن فياض القوى سبحانه مختار» فهو قادر علل أن يخلق في الجسم قوة 
لاتنقطع أفعاطا. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (وليس عليه شبهة): أي: دليل ضعيف» فضلا عن حجة:؛ أي: عن دليل قوي. (نب) 
)١ -(‏ قوله: (أنها تسعة): روى أبو طالب المكي: الكبيرة سبعة عشرء أربعة في القلب: أحدها 
الشرك باللهء والغانية الإصرار على المعصيةء والعالعة القنوط من رحمة الله والرابعة الأمن من مكره؛ 
وأربعة في اللسان: شهادة الزورء وقذف المحصناتء واليمين الغموس -وهو الحلف عل فعل أوترك 
عَمْدا-» والرابعة السحر؛ وثلثة في البطن: شرب الخمرء وأكل مال اليتيم ظلماء وأكل الربو؛ واثنان في 
الفرج: الزنا واللواطة؛ واثنان: في البدن القتل والسرقة؛ وواحد في الرجل الفرار عن الزحف؛ وواحد 
في جميع البدنء وهو عقوق الوالدين.(عقد الفرائد) 

(- ؟) قوله: (رویٰ ابن عمر) حديث ابن عمر أخرجه اليخاري في الأدب المفرد» باب: لين الكلام 
لوالديه (4)» بلفظ: عن طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنويًا لا أراها إلا من 
الكبائرء فذكرت ذلك لابن عمرء قال: ”ما هي؟ قلت: كذا وكذا؛ قال: ”ليست هي من الكيائرا هن 
قسع: الإشراك بالله» وقتل فسمةء والفرار من الزحف» وقذف المحصنة؛ وأكل الرياء وأكل مال اليتيم؛ > 


De 


”شرك بالل وَقَثلُ الس بعَيْر حٌَ» وَقَدْفُ الخضتة”"”» وَالزتاه وَلْفِوَارُ 
عن الإسف» والسخر وَأَكْلُ مال التبم وَعْفُوْقُ الوالكين" الْمُسْلِمَئي 


3 وإلحاد في المسجد والذي يستسحرء وبكاء الوالدين من العقوق“؛ قال لي ابن عمر: ”أتفرّق من 
النار؛ وتحب أن تدخل الجنة؟' قلت: إي واللهء قال: ”أي والداك؟“ قلت: عددي أي! قال: ”فوالله لو 
ألدت ها الكلام» وأطعمتها الطعام؛ لتدخْلنَ الجنة ما اجتنبت الكباثر“ 

العابت في هذه الرواية: ”أكل الربا“ بدل ”الزنا"» وهذا لايتفق مع قول المصنف؛ وزاد أبو هريرة: 
”أكل الربا“. (تعليق شنار) 

() قوله: (الشرك بالله): إن أريد مطلق الڪفرء فالسحر مندرج فيهء لأنه كفر بالاتقاق؛ وإلا 
فسائر أنواع الكفر تبقى خارجة. (خيال) 

() قوله: (وقتل الفس): سواء قتل نفسه أو غيره بغير حق؛ والقتل بغير حق ما وجب فيه 
القصاص أو الدية» كما بين في الفروع؛ والقتل لنفسه يوجب القصاص؛ وإنما سقط في الدنيا لععذر 
الطلب. (صلاح) 

(0) قوله: (وقذف المحصنة): القذف هو النسبة إلى الزناء والمحصنة -بالكسر أو الفتح-: 
المؤمنة العاقلة الحرة البالغة العفيفة عن الزنا من الإحصانء وهو الحفظ؛ فالكسر عل أنها أحصنت 
نفسهاء والفتح علل أن الله سبحانه حفظها. (الدبراس) 

(-) قوله: (الزحف): بفتح فسكون» هو العسكر من: زحف الصبي» إذا تحرك عل إسته أو ركبتيه 
قليلا قليلا؛ لأن العسكر لكثرته وتتابعه يُرى من بعيد كأنه يتحرك قليلاء بل كأنه واقف؛ والمراد هو 
الفرار من حرب الكفار؛ وهذا إذا كان الكفار أقل من ضعف المسلمين» وإلا جاز. (الدبراس) 

(ه) قوله: (والسحر): هو استعمال أسباب غير مشروعة ذات خاصية في الإضرار بلاحق» 
كتمريض أو إهلاك أو تفريق بين زوجين؛ ولايقدر عليه إلا نفس شريرة ليس فيها صلاح؛ وقال 
بعضهم: لايتم إلا بإعانة الشياطين. 

واختلف العلماء في حكمه بعد الاتفاق عل أنه كبيرة» فقيل: يئر معلمه ومتعلمه وعامله 
وقيل: يحكفر عامله فقط؛ وقال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي: القول بأن السحر مطلقا كفر 
باطلء بل الكفر منه ما كان فيه ردّ التصديق والإقرار؛ أما من تعلمه لحفظ نفسه فهو مؤمن؛ والمختار 
عند الحنفية: أن الساحر إذا قتل فهو كقاطع الطريق» يقتل عليه الذكور والإناث وإن لم يقتل؛ ركان 
سحره مشتملا عل حكفرء قتل عليه الذكور فقط؛ وأما ما يستعمله المشائخ من قراءة آيات القرآن 
والأسماء الإلمية لدفع الظالمين أو لتأليف الزوجين» فليس جسحر. (الديراس) 3 


کے ا u‏ 


7 
ورا أَبْوهْرَيْرَة": ”أكل البلا“ وَوَادَ عل ”السّرقة وَشْرْب ا نر“*. 


3 () قوله: (وعقوق الوالدين المسلمين): العقوق بضم العين» هو ترك طاعة الوالدين في الأمور 
المشروعة» بل قيل في الشبهات أيضا؛ أما في معصية الله سبحانه فلاطاعة لمخلوق المسلمين» احتراز 
عن الكافرين؛ فإنه لا طاعة لهما؛ ولكن يقاب على الإحسان إليهماء كما دل عليه الأحاديث. (تبراس) 

() قوله: (والالحاد في الحرم): الإلحاد أصله الميلء ومنه لحد القبر؛ لأنه مائل بجانب منه؛ ثم 
غلب عل الميل عن الحق إلى الباطل؛ الحرم بفتحتين مكة وماحوطا عل فراسخ معلومة من الأطراف؛ 
ويفسر الالحاد في الحرم تارة بالشرك وفيه بحث؛ لأنه أكبر الكبائر حيث ما كان؛ وتارة بالظلم؛ وتارة 
بالمعصية مطلقاء ولذا قيل: الصغيرة في الحرم كبيرة. 

ومن ذلك كره بعض السلف الإقامة بمكة» وخرج عبد الله بن عباس الصحابي عن مكة 
واستوطن الطائف؛ وقال عبد الله بن مسعود: ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالإرادة قبل العمل إلا مكة؛ 
وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس إذا فرغوا من المج ويقول: يا أهل اليمن يمنحكم؛ ويا أهل الشام 
شامكم! الحديث. (الدبراس) 

)١-(‏ قوله: (وزاد أبو هريرة ):يعني: وقع في رواية رواها أبو هريرة” عن الي قل "أكل الريوا“ 
إلا أن أبا هريرة زاد "أكل الربؤا“ من عند نفسه؛ وكذا المراد من قوله: زاد علي" ؛ ثم المذكور في شرح 
الأحاديث: أنه لاتناقض في الروايات الواردة في الكتاب أنه ليس في شيء منها ما يؤذن بالخص 
فلايبعد أن يلحق بها شيء آخر بدليل آخرء كالاجماع مثلاء وما ذكره من أنها نسعة» فلم يوجد من 
لفظ الراوي. (أبوداود) 

»)٦4٠( ؟) قوله: (زاد أبوهريرة) أخرجه البخاري في المحاريين» باب: ري المحصدات‎ -٠( 
ومسلم في الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكيرها (45) عن أبي هريرة؛ والحديث بتمامه: أن رسول الله‎ 
كال قال: ”اجتنيوا السبع الموبقات”. قيل: يا رسول اللهء وما هن؟» قال: ”الشرك بالله؛ والسحرء وقتل‎ 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرياء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات‎ 
الغافلات المؤمنات" لم تنص هذه الرواية على إثبات الزنا. (تعليق شنار)‎ 

)١-0(‏ قوله: (زاد علي السرقة): وهو الأخذ خفية مال الغير قدر نصاب محرز بمكان أو حافظ 
بلاتأويل شبهة. (صلح) 

(- ») قوله: (زاد علي السرقة): أخرجه البخاري في الأشربة (600): ومسلم في الإيمان» باب:ع 


RL a a 555‏ 2 5 ع سم 
وَقِيَْا: کل مَا گان مَفْسَدَئُهُ مِكْلَ مَفْسَدَة كَيْء ما ذُكِرَ أو أكُثر مِنْهُ 


ده 


وَقِيْلَّ: كل ما تَوَعَّدَ عَلَيْهِ السار ع يخْصْوْصِه. 
وَقِبْل": ل مَخصِيّة أَصَرَّ عَلَيّْهَا الْعَبْدُ هي كبيره ول ما اشير عَلْهَا 
َي صَغِيْرة. 
وال صاب الْكقَايّة": وَالخَقُأنّهْمَاإسْمَانإِضَافِيان لايُعرَقَان بِدَاكيْهمَ0 


07 


مَعْصِيّة أُضِيْقَت إل ما قَؤْقََا هي صَهِيْرَه وَإن أُضِيْقَتْ إل ما دْئَهَا هي 
كبيرَة؛ وَالْكبْرَةُ النظلقة هي احفر إذ لا ئب أَكُيَد مِنْه. 
وبا نة" الْمْرَادههنا أن الكبيْرَة الي هي عير الف (لامْحْرِجٌ الْعَبْدَ 


2 بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن الملتبس بالمعصية: (00)» عن أي هريرة؛ وتمامه: ” ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤّمن؛ ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن“. (تعليق شنار) 

() قوله: (وقيل): ويقرب منه ما روى عن علي" أن كل ذنب ختمه الله بتر أوغضب أو لعنة أو 
عذابء فهو كبيرة. (عصمت) 

(5) قوله: (كل معصية): ويقرب من ذلك ما روي: أن رجلا سأل ابن عباس" عن البائ قال: 
هي إلن سبع ماثة» إلا أنه لاكبيرة مع الاستغفار» ولاصغيرة مع الإصرار. (عصمت) 

(۳) قوله: (وقال صاحب الكفاية) في علم الكلام؛ تأليف الشيخ الإمام أبوبكر أحمد بن محمود 
نور الدين الصابوني متوف: 8ه. (تعليق شنار) 

() قوله: (لايعرفان بذاتيهما): فيه بحث؛ لأن الفقهاء فرقوا بينهما؛ لأن الكبيرة تسقط العدالة 
في الشهادة» دون الصغيرة؛ وكذا أيمة الحديث فرقوا بينهما بأن الصغيرة تكفر بالحسنات دون 
الكبيرة كما ورد في الحديث: إن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إن رمضان 
محكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» وحملوا عليه قوله تعالن: «(إن الحسنات يذهين السيئات» 
عل ما ذكره صاحب الكفاية. (عصام) 

(5) قوله: (إذ لاذنب): أي لاذنب من نوع آخر أكبر من الكفرء وإن کان بين أفراد الكفر 
وأصنافه مراتب؛ أكن لايطلق على الكفر الذي هو دون كفر آخر اسم الصغيرة. (عصمت) 

() قوله: (وبالجملة): لايخفئ أن المقام لايقتضي كلمة بالمجملة؛ لأن مابعده ليس جملا لما سبق» 
بل الأوك أن يترك لفظ بالجملة» ويقال: المراد طهنا. (عصمت) 


CDE 


انومن من الإيْمَان) لاء ليق الذِيْ هُوَحَقَيْقة الإيْمَانه خلا لِنْمُْتِلَة0 


و سمو 1 


حي رَعَمُوا: أنّ مُزئكب الْكيثرَة لَيْسَ بمُوين ولا كافِر؛ وَهدا هو مله بي 
الارن بئاء عل أنَّ الأَعمَال عِنْدَهُمْ رك مّنْ حَقِيْقةِ الإيمَان. 

(وَلاذخلة) أي: الْعبْدَ الْمْنَ (في الْحُئْر) خلا لِلْحَوَارِج”؛ فَإَِهُمْ 
كبا إل: أنّ مُرتتحكب الْكيئرة كل الصّغئرة أَيْضًا كافرا وَأ لاوابيطة َه 
الإيْمَانِوَالْحفْر 

لكا مُجُوْه: الأوّل: مَا ِء ِن أنَّ حَقيقة الإيْمَان هو القضديق لقي 
َلايَخرَجٌ انون عن الاتّصَاف بولا ما يُتَافيهه وجرد الإقتام© عل الكيئرة 


() قوله: (خلافا للمعتزلة): فإنهم قالوا: (إن السيئات يذهين الحسنات)» حت ذهب الجمهور منهم 
إل أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع الطاعاتء للتنافي بين الاستحقاقين عندهم؛ كما سيأئي. (عصمت) 

() قوله: (وهذا هو المنزلة بين المنزلمين): لا ما يظن أن مرادهم بالمنزلة هو توسط صاحب الكبيرة 
بين اللبنة والحار» وذلك لأنهم يقولون بخلوده في المجنة إن مات تائمّاء وفي الدار إن مات بلاتوبة. (نب) 

(0) قوله: (للخوارج): هم فرقة من أهل القبلةء خرجوا على أمير المؤمنين علي» وذلك لأن عليا 
ومعاوية حكما بينهما أبا موس الأشعري وعمرو بن العاص ليسحكن الحرب؛ فقالت طائفة من أهل 
حرُوراء -قرية عند الكوفة-: إن الفريقين كافران لأنهما رضيا بجحكم غير الله سبحانه» وقال الله 
تعاك: إن الحكم إلا لله»؛ فقال علي: كلمة حق أريد بها الباطل؛ فأرسل عبد الله بن عباس إليهم 
ليكشف شبهتهم؛ فأبوا إلا الخروج عليه فحاربهم حتى قتل أكثرهم؛ وكانوا اثني عشر ألفاء وبقي قوم 
منهم عل مذهبهم؛ وهم فرق كثيرة جمعون عل تحكفير عثمان وعلي وعائشة وطلحة وزبير ومعاوية 
رضوان الله عليهم أجمعين؛ وقد أخبر اليك بأنهم أهل الطاعات الكثيرة ولكن طاعاتهم 
لاتنفعهم؛ وأنهم من أهل التارء وأن عليا يقاتلهم ويقتلهم. (العبراس) 

(؛) قوله: (وعجرد الإقدام): ميتدأء وقوله: ”لاينافيه» خبر؛ وهذا جواب شبهة للخوارج» وهي: أن 
ارتحكاب الكبيرة تكذيب للشارع في الوعيد؛ فإن من اعتقد أن في هذا الإناء أفعى قثّالة لم يدل 
يده فيه ألبتة» فإن أدخلها علمنا قطعا أنه لا اعتقاد له؛ فأجاب عنها بقوله: و" جرد الإقدام“. (نب) 


a: ا‎ 
قن‎ e uF سو‎ 


-لِعَلبة مَهْرَّه أُوْعمِيّة أؤأكقّة" أؤْكْسَلء حُصوْصًا إدًا اْترَنَ به حَوْفُ الاب 
وَرَجَاء العَفى وَالْعَرْمْ عل العَيّة- لايتافِيها9. 

تَا إا گان بِطَرِيْق الاْتخلال© وَالاسْتِخَْاف گان فر ؛ لِكوْيه 
عَلامَة لِلتَكْذِيْب9. وَلاراع ف أن مِنَ الْمَعَاصِيْ مَا جَعَلَهُ المّارِعٌ أَمَارٌ 
الْمُضُحَف في الْقَادُوْرَاتء وَالكَلَقُظ لمات الَف ونو ذلك" مِمَا تَبَتَ 


)١(‏ قوله: (أنفة): بفتحتين» بمعنى الحمية من باب علم» ولذا قال بعض المحشين: هو مستدرك؛ 
وعندي أن العار قسمان: قسم يخالط الغضب كقتل الشاتم» وقسم لايخالطه كوأد البنات؛ والأول 
حمية» والعافي أنفة. (الدبراس) 

() قوله: (لاينافيه): أي لايناني العصديق بالوعيدء وذلك لأن الإقدام إنما هو للباعث القوي لا 
لإنكار الوعيد؛ والخوف والرجاء والعزم دلائل على وجود التصديق به. (النبراس) 

(©) قوله: (نعم): جواب عن سوال مقدر وهو أن يقال: أليس الإقدام على الكبيرة كفرًا أصلا؟ 
فأُجاب بقوله: نعم. (كذا في بعض ال حواشي) 

(؛) قوله: (الاستحلال والاستخفاف): أي بوجه يدل عل أنه يعتقدها حلالاء أو خفيفا؛ كذا 
فسرهما المحققون؛ لأن الاستحلال أو الاستخفاف إن خيلا على ظاهرهما فهما عين التكذيب» 
والكلام في أماراته. (الخبراس) 

(ه) قوله: (كان كفرًا): أما الاستحلال فظاهرء وأما الاستخفاف فهو كفر بظاهر الشرع؛ لأن 
من اعترف حقيّة الشرع كيف يستخف ما يوجب العقوبة؛ ويجوز أن يراد من الاستخفاف استخفاف 
الشريعة» فكفره أيضا ظاهر. 

ثم اعلم أن استخفاف المعصية إذا وقع في الصغيرة وكان باعثا عل اقترانها يلزم أن يحكون 
كفرا بمقتضى هذا البيان؛ فيلزم أن يكون الإصرار على الصغيرة بهذا الكيف ڪفرا. (عصمت) 

() قوله: (لكونه علامة للتكذيب): وهذا جواب عن سوال» وهو أنا نجد أهل الشرع يحكمون 
بحفر مرتكب بعض الكبائر؛ فأجاب بتسليم ذلك» وإثبات أن تلك الكبائر مقرونة بعلامة 
العكذيب؛ فا لحم بالكفر إنما هو للتكذيب. (الدبراس) 

(۷) قوله: (ونحو ذلك): كالاستهزاء باسم من أسماء الله تعالن» أو حم من الأحكام. 


الأول أنَهُ كُفْر!-؛ وَبهِدًا يَنْحٌَ" مَا يُقَالُ: إن الإيْمَان إا كان عِبَارةٌ ن 


القَصدِيق وَالإِقْرَان يَدْ لبي أن لايَصِيْرَ لوين المُقِرٌ الْمُصَدّقُ كافِرًا دِتَيْء مِنْ 
أل شل ونه يعار مِنْهُ الكَكْذِيْبُ أوالمّكُ. 


آلگاني: الآيّات وَالأَحَادِيْت التَاطِقة بإظلاق الْمُرْمِن عَلَ الْعَاصِيْ قله 


تعان: اما الَذِينَ م م کيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ في اقل وَقَوْلِهِ 
تعا: ايا الین منوا وبر إل الله وة َصُوْحا)» قله تعاك: «وَإِنْ 
طامَتان م ن مِنَ الْمُرْمِنِيْنَ افْتكلّؤا» الآيّة» ري كييرة. 


() قوله: (وبهذا ينحل): ووجه الانحلال: أنا لاغحڪم بڪڪفره لدليل عقلي حتى يرد ما قلت؛ بل 
لأن الشارع حكم بكفر» وله أن يحكم بما شاء؛ قال القاضي عياض”: نڪر بڪل فعل أجمع 
المسلمون عل أنه لايصدر إلا من كافرء وإن كان صاحبه مصرّحا بالإسلام كالسجود للصنم أو 
الشمس أوالقمر أوالتار. انتهن. 

وما يجب أن يحقق أن العلماء اختلفوا في أن المصدّق المقر المباشر بعلامات المكذيب يكون 
كافرا في الأحكام الدنيوية فقطء أو هو كافر عند الله أيضًاء فالظاهر من كلام الشارح في مؤلفاته هو 
العانيء وذهب بعض العلماء إلى الأُوّل؛ قال في المواقف وشرحه: من سجد للصنم لا عل سبيل التعظيم 
واعتقاد الألوهية» بل سجد ها وقلبه مطمثن بالعصديق» لم نحمكم ببحفره فيما بينه وبين الله؛ وإن 
أجري عليه أحكام الكفر في الظاهر. انتطى. (التبراس) 

() قوله: (يا أيها الذين آمنوا إلخ): ووجه الاستدلال: أن القاتل الذي كيب عليه القصاص هو 
قاتل نفس بغير حق» فيكون صاحب كبيرة» ومع ذلك خوطب بالإيمان. (الدیراس) 

(۳) قوله: (توبوا إلخ): الدوبة في اللغة الرجوع» وفي الشرع: الرجوع عن المعصية إلى الطاعة؛ 
وهذا هو مأخذ الاستدلال؛ و (<تَصوْحًا» بفتح النون قراءة الجمهوره أي: خالصة؛ وهو صيغة مبالغة 

من النصح» وهو الخلوصء ومنه يقال: ”عسل ناصح“ إذا خلص من الشمع؛ وقيل: من نصاحة الفوب 

وهي المنياطة والرفوء أي توبة ترفو خرق الدين من الذنوب؛ ومنه ما روي في الحديث: من اغتاب خرق» 
ومن استغفر رفا؛ وقيل: من النصيحة» وهو طلب الخير للغيره أي: توبة ينصح الناس وتدعوهم إلى 
امير لما يرون من صلاح صاحبها. (النبراس) 

(:) قوله: (وإن طائفتان إلخ): ووجه الاستدلال: أن القتال مع المؤمنين ظلما معصية» وقد سى 


آلكاليث: إِجْمَاعٌ الأمّة ِن عضر الي عَلَيْه السّلام إلى يوتا هدًا بالصّلوة 
ڪل مَنْ مَاتَ مِنْ اهل الْقبْلّه" مِنْ غَيْر توبة وَالدُعَامِ وَالاسْتغْمَار له -مَمَ 
الْعِلْم بازتڪابهم کک بَعْدَ الاتقّاق عَلٍ أن ذلك لاوز لير اموي © 


وَاحْتَجّت الْمُعْتَرلّة بوَجْهَيْنِ 
الأوَل: أن الأمّة جنه قاين عل أ مُزئكب الْكبيْرَة سق 


الفا ي: أله مون وَهْوَ مَدْهَب أَهْل السُنّة وَالجمَاعَة أؤ فر وَهُوَ قَول 
ا رارج أو ماف" وَهْوَ قؤل الحْسَن الْيِضْرِيّ؛ أَحَدْنَا لمق عليه 
وَكَرَكُنَا الْمُخْتلّف فِيْه وَكُلْنَا: هو قاسِق) لَيْسَ بون وَلا گافِرء وَلا مُتَافِق. 


2 كلا من الفريقين مؤمنين. (النبراس مختصرًا) 

)١(‏ قوله: (من أهل القبلة): أي: من يعتقد الكعبة قبلا للصلؤة» وهو في اصطلاح السلف اسم 
لكل موجّد مصتق بالدبي إل لأن الصلؤة أعظم شعائر الدين. (النبراس) 

() قوله: (لايجوز لغير المؤمن إلخ): إن قلت: حكي عن بعض السلف: أنهم كانوا لايحضرون 
جنازة بعض الفساق؛ قلت: لعلهم شاهدوا منه بعض علامات الدكفرء أو قصدوا توبيخ أشباهه» كما 
أن الي قل كان لايصلي عل من مات وعليه دين» ويقول للصحابة: صلوا عل صاحبكم! تحريضا 
للناس عل أداء الدين. (الشيرا ص0 

(©) قوله: (أومنافق): اعلم! أن الفاق نوعان: نفاق في التصديق» وهو أشد أنواع الكفرء لقوله 
تعالى: «إإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار)؛ ونفاق في العمل وهو ترك الطاعة وعدم توافق 
الظاهر والباطن في خلوص العمل؛ وليس هذا بحكفر؛ وهو مراد الحسن البصري. (الشبراس) 

() قوله: (بالمتفق عليه): إطلاق الفاسق على مرتكب الكبيرة عند أهل السنة بمعزى: أنه 
خارج عن الطاعة» لا عن الإيمان؛ وإطلاقه عند المعتزلة باعتبار أنه خارج عن الإيمان» فلم يأخذوا 
بالمتفق عليه. ذا في بعض الحراشي. 

)٠(‏ قوله: (وقلنا هو فاسق إلخ): لاخفاء في أن القول ب "أنه ليس بمؤمن” مختلف فيهء وكذا 
سلب الكفرء وكذا سلب النفاق؛ فلا حصل لدعوى ترك المختلف فيه؛ نعم! اختلاف الأمة يصير 
سيبا للتوقف؛ لحكن ليس مذهبهم العوقف. (عصام) 


ع 


1 


وا جواب: أن هذا إحْدَاتٌلِلْقَوْل الْمُخَالِف لما أَجْمَمَ عَلَيْهِاا السّلّف مِنْ 


عَدَم الْمْزكَة ن اران فيَكُؤن باللا 

الگان: أنه َيْس نین لِمَوْلِِتَعال: (أَكمَنْ كان مُؤًِْا كن كان قايا 
جَعَلَ الْمُرْينَ ممالا ِلقَاسقء وقوه عَلَيْه السلام2: ”لايزني الان وهو مون“ 
كول عليه اللام#: ”لاإيْمَانَ لمن لا ماق لَه“؛ ولا گافر؛ لِمَا توَائَرَثُ: 


() قوله: (ي أجمع) اللام متعلقة بقوله: ”ا مخالف“. (تعليق شنار) 

() قوله: (بين المنزلعين إلخ): لايقال: لا إجماع مع مخالفة الحسن» فإنه قال: مرتحكب الكبيرة 
ليس بمؤمن ولا كافرء بل منافق؛ فقد أثبت المنزلة بين المنزلمين؛ لأنا نقول: النفاق كفر مضمرء فلا 
يثبت ثبوت المنزلعين عند الحسن أيضًاء ولايلزم مخالفته للإجماع أصلا؛ لأن الحسن إنما أثبت المنزلة 
بين فر المجاهر والإيمان» لابين الكفر المطلق والإيمان. (النبراس؛ عقد الفرائد) 

(۳) قوله: (فيكون باطلا) أي: هذا ليس أخدًا بالمتفق عليه» بل هو خرق للإجماع. (تش) 

)١ -:(‏ قوله: (وقوله عليه السلام لايزني الزاني إلخ): وجه الاستدلال بهذا الحديث أن يقال: إن 
قوله: ”وهو مؤمن“ وقع حالا من قوله: ”لايزني الزاني“ أي: لايزني الزاني حال كونه مؤمنا. 

(رمضان آفندی) 

(1- ۲) قوله: (قوله عليه السلام) الحديث أخرجه البخاري في المظالم» باب: النعي بغير إذن 
صاحبه (5600)» ومسلم في الإيمان» باب: بيان نقص الإيمان بالمعاصي: 007» عن أبي هريرة قال: قال 
الي :”ليزي الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولايشرب الخمر حين يشرب وهو مؤّمن» ولايسرق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولاينتهب ثهبة يرفع الداس إليه فيها أبصارهم» حين ينتهبها وهو مؤمن“. (نش) 

(ه-١)‏ قوله: (قوله عليه السلام لاإيمان لمن لا أمانة له إلخ): ووجه الاستدلال بهذا الحديث» أنه 
عليه السلام سلب الإيمان عمن لايحفظ الأمانة» وعدم حفظ الأمانة من الكبائر. (رمضان آفندى) 

(- ؟) قوله: (قوله عليه السلام) أخرجه أحمد في مسنده: +- 300 عن أفس. وقال السيوطي رحمة 
الله: أخرجه الطبراني في الكبين من حديث عبادة بن الصامت؛ وأخرجه في الأوسط من حديث بن 
عمر؛ وأخرجه أحمده وأبويعلى من حديث أذس» وسنده حسن. (تعليق شنارء در منقور» مجموع الزوائد) 


وَالجْوَّاب0: أن الْمُرَاد اماق في الآيّة هُوَ الا قَإنّ الْحُفْر مِنْ اعم 
الفَُوْق؛ اديك وارد عل سبل الكِيظ9 وَالْمُبَالَة في الجر عَن ِي“ 
ليل الآيّات وَالأَحَاديْث الال عل أنّ الْقَاسق مُوْين» حى قال عَلَيْهِ التّلام 


€ ص 


ی کر نا الع في السّؤال: ”ون رف وَإِنْ سَرَقَ» عل رَغُر ائ أب در“ . 


() قوله: (والجواب أن المراد بالفاسق في الآية هو الكافر): والمطلق ينصرف إلى الكامل؛ وأيضا ما 
بعد الآية يدل عل ذلك» وهو قوله تعالل: لإلايستوون» أما الذين آمنوا وعملوا الصلحات فلهم جنت 
المأو نزلا بما كانوا يعملون؛ وأما الذين فسقوا فسأواهم النار؛ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه 
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون» [السجدة:٠]؛‏ فإن المكذب بالنار هو الكافرة 
وأيضا سيب النزول يدل عليه وهو أن الوليد بن عقبة فاخر علي" يوم بدر» فقال علي”: اسكت! 
فإنك فاسقء فنزلت. (العبراس) 

() قوله: (وارد عن سبيل التغليظ إلخ): على معنى أن هذه الأفعال ليست من شأن المؤمن» كأنها 
تنافي الإيمان ولاتجامعه» أو هو محمول على الإيمان الكاملء أي: لايزني الزاني مع كمال الإيمان» ولا 
إيمان كاملا لمن لا أمانة له؛ لأن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل. كذا في بعض حواشي شرح العقائد. 

)١(‏ قوله: (في الزجر عن المعاصي): وإن لم يمكن واردًا على التهديد يلزم منه الكذب في أحكام 
الشرع؛ لأن المراد بالإيمان هو الإيمان الكامل لصرف المطلق إلى الكامل من أفراده؛ لكن ترك هذا 
القيد إظهارًا للتغليظ ومبالغة في الزجر» وإشار؟ إلل؛ أنه ينبغي أن لايصدر من اتصف بصفة الإيمان 
مثله. (ج ر آبادى) بتغيير 

() قوله: (الدالة): على أن معنن هذه الأفعال ليست من شأن المؤمنء كأنها تنافي الإيمان» ولا 
تجامعه. (عقد الفرائد) 

(ه- ١‏ قوله: (حتى قال إلخ): عن أبي ذرٌ قال أتيت النبي لله -وعليه ثوب أبيض- وهو ناث ثم 
أتيتهء وقد استيقظء فقال: ما من عبد قال لا إله إلا لله ثم مات عل ذلك إلا دخل المجنة؛ قلت: وإن 
زف وإن سرق؟ قال#: وإن زف وإن سرق؛ قلت: وإن زف وإن سرق؟ قال: وإن زف وإن سرق؛ قلت: 
وان زف وان سرق؟ قال: وإن زف وإن سرق علل رغم أنف أي ذرا. (مصابيح) 

(ه- ؟) قوله: (حتى قال عليه السلام) أخرجه البخاري في اللباس؛ باب: الغياب البيض (/25ه)» 
ومسلم في الإيمان» باب: من مات لايشرك بالله شيا دخل الجنة: ۲ وهو بتمامه: عن أبي ذر قال: © 


وا حتت الخَوَارِجُ بِالُصُوْص الطَّاجِرَة ف أن الْقَاسق كافر؛ كَقَوْلِهِ تعَالل: 
ده كه ے0 ا يل يط ا جه ا و وي عا > 

ومن لَمْ تخ با انل الله قَأوليكَ هُمْ الصميروت» وَقَوْلِهِ كعال: 

وَمَنْ َقَرَ بَعْدَ ذلك قأوليك هُمْ الفْسِفُون) وگقوله عَلَيْهِ السّلام: 


© أتيت البي بال وعليه ثوب أبيض؛ وهو نائم؛ ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ”ما من عبد قال: لا إله 
إلا اللهء ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة“؛ قلت: وإن زف وإن سرق؟ قال: وإن زف وإن سرق! قلت: 
وإن زنی وان سرق؟ قال: ”وإن زنی وإن سرق"! قلت: وإن زفى وإن سرق» قال: ”وان زفى وان سرق 
على رغم أنف أبي ذر“. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (عل رغم أنف آي ذر): رغم الأنف عبارة عن الذل» والجار متعلق بمحذوفه أي: 
قلت ذلك؛ ويحتمل أن يتعلق ب”دخل"» لا بقوله: ”زف وسرق“؛ فإنه إغراء على المعصية. (النبراس) 

يعنى ی در آید در بهشت بر رغم انف الى ذرء وزغم خاك بينى ماليدن مشتق از رام -بفتح 
راء- بمعنى خاك» ومراد برغم انف ورينجا خوارى وانقیا دست با كراهت چوں ابوذر” استعار کرد 
واستغراب تمود اين حم را گویا مطبوع آن بود يس حم كردن بآن موجب خواری شكست 
أوست. (شيخ عبد الحق دهلوى رحمة الله عليه) 

() قوله: (ومن لم يحم بما أنزل الله إلخ): ووجه الاستدلال: أن عدم الحم عدم العمل؛ 
وأجيب بوجوه: أحدها: أن المراد بعدم الحم عدم التصديق لا عدم العمل؛ ثانيها: أن المراد عدم 
الحكم عل سبيل الاستهانة؛ ثالعها: أن المعنى: من لم يحم بجميع ما أنزل اللهء ولاشك أنه كافر؛ لأن 
من جملته الويمان. (النبراس) 

() قوله: (ومن فر إلخ): وجه الاستدلال: أن ضمير الفصل يقصر الخبرعل المبتدأه فيفيد أنه 
لافاسق سوى الكافرء أي: كل فاسق كافر؛ والجواب يتوقف عل إتمام الآيةء قال الله سبحانه: اوعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم؛ وليمكان 
لهم دينهم الذي ارتضئ طم؛ وليبدلتهم من بعد خوفهم أمناه يعبدونني لايشركون لي شيئا؛ ومن ڪفر 
بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون) [الدور::] ثم نقول وتفسيره: أن الله سبحانه وعد الصحابة ومن 
بعدهم: أن يجعلهم خلفاء الأرض كما جعل بني اسراثيل؛ وأن يثبت دينهم الذي اختاره هم؛ 

ثم ثقول: أجيب بوجوه: أحدها: أن الحصر للمبالغة وليس حقيقياء وإلا لم يكن الكافر قبل 
الإيمان فاسقاه؛ فانحصر الفسق في المرتد» وهو خلاف الإجماع؛ ثانيها: أن المراد كفران النعمة: ولذاع 


”من رك الصَّلزة مُتَعَمّدًا قَقَدْ ڪَقَر“؛ 
َف أنّ الْعَدَاب© محص بالكافرء كقؤلِه تعال: أن الْعَدَابَ" عل مَنْ 
كدب وَتَوَك)» «لايضلهاآ إلا الأفقى الَدِيْ دب وََوَلى) َوه تعال: ل 
زره اَم السو عَلَ الطفرنى) إك غَيْرِ ذلك. 
وَالجوَاب: آتها مأززگة الكلاِر لِلتُصُرْص القاعة عَل أنّ متسب 
الْكَييْرَة ليْسَ افر والإمماع الْمنْعَقِد عل ذلك عل مَا مر 


3 قال بعض الأكابر: أول من كر بهذه النعمة قتلة عثمان رضي الله عنه؛ ثالهها: أن المع هم 
الكاملون في الفسوق» ولاشك في أن الكافر كامل الفسوق. (الدبراس) 

(۴) قوله: (كقوله عليه السلام) اعلم! أن الأحاديث التي تدل بظاهرها على أن تارك الصلاة 
يُكفر كثيرة جدأً وهي مروية بألفاظ متعدّدة» وكلها متروكة الظاهر؛ وهو مذهب الجمهور كما نص 
على ذلك السعد وغيره. والحديث الذي أورد المصئف أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (هامم) 
عن أنسء وتمامه: "فقد كفر جهارًا". (تعليق شنار مجمع الزوائد: ١-.هه:)‏ 

() قوله: (فقد فر إلخ): رواه الطبراني في الأوسط عن أذس بسند جيد؛ وأجيب بوجوه: 
أحدها أن معنى الترك إنكار الفرضية؛ العاني أن التعمد هو الاستحلال والاستهائة؛ الفالث أنه 
خفران النعمة لا كفران الإيمان؛ وأنه عل سبيل التغليظ والتهديد. (النبراس) 

() قوله: (وفي أن العذاب إلخ): عطف عل قوله ”في أن الفاسق كافر“» ووجه الاحتجاج بهذه 
النصوص الإجماع علد أن بعض الفساق معذب. (العبراس) 

(۲) قوله: (أن العذاب على من كذب إلخ): وجه الستدلال: أن تعريف المسدد إليه يحصره على 
المسند» نحو الكرم هو التقونل» والإمام من قريش؛ والجواب أنه ادعائي لأن شارب الخمر معذب» وليس 
بمكذب. (خيالي وقره كمال) 

(؛) قوله: (إن الخزي): تقرير الاستدلال: أن الآية حصرت الخزي والعذاب في الكفار؛ وأجيب 
بوجوه: أحدها: أن المفرد المح باللام لا عموم له عند علماء البيان والأصولء فلايلزم ا نحصار الخزي 
مطلقا في الحكفر؛ ثانيها: أن المراد بالخزي هو الكاملء أي: العذاب الأبدي؛ ثالهها: أن المخزي والعذاب 
الذي يعقبه عزة نعيم يم الأبد في حكم العدم. (العبراس) 

(0) قوله: (والجواب أنها متروكة): أي: البواب عن الكل أن هذه النصوص متروكة الظاهرء كما 
ذكرنا من تأويلاتها. (الدبراس) 


الله عا لاَغوِرٌ أن مَك په وَغِْرمَا دون لِك ناء ِن 


وا رارج خَوَارِح عَمَا إنْعقَدَ عَلَيْ الإجماعء قلا إِعْتدَادَ يهم. 
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بيان أ الله يَغْفِرٌمَا دُوْنَ الضَّرْكِ مِنَ الْكَبَائِ رِوَالصَّقَائِرِ 

(وَاللهُ عاك لايَغْفِد" أن شرك به) بإماع الْمُسْلِينى لكِتَهُمْ إخْكلمُوا 
ف اله هَل ور عة علا ل تلت بده للا وز عَفْلاء ونا غلم 
عَدَمُه يتليل السَْم؛ وَيَعْضْهُمْ إن9 أنه تيع عَفلا عَفلا لأنّ قَضِيّة الیک 


() قوله: (والخوارج إلخ): جواب عن سوال مقدرء كأنه قيل: كيف ينعقد الإجماع مع مخالفتهم؛ 
وحاصل الدفع: أن الخوارج لخروجهم عن الجماعة وسلوكهم طريق البدعة ليسوا من أهل الإجماعء 
فلااعتداد جخلافهم. (عصام) 

)١-0(‏ قوله: (لايغفرالخ): المراد أنه لايغفرالمشرك الكافرإذا مات من غير توية» ولا حاجة إلى التصريح 
به؛ لأن من تاب من الشرك وأسلم» ثم مات» فهو مسلم لا كافر؛ والمقصود أن الكافر معذب. (عصمت) 

-٠(‏ ؟) قوله: (والله تعاك لايغفر أن يشرك به) اقتباس من الآية» (ويشرك» جهولء والجار 
والمجرور مفعول ما لم يسم فاعله؛ وهنا بحث! وهو أن قوله تعالل: <(إن الله لايغفر أن يشرك به» ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء) يدل عن جواز العفو عن الكفار الموحدين من اليهود والتصارت ومن يڪفر 
بإنكار نبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام وإنكار فرضية الصلؤة والصوم أو إباحة المحرمات 
القطعية أو الطعن في صحة القرآن إك غير ذلك من موجبات الكفر؛ وأجاب المحققون بأن المراد 
بالشرك هو الكفرء ولكن عبر عن الكفر بالشرك لأن كفار العرب كانوا مشركين؛ وزعم بعض 
الداس: أن مآل كل موحد إلى النجاة» وهو قول مخالف للإجماع؛ وأما الأحاديث الناطقة بأن من قال: لا 
إله إلا الله دخل الجنة» فمعبرات عن الإيمان بأشرف أجزاءه أوعلن حد قولك: قرأت الحمد لله تريد 
به تمام الصلؤة. (العبراس) 

(0) قوله: (فذهب بعضهم إلخ): وهو الأشعري”» ذهب إلن جواز غفران الشرك عقلا؛ لأن 
العقاب حقه» فيحسن إسقاطه مع أن فيه نفعا للعبد من غير ضرر لأحد. (رمضان آفندى) 

() قوله: (بدليل السمع إلخ): هذا مذهب الأشعري» وكذا عندهم يجوز تخليد المؤمنين في © 
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القفرقةٌ بَْنَ السييْء وَالْمُحْيِن؛ وَالَكْفْرُ ناي في البتاية لايكْتيل الإبَاحَة 
وَرَفْعَ الحَْمَة أَصْلّاه قلايتكيل الْعَفْوَ" وَرَفْمَالْعَرَامَة. 
راطا الگافر” تقد حف لالب لَه عفرا ومَفْفِرَك قَلَمْيَحنٍ العفو 


3 العارء وتخليد الكافرين في الجنة؛ إلا أن السمع ورد أنه لايفعل. (كفاية) 

(0) قوله: (وبعضهم إلن أنه يمتنع عقلا إلخ): وكان على الشارح أن يصرّح بهم؛ ويزيف دلائلهم 
الأربعة دفعا للالتباس؛ فإن ظاهر كلامه يدل عل أن كلا القولين لأهل السنةء وأن الداني مرجح 
بالأدلة؛ ولكني أظن أنه مذهب بعض الاتريدية أيصًا؛ لأنهم يوافقون المعتزلة في أن العقل قد يستقل 
بمعرفة الحسن والقبح؛ وأن ما يستقبحه العقل لايصدر عن الحق سبحانه؛ فلذا سكت الشارع عن 
إبطاله. (العبراس) 

)١(‏ قوله: (لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن): أي مقتضى الحكمة الإطية هو 
الفرق بينهماء ولو لم يعذب الكافر أو عذب مد ثم أدخل الجنة لم يكن فرق بين الكافر وا مؤمن؛ 
وأجيب برجوه: 

أحدها: أنه مبني علل أن العفرقة واجبة على الله سبحانه ونحن نقول: لابجب عليه شيء؛ ثانيها: 
أنه ليس التفرقة محصورة في تعذيب المسيء؛ بل ها وجوه غير محصورة كإثابة المحسن دون المسيء» 
وكمنع المسيء عن رؤية الله سبحانه في الجنة» أو عن بعض نعيم الجنةء وكدخوله التار قبل المؤمن 
العاصي وخروجه بعده؛ ثالعها: أن العفرقة الدينوية كافية من جواز قتل الكافر وأخذ ماله واسترقاقه؛ 
رابعها: أنه مبني عل قبح عدم العفرقة ومخالفتها الحكمة» ونحن نقول: بجواز أن يحكون متضمنًا 
الحكمة خفية تجعله حسنا ولانعرفها. 

لايقال: قد شنع الله سبحانه عل من لم يفرق بقوله: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم 
كيف تحكمون)؛ لأنا تقول: هذا دليل سمعي» والكلام في الأدلة العقلية. (المبراس) 

() قوله: (لايحتمل الإباحة): جخلاف غيره من الذنوب» فإنها قد تباح للإكراه وقد يجوز قتل 
المؤمن للقصاصء وشرب الخمر للدواء؛ وأما تكلم المكره بالكفر فليس بڪفر. (الدبراس) 

() قوله: (فلايحتمل العفو إلخ): وأجيب عن هذا الدليل بأنه مبني على القبح العقلي» ونحن 
لانسلمه؛ ولوسلم؛ فنقول: نهاية الكرم قد يناسبها العفو عن نهاية الجناية. (التبراس) 

() قوله: (وأيضا الكافر يعتقده حقا إلخ): هذا دليل ثالث والجواب: أن عدم كونه حكمة 
دعوى بلا دليل» ولعل الأنسب بالكرم إعطاء من لايسثل. (النبراس) 


عله تة وَأَيْضّا هُوَ إغْتقَاد الأَبدء فَيُيْجب جَرَاء الأبد"؛ وَهْذَا يلاف 


سار اذوب 
لرا دُوْنَ ذلك لِمَنْ يَقَاهُ ام من الصّعَائْرِ وَالْكبَائِْ) مَعَ الوية أؤ 
يه خلاقًا لِلْمْغارل”؛ رن كفريْر الحم مُلاحَكَةُ للآيّة الال عل 
00 وَالآيَاتُ وَالأَحَادِيُْ0 في هدًا الْمَغى كثثرة وَالْمُعَْرلّة يحَصّصُوْتَهَا 


() قوله: (وأيضا هو اعتقاد الأبد إلخ): دليل رابع؛ أي: الكفر اعتقادا لأبد؛ لأن الكافر يريد 
الدوام عليه لو عاش أبداء فيوجب جزاء الأبده جخلاف سائر الذنوب؛ فإن المؤمن العاصي لايريد 
المداومة على العصيان» بل يطلب أن يوفق للتوبة؛ وأجيب ألا بأنا لافسلم: أنه اعتقاد الأبد بل هو 
منقطع بالموت؟ وثانيا بأن قوله: فيوجب جزاء الأبد تحمكم. (العبراس) 

() قوله: (جزاء الأبد) معناء: أن الكافر يدوم على هذا الاعتقاد» ولو عاش الأبد. (تعليق شنار) 

(0) قوله: (خلافا للمعتزلة) حيث زعموا: أنه لايغفر الكبيرة بلا توبة. (تعليق شنار) 

(:) قوله: (وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية): أي في ذكر هذه المسثلة بهذه العبارة المقتبسة من 
الآية الشريفة» ووهي قوله تعالك: «(إن الله لايغغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» إشارة إلى 
أن هذا الحڪم ثابت بالقرآن؛ وقال بعض المحشين كان عليه أن يقول: وفي تقرير الحنكمين؛ لأن قوله: 
”والله لايغفر أن يشرك به“ أيضا اقتباس؛ وأجيب بأنه لم يفعل ذلك؛ لأن ذسّخ المتن مختلفة في تقرير 
الححكم السابق» فقد وقع في بعضها ”والله لايغفر الشرك“؛ ولايبعد أن يقال: إنه أراد با لحكم مجموع 
عدم مغفرة الشرك ومغفرة ما دونه. 

ثم اعلم أن هذه الآية من أقويل دلائل أهل السنة عل جواز مغفرة من لم يتب؛ لأنها نض في التفرقة 
بين الشرك وما دونه بأن الأول لايغفر. والعافي يغفر؛ ثم قد ثبت بالحصوص وإجماع الطرفين أنه لافرق 
بينهما مع التوية؛ لأنهما مغفوران» فثبت أن هذ الفرق هو عند عدم التوبة. فاعترض عليهم بوجوه: 

أحدها: أنه اختراع لقيدين متضادين من غير دلالة في اللفظ عليهماء وهذا مما يخل ببلاغة 
الكلام» فتكلف صاحب الكشاف لدفعهء وزعم: أن قوله ”لمن يشاء“ قيد لكل من الجملتين عل سبيل 
العنازع» فالمعؤن: أن الله لايغفر الإشراك لمن يشاءء وأن لايغفر له وهو غير العائب» ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء أن يُغْمَرله وهو العائب؛ 

ثانيها: أن قوطم: ”يغفر مادون الشرك مع توبة لمن يشاء“ ينافي مذهبهم؛ وهو وجوب العفو عن ح 


SS‏ تة بالكّويّة» وَتَمَسَكُوَا بوَجَهَيْنِ: 


الأوّل©: آلآيّات وال يث الْوَارِدة و في وَعِيّد الْعضَائ 

ل نها -علن 00 عُمُوْمِهاء- إنّمَاتدُلٌَ عل الْوُُْع دُوْنَ الْوُجُوب؛ 
كَدْ كرت اللْصوْ ص" في آل فم الا ب الْمَغْفُوْرُ عن عن عُمُوْمَاتَ 
© العائب؛ لأن التعليق بالمشية ينافي الوجوب؛ وأجيب بأن الوجوب يؤكد المشية فكيف ينافيه؛ ودفع 
بأن العقييد بالمشية ينفي الححكم عن غير المقيد. 

ثالعها: أن العوبة توجب مغفرة الشرك وما دونه إجماعاء وترك العوبة يوجب عدم المغفرة فيهما 
عندڪم؛ فيلزمكم المساوات بينهما مع أن الآية نص في عدم المساواة؛ وبالجملة هذه الآية شديدة 
على المعتزلة» حتى تكلف بعضهم أن قوله (ويغفر» عطف عل إيغفر)» فكلاهما منفي؛ والآية 
مسوقة لبيان مساواتهما لاتفرقهماء وطذه جرأة عظيمة على الله سبحانه. (الدبراس) 

(ه) قوله: (والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة إلخ): كقوله تعاك: «لاتقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعا»؛ فهي شاملة للصغائر والكبائر مع التوبة وبدونها؛ وقوله: لإإن ربك لذو 
مغفرة للناس على ظلمهم)» وعن ابن عباس" عن رسول الهلا من علم إني لذو قدرة عل مغفرة 
الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيثا. رواه في شرح السنة. (الدبراس) 

() قوله: (الأول إلخ): نحو: «إومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم)» وقوله: إن الفجار لفي 
جحيم)» وقوله عليه السلام: ثلئة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق» والديوث. (رواه 
أحمد)؛ ووجه العمسك أن المغفرة تستلزم كذبها. (الدبراس) 

() قوله: (والمجواب أنها عل تقدير عمومها إلخ): حاصل الجواب: أنا لانسلم عموم هذه الآيات 
والأحاديث» بل المراد منها بعض العصاة وهم الكفارء وبعض فساق المؤمنين؛ وقوله: ”إنما تدل على 
الوقوع دون الوجوب“ وقع استطراداء وذلك لأن المعتزلة تمسكوا بنصوص الوعيد عل أنه جب عقاب 
العاصي عل الله تعالكء ومذهب أهل السنة: أنه لايجب عل الله سبحانه شيء؛ فأجاب عنه الشارح بأن 
النصوص تدل على وقوع العذاب» لا عل وجوبهه وإلا فلا تعلق لهذا الكلام بهذا الجواب» والأوك تركه؛ 
وعندي: أن سبب ذكره التساهل في أخذ عبارة المواقف» وهي لطكذا أوجب جيع المعتزلة والخوارج 
عقاب صاحب الكبيره بوجهين: الأول: أنه تعالل أوعد بالعقاب» فلو لم يعاقب لزم الخلف في وعيده 
والكذب في خبره» وإنه محال؛ والجواب أن غايته وقوع العقاب» فأين وجوبه انتغئ. (التبراس) 

(۴) قوله: (وقد كثرت النصوص إلخ): جواب ثان» حاصله: أنه لوسلمنا عموم نصوص الوعي 
فنقول: هي من العام الذي خص منه البعض» وقرينة التخصيص نصوص العفو؛ إن قلت: ما الفرق © 


طش مستي وتات متت 


وَيجُوْوُ العِقَابُ بعل 0 
الْوَعِيْد عبد وعم شس آل الف ف الْوَعِيْد گرم قِيَجُوُْ مِنَ الله كَعَاك؛ 
وَالْمْحَقّفُوْنَ عل خلافيء كَيْقَ! وَهُوَ تَبْدِيْل لِلْقَوْلِء و وَقَدْ قال قال الله كعاك: «إمَا 
يدل امول دَيّ). 

آلگان: أن الْمُذْنْبِ ِذَا عَلِمَ أنه لایعَاقب عل ڏَنبه ۾ گان ذلك كم تَعَرِيرًا ل عل 
الدب وَإغْرَاء لِلْعَيْر عَلَيْهه وَهدًا يتاف حِكْمّة إرسّال الوُسّْل. 

وَالجْوَابُ: أنّ جرد جَوَاز الْعَفُو لايُُجب كَلنّ عَدَم الْعِنَابِ» فَضْلَا عَن 
0 گي" وَالْعْمُوْمَاتُ الْوَاردَة في الْوَعِيْد الْمَهْرُوْئهُ بِعَايّة مِنَ اهدي 

جح جَانِب الْوْفُوع ِالنّسّْة إل كل وَاحِد؛ وك به جرا 

ا الْعِقَابُ عَلَ الم 5 سَوَاء جْتَئبَ مُرْتَحِبْهَا الكيئرة أ له 
للها تخت قله تعال©: «وَيَْقِرُ مَا دُوْنَ ذلك لِمَنْ كتا وَلِقَولهِ تعالن: 
3 بين هذا الجواب والبواب الأول الذي هو منع العموم؟ قلت: النصوص على اواب الأول قضايا 
جزئيةء وعلى العاني كلية. (الدبراس بحذف) 

)١(‏ قوله: (وزعم بعضهم): هذا جواب ثالث» وحاصله: أن الخلف في الوعد كذب قبي رفي 
الوعيد لطف محمود؛ فإن السلطان إذا غضب على المجرم وأوعده بالقتل» ثم عفا عنه كان محمودًا على 
العفو؛ وهذا مذهب الصوفية أيضا. (الدبراس) 

() قوله: (وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل إلخ): لأن الحكمة في إرسالهم: الدعوة إلى الطاعة 
والزجر عن المعاصي. (النبراس) 

() قوله: (كيف إلخ): أي: كيف يوجب الظن والعلم بعدم العقاب. (العبراس) 

)٤(‏ قوله: (وكفن به زاجرًا): أي كفى ترجيح الوقوع زجرًا للمذنب؛ فإن العاقل يحترز عن الطريق 
الذي عليه السباع؛ وإن كانت السلامة جائزة. (النيراس) 

() قوله: (تحت قوله تعاك إلخ): وجه الاستدلال -مع أن ظاهر الآية يدل عل جواز العفو عل 
جواز العقاب- هو: أنه حصر ”مغفرة ما دون الكفر“ علن ”من يشاء“» يفهم من ذلك أن البعض من 
مرتكبي مادون الكفر غير مغفور ومعاقبه ويجوز أن يكون معصية ذلك صغيرة؛ فيلزم جواز 
العقاب عل الصغيرة. (عصمت) 
بساحي ا يبلس اي || 


أخضهًا)» وَالإِحْصَاءٌ أَنْمَا يَكُوْنُ لِلسٌوال 
وَالْمُجَارَاةِ إل غَيْر ذلك مِنَ الآيّات" وَالْأَحَادِيْث. 
وَدَهَبَ بَعْض الْمُعْمَزِلّه" إلى أله دا الجتتبَ الْكَبَائِرَ لم ُز تعْذِيْيك لا 


<ِلايْقَاورُ صر لا گر إلا 
لاي 


ل و مي مك 0 


IRS‏ اء بل مغن أله لاور أن يع ليام الأولّة السَنعيّة 
عل أَنّهُ ليغ گقوله تعال: «ٳن تيبا گباير مَا نهو عَنْهُ ڪُر 


َأْجيْتٍ أن اگين الْمطلقة هي الخذر لائ الگايلء َي الا © 
بالكظرإك أَنْوَاع احفر وَإِنْ كان لم0 يله وَاحِدة في ا لحي أو إل أَقرَادهِ 

() قوله: (من الآيات إلخ): كقوله تعاك: لإمن يعمل سوءا يجز به» ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره)» ومن أوضح ما يدل عليه ضغط القبر لسعد بن معاذ الأنصاري من قطرات البول مع غاية 
صلاحه ومناقبه العظيمة. (النبراس) 

() قوله: (وذهب بعض المعتزلة إلخ): قيد ب”البعض“ لأن جمهورهم عل أنه لايجوز العقاب على 
الصغيرة مطلقا؛ لأن الكافر وصاحب الكبيرة مخلّدان في الهار بسيب الكفر والكبيرة وغيرهما مخلد في 
الجنة بلا عذاب. (الخبراس) 

() قوله: (سيأنتكم إلخ): أي صغائركم؛ يعني: نكفر سيثات المخاطبين عل تقدير اجتنابهم 
عن الكبائرء وحينئذ يكون المراد من السيثات الصغيرة؛ فيلزم دعوى المعتزلة؛ لأن دعواهم عدم 
جواز العقاب عل الصغيرة عل تقدير الاجتناب. (رمضان آفندى) 

()) قوله: (بأن الكبيرة إلخ): فيلزم أن يكون المراد منها الكفر؛ لأن المطلق ينصرف إلى 
الكاملء فالمعنى: إن تجتنبوا أنواع الحكفر والشرك كما تنهون عنه نكفر عنڪم سيثاتكم التي 
سبقت منكم في حالة الكفر بسبب الإسلام؛ وهو قوله تعالن: «(قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم 
ما قد سلف). (تفسير زاهدي) 

(ه) قوله: (وجمع الإسم إلخ): جواب سوال مقدرء وهو: أنه إذا كان المراد من الكبائر المذكورة في 
الآية المكفر فالمناسب إفرادها لاجمعها؛ لأن الكفر كبيرة واحدة من الكبائر؛ وحاصل الجواب: أن 
الكفر أنواع» ككفر المجوس وكفر اليهود وكفر التصازى وكفر عبدة الصنم وكفر الزنادقة؛ فيكون 
كبائر من هذه الحيثية. (عصمت) 

> قوله: (وإن كان الكل ملة واحدة): اعتذار عن مخالفة الفقهاءء فإنهم قالوا: الحكفر ملة‎ )١( 


بے لے 


وَالعَفُوُعَ 0 عُنْ عَنْ إسْتَخلاي؛ وَالامْتخلال مخفو 
وَالشَّمَاعَةٌ ةرمل وَالأَخْيَارِيْ حَقَ أَهْل الكَبَائر؛ 

الْقَائمَةِ باراد الْتُحَاطيئَ عل ما كتَهّد مِنْ قَاعِدَة ”أَنَّ مُقَابلّة اب 

پا نې يَقْئَضِيْ ِنْقِسَامَ الآحاد بالآحادء كُمَوْلِتَا: ركب الْقَوْم" دَوَابَهُمْ 


3واحدة» ولذا يرث النصرائي من أخيه اليهودي مع أن اختلاف الدين يمنع التوارث؛ وحاصل 
الاعتذار: أن المكفر أنواع مختلفة في الحقيقة؛ واشتراك أنواعه في الحم لاينافي تعدّدهاء ولذا جمع 
الظلمة في قوله تعال: «(الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين مكفروا أولياؤهم 
الطغوت يخرجونهم من الدور إلى الظلمات) [البقرة:00؟]. (النبراس) 

() قوله: (كقولنا ركب القوم دوابهم» ولبسوا ثيابهم): فإن معناه: أن كل واحد منهم ركب دابته 
ولّيس ثوبه؛ فمعنى الآبة: أن يتنب كل واحد منمكم ڪفره تقر سيثة؛ 

إن قلت: فعلل هذا يلزم أن يكون المؤمن مغفور الذنوب كلهاء وهذا مذهب المرجئة القائلين 
بأنه لايضر مع الإيمان معصية؛ وهذا أعظم فسادًا من مذهب المعتزلة؛ 

أجيب بوجوه: أحدها: أن المراد هي السيآت التي قبل الكفر؛ وفي الحديث: الإسلام يهدم ما كان 
قبله (رواه مسلم) 

ثانيها: أن التكفير مقيد بالمشية كقوله تعال: إإن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء)؛ وأورد عليه: أنك إذا قيدت بالمشية فلاحاجة إلى حمل الكبائر على الكفر؛ أجيب بأنه 
لافائدة حينئنٍ في تعليق العكفير بالاجتناب» إذ يجوز مغفرة الصغائر بدون الاجتناب أيضا؛ 

ثالهها: أن المعنى نكفر عنم سيآتكم بالعوبةء ولا شك في أن التوبة أنما تكفر ذنوب 
المؤمن لا الكافر, 

ولنا في هذا المقام كلام شريف» وهو أن تفسير الآية بما ذكره الشارح تمكلف؛ والأحسن المطابق 
للآثار هو: أن المراد بالكبائر ضد الصغائر» وتمكفير السيئات هو إسقاط الصغائر بالطاعات» فعن أي 
هريرة” قال: قال رسول اللّهكة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مڪفرات 
لما بينهن إذا اجتنب الكبائر؛ (رواه مسلم)؛ وعن عفان" قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرء 
مسلم يحضره صلاة مكتوبة؛ فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة تما قبلها من الذنوب 
ما لم يؤت كبيرة (رواه مسلم)؛ وعن ابن مسعود” أن رجلا أصاب من امرأة قبلةه فأق البي بل 
فأخبره؛ فأنزل الله تعال: «إوأقم الصلؤة طرفي النهار وزلفا من الليل؛ إن الحسنات يذهين السيئات)» 
[هود:؛]ء فقال الرجل يا رسول الله! أ هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. (رواه البخاري ومسلم)؛ ‏ © 


(وَالْعَفْو عَنِ الكيئرو") هدا مَذگور فِيْمَا سَبَق9© إلا آل أعَادَهُ لغم أن 
الْمغفرة لعل به قؤلة: (إذا لم تكن عن اسيخلال» والابيخلال كُفْرٌ) 
لا فيه مِنَ الكَكُذِيْب الاي لِلقَصْدِيْقَ» وَهدًا توول القُصُوْص الكالّة" عل 


تيد الْعْضَاة في الكان أو على سَلْب إشم الإيْمَانٍ عَنْهُمْ. 


(والشقاع قايقة للل وَالأخيار ف حو أل الگبائر") باتني 
3والأحاديث في هذا الباب كثيرة» والفرق بين هذا العفسير وتفسير المعتزلة ظاهر؛ لأن مجتدب 
الكبائر إذا عمل صغائر لم يعمل بعدها طاعة مكفرة كان جائز العقوية عندنا لا عندهم. (النبراس) 

)١(‏ قوله: (والعفو عن الكبيرة إلخ): أي: لايلزم ولايمتنم؛ والأول رد على المرجئة حيث قالوا: 
لايجوز تعذيب المؤمن» وهو مذهب مقاتل بن سليمان المفسّر؛ والعاني: رد عل المعتزلة حيث قالوا: يخلد 
صاحب الكبيرة في الدار؛ والظاهر أن المراد بجواز العفو عدم امتناعه. (الدبراس) 

(؟) قوله: (فيما سبق إلخ): أي: في قوله: (يغفر ما دون ذلك لمن يشاء) من الصغائر والكبائر. 

(©) قوله: (العصوص الدالة إلخ): لقوله تعالك: (من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا 
فيها)» وكقوله عليه السلام: لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. (الدبراس) 

() قوله: (والشفاعة): هي في اللغة المعرفة؛ وفي الاصطلاح: رفع العقوية وطلب التجاوز عن 
الذنب» وسميت الشفاعة شفاعة؛ لأن المجرم كان فردًا؛ فجعله الشفيع زوجا للانضمام إليه؛ والشفع 
ضد الفرد. (الخبراس بالحغيير وشرح أوراد) 

(ه) قوله: (والأخيار): جمع خير يتشديد الياءء وهم الملئكة والشهداء والصلحاء؛ وعن عثمان" 
قال: قال رسول الله اة يشفع يوم القيامة ثلثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء؛ (رواه ابن ماجة)» 
وجاء في الحديث بعد ذكر شفاعة المؤمنين وإخراجهم عن النار كل من عرفوه يقول الله: شفعت 
الملتكة وشفع التبيون وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من التارء فيخرج 
منها قوما لم يعملوا خيرا قط. (رواه البخاري ومسلم) 

(5) قوله: (في حق أهل الكبائر إلخ): خضّهم بالذكر؛ لأن شفاعة أهل الصغائر يعرف منه بالطريق 
الأول؛ إن قلت: ذكر الشارح في العلويح ”أن كراهة العحريم إلى الحرام أقرب» وفاعلها يستحق 
محذورا دون العقوبة بالداره كحرمان الشفاعة“ وقال في موضع آخر: ”تارك السنة يستحق حرمان > 


مِنَ الأُخْبَارٍ» خلائًا لِلْمْغارلة؛ وها مب عل مَا سَبَقَ مِنْ جَوَاز الْعَْرِ 


a 3‏ عند ڙک 
َولهُ تعان: (وَاستغفز لديك ولوين راتات )0 ووا 


00 


3 الشفاعة"» انتغى؛ فإذا كان مرتحكب المكروه وتارك السنة محروما عن الشفاعة:؛ فما ظنك بصاحب 
الكبيرة؛ أجيب بوجوه: 

أحدها: أن ما هوجزاء للصغيرة لايلزم أن يكون جزاء للكبيرة التي ها جزاء خر أشد وأعظم كالدار؛ 

العاني: أن المراد الحرمان عن الشفاعة» أي: كونه شفيعا لآأخر؛ وارتضى الداس هذا الجواب» وليس 
بوجه؛ لقوله عليه السلام: من ترك سنت لم ينل شفاعتي» ذكره الشارح في بحث الححكم من التلويح؛ 

العالث :أنه يستحق الحرمان» ولايلزم منه وقوع الحرمان؛ ولايخفى أنه جواب عن عبارة الشارح» 
لا عن الحديث؛ ولك أن تأوّل الحديث به؛ 

الرابع: أنه الحرمان عن الشفاعة لرفع الدرجاتء لا عن شفاعة العخليص عن الدارة 

الخامس: أنه لايكون مشفوعًا لعدم دخول التارء فلاينافي الشفاعة للإخراج عنها قبل استيفاء 
مدة العذاب؛ 

السادس: أنه يحرم الشفاعة لإدراك الدواب الذي يناله» لولم يفعل هذا الفعل؛ 

السابع: أنه يحرم عن الشفاعة في بعض أحوال الموقف؛ وهذه الاحتمالات تقطع الاعتراض؛ والله 
أعلم بما هو المراد من الحديث. (التبراس) 

)١-١(‏ قوله: (خلافا للمعتزلة): فإنهم قالوا: لاشفاعة لعخليص المجرم؛ بل الشفاعة لزيادة ثواب 
المحسن فقط. (العبراس) 

-١(‏ 6) قوله: (خلافا للمعتزلة) تنبيه: الشفاعة التي أنكرها المعتزلة» هي شفاعته صل الله عليه 
وسلم في من استحق النار أن لايدخلهاء وفي من دخلها أن جخرج منها؛ وأما الشفاعة العظى 
فلاينكرونهاء وكذا لايدكرون الشفاعة في زيادة الدرجات. (تعليق شنار) 

() قوله: (وهذا مبني) أي: ا حلاف بيننا وبينهم مبني. (تعليق شنار) 

() قوله: (ما لم يجز) إلخ: أي المغفرة بدون الشغاعةء وقوله: (لم تجز) أي المغفرة مع الشفاعة. (نب) 

(:) قوله: (لذنبك إلخ): قيل: أريد الصغائر سهواء فإن الأنبياء غير معصومين عنها؛ وقيل: ترك 
الأفضل؛ فإنه يعد في الأنبياء ذنبا لعظم منزلتهم؛ وقيل: أطلبٌ العصمة لنفسك» والمعئ: طلب بقاءهاء 
وقيل: أمر للاستغفار مع أنه معصوم تعليما للأمة؛ وقيل: أي: لذنب أمتك. (الديراس) e‏ 


کے کے 


كعال: (كَمَا كنْقَعُهمْ عَفَاعَةٌ المَافعق) فَإنَّ أُسُْوب هدا الكلام يدل عل 
0-0 وَإلذَ لتا كان يتفي تَفْعِهَا عن الْكافرِنِيَ عِنْدَ الْقَضْد 
تييح حَالِهم وقي يِه مَعْوع؛ لن مل هذا المقام يي أن وما 

ينا کک > لا يما يعْمْهُمْ وَغَْرَهُم وَلَيْسَ الْمُرَادا أن تَعْلِيْق ال 


000 


E ا‎ EE 
زل يهم انالك‎ 
”شاع لأَهْل الْكبَائِر مِنْ أي“ وَهوَ مَشْهُور‎ E 


3 () قوله: (المؤمنين والمؤمنات إلخ): والاستغفار لذنوبهم هو الشفاعة م؛ ثم لما كان الذنوب تعم 
الصغائر والكبائر ثبتت الشفاعة في الكل؛ وقد يزعم: أن المراد صغائرهم بقرينة ما قبله لأن ذنب 
البي 6 صغيرة؛ فالدليل إلزاي؛ لأن المعتزلة ينكرون الشفاعة للمذنب مطلقاء وفيه نظر؛ لأن 
الصارف عن العموم في قوله (واستغفر لذنبك)» إنما هو دليل العصمة» ولا صارف في قوله تعالن: 
(وللمؤمنين والمؤمنات)؛ فيجب الحمل على العموم؛ وفي إعادة الجار إشارة للل أن ذنوبهم ليس من 
جنس ذنب الحي ڳل (العبراس) 

() قوله: (بما يخصّهم): فوجب أن يكون عدم النفع خاصا بهم. (الدبراس) 

() قوله: (وليس المراد إلخ): جواب عن سوال يتوقف عل مقدمة» وهي أن مفهوم المخالفة 
ححكم يثبت للمسكوت عنهء مخالفا لما ثبت للمذكورء كقوله عليه السلام: ”في الغنم السائمة زكؤة"» 
ويفهم منه: أنه لازكزة في غير السائمة؛ وهذا عند الشافبي» وأنكره الحنفية والمعتزلة» وقالوا: حكم 
غير السائمة معلوم من نص آخر لا من هذا الحديث. 

تم تقرير السوال: أن الاستدلال بالآية قول بمفهوم المخالفة؛ لأن الآية ناطقة بنفي الشفاعة عن 
الكفارء وأنتم قستدلون بها عل ثبوت الشفاعة للمؤمنين؛ والمعتزلة ينكرون مفهوم المخالفة» فكيف 
يتم الحجة عليهم! وحاصل الجواب: أن مطلوينا ثابت من سياق الآيةه كما لايضخفى على العارف 
بأساليب الكلام؛ لا من مفهوم المخالفة. (الدبراس) 

(0) قوله: (قوله عليه السلام) الحديث أخرجه الحاكم (1- 5 (24؟)» وقال: صحيح على 
شرط الشيخينء وأقره الذهبي؛ والترمذي في صفة القيامة» باب: ما جاء في الشفاعة (580)» وقال: 
حسن صحيح غریب من هذا الوجه» وابن حبان (۸- 010 (30) عن أذس بن مالك بلفظه. (تش) 


کے ا 


بل الأَحَادِيْتُ في باب الشّمَاعَة مُكوَاتِرَة الْمَعْن90. 
یں یئا ولال ئها َمَاعَةٌ) وَكولِِ تعاك: دما الین ِن ميم ولا 
فيع بطاع). 

والواب؟: -بغ كليم الها عل الْعُمُوْم في الأشخاص والأزمان"“ 
وَالأْوَال0»- أ حب غَنْصِيْصها بِالْكُنّار جنا مين أن 


)١-(‏ قوله: (متواترة المعنى إلخ): المتواتر هو العابت من جمع كثير يستحيل العقل توافقهم على 
الكذب» فهو إما اللفظ أوالمعنى» وإما كلاهما؛ أما اللفظ كما في متشابهات القرآن مثلاء كقوله تعالى: 
«إيد الله فوق أيديهم) [الفتح:٠]‏ وأما المعنى مدل طذاء وقصة عذاب القبر من هذا القبيل؛ وأما 
المتواتر لغظا ومعنىء كقوله تعالى: «(وأقيموا الصلؤة وآنوا الركؤة) [البقرة:6]. كذا في بعض المواشي 

-١(‏ 6) قوله: (متواترة المعيئ) العواتر المعنوي: هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب 
أو وقوعه منهم مصادفة؛ وقائع مختلفة تشترك كلها في أمر معين» فيكون هذا الأمر متواتراء مثاله: رفع 
اليدين في الدعاء» فقد ورد عنه 96 في نحو مائة حديث» لكن هذه الأحاديث في وقائع مختلفة. (قش) 

() قوله: (والبواب بعد تسليم دلالتها إلخ): أي المبواب الأول: إنا لافسلم دلالتها على النفي عن 
كل شخص» بل نقول: المراد بها الكفار؛ فالمعنى: لاتجزي نفس عن كافر شيئاء ولايقبل منها شفاعة 
لكافرء وما للكافرين من حميم. (الدبراس) 

(0) قوله: (والأزمان): جواب ثان: أي: لافسلم دلالعها على الدفي في كل زمان» بل يجوز أن 
يكون لعدم قبول الشفاعة في زمن مخصوص؛ كالوقت الذي لايؤذن فيه بالشفاعةء لقوله تعال: (من 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) [البقرة:5]؛ ووجّه بعضهم بأن القيامة أيام كثيرة» والمذكور في قوله 
تعالن: «(واتقوا يوما» [البقرة:1]4]) هو يوم منهاء وعندنا فيه بحث؛ لأن المعلوم من ظواهر النصوص: 
أن الحساب والشفاعة ودخول الجنة والشار في يوم واحد؛ الل إلا أن يجاب بأن اليوم قد يفسر بالوقت» 
ولذا قيل في قول القائل: ”عبدي حر يوم يقدم زید“» إنه يعتق» ولو قدم ليلا؛ فلعل الموجٌه أراد تفسير 
الآية بهذا. (الحيراس) 

(:) قوله: (والأأحوال): جواب ثالث» وهو أنا لافسلم دلالتها على النفي في كل حال» بل يجوز > 


رلا كن صل الْعَفْو وَالمّفَاعة ابا بالأَدلّة الْقَطِيّة مِنَ الْكتاب وَالِسّنّة 
وَالإجْماع الت الْمُعتَزِلَة" بالْعَفُوعَنٍ الصَّعَائِرِمُظْلَقَاء وَعَنِ الْكَبَائِرِبَعْدَ الكؤيّة 


3 أن يكون عدم نفع الشفاعة خاصا ببعض الأحوال» كما إذا صدر الححكم القطعي بإدخال النارة 
وعن عائشة” قالت: يا رسول الله! هل تذكرون أهليسكم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلئة مواطن فلايذكر 
أحدٌ أحدًا: عند الميزان وعند الكتاب وعند الصراط؛ (رواه أبو داؤد)» وقد يزعم: أن ذكر الأحوال 
مستدرك؛ لأن ذكر الأزمان يغني عنه؛ ولع فيه نظر؛ لأن الاستدراك يتم لو وقعت هذه الأحوال على كل 
مكلف في زمن واحد؛ لكنه يجوز أن يقع في زمن واحد أحوال مختلفة على المكلفين» فبعضهم يحاسب» 
وبعضهم يقرأ الكتاب» وبعضهم يوزن كتابه. والله أعلم. (العبراس) 

() قوله: (أنه يجب): تخصيصها بالكفار خبر عن ”الجواب”» وهو جواب رابع؛ يعني: أنا لو 
سلمنا دلالتها على النفي عن كل شخص في كل وقت وكل حال» فنقول: هي من العام الذي حص منه 
البعض» وهم المشفوع طم: إن قلت: تسليم عموم الأشخاص والأوقات والأحوال ينافي ثبوت الشفاعة 
للبعض؛ فالجواب: أن تخصيص البعض من العام هو كالاستثناء» ولايجوز الاستثناء إلا من حكم كلي؛ 
فهذا التخصيص لاينافي العموم؛ بل يستلزمه» كقولك: ”جميع عبيدي أحرار إلا زيد“» وهذا معنى ما 
قيل: إن المُسلّم دلالعها على العموم لا إرادة العموم؛ وقد سلف توضيح ذلك. (التبراس) 

)١(‏ قوله: (جمعا بين الأدلة): علة للتخصيص أو للوجوب» أي الأدلة الدافية للشفاعة والمثبتة 
هاه وهذا جواب ما يقال من: أن تخصيص العام خلاف الظاهر لايرتكب إلا لضرورة؛ وحاصل 
الجواب: أن النصوص لايجوز تعارضهاء فدفع التعارض ضرورة داعية إلى التخصيص. (الدبراس) 

)١ -(‏ قوله: (قالت المعتزلة إلخ): جزاء ”لما“ أي: لم يستطيعوا إنكار العفو والشفاعة من 
أصلهما؛ بل أنكروهما في البعض وأثبتوهما في البعض.(عقد الفرائد) 

(- ۲) قوله: (قالت المعتزلة) فذهب جمهورهم: إن الله تعالن لايعاقب على الصغيرة أصلاء 
لامؤمنا ولاكافرا ولاصاحب كبيرة؛ لأن الموُمن صغائره مكثّرة بالاجتناب عن الكبائر» والكافر 
وصاحب الكبيرة لا يعاقب على الصغيرة لأنهما مشغولان بعذاب اللكفر والكبيرة» ومخلدان في الدار 
بلاتفاوت في العذاب بالشدة والضعف بين الأشخاص لزعمهم: أن العقاب مضرة خالصة لايمكن 
تفاوته لبلوغه أقصئ ما يممكن؛ فلم يممكن عقابهما على الصغيرة» ولايخفن فساد دليلهم؛ وذهب 
بعضهم إلى العفو عن الصغائر بشرط الاجتناب عن الكبائر؛ فإن حمل كلام الشارح علل مذهب 
جمهورهم؛ فقوله: ”مطلقا“ عل إطلاقه؛ وان حمل عل مذهب بعضهم فمعناء: مع العوبة وبدونها بشرط 
اجتناب الكبائر. (الدبراس) 


لل ا 


وَأَهْلُ الكَبَائِرِمِنَالمؤْمِنيْنَ لا درن في الكار. 
وَيالشَمَاعَة لزِيّادَة الكََاب؛ وكِلاهُمَا قَابييد: 
أا الأوّل: قلا الاب وَمُرْتَسحِبَ الصّغِيْرَة الْمُجْمَيبٍ عَن الكيئره 


لايسْتَحِقّان لداب عِنْدَهُْ قَلامَعْ لِلْعَفُوا9ا. 
وأا الان: فَلأَنّ التُصوْص"9 دَالَّهعَلَ الشّمَاعة َع لَب الْعَفْومِنَ النَايّة. 


هوم 4 


وَل الكتائر مِنَ اومن لايخلدُن في الگار) ران مزا ِن غَيْر زب 
َل تعال: قسن يعمل مِْقَالَ دة خَرَا ه06" وَكفْسُ الإيتان عَمَلُ 
خر لايُنْصكن أن ڑی جَرَاءة© قَبْلَ مُخْوْل الكان كم يُدْكَل الكار لائ 

() قوله: (فلامعنى للعفو): لأن العفو هو العجاوز عن مستحق العذاب. (التبراس) 

() قوله: (فلأن العصوص دالة على الشقاعة): قد صح في الحديث المشهور أن الحي تالا يسجد 
يوم القيامة ويشفع لأهل النارء فيستجاب شفاعته» ويؤمر بإخراجهم من الدار؛ فيخرجهم حت لايبقى 
فيها إلا من حكم عليه القرآن بالخلود؛ وتفصيله في البخاري ومسلم. وعن أفس” قال: قال رسول 
اللهلة: يصف أهل التار فيمرٌ بهم الرجل من أهل الجنةء فيقول الرجل منهم: يا فلان أما تعرفني! أنا 
الذي سقيتك شربة؛ وقال بعضهم: آنا الذي وهبت لك ماء وضوء؛ فيشفع له» فيدخله الجئة. رواء أبن 
ماجة. (العبراس) 

(۳) قوله: (فمن يعمل مثقال ذرة إلخ): مثقال الشيء ما يساويه في العقلء والذرة العملة الصغيرة» 
أوالهباء الذي يدور في الهواء» ويرى في البيث إذا وقع الشعاع فيه من الكوة؛ المتبادر من الآية: أن كل 
مؤمن يعمل مثقال ذرة خيراء ير جزاءه يوم الجزاء؛ فلايرد ما قيل من: أن المدعئ ههنا سالبة كليةء وهي 
أن: ”لا شيء من المؤمئين المرتكبين الكبائر يخلدون في النار“ والآية قضية غير مسوّرة في قوة 
الجزثية؛ فلاتفيد سالبة كلية. تأمل. (محمود) 

)١-:(‏ قوله: (ونفس الإيمان عمل خير إلخ): لهذا جواب ما يقال: يمحكن أن يرى العاصون 
ثواب إيمانهم أوّلاء ثم جزاء عصيانهم؛ أجاب بقوله ”ونفس الإيمان”. (رمضان آفندى) 

(4- ؟) قوله: (الإيمان عمل خير) أي: الإيمان -بحد ذاته ويقطع التظر عن سائر الأعمال- عمل 
من الأعمال الصالحة التي يغاب عليها المكلف» بدليل ما أخرجه مسلم في الإيمان؛ باب: الإيمان بالل 
تعالى أفضل الأعمال (۸۳)ء عن أبي هريرة قال: سثل رسول الله 4#: أي الأعمال أفضل؟ قال: ”إيمانء 


يَاطِل9 بالإجماع؛ aE‏ تعن اروج م ٍِ مِنَ الگار. 
ولقود تعَان: وعد عد الله المؤْمِنِيْنَ يق“ وَالْمْدُمِئَاتِ جنات و وله قول تعالن: 


ل الذي امَو وَعَمِنُوا الصَاخَِاتِ كاكث لَمُمْ جَنَاتُ الْفردؤي بُرلا) إلى 


2 بالله... “ الحديث. (تعليق شنار) 

() قوله: (أن ير جزائه) وذلك بأن يدخل الجنة» ثم بعد ذلك يخرج منها ليدخل النار عقابًا 
على الكبائرء وهذا باطل بالإجماع؛ لأن الله كتب على نفسه أنه من دخلها على وجه العواب لايخرج 
منهاء فتعيّن أنه يدخل النار ألا عقابّك ثم يخرج منها ليدخل المبنة ثوابًا على الإيمان؛ فبطل خلوده في 
العار. (تعليق شتار) 

() قوله: (لأنه باطل بالإجماع إلخ): لأنه لو جوزي لزم دخوله في الجنة؛ لأن جزاء الأعمال 
الصالحة لايكون إلا في الجنةء ولو دخل في الجنة كان خالدًا فيها؛ فلم يدخل النارء لمكن لايلزم من 
دخوله في النارأن يحكون خالدا فيها؛ لأن الخلود في النار مختص بالكافرين؛ أورد عليه: أنه مبني عل أن 
جزاء الإيمان هو الجنةء وهو محل منع؛ لجاز أن يرى جزاءه في الدنيا بنعمة أو في الآخرة بتخفيف 
العذاب؛ وأجيب بأن النصوص دالة عل المدعي» كحديث ”من مات وهو يعلم: أنه لا له إلا الله دخل 
الجنة“. رواه مسلم. (التبراس ورمضان آفندی) 

() قوله: (فتعين الخروج من التار): ثم الخلود في الجنة؛ لأن العود إلى النار باطل إجماعا. 

(عقد الفرائد) 

(۲) قوله: (وعد الله المؤمنين إلخ): هذه الآية وما بعدها يثبت مطلبنا على أصلناء ولكن لايحوز 
أن يڪون الحجة على المعتزلة عن أصلهم؛ فإن الكبيرة عندهم أخرج صاحبها عن أن يكون موُمناء 
فلم يدخل تحت هذين الصين. (عصمت) 

(؛) قوله: (إن الذين أمنوا إلخ): وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وعد الجنة على الإيمان والعملي 
الصالح» ولم يشترط ترك الكبيرة؛ وفيه بحث من وجهين: أحدهما: أن ترك المعصية عمل صالح؛ لقوله 
تعالن: «إوأما من خاف مقام ربه» ونه النفس عن الهوى؛ فإن الجنة هي المأوي» [النازعات:٠]؛‏ 
والجواب: أن الترك ليس عملا لا لغ وهو ظاهرء ولا شرعًا؛ وإلا لزم: أن يحكون الشاغل بالمباحات 
يتجدد له أعمال الخير في كل آن» حتى في الدوم» وهذا باطل؛ بل إذا تهيّئت أسباب المعصية حتى كاد أن 
يفعلها؛ فذكر الله تعاك» وانتغى عنها! كان هذا الذكر والخوف عملا صالحاة العاني: أن المطلوب هو أن 
جرد الإيمان يدخل الجنة» والآية لاتدل عليه؛ بل مقرونا مع العمل الصالح؛ وأجيب بأن البقاء على 
الإيمان عمل صالح. (النبراس) 
ڪڪ 


غَيْر ذلك مِنَ الُصُوْص الدَانّة عل گؤن امون من أل اجه مع ما سب0 
مِن الأَولّة الْقاطِعة الاه عل أن الْعَبْد ليرج بالْمَْصِيّة عن ا 

وَأَيْضًا آلو في الارن أغظم الْعُقُوْبَات» 5 جيل" جَراءَ للڪفر 
ادي هو غم ال جتايات؛ فَلَوْ جُؤْري به غَيْدُ الكافِر لگاتث زياد عل قذر 
الْْتايّه فَلايَكُوْنُ عَذلا. 

وَدَهَبَتِ الْمعَْرلّة إك أ مَْ أُدْخِلَ الكار كَهُوَ حَالِد فِيْهَا؛ لأ ما افر أز 
صَاحِبُ كُبيْرَة مَاتَ بلا تؤيّة؛ إذ الْمَْصُوْم والكابء وَصَاحِب الصّغِيْرَة إا 

جكب الْكبَائ ريمزا من أل الا ر عل ما سبق من أُصُوْلِهم-؟ وَالْكافِرُ لد 

- » وَگدًا صَاحِب الْكَبيْرة مات بلاتؤبّة بوَجْهَيْن: 

الأوّل: أنَهُ مَسْتَحِنٌ الْعَدَابِ وَهْوَ مَصَر حَالِصَة دَائِمَهه فَيتافي إسْتِحْقَاقَ 


() قوله: (مع ما سبق إلخ): جواب عن سوال مقدرء وهو أن هذه النصوص لاتقوم حجة على 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: صاحب الكبيرة ليس مؤمنا. (العبراس) 

() قوله: (وأيضا الخلود إلخ): هذا دليل إلزاي بالنسبة إلى المعتزلة؛ لأن ”كون الخلود في الدار 
من أعظم العقوبات" إنما هو للمعتزلة» وأما عندنا؛ فلايكون العصرف في ملكه ظلما. (حمود) 

(۲) قوله: (وقد جعل جزاء الكفر إلخ): وهذا الدليل مبني على القبح العقلي» فيكون إلزاميا؛ 
وإلا فالأشعرية عل أنه لايقبح من الله سبحائه شيء؛ واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون عذاب 
الكافر أشد؛ أجيب بوجهين: أحدهما: أن المعتزلة لايقولون بتغاوت العقاب شدة وضعفاء بل يقولون: 
هو المضرة أقصئ ما يكون؛ ثانيهما: أن الشارع أطلق الخلود جزاء الكافر من غير قيد بالشدةه 
فالعقييد ينافي الإطلاق. (الدبراس) 

(:) قوله: (وهو مضرة خالصة إلخ): قالوا: لولا الخلوص عن شوائب النفع لم ينفصل عن مضار 
الدنياء فإنها مضارٌ من وجو دون آخر؛ فيجب أن يكون منافع الآخرة ومضارها خالصتين عن الغير. 

(عبد الحكيم عن الخيالي). 
یں umn‏ 


الكَوَاب9 الَّذِيْ هُوَ مَنْمَعَة خَالِصَة دَائِمَة 
وَالجؤاب9: مع كيد ادام بل من الاشيحقاي بالْمغتى الي قَصَدُوك 
وَهْوَ الاسْتِيْجَاب” وَإِنَّمَا الكَوَاب فَضْل مِنْهُ وَالْعَدَابُ عَدْلُ فَإِنْ هَاءَ عَمَاء 
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وَإِنْ شَاءَ عَدَّبَد0 مُه كم يُدْخِلَُهُ الجنّة. 


() قوله: (فينافي استحقاق العواب إلخ): والمتنافيان لايجتمعان» فيحبط الأعمال بالكبيرة كما 
تحبط بالمكفر؛ يرد عليه: أن إبطال السيئة بالحسنة أوك من العكسء كقوله تعاك: «إإن الحسنات 
يذهين السيتات) [اود:ء٠]ء‏ ولقوله تعاك: لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها) الآية [الأنعام::07]؛ 
قال أبو علي وأبو هاشم: أن المعاصي تحبط الطاعات إذا زادت عليهاء وإذا زادت الطاعات أحبطت 
المعاصي. (رمضان آفندى) 

() قوله: (والمجواب منع قيد الدوام إلخ): بأن يقال: لانسلم: أن العذاب مضرة خالصة دائمة» بل 
هو مضرة خالصة؛ فلاتنائيَّ بين العواب والعقاب» بل يعاقب ثم يثاب؛ ولو سلم تنافيهاء فلايلزم منه 
تنافي الاستحقاقين بأن يستحق المنفعة الدائمة من جهة الطاعاته والمضرة الدائمة من جهة المعصية؛ 
ولوسلم فإبطال السيئة بالحسنة أول. كما مر. (رمضان آفندى) 

)١(‏ قوله: (وهو الاستيجاب إلخ): أي وجوب الهواب والعقاب على الله تعالى» فإن الصحيح 
عندنا: أنه لايجحب على الله سبحانه شيء؛ وإذا قلنا: إن المطيع يستحق الجنةء والكافر يستحق النارة 
فمعناه: أن الأول أهل لفضله والخائي: أهل لعدله. (الدبراس) 

(؛) قوله: (إن شاء عذبه مدة إلخ): وجاء في الحديث: إن مكث بعض العصاة في النار ساعة» 
وبعضهم يوم» وبعضهم سئة؛ وبعضهم شهر؛ وأطول مكثهم مدة الدنيا سبعة آلاف سنة. كذا رواه 


الحيكم الترمذي في نوادر الأصول؛ 
وفي هذا المقام بحثان: الأول زعمت المعتزلة: أن ثواب المطيع وعقاب صاحب الكبيرة واجبان 
عل الله سبحانه؛ 


فأما الهواب فلوجوه: أحدها: أن التكليقات اما لا لغرض وهو عبث» وإما لغرض الله سبحانه» 
وهو منزه عن الحاجة إليهاء وإما لغرض العبد في الدنياء وهي بيت المصائب والكدورات» وأما في الآخرة 
وهو المطلوب؛ والمجواب: أنه لاغرض لفعله تعالك عندنا؛ 

وثانيها: أن العبادات خدمة شاقة فيجب الأجرة؛ والجواب: أنها لاتكافئ إحدى نعمة التي 
لاتحصئ؛ فكيف يجب العوض عليها؛ 

وثالها: أن عدم وجوبه يفضي إلى الكسل في الطاعات» والجواب: أن ظن العواب عليهاء 


تسد السطتتاش كس تتشت اوها ا ل 


لاقي لقصو الال َل ا ی گقزله تعال: ومن يفل موا معدا 

قَجَرَاءُءُ جَهَنُمُ خالا فِيهًا) وقول له تعالنل :ومن يَعْصٍ الله ور رَسولة وَيَكَعَدٌ حُدُوْدَهُ 

يُدْخِلْهُتارَا خالا فيا ) وَقَوْلِهِ تعالل: «مَنْ كسب سمه وَأحَاطْت به حَطِيْكئُهُ 
أل حاب الكار هُمْ فنا حَادُْق». 


َاخَاب": أن كال الین لِكوْنهِمُؤيًا ايو إلا كافرء وكدا من 


3 وظن العقاب عل تركها دافع الكسل؛ 

رابعها: لولم يقع لزم كذب نصوص الوعد والمجواب: أن مدلوها الوقوع لا الوجوب؛ 

وأما العقاب فلوجوه: 

أحدها: أنه لولم يجب لاجترأ الاس على المعاصي؛ 

ثانيها: لولم يجب لزم كذب نصوص الوعيد» وجوابهما: ظاهر ما سبق؛ 

ثالفها: لو لم يعاقب لزم التسوية بين المطيع والعاصي» والجواب: أنه يممكن الفرق بالسبق إلى 
الجنةء ورفعة الدرجات» وكثرة النعيم؛ عل أنه لايقيح من الله سبحانه شيء. 

والبحث العاني: ذهبت المعتزلة إل الإحباط» وبنوا عليه خلود صاحب الكبيرة في النار فقال جمهورهم: 
يحبط طاعات العمربكبيرة واحدة؛ وذهب الجبائي إك: أن الكثي ريحبط القليل؛ فإذا زادت الطاعات أحبطت 
المعاصي من غير أن ينقص ثوابهاء وأما إذا زادت المعاصي على الطاعات أحبطت الطاعات من غير أن 
ينقص عقابها؛ وقال ابنه أبوهاشم: يتساقط المتساويان» ويبقى الزائد للثواب أو العقاب؛ وذهيت المرجثة 
إلل: أن الإيمان يحبط المعاصي كلهاء وهو مذهب مقائل بن سليمان المفسّر؛ وقالت الأشاعرة: إذا اجتمع 
في المؤمن طاعات ومعاصي» فأمرّه إلى الله سبحانه؛ إن عفا عنه فبفضله وإن عاقبه فبعدله. (العبراس) 

() قوله: (والجواب: إن قاتل الموُمن إلخ): أي: الجواب عن الآية الأولن: أن المعفى من يقتل 
مؤمنا لكونه مؤمنا لاشك أن هذا لايسكون إلا مع استقباح الإيمان» وهو كفر؛ وقد يحتج عليه 
بالقاعدة المشهورة من: ”أن تعليق الحكم بالمشتق يدل على كون مأخذ الاشتقاق علة للحكم"» 
نحو: لالسارق والساقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة:8؟]؛ وأجيب عن الآية بوجوه أخر: 

أحدها: أن هذا جزاءه إن جوزي عليه؛ ولكنه لايتكمل جزاءه إيفاء لوعد المؤمنين بالجنة؛ وعن 
أبي هريرة” عن الدبي 46 في قوله تعاك: «(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم) [النساء:۹۴] قال 
إن جازاء! (رواه الطبراني بسند ضعيف)؛ 3 


يي يوس 


دی جَييعَ ا دزد وكدَا مَنْ أَحَاطث يه" حَطِيْكتُ اة ِن کل جَانِب؛ 
E‏ في الْمَكْث الظريلء كَمَوْلِهم: ”سجن يج “؛ 


3 ثانيها: متعمداء أي: مستجلاً؛ 

ثالفها: أنها نزلت في مقيس بن ضبابة» وجد أخاه مقتولا بالمدينة في بني النجار؛ فأمرهم 
البي 46 بأن يدفعوا إليه الدية» فأخذ الدية» ثم قتل مؤمناء ورجع إن مكة مرتدا. رواه ابن جرير عن 
عكرمة تلميذ ابن عباس. (البراس) 

() قوله: (وكذا من تعدئ جميع الحدود إلخ): جواب عن قوله: «(من يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده)» أي: المراد بالحدود جميع الحدود» ومن تعتى جميعها فلاشك في أنه كافر؛ لأن أعظمها 
الإيمان بالله ورسوله46؛ وبما يدل عليه: أنها نزلت حين أنكر عينيةٌ بن حصن الفزاري ما قسم الله 
تعالك من المواريث» وقال: لا وارث إلا من قاتل على ظهر الخيل» وأحرم النساء والولدان؛ والأجوبة 
المذكورة في الآية الأو جارية هنا أيضًا. (النبراس) 

() قوله: (وكذا من أحاطت به خطيئته إلخ): جواب عن الآية الهالهة» أي: معنى الإحاطة؛ أن 
يعم الخطيثة ظاهره وباطنه» فحينقذٍ لايبقئ في قلبه تصديق» ولا في لسانه إقرار؛ وهذا لايمكون إلا في 
الكافر. (العبراس) 

)١-0(‏ قوله: (ولو سلم): أي لو سلم: أن الآياتِ العلاك في حق الفاسقين لا الكافرين» فالخلود 
قد يستعمل في المكث الطويل من غير دوام؛ كقوطهم: سجن مخلّد -اسم مفعول من التخليد-؛ ومن 
الظاهر: أن المكث في السجن ليس دائماء لانقطاعه ولو بالموت؛ واعترض عليه بأن الخلود حقيقة في 
الدوام؛ ومجاز في المكث الطويل بدليل قوله تعالى: «إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلده أفإن مت فهم 
الخالدون!» [الأنبياء:٠]ء‏ إذ الحقيقة لايجوز نفيهاء مع أن نوحا عليه السلام عُمْر ألف سنة» وهو 
مكث طويل» وقد تقرر: أن الأصل في الاستعمال هو الحقيقة. وأجيب بأنا وجدئاه يستعمل في المكث 
الطويل استعمالا شائعا بلا قرينة» وهذا ينفي الحجوّز؛ فلا بد إما من القول بالاشتراك» وإما بأنه 
موضوع للمكث الطويل مع دوام» أو بدونه؛ والعاني أفضل؛ لأن الاشتراك خلاف الأصل؛ 

ثم لانسلم: أن ألف سئة مكث طويل على الإطلاقء بل الطويل أمرإضافيء ولذا يسمى هذا العالم 
ب”الدنيا“ لقلة مدته؛ ولوسلم! فنقول: الخلود في الآية حمول عل أحد قسمي المكث الطويل بقرينة 
الحال» لا لأن اللفظ موضوع له. (النبراس) بحذف. 

(- ؟) قوله: (ولوسلم فالخلود) أي: لوسلم أن الآيات العلاث في حق الفاسقين» لا الكافرين. 

(تعليق شنار) 


وَلَوْسُلَمَ!" فَمُعَارض" بِالتُصُوْص الدَّالّة لى عدم الود كُمَا مَل 


() قوله: (ولو سلم): أي: أن الخلود لايستعمل إلا في الدوام؛ وقوله: (فمعارض) أي: ماذكرتم من 
الآيات بالنصوص الدالة على عدم الخلود -أي عدم خلود- فساق المؤمنين» كما مر كقوله تعالك: 
#وعد الله المؤمنين والمؤمنات) [العوبة:»1]) وحديث أي ذر : وإن زف وإن سرق. (الخبراس) 

(6) قوله: (فمعارض) أي: ما ذكرتم من الآيات معارض. (تعليق شنار) 


كمجن يي 


وَالإِيْمَانُ :هْوَالكَضصدِيّقُ بِمَاجَاءَ بِهمِنْ عند الله كَعَالنء الاه قرَاربه. 

(وَالإيْمَانُ) في اللّكَة: الكضييق" أيْ: إِذْعَان حك" المخير وَفُبْوله 
وَجَعْله صَادقً؛ اتال مِنَ الأمْن» گان حَقِيْقَة ”أمَنَ بو" مته القَكْذِيْتَ 
رَالْمْضَالَقَّة؛ يعَدّى باللاً» - گا ف قَوْلِهِ تعالل جگاية عَنْ إخْوّة يُوْسُف عليه 


() قوله: (في اللغة العصديق إلخ): خلافا لمن ذهب إلك: أن العصديق معناه الشرعي من وَطع 
الشارع؛ أما في اللغةء فمعناء: جعل الغير آمناء عل أن الهمزة للتعدية» أو صيرورة الشخص ذا أمن» 
-أي: وثوق واعتماد- عل أن الهمزة للصيرورة؛ ودليل ما اختاره الشارح وجوه: أحدها: قوله تعالى: 
«(وما أنت بمؤمن لنا» [يوسف:۷]ء أي مصدق؛ العاني أن الدي 46 سل عن الإيمان» فقال: الإيمان 
أن تؤمن بالله وملئكته؛ الحديث؛ فلو لم يكن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق لم يصح هذا التفسير» 
إذ المقصود به كشف المفهوم الشرعي علل أهل اللغة بما يعرفونه؛ العالث: أن الحبي 86 كان يدعو 
الأعراب للك أن يؤمنوا بالله ورسوله» فلو كان الإيمان منقولا عن المعنى اللغوي إل مصطلح شرعي كان 
ذلك خطابا بما لايفهم؛ الرابع: أن الأعراب كانوا إذا أمروا بالايمان بالله ورسوله أطاعواء ولم هسئلوا 
عن معن الإيمان مع جهلهم بمصطلحات الشرع؛ الخامس: أن النقل خلاف الأصلء فلايصار إليه 
بلاضرورة. (العبراس) 

() قوله: (إذعان): الإذعان في اللغة الخضوع والطاعة والانقيادء والمراد ههنا تسليم الحمكم 
والاعتقاد به. وقوله: (إذعان حكم) لعل الصواب: إذعان لحكم. (الدبراس؛ تعليق شئار) 

() قوله: (آمنه العكذيب والمخالفة إلخ): أي: جعله آمنا عن العكذيب» فالضمير مفعول أول» 
والعكذيب مفعول ثان؛ وهذا بيان للمناسبة بين المعنيين للإيمان» أوهما: معناه الأصلي بحسب اشتقاقه 
من الأمن» وهو جعل الغير آمنا؛ ثانيهما: معناه بحسب الوضع العائي» وهو العصديق؛ وكلا المعنيين لغوي 
وحقيقي» ولكن الأول يشابه الحقيقي؛ والعافي يشابه المجازي. 

وتوضيح ذلك: أن أهل اللغة كثيرا ما يضعون اللفظ لمعنى ثان مناسب لمعناء الأصبي» كما أن 
”الكتابة“ في الأصل الجمع؛ ولذا يسمون العسكر كتيبة» ثم وضعوها لهذا الصناعة؛ لأنها جمع 
الحروف؟ وكما أن ”الفؤاد“ في الأصل اللحم المشوي» ثم وضع للقلب لسواد لونه؛ وأمثال هذا كثيرة» 
وكلا المعنيين حقيقيء لكن الأول كالحقيقي» والعاني كالمجازي؛ ولذا قال الشارح: ”كأن“ بلفظ 
التشبيه؛ يريد: أن الإيمان في الأصل جعل الغير آمناء ثم وضع للتصديق؛ لأن المصدّق كأنه يجعل 
المخبر آمنا من العكذيب والمخالفة. (النبراس) 


اج لاد 


التّلام: (وَما ات وين لنا") أيْ: ُصَدّق»- وَيانَاء -كمَا في ولو عَلَيْهِ 
السّلام©: ”لاتا نارين بالل“ الحديك» أَيْ: تُصَدَّقَ-؛ وَلَيْسَتْ حَقِيْقَةُ 
ليق" أن تَقَعَ في الْقَلْب يِسْبَةُ الصذق إلى ل اير أوَالْمُخْيرِمِنْ غَيْرا إأتان 
َقُيُوْل؛ بل هُوَّإِذْعَانُ وَقُيُوْل ذلك يحَيْتُ عَيْتُ يَمَعٌ علي إشم التَّسْلِيْم عل ما 


() قوله: (وما أنت بمؤمن لا إلخ): أي: بمصدق في أن يوسف أكله الذثب؛ والعفسير بالمصدق 
إشارة الل إثبات أن الإيمان في اللغة العصديقء قيل: الأوك العمثيل بقوله تعالن: «[أنؤمن لك) إذ اللام 
في (لنا» يحتمل أن تحكون لدقوية العمل لضعف اسم الفاعل في العملء كما في قوله تعال: إن كنتم 
للرؤيا تعبرون) [يوسف:"1] قوي الفعل باللام لتأخره عن المعمول» لا للتعدية؛ وأجيب أن الاحتمال 
الضعيف لاينافي الاستشهاد؛ ولك أن تقول: أراد الحظير لا الأشهاد. (الدبراس) 

() قوله: (قوله عليه السلام) أخرجه البخاري في العفسيرء باب: ,إن الله عنده علم الساعة) 
(00970)» ومسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام؛ والإحسان (5)؛ ضمن حديث طويل؛ واللفظ 
للإمام البخاري؛ عن أبي هريرة"'. (تعليق شنار) 

(۴) قوله: (الإيمان أن تومن بالله) الحديث: وهو أن سائلا قال: أخبرني عن الإيمان» فقال: أن 
تؤمن بالله ومذئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ وتؤمن بالقدر خهره وشره. (رواه مسلم). 

اعلم أن مختار الشارح: أن معنى الإيمان في اللغة والشرع واحده وهو الحصديق؛ ولافرق إلا أن 
متعلقه في اللغة مطلق؛ وفي الشرع خاصء وهو ما جاء به الشارح؛ فليس منقولا من معنى لغوي إلى 
معنى شرعي؛ واستدل علن ذلك ألا بهذا الحديث؛ لأن تفسير الإيمان الشرعي بالإيمان اللغوي دليل 
على اتحادهما وعدم التقل؛ وثانيا: بدعوة النبي 4# الأعراب إلى الإيمان بالله ورسوله بلا تفسيره 
وإجابتهم بلا استفسار مع جهلهم بالمنقولات الشرعية؛ ثم فرع الشارح على هذا الأصل تضعيف قول 
بعض أهل السنة: "إن الإيمان تصديق وإقرار”» وإبطال قول المعتزلة: "إنه تصديق وإقرار وعمل”؛ هذا 
ملخص كلامه في بعض مصنفاته. (النيراس) 

(؛) قوله: (وليست حقيقة التصديق إلخ): جواب عن إشكال مشهورء وهو: أن بعض الكفار 
كانوا يعلمون أن الي 6 صادق» كأهل الكتاب كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» فوجد منهم 
العصديقء ومع ذلك لم يحم الشرع بإيمانهم؛ فعلم: أن العصديق وحده ليس بإيمان؟ فأجاب عنه 
بقوله: ”وليست حقيقة العصديق“ إلخ. (الدبراس) 

(0) قوله: (يحيث يقع عليه اسم التسليم): وحاصله: أن العصديق هو التسليم؛ ولم يكن 
التسليم حاصلا للهم؛ بل كان علمهم بصدق الدبي 47 كعلم السوفسطائي بوجود العالم؛ فإن هذا العلم 
ضروري لايخلوعنه عاقل؛ فهو حاصل للسوفسطائي» لكنه لايذعن؛ ولاييسلم وجوده. (الحيراس) 


لتسسغتتضتت ی متكت 


صرح به الإمّام الْعرّالي". 
وبالجئلة: لمعت الَّدِيْ يعبر عَلْهُ َل اريه ب"گرویدد" “ وهو مَعْتی 


5 


الكضييق الُْقايل للتصو عد يا ل ف أَوَائل عِلْم المئان: إن الْعِْم اما 
صر وما ديق صرح بذك رَيِيْسهُمْ ابْنُ سِيْناافلَوْحَصَلَ! هدًا الْمَغْق 


() قوله: (الإمام الغزالي) الإمام زين الدين حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الطوسي الشافيء فيلسوف متصوف» نسبته إلى صناعة الغزل عند من يقول بتشديد الياء حيث كان 
أبوه يغزل ويبيع؛ أو إلى غزالة من قرى طوس» عند من قال بتخفيف الياء؛ توفي سنة )٠١(‏ من المجرة 
له نحو مائتي مصئّفه منها: إحياء علوم الدين إلخ. (الأعلام: 60 شذرات الذهب: 04). (تنش) 

() قوله: (بككرويدن إلخ): وهو التسليم بلا استكبار وعناد وإنڪار. (الدبراس) 

(7) قوله: (صرح بذلك رئيسهم ابن سينا إلخ): أي: رئيس الميزانيين» صرح برياسته تقوية 
للاستدلال بكلامه وتنبيها علل أن ما وقع في كلام المنطقيين من قسمة العصديق إلك يقيني وظني 
مخالف لكلام رئيسهم؛ فلايعبا به؛ وكلامه في رسالعه الفارسية المسماة ب”دافش نامه“ هكذا. 

وان برد لود است »سيك :در يتن ودررسيدن»وآل رابتاز یتور اتل دوم كرويدك وآل راتا ی قر بن 
خوائئر انتهى. والظاهر: أن مقصوده من هذا النقد أنه قسم من العلم الذي هو من مقولة الكيف لا من 
مقولة الفعل» وليس المراد أنه مرادف أو مساو للتصديق الميزاني لما عرفت مِن: أنه عبارة عن العلم 
القطي. (عصمت) 

وفي الدبراس: اعلم! أنه اختلف في أن العصديق اللغوي هو التصديق المنطقي أم غيره؟ وقد جرى 
في ذلك زم صدر الشريعة مباحتٌ طويلة» ومختار الشارح في مصنفاته: اتحادهماء مستدلا بكلام 
ابن سينا؛ ومختار صدر الشريعة وجماعة: أن المنطقبى أعم من اللغوي المعتبر في الإيمان؛ فإن إيمان أكثر 
العوام من باب الظنّ؛ وأجاب بعضهم بأن الظنَ من قبيل التصوّر؛ وكلا الجوابين خلاف المشهور. (العقد) 

الملحوظة: وفي هذا المقام بحث» وهو: أن العلم بالصدق الذي كان حاصلا لبعض الكفار» هل هو 
من قسم العصور أو التصديق؟ فذهب الشارح إل أنه من العصور» وجوز أن يكون الصورة الحاصلة 
من النسبة العامة الخبرية تصورًا فإن العصور يتعلق بالمفردات والمركبات؛ وذهب صدر الشريعة إلى: 
أنه تصديق منطقيء لأن العلم المشتمل على النسبة العامة الخبرية تصديق قطعا عندهم؛ وذهب شرذمة 
إل أنه واسطة بين العصور والتصديق» وأنت تعلم أن هذا الخلاف دائر على خلاهم في تعريفات © 


ےی لے 


همی 


لِيَعْضٍ الْكْنَّان كن إِظلاق اسم الْكَافِر عَلَيْه مِنْ جهّة أَنَّ عَلَيْهِ عَيْنَا مِنْ 
مارات الكَكْذِيْبٍ والإئكار گتا قَرَضْنا: أنَّأَحَدّا صَدَّقَ ڇَييع مَا جَاءَ به 
القن عَلَيِْ السّلام وَمَلَمَُ قر به وعَملٌ» وَمَعَ ذلك سد لار لمارا أو 
سَجَدَ لِلصَّتَم بِالاتيّار! عله گرا لِمَا أن الى عَلَيْهِ السّلام جَعَلَ ذلك 
گلامة اليب“ وَالإنكَان 

وَتَْقِيّْق هڌا الْمَقَام عل مَا دَكَرْتُ» يُسَهل لَكَ الطرِيْق إك حل كير مِنَ 
الإشكالات الْمُوَْدَة"" في مَسْكَلّة الإيمان. 


9 العصور والتصديق» فقال بعضهم: العلم إن كان إذعانًا واعتقادا للنسبة فتصديق وإلا فتصور؛ وقال 
آخرون: العلم إن كان مع ذسبة تامة خبرية فتصديق وإلا فتصور؛ وقيل: العلم إن كان إذعانا للنسبة 
فتصديق وإن كان خاليا عن النسبة فتصور؛ فالنزاع في ذلك لايرجع إلى طائل.(الدبراس) 

)١(‏ قوله: (فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار إلخ): إشارة إلك أن الكفر في مثل هذه الصورة 
في الظاهر وني حق إجراء الأحكام؛ لافيما بينه وبين الله تعاك. (خيالي) 

() قوله: (نجعله كافرا إلخ): أي: نمكم بحفره ظاهرا وباطناء وهو مختار الشارح؛ فقد نص في 
شرح المقاصد ورسالة الإيمان بأن العصديق المقارن بأمارات التكذيب كالعدم لايعتد به؛ وذهب 
بعض العلماء إلل أنه كافر في أحكام الدنياء ومؤمن عند الله تعالل؛ ولكنه عاص بالتشبّه بالكفار. 

(الشبراس) 

() قوله: (علامة التكذيب إلخ): والإنكار؛ لأن كونه علامة للتكذيب بالإجماع والإجماع 
حجة بالحديث. (الديراس) 

(۴) قوله: (كثير من الإشكال الموردة في مسئلة الإيمان إلخ): فأحدها: أنه لو كان العصديق إيمانا 
لكان أبو جهل مؤمناء والحال أنه لم يكن مصدّقا لعدم الإذعان والتسليم الذي هو حقيقة العصديق؛ 
ثانيها: أن الفقهاء يحكمون بكفر من سجد للصنم» ولو كان مصدقا مقرا مصليا صائماء وكذا من 
استهزء بسكم شرعي» وهذا مشكل! سواء قلنا: إن الإيمان هو العصديق وحده أو مع الإقرارء أو مع 
العمل أيضا؛ والحال: أن الإيمان المقارن بعلامات العكذيب في حم العدم؛ ثالعها: أن المصدق امقر 
المباشر بعلامات التكذيب لا يزول تصديقه ولا إقراره؛ فجعلهما في حكم العدم تحًم! والحال أن 
هذا ليس بالرأي والدليل العقليء ولكن الشارع جعل إيمانه كالمعدوم؛ والله يفعل ما يشاء. (الدبراس) 


کے 


اذا عَرَفْتَ حَقِيْقَة مَعنى القَصدِيْق فَاغْلَْ! أن الإيْمَان في الشّرْع: (هُوَ 
العضدِيْقُ" يما جَاءَ يه ِن عند الله تعاك) أي: تَضَيِئْقُ التي بِالقَلب ف 
یع ما عْلِمَ بالصّرُؤْرَة" عجِيْقةُ به مِنْ عند الله عالن" إِجْمَالَا؛ فاه كاف في 
ارج عَنْ عُهْدَة الإيْمَانه وَلاتَنْحَط دَرَجَتهُ عَنٍ الإيْمّان الكَنْصيد؛ 
َالْمُشْرِكُ الْمُصَدّق يوْجُود الصانع وَصِفَاتِهِ لايَحُرْنْ مُؤْيئًا إلا سب اللّقة 
دون الگرع لإخلاله بالكوْجِيّد: وليه الإمَارَة بقَولِهِ تعَاك: وما يُؤْمِنُ 
كتف باط إلا وم مُفْركُؤنَ). 

() قوله: (هو التصديق ہما جاء به من عند الله تعالل إلخ): يعني: من حيث إنه ما جاء به 
الرسول من عند الله حت إن من صدق بوحدانية الله تعالك بالدليل» ولم يصدق بما جاء به من عند 
الله لم يكن بهذا التصديق مؤمنا؛ ومن صدق بما جاء به محمدك1 من عند الله من غير تصديق بأنه 
جاء محمد من عند الله لم يڪن مؤمنا بمحمد#. (عصام) 

() قوله: (بالضرورة إلخ): قيل أراد بالضرورة ما يقابل الاستدلال» فالضروري كالمسموع من فم 
رسول افله لال أو المنقول عنه بالعواتر» كالقرآن والصلوات الخمس وصوم رمضان وحرمة الخمر والزناة 
والاستدلالي» كوحدة الصانع؛ ونحوها؛ وقيل: أراد ”بالضرورة" الاشتهار بين الخاصة والعامةء ضروريا 
كان الحم أو استدلاليا. (العبراس)هذا من أعظم الفوائدا (مس) 

(۴) قوله: (من عند الله تعالك إلخ): قيد بذلك؛ لأن الي 466 قد يجتهد» فيكون خطاء؛ كما ذكره 
الأصوليون؛ وكان الي 6 يشاور الصحابة فيما لم يوح إليه وهم يراجعونه في ذلك؛ ولا خرج 
الي 6ل إلى بدر نزل علن أقرب مياهه؛ فقال بعض الصحابة: أ وَحْيُ أم رأي؟ فقال: رأي! قالوا: تنزل 
على أبعد مياهه لعلا يشرب العدوء فقام ونزل أبعدها؛ ولما حويصر المدينة -زادها الله شرفا- أرسل 
الي 46 إلى العدو بالصلح على نصف ثمار المدينة فقال الأتصار: إن كان وحيا سلمناء وإن كان رأيا 
فلانعطيهم إلا السيف» فلم يصالحهم؛ وأمثاله كثيرةء وفي الحديث: ما حدثتكم عن الله سبحانه تعالن 
فهو حق» وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب. ذكره القاضي عياض. (الدبراس) 

(؛) قوله: (عن الإيمان العفصيلي): أي لاتنحط درجة الإيمان الإجالي من درجة الإيمان التفصيي 
في الاتصاف بأصل الإيمان» إذ لاشك في أن العفصيلي أكمل» عل ما اختاره الشارح فيما بعد. (نب) 


كر لإتراربلاسسان) 


af 


(والإقرا كَرَارَ اريهِ) أَيْ: a‏ إلا أن 56 1 ا ڪن لايحكتيل السَمَوط 
أَصلاء وَالإفرَارَ قد يحْتلُهُ گنا فغ حَالَّة الاكرار9. 

قَإِنْ قِيْلَ: a‏ قى القَصِدِيْقُء گنا في حَالّة الوم وَالْعَفلَّد. 

لتا" : الكَضرِيْق باق في الْقَلْسه وَالدّهْوْل ِنّمَا هُوَ عَنْ حُصُوْل وشم" 

َالشّارِعٌ جَعَلَ الْمحَمّق الّذِيْ لم يَظرء عَلَيْهِ ما يُصَادُهُ في حم الباق حفى 
() قوله: (إلا أن العصديق إلخ): أي العصديق والإقرار ركنان للإيمان» إلا أن العصديق ركن 
لايحتمل السقوط؛ واعترض عليه بوجهين: 

أحدهما: أن أطفال المؤُمنين مؤمنون إجماعاء ولاتصديق لمم؛ أجيب بأن الكلام في الإيمان الحقيقي» 
لا الحكمي؛ ويمكن أن يجاب بأن الشارع جعل الحاصل الذي لايطرء عليه الضد في حكم الباقي» 
وقد آمن كل فسمة يوم الميثاق؛ فهم على هذا الإيمان ما لم يطرء الحكفر؛ والفرق بين الجوابين ظاهر. 

العاني أن العصديق با حم يزول بعد ما فسخ كتصديق الصحابة بأن القبلة بيت المقدس» وأن 
الخمر مباح؛ فإنه سقط بعد التحويل والعحريم؛ أجيب بمنع السقوطء فإنهم بعد التحويل كانوا 
مصدقين بأن القبلة قبل النسخ هو بيت المقدس» ويعده الكعبة. (التبراس) 

() قوله: (كما في حالة الإكراء إلخ): حتى لو وجد كلمة الكفر عل لسانهء ولحكن قلبه ثابت 
بالإيمان» لم يكن كافرًا؛ بل مؤّمنا البتة؛ وقوهم: ”انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل“ إنما هو في الماهية 
الحقيقية لا الاعتبارية؛ وإذا ساط الإقرا ركان التصديق نفس الإيمان» وكونه نفسا أو جزءًا في الحالين 
جائز في الماهية الاعتباريةء مع أن الجرء الساقط يقدر في حدكم العابت» كما في حالة الإكراه وكما في 
الأخرسء لكن ثبوت إشارته مناب إقراره. (رمضان آفندى) 

(0) قوله: (قلنا العصديق باق في القلب إلخ): اعترض عليه بأن العصديق إدراك والنوم ضد 
الإدراك عند المتكلمين» ولذا صرحوا بأن الرؤيا خيال باطل؛ أجيب أَوَلّا بأن مراد المتكلمين: أن النوم 
ضد الإدراك الحادث فيهء لا ضد الإدراك الباق الذي كان حاصلًا في اليقضة؛ وثانيا: بأن مرادهم: أن 
العوم ضد الإدراك بالسمع والبصر ونحوهماء لا الإدراك القلبي؛ وثالكا: بأنه لو سلّم تضادهما مطلقاء 
فلافسلم: أن محل النوم هو محل الإدراك عل ما ذهب إليه الأستاذ أبو اسحاق الأسفرائني؛ ويدل عليه 
قوله عليه السلام: تنام عيني» ولاينام قلبي. فتأمل. (الدبراس وحاشية عيد الحكيم) 

(:) قوله: (ولو سلم إلخ): أي لوسلم: أن العصديق لايبقى في السائم والغافل. (العيراس) 


السسسسس لے کے 


ج ل الإقراربالايمان 


كات امون سما لِمَنْ أمَنَ في الخال أ في الْمَاضِيْ وََمْيَظرَهْ عَلَيْهِ مَا هُوَ 

عَلامَة الككزيْب. 
هذا الي ذَكَرَهُ مِنْ: أن الإيْمَان هُوَ الكَصْدِيْق وَالإقْرَان مَدْهَبُ بَعْض 
الْعلَمَاءء وَهْوَ إِخِْيَارُ الإمام تقس الأيئّة" وخر الإشلام؛ وَدَهَبَ ججْهُؤر 
الْمْحَمَّقِيْن إك: أله هُوَ الكَضْيِيْق بِالْقَلْبء وَإِنْمَا الإقرار رط لإِجْرّاء 
الأخگام في الدّئْياه ِا أنّ ضدِيْق الْقَلْب أ بان لا بد له ِن علامةك» 
10 يُقِمّ يلِسَانِه قَهُوَ مُؤْمِن عِنْدَ الله وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
ئا في أحكام انيا وَمَنْ أَكرَ بلِسَانِهِ وََمْ يُصَدّق بقلي -كاْمُتافق- 


() قوله: (حتى كان المؤمن إلخ): ولذلك يبقى مع الإقرار مرة في العمر» مع أنه جزء من مفهوم 
الإيمان. (خيالي) 

() قوله: (شمس الأيمة) محمد بن أحمد بن سهل؛ أبو بكر شمس الأثمة السرخسي؛ قاض من 
كبار الأحنافه مجتهد» متكلم؛ توفي سنة: 4۸۴ من الهجرةه؛ ومن أشهر كتبه ”الميسوط“ ثلاثون أجزاء 
إلخ. (الأعلام: .)۴٠١١‏ (تعليق شنار) 

(؟) قوله: (لإجراء الأحكام في الدنيا إلخ): أي: أحكام المؤمنين من: العوارث والتناكح» ومن 
حرمة الدم والمال والصلاة خلفه وعليه؛ ودفنه في مقابر المسلمين؛ وطهنا مذهب ثالثه وهو أن الإقرار 
ليس بركن إلا عند الطلب» فمن طلب منه الإقراره فسكت من غير عذر فهو كافر عند الله سبحائه. 

(الدبراس» تعليق شنار) 

() قوله: (لا بد من علامة) لثناط أي: تعلق به أحكام المؤمنين المتقدمة. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (مؤمن عند الله إلخ): وهذا إذا لم يكن مباشرًا لعلامات العكذيب» وإلا فهو كافر 
عند الله أيضا؛ خلافا لبعضهم. (العبراس) 

() قوله: (في أحكام الدنيا) قال الشيخ الأعظمي: أورد الغزالي ههنا بحثا يفيد بصيرة في مياحث 
الإيمان نريد أن تُلخّصه قال رحمه الله: البحث العالث للإسلام والإيمان حكمان: أخروي ودنيوي؛ 
أما الأخروي: فهو الإإخراج من النار ومنع العخليدء إذ قال رسول اللهت#: يخرج من التار من كان > 


ےی لم 


قاس وَهْدًا خر تار ليع َي مَنْصْوْر: مَنُضُوْرعظك» وَالفُضُوْض"9 مُعَاضِدَة 


2 في قلبه مثقال ذرّة من إيمان» وقد اختلفوا في: أن هذا الحم عل ما ذا يارا بَرّب» وعبّروا عنه بأن 
الإيمان ماذا هو؟ فين قائل: أنه جرد العقد» ومن قائل يقول: أنه عقدٌ بالقلب وشهادةٌ باللسان» ومن 
قائل يزيد ثالعاء وهو العمل بالأركان» 

ونحن نقول: من جمع بين هذه العلاثة فلاخلاف في أن مستقرّه الجنة» وطذه درجة كاملة. 

والدرجة الفانية: أن يوجد اثنان وبعضٌ العالث» وهو القول والعقد وبعض الأعمال. 

والدرجة العالعة: أن يوجد العصديق بالقلب والشهادة باللسان» دون الأعمال بالجوارح؛ وقد 
اختلفوا في حكمه» فقال أبو طالب المكي: العمل بالجوارح من الإيمان» ولايتم دونه؛ والعجب: أنه 
ادع الإجماع في هذاء وهو مع ذلك ينقل قوله4: ”لايكفر أحد إلا بعد جحوده لما أقرٌ به“» وينكر 
على المعتزلة قوطم بالعخليد في النار يسبب الكبائر. 

والدرجة الرابعة: أن يوجد العصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أو يشتغل بالأعمال ومات» 
فهل تقول: مات مؤمنا بينه وبين الله تعال؟ وهذا ما احتف فيه» فمن شرط القولٌ لتمام الإيمان 
يقول: هذا مات قبل الإيمان» وهو فاسد! إذ قال ييك: ”يخرج من الدار من كان في قلبه مثقال حبة من 
الإيمان”» وهذا قلبه طافح بالايمان» فكيف يخلّد في التار؛ وأيضًا لم مُشترط -في حديث جبريل- 
للإيمان إلا العصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه واليوم الآخر كما سبق. 

الدرجة الخامسة: أن يصدق بالقلب ويصاعده من العمر مهلة النطق بمكلمتي الشهادة» وعلم 
وجوبهاء ولكنه لم ينطق بها؛ فيحتمل: أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة؛ ونقول: هو 
مؤمن غير مخلّد في التار؛ والايمان: هو العصديق الأظهر؛ ولاينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن 
العطق الواجب» كما لاينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب. 

الدرجة السادسة: أن يقول بلسانه: لا لله إلا الله محمد رسول اللهء ركن لم يصدق بقلبه» 
فلاشك في أن هذا في ححكم الآخرة من الكفارء وأنه مخلد في الدار» ولائشك في: أنه في حم الدنيا 
-الذي يتعلق بالأئمة والولاة- من المسلمين؛ لأن قلبه لايطلع عليه» وعلينا أن نظن به أنه ما قاله 
بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه. (السنية ملخصا) 

() قوله: (فبالعكس إلخ): أي مؤمن عند الخلق» كافر عند الله تعالن. (النيراس) 

)١-(‏ قوله: (والتصوص معاضدة إلخ): إنما جعلناها معاضدة لاحججا عليه لما أنه يحتمل أن 
يكون تخصيص القلب بالذكر؛ لأنه رئيس الأعضاءء ومستتيع لما عداه» عل ما دل عليه قوله عليه 
السلام: إن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد کله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب» الحديث؛ وأيضا يفيد اعتبار عمل القلب» لاعدم اعتبار عمل اللسان. (أبوورد) 

(- ؟) قوله: (والنصوص معاضدة لذلك إلخ): لدلالتها عل أن القلب هو عل الإيمان. (نب) 


ذلك قال الله تعاك: وليك كب في قُلْويهِمُ الإِيمَان) وَقَالَ الله ل 
<ِدَقَلْبُهُ مُظمَِنٌ بالإيتان) وَقَالَ الله تعَاك: <وَلْمَا شي الإيْمَانُ في 
فوب وَقَالٌ الكيئ عَلَيْه السّلام©: ”آللهمَ بد َب َي عل دينك 0 
عَلَيْه السّلام لأُسَامَة© -حِيْنَ قعل" مَنْ قال: لا إله إلا الله-: ”هلا مَقَفت 

عن قَلْبي0, 


() قوله: (وقال النبي عليه السلام) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في الدعاء» باب: دعاء رسول 
الله ڳ: 2": وهو بتمامه عن أفس بن مالك قال: کان رسول الله 6 يكثر أن يقول: ”ا ثبت 
قلبي على دينك“ فقال رجل: يا رسول الله تخاف عليناء وقد آمنا بك» وصدّقناك ہما جشت به» فقال: 
”إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحلن عز وجل يقلبها". 

وأصل الحديث أخرجه غير واحدء منهم الحاكم في المستدرك: -١‏ 05 (0551)) الدواس بن 
سمعان؛ والترمذي عن أنس في القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرخلن: ٠4١‏ وأحمد عن 
أفس: *- ۷۲ (1943). (تعليق شنار) 

() قوله: (قال عليه السلام لأسامة) لم أعثر عليه بهذا اللفظء ولكن أصل الحديث أخرجه 
البخاري في المغازي» باب: بعث الي الل أسامة بن زيد: 4205 ومسلم في الإيمان» باب: تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله: 5؟؛ والحديث كما رواه البخاري» عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول 
الله كل إلى الحرقة» فصبّحنا القوم فهزمناهم؛ ولحقتٌ أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم؛ فلما غشيناء» 
قال: لا إله إلا الله؛ فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حى قتلته؛ فلما قدمنا بلغ الي كل فقال: 
”يا أسامة أقتلکه بعد ما قال: لا إله إلا الله"؟!؛ قلثُ: كان متعوٌذاء فما زال يحكررها حتى تمنيت أي لم 
أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. (تعليق شتارء مس) 

(0) قوله: (حين قتل إلخ): ذهابا إلى أنه لم يكن مصدقا بالقلب. (شرح مقاصد) 

() قوله: (هلا شققت عن قلبه): أورد على الاستدلال به: أنه يحتمل أن يون ذكر القلب 
لكونه محل جزاء الإيمان» أي: هلا شققت! وعلمت انتفاء الجزء الذي هو التصديق ليلزم منه انتفاء 
الإيمان وإباحة القتل؛ أجيب بأن قوله: ”والنصوص معاضدة لذلك“ إشارة إلى أن الإيمان هو 
العصديق» وأن الإقرار شرط لإجراء الأأحكام؛ فالنصوص الأربعة للأول والخامس للثاني. (النبراس) 


حَتتتلتللللي متتل 


إن قُّْت": كح الإيتان هُوَ الكَصْدِيْقه لن أَهْل الذّمَة لايَعْرِفُون مِنْه 
إلا الكضديِيق” بالنّسَان! وَالكبيُ عَلَيْهِ السّلام وَأَصْحَابِةُ -رضوان الله عليهم 
أجمعين- كنُوا يَفْتعُونَ مِنَ الْمُرِْن بِحَلِمّة المَّهَاده وَيْكْمُوْنَ بإِيْمَانِهِ مِنْ 


قُلْتُ: لاحَماء ف أن امغر في الكَسْيِيْق عَمَلُ للب حَت أو فرشت 


2 


)١(‏ قوله: (فإن قلت إلخ): هذا السوال عام الورود عن مذهبين السابقين؛ لأن المفهوم منه: أن 
الإيمان عبارة عن العصديق باللسان» وهو الإقرار؛ لا عن المجموع المركب من العصديق القلبي 
والإقرارء أو عن التصديق القلبي فقط؛ ولكن الظاهر إيراده على المذهب الذي هو أن يكون 
الإيمان: عبارة عن العصديق القلبي. (رمضان آفندى) 

() قوله: (إلا العصديق إلخ): وقد حققتم: أن الشرع لم ينقل الإيمان من المعنى اللغوي؛ بل إنما 
خصص متعلقهه فلزمكم أن يكون الإيمان الشرعي هو الإقرارء لا فعل القلب. (النبراس) 

(5) قوله: (عمل الققلب إلخ): واعلم! أن المذاهب في الإيمان ثمانية: 

أحدها: للشيخ أي المنصور الماتريدية وجمهور المحققين» وهو المروي عن أبي حنيفة: أنه 
العصديق القلبي فقط؛ وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا؛ 

وثانيها: لشمس الأئمة السرخسي» وفخر الإسلام البزدويء وإليه ذهب المصنف”: أنه العصديق 


القلبي والإقرار اللساني؛ 
وثالهها لجمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء: أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان 
وعمل بالأركان» 


ورابعها: للكرامية أنه جرد كلمتي الشهادة؛ وخامسها: أنه أعمال الجوارح مطلقا من الأفعال 
والتروك؛ وسادسها: الأعمال المفترضة فقط؛ وسابعها: لطائفة من القدرية أنه معرفة الله تعالل فقط؛ 
وثامنها: لطائفة أخرئ منهم: أنه هو معرفة الله تعال» وما جاء به الرسول اللدتق. (ملا صاده) 

)١(‏ قوله: (حتى لو فرضنا إلخ): هذا جواب عن الشبهة الأولكء وحاصله: أنه لو كان التصديق 
فعل اللسان لزم أن يكون المتلفظ بكلمة ”صدقت“ سواء كانت مهملة أو موضوعة لمعنى آخر غير 
الإذعان القلبي مصتقا بحسب اللغة» ومؤمنا بحسب الشرع؛ واللازم باطل إجماعًا؛ فعلم: أن التصديق 
الحقيقي ليس هو العلفظ بكلمة ”صدقت“» بل هو مدلول هذه الكلمة؛ فقبت: أن أهل اللغة يعرفون 
للتصديق معنى سوى الإقرارء وهو الإذعان؛ واعترض عليه بأن المعتبر عندهم ليس جرد العلفظ > 


لیے لے 


ضر الإقراربلايان) 

اعمال هي تاردق فة الارن ولايَُْض. 
عَدَم TEE‏ لِمَْئْ أؤ وَضْعَهُ لِمَعْىَ غَيْر الكَضْدِيْق 0 
يڪم أَحَد مِن أَّمْل الذّقة وَالْعُرف بان المتلَقْط بَِلِمَه ”صدَفف“» 
مُصَدَّقٌ لِلنِيَ عَلَيْهِ السّلام مُوْمِنُ به وَلِهِدَا" صح َف الإيْمَان عَنْ بَعْض 
الْمقِرٌيْنَ باللسَانء قال الله تعَاك: «وَمِنَ الكاين مَنْ برل امنا بالله يالوم 
الْآخِرٍ وتا هُمْ يموُمنكَ)» رتال الله كعال: قات الأعْرَابُ اما فل لم 
موا وَْسن فو أشكنتا). 

راما امد بالّسَان" وَحْدَهُ فلانرّاع ف أله مس مُوْيًا لَه وجري عَلَيْه 
أخكام الإيْمَان كلاِرًا؛ وَإَِمَا الوا _ 3 . مُرْوئًا يما بيك وَين الله كَعَالن. 

وَالكيٌ عَلَيْهِ السّلام”" وَمَنْ بَعْدَهُ كثوا كشو 0 مَنْ كلم 


3 بل اللفظ الدال سواء وجد مدلوله أو لم يوجد؛ ودقع بأنه لامعنى لاعتبار دلالة اللفظ الدال 
بلاوجود المدلول. (العبراس) 

() قوله: (ولهذا إلخ): أي لأجل أن الإيمان فعل القلب» لا الإقرار فقط» صح نفي نفي الويمان؛؟ وهذا 
يصح أن يحكون جوابا ثانيا؛ ويجوز أن يحكون تائيدا للجواب الأول. (النبراس) 

() قوله: (وأما المقر باللسان إلخ): هذا شروع في البواب عن الشبهة العانية للكرامية كما في 
المواقف؛ والحاصل: أن الي 1# وأصحابه كانوا يحكمون على المقر بالإيمان الظاهر المنجي عن السيف» 
لا بالإيمان الحققيقي المنجي عن العذاب الأبدي؛ ونراعنا في الحانيء لا في الأول. (الحبراس) 

وأورد على قوله "يسثى موّمنا لغة“ بأنه خالف لما تقدم من: أن الإيمان في اللغة تصديق بالقلب؛ 
أجيب بأن هذه التسمية ليست من حيث إقراره» بل من حيث دلالة إقراره على الإذعان» وذلك؛ لأن 
البشر لايطلع عل ضمير غيره؛ وإنما يححكم بوجود المضمرات في غيره استدلالا بالآثار الصادرة عنه؛ 
فمن رأى رجلا يضرب عبده سماه غضبان» لا من حيث الضربٌ؛ لأن الضرب ليس هو الغضبه بل 
لأن الضرب دليل على حصول الغضب فيه. (الدبراس) 

(5) قوله: (والنبي عليه السلام ومن بعده إلخ): هذا جواب ثان عن الشبهة الثائية بطريق 
المعارضة. (البراس) 


)سسسب 


م( gp‏ 
بِحَلِمَة الشَهَادة كنْوا كمون بِحُفْر الْمُنَافِقَ؛ قَدَلَّ عل أنه لاني في 
الإيْمّان فِعْلُ اللَسّان. 


رابا الماع ملقد عل إِيْمَان من صَدَّقٌ ق بقلب و رَد قَصَدّ الإقْوَارَ اسان 
وَمَنَعَُ مِنْهُ مَانِعٌ مِنْ حرس وَخَحُوو قَظْهَرَ أن لَيْسَتْ حَقِيْقَة الإيتان جرد 
کلمت الشَّهَادَة عل ما وَعَمَت الْكَامِيّة. 

زِيّادَة الإيمّان ونُقْصَانهٌ 

وَلَنَا گن مَذْهَبٍ جُنهُور الْمُحَدَئِيْتَ وَالْمَتَكلّمِبْتَ" وَالْمْقَهَاءِ أن الايْمَان 
ديق با تان» وَقْرَارٌ ِاللّسَانه وَعَمَلْ بالأزكان» أََارَ إلى كفي ذلك بقؤْله: 
(كَأَمَا الأَغْمَالُ) أيْ: آلطَاعَاتُ (قَهي تراد في تَفْسِهًا؛ وَالإيْمَانُ لايَريْدُ 
وَلايَنْقُْضصُ)؛ 

فَهِهُنًا مَقَامَان: 
بيان أَنّ الأَعْمّال غَيْر دَاخِلّة ف حَقِيْقَة الإيُمَان 

1 أن الأَعْمَالَ ج عير دَاخِلّة في الا 

حَقِيْقَة الإيْمَان هُوَ الَضْدِيْق؛ 

00 قَدْ وَيَدَ في الكتاب وَالسّنّة عَظفٌ الأَغْمّال عَلَ الإيْمَانَ كَمَوْلهِ 
تعالل: إن الِّيْنَ مثا وَعَمنُوا الضَّاخَاتٍ» مَعْ القع بائ العف يَفْعَِ 

)١(‏ قوله: (والمتكلمين): سوى الأشاعرة» وهم الخوارج والمعتزلة وهم جم غفير؛ والمخالف وإن 
کان ضالا يسبى متكلما. (النبراس) 

(5) قوله: (فهي تتزايد في نفسها) الظاهر أن المصنف استدل على خروج الأعمال عن الإيمان 
بأنها تزيد وتنقص؛ بخلاف الإيمان؛ وهو مبني على ادعاء أن كون الإيمان لايزيد ولاينقص أمرٌ ظاهر 


ثابت. (تعليق شنار) 
OD‏ 


العا رَد دُخْوْل الْمَعْظوْف" في الْمَعْظوْف عَلَيْه 
وَوَرَدَ أَيْضًّا جَعْلُ الإيْمَانِ شرطا لِصِحَةٍ الاغْتَالء گنا ف َْلهِ كعالن: 


(وَمَنْ عل مِنَ الصَّاخَاتِ مِنْ ذكر أ أ وُو ممن مَعَ القطع بأنّ 
الْمَشْرُوْط لايَدْخُلُ في اشر «لاميتاع مقاط اي «(" لِكَفْسِه؛ 

رَوَرَدَ وو آنا بات الإيْمَان لِمَنْ رك بَعْضِ الأَعْمَال؛ كما في قله كعال: 
إن طائقتان مِن ليبن افتكلوا) عل مَا مر مَحَ القظع بأنهُ لاتحئّق 


شّيّء دون ركنه. 

وَلايَخْفن أنّ طذِه وَج الما تفرم حُجّة عل مَنْ بعل الطاعاتِ را مِنْ 
حَقيقّة الإيتانء بحَيْثْ NS‏ ناه -گتا هُوَوَأي اعارا 5 
لا عل تی ب إل ها ڪن مِنَ الإيْمَان الْكامِل يحَيْثْ ae‏ 
حَقِيقة الإيْمَانه -كُمَا هُوَمَدْهَب القَّافِِي0-؛ وَقَدْسَبَقَتْ تَمَسّكات الْمُعتَزِلّه 


() قوله: (يقتضي المغائرة إلخ): قيل الجزه غير الكل» فيجوز العطف على تقدير كون العمل جزم 
الإيمان أيصا؛ والجواب: أن هذا تدقيق فلسني» أما أهل اللسان فلايحكمون بتغائرهما. (الحبراس) 

() قوله: (وعدم دخول المعطوف إلخ): قيل عطف الخاص على العام شائع» نحو: «إمن كان عدوا 
لله وملئكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للطفرين) [البقرة:۹۸]؛ أجيب بأن الأصل عدم الدخول 
إلا مجازاء فلايترك الحقيقة إلا للضرورة. (العبراس) 

(۲) قوله: (لامتناع اشتراط الشيء لنفسه إلخ): وذلك لأن الشرط لو كان داخلا في المشروط لزم 
أن يحكون الشيء شرطا لنفسه؛ لأن شرط الكل شرط لكل جزء من أجزاءه. (رمضان آفندى) 

(:) قوله: (علل ما مر إلخ): في شرح قول المصئف الكبيرة لاتخرج العبد المؤمن من الإيمان. (نب) 

(ه) قوله: (كما هو مذهب الشافي" إلخ): وأهل الحديث» وتحقيق هذا المقام: أن السلف وأهل 
الحديث جعلوا العمل جزء الإيمان» واستدل بعضهم بحديث علي" قال: قال رسول اللهك: الإيمان 
عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. (رواه ابن ماجة)» وفي صحته كلام؛ e‏ 


بے ا 


الزيادة والنقصان 


بَيَانُ أنَّ الوِيمَانَ لايَزِيْدُ ينقصر 


ة الإِيْمَان" لاترِيْدُ وَلاتَنْقُضُء لما مر مِن: أَنّهَا 


© وبالجملة هو مذهب جمع كثير من الصحابة والتابعين» لكن هؤلاء صرحوا بأل تارك العمل 
مؤمن» وطذا مشكل! لأن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل؛ وكان البخاري صاحب الصحيح رحمه الله 
يبالغ في: أن العمل من الإيمان» حتى قال: كتبت الحديث عن ألف وثمانين نفساء ولم أكتب إلا عمن 
قال: الإيمان قول وعمل؛ ومع ذلك قال في قوله عليه السلام: ”لايزفي الزاني حين يزني وهو مؤمن"» 
لايڪون هذا مؤمنا تاماء ولاي ڪون له نور الإيمان. انتهل. 

وللعلماء في توجيه كلامهم وجهان: 

الأول: ما اختاره الشارح في مصنفاته» وهو: أن الإيمان يطلق: على ما هو أساس النجاة عن 
العذاب المخلّد وهو العصديق وحده أو مع الإقرار؛ وعلى الكامل المنجي عن كل عذاب» وهو العصديق 
والإقرار والعمل؛ فالأول مقابل السكفرء والعاني مقابل العصيان؛ وأورد عليه: أنه لايبقى هم نزاع مع 
المتكلمين حينئذء مع أن النزاع مشهور؛ وأجيب بأن النزاع في أن الإيمان عند الإطلاق ينصرف إلى 
الأول عند المتكلمين» وإلى العاني عند أهل الحديث. 

العاني: ما اختاره العلامة جلال الدين الدواني» وهو أن المعتزلة جعلوا الأعمال جزء من حقيقة 
الإيمان داخلة في قوامه» فيلزم من عدمها عدمه؛ أما السلف فجعلوها جزءا عرفية لايلزم من عدمها 
عدمه» كالشعر والظفر واليد والرجل للإفسان» وكالأوراق والأغصان للشجرة؛ ولايلزم من انعدام هذه 
الأجزاء انعدام الإنسان والشجرة؛ فلفظ الإيمان عندهم موضوع للقدر المشترك بين العصديق وبين 
الأعمالء كما أن المعتبر في الشجرة المعينة في العرف هو القدر المشترك بين ساقها ومجموع ساقها مع 
الشعب والأوراق؛ فلايجسكم بانعدام الإيمان ما بقي العصديق» كما لايحمكم بانعدام الشجرة ما بقي 
ساقها. (الشيراس) 

() قوله: (إن حقيقة الإيمان إلخ): اعلم أن العلماء اختلفوا في زيادة الإيمان ونقصانه عل 
أربعة مذاهب: 

الأول مذهب كثير من السلفء وهو: أنه يزيد وينقص بتاء على أن العمل جزء منه» وهو مروي 
عن عمر بن الخطابه وعلي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن مسعودء وأبي الدرداء؛ وعبد الله 
بن عباس وعبد الله بن عمرء وأ هريرة» وحذيفة» وعائشة؛ ومن التابعين: ومن بعدهم عمر بن © 


ا يي 


الزيادة والتقصان 


القَضْدِيُق ا حَدّ الم وَالإدْعَان؛ وَهدًا لَايْكَصَوَّرُ فِيْه 0 
وَلائفُصَان ئی إِنَّ مَنْ حَصَلَ لَه حَقِيْقَةُ القضدِيْق» فَسَوَاء أن يالطاءَات 
اكب کڪ العام َعصْييْفه باي ڪل عاله قار ذا فيه أَصْلَا. 

EEE AE‏ مو ا أبُْحريقَة: أنه كنا 


5 عبدالعزيزء وكعب الأحبارء وعروة والشافعي» وأحمد بن حنبل رضوان الله عليهم أجمعين؛ 

وروى بعض المحدثين في ذلك أحاديث: فعن معاذ بن جبل” قال: قال رسول الله46: الإيمان 
يزيد وينقص» (رواه الجوزقاني)؛ وقال حسن؛ لمكن قال الإمام جد الدين اللغوي: لم يصح في رفعه 
حديث؛ وبالجملة مقالات الصحابة والسلف فيه كثيرة» وفي المرفوع خلاف. 

الاي مذهب الإمام أبي حنيفة والمتكلمين من أهل السنة: أنه لايزيد ولاينقص» بناء عل أنه 
العصديق اليقيني الغير القابل للتفاوت» وقد يروى فيه أحاديث؛ ولكن المحدثين أجمعوا على أنها 
موضوعة» كحديث أي هريرة”: أن وفد ثقيف سألوا عن الإيمان» هل يزيد وينقص؟ قال الدي لالا 
”زيادته كفر ونقصانه شرك“ قال البخاري: من حدث به ضرب» وحبس؛ ثم الإمام الأعظم إنما 
يستدل بأن الإذعان لايقبل العفاوت» فلايلزم من بطلان الحديث بطلان مذهبه. 

العالث: مذهب القاضي عضد الدين؛ وهو أنه يزيد وينقص مع أنه الحصديق» وهو يقول بأن 
الظن يكفي تصديقاء ولوسلم: أن العصديق هو اليقين» فلانسلم أن اليقين لايقبل العفاوت؛ وهو قول 
غريب مخالف للجمهور. 

الرابع: مذهب قوم: أنه يزيد ولاينقص» بناء عل أن الشخص مؤمن إجمالاء ثم يزيد تصديقه 
بالتفصيل؛ ومن العجب! أن بعضهم استدل بما روي عن معاذ بن جيل أنه كان يورث المسلم من 
الكافرء ولايورث الكافر من المسلم؛ ويقول سمعت رسول الله يقول: ”الإيمان يزيد ولاينقص» 
وخفي عليهم أن لهذا الزيادة والقصان معنى آخر على نحو قوطم: ”الإسلام يعلو ولا يُعن“؛ كما يدل 
عليه كلام معاد لما مر في بحث تعريف الإيمان. (التبراس) 

() قوله: (والآيات الدالة إلخ): هذا جواب عن استدلال القائلين بالزيادة والنقصان بقوله 
تعاك: لهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا)» وقوله تعالك: «(وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيمانا)» وقوله تعالن: «ليزداد الذين آمنوا إيمانا» (عقد الفرائد) 


للتتلتتتتلي هج سے 


الزيادة والتقصان 


يَحَاصِلُهُ: أله كآنَ يَزيْدُ يزِيَادَة مَا يِب به الإيْمَانُ وَهْدًا لايْمصَوٌر؟ ف 
غَيْر عَضر اللي عَلَيْدِ السلا وَفِيْهِ تكلرًا لان الاطلاعٌ عل تَمَاصِيْل 
الْمَرَائْضِ مُنْحِن" ف غَيْر عَضْر التي عَلَيْهِ السّلام. 

وَالإيْمانُ وَاجب© إِجْمَالَا -فِيْما عْلمَ احا وََفْصِيْلًا فِيْمَا عْلمَ تَفْصِيْلًا. 

وَلاحَقاء ف أنّ الكفْصِيعَ أَزيدُه بل أكْمل؛ وَمَا در" ين: أ الإجمالي 
لايَنْحَظ عَنْ دَرَجَتهء فَِنّمَا هو" في الانّضَاف بأَضْل الإِيْمَان. 

َقِيْلَ©: إِنَّ القبات وَالكَوَام عَلَ الإيْمَان زيا عَلَيْهِ في كل سَاعَة؛ 


() قوله: (ثم يأتي إلخ): قال في الكشاف عن ابن عباس”: أن أول ما أتاهم الي 46 العرحيته 
فلما آمنوا بالله وحده أنزل الصلؤة والزكؤة» ثم الحجء ثم الجهاد؛ فازدادوا إيمانا عل إيمانهم. (بحر آبادي) 

() قوله: (وهذا لايتصور إلخ): لأن الدين قد كمل وتم؛ والوحي قد ختم. (الخبراس) 

)٣(‏ قوله: (عمڪن إلخ): فإن أحدنا لايطلع عل جميع الفرائض دفعةء بل يطلع عل بعضها فيؤمن 
به؛ ثم عل بعض آخر فيؤمن به. (العبراس) 

)٠(‏ قوله: (والإيمان واجب إجمالا إلخ): جواب سوال يرد على النظرء وتقرير السوال: أن أحدنا 
إذا اعتقد أن الدب إل صادق في كل ما بلّغ؛ صار إيمانه مشتملا عل جميع الفرائض المنزلة» فلاييكن 
الزيادة عليه؛ وتقرير الجواب: أن المؤمن بالإجمال إذا علم بعد ذلك: أن الصلؤة فريضةء والصيام 
فريضة» وجب أن يؤمن بعكل واحد تفصيلاء وهذا زيادة في الإيمان. (الدبراس) 

(ه) قوله: (أزيد إلخ): أي العفصيلي أزيد من الإجمالي» لأن مايتعلق به الإجمالي أمر واحده وهو ما 
جاء به الشارع؛ وما يتعلق به التفصيلي أمور كثيرة؛ فالإجمالي تصديق واحده والتفصيلي تصديقات. (نب) 

() قوله: (وما ذكر) أي: سابثًا في تعريف الإيمان. 

(۷) قوله: (فإنما هو في الاتصاف إلخ): والمساواة في أصل الإيمان لايمنع التفاوت في الكمال» 
كما أن اتصاف رجلين بالشجاعة لايمنع كون أحدهما أشجع. (التبراس) 

(۸) قوله: (وقيل): جواب ثان عن الآيات» والمجيب إمام الحرمين» وهو مع كونه شافعيا يقول: 
الإيمان لايزيد ولاينقص. (الدبراس) 


ی ات 


بدح الزيادة والنقصان 


يَحَاصِلة": أله يَزِيْدُ يزيّاَة الأزمَانه لِمَا أله عَرَضُ لايَبقى إلا يتَجَدّد 
الأمكال"» وَفِيْه تر لاد حول اليل بغ اذام الَيْء لازن من 
الڑیادہ فغ شَيْءء گا ف سواد الج ملا 

وَقِيْلَ: الْمُرَاد رياد كمه وَإشْرَاقُ وره وَضِيَاِهِ في الْقَلْب؛ فاه رند 
بالأغمَال وينْْضُ بالْمَعَاصِي. 

وَمَنْ ذَهَبَ إل أنَّ الأَعْمَال جُرْءٌ مِنَ الإيَْان هيوه اياده وَالفْضَانَ 
ظاهر وَلِهِدا قِيْلَ9: إن هذ الْمَسْأَلَةكَرْعٌ مَسْألة كَوْن الاعات جُرْءٌ مِنَ الإيمَانِ. 


() قوله: (وحاصله أنه يزيد إلخ): تحرير المبواب: أنه ليس المراد بالزيادة في الآيات زيادة حقيقة 
العصديق في نفسهء بل زيادة أعداده؛ وهذا بالاستمرار عليهء وعدم الذهول عنه؛ فإن الاستمرار يوجب 
تجدد الأمثال» وحصول أعداد كثيرة من العصديق في كل وقت؛ قال إمام الحرمين: وبهذا ينحل ما قيل 
من: أنه لولم يقبل الإيمان الزيادة والتقصان» لزم مساواة الأنبياء وغيرهم في الإيمان؛ ووجه الا نحلال: 
أن تصديق الأنبياء مستمر لعصمتهم عن الغفلة» وتصديق غيرهم يقع على الفترات؛ فإيمان الأنبياء 
أكثر وأزيد من إيمان غيرهم» مع أن الإيمان في نفسه لايقبل العفاوت؛ وهذا كرجلين يملك أحدهما 
درهماء والآخر مائة ألف درهم مع مساواة الدراهم؛ فاحفظ هذا العوجيه؛ فإنه مهمّ. (نب) 

() قوله: (إلا بتجدّد الأمثال) حاصله: أنه ليس المراد بالزيادة في الآيات زيادة حقيقة التصديق 
في نفسه» بل زيادة أعداده وهذا بالاستمرار عليهء وعدم الذهول عنه؛ فإن الاستمرار يوجب تجدد 
الأمثال» وحصولٌ أعداد كثيرة من العصديق في كل وقت. (تعليق شنار) 

(©) قوله: (وفيه نظر إلخ): وجوابه: أن العصديقات المتجددة وإن كانت منصرمة بحسب وجودها 
الخارجي» لكنها حسنات باقية في الحسكم الشرعيء وهكذا حال سائر الحسنات والسيئات؛ فإنها 
أعراض تنعدم وتتجدد» ومع هذا توصف بالقلة والكثرة شرعاء بل عرفا؛ فيقال: مكارم زيد أكثر من 
مكارم عمروء فالقياس على سواد الجسم فاسد؛ لأن كلامنا في أمر شرعيء لا في بحث فلسفي. (الخيراس) 

(؛) قوله: (كما في سواد الجسم إلخ): فإن بقاءه أنما هو يتجدد الأمثالء مع أنه لايشتد السواد 
ساعة فساعة. (النبراس) 

() قوله: (وطذا قيل إلخ): وملخص كلامهم: أن النزاع لفظيء لأنه فرع تفسير الإيمان؛ فإن > 


5 الزيادة والنتقصان 


وَقَالَ بَعْض الْمحَقتِيْنَ: ال ل أن حَقِيْقَة التضيئق لاتفيل الؤْيَادَة 


وَالتْقْصَان؛ بل تَدَقَاوَتُ قُوَةَ وَصُعْمًا", لمطم" بأنَّ َضْدِيْق آحَاد الأمّة لَمْسَ 
كُتَضْدِيْق التي عَلَيْهِ السّلام؛ لهذا قال إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلام”: مولن 


3 قلنا: الإيمان هو التصديق؛ فلايقبل التفاوت؛ لأن الواجب هو اليقين» والتفاوت أنما هو في الظن؛ 
وإن قلنا: أن الأعمال داخلة فيه فهو يقبله. انتطى. (التبراس) 

)١(‏ قوله: (قوة وضعفا إلخ):هذا مسلّم لكن لاطائل تحته إذ النزاع أنما هو في تفاوت الإيمان 
بحسب الكمية؛ أعني: القلة والكثرة؛ فإن الزيادة والنقصان أكثر ما يستعمل في الأعداد؛ وأما الحفاوت 
في الكيفيةء أعني: القوة والضعف» فخال عن محل النزاع؛ ولهذا ذهب الإمام الرازي وكثير من 
المتكلمين إلى أن هذا النزاع لفظي راجع للل تفسير الإيمان» وهو العحقيق الذي ينبني أن يعوّل عليه. 
(أبوورد) 

() قوله: (للقطع إلخ): والحق أن العصديق إن فسر بما يعم التقليد والظن الغالب -كما ذهب 
إليه البعض- فالتفاوت بيّنء وإن فسر باليقين» فقد قيل؛ إنه لاتفاوت لعدم احتمال النقيض؛ والحق؛ 
أنه يتغاوت؛ فإن اليقين بحدوث العالم ليس كاليقين بأن الكل أعظم من الجزءء أما في الجلاء فظاهر؛ 
وأما في القوة فلأن التشكيك لايدور حول عم الكل؛ جغلاف حدوث العالم؛ وكذا في التصديق 
الواحد بالنظر إلى شخصين كذا في رمضان آفندی. 

وفي العبراس: ولمكن الجمهور عل أن هذا العفاوت ليس في نفس التصديق» بل فيما سواها من 
الكمالات المرتبة على التصديق؛ ولذا قال أبو مطيع: إيمان أهل السماء والأرض واحد لايزيد 
ولاينقص؛ ويحكى هذا عن إمامنا الأعظم رحمه الله تعاك أيضّاء 

(0) قوله: (وهذا قال إبراهيم عليه السلام إلخ): هذا دليل ثان» وتقريره: أن إبراهيم عليه 
السلام طلب زيادة العصديق بالبعث بعد حصول العصديق به» ولايجوز أن يطلب العصديق؛ لأنه كان 
مؤمنا قبل ذلك» بل نبيا مرسلاء ولايجوز الحكفر على الأنبياء بإجماع أهل السنة؛ وأما القائلون بأن 
الإيمان: هو اليقين الذي لامزيد عليه وأن ماتحته كفن فلهم في الآية أقاويل: 

الأول: أن اليقين الاستدلالي وإن كان بحيث لامزيد عليه» لكنه لا أمن معه من عروض 
الوساوس» جخلاف اليقين الحسي؛ العاني: أنه أوحئ إليه: إني اتخذت خليلاء وعلامته أني أحبي بدعاءه 
الموق؛ فأراد إبراهيم عليه السلام: أن يعلم أنه هو أم لا؟ ليسكن قلبه عن الانتظار؛ وهذا يحكى عن 
جعفر الصادق؛ العالث: أنه أراد أن يعرف منزلعه وقدره عند الله سبحانه» فيطمئن بأن الله تعالن لم 
يرد سواه ولو کان عن أمر عظيم؛ الرايع: أنه أراد يقلبه رجلا من أحبابه» وهذا منقول عن الإمام > 


يان الْمَْق بن مَْرَة الأحُگام وَالعَضْديْقٍ بها 

بي همتا بخ آخرء وَهْوَ أن بَْض الْقدْرِيّة" دَمَبَ إى أن الايا هُوَ 
رق َب علَمَاوئا عل مَسَادِو؛ لان أل الكقاب اوا يرون" بره 
خد عي اللام- كما ثوا يَف يهم -معَ القظع فْريمْلعَدَم 
القَضيِيْق-؛ ولان ِن الْكُنّارِمَنْ كن عرف الخ يقِيئه وما كان يُنكِرْ تادا 
َاسْمِكبارَاه قال الله تعالك: (وَجَحَدُوا يها واسكيقتئها أَنفْسْهُمْ)؛ قلا بد ِن 
بيان لمق بين مَعْرَكة الأخكام وَاسِْيْقَانِهَاه ري اليبق بها وَاعتقَادِها 
لصح كَُْ الكاي ماتا دو الأوّله 

وادور في كلام فض الْمَمايخ": أن اليبق عِبَارَة عن ”ربط 


3 بن فورك» ولايخفى بُعده؛ والخامس: أنه سوال عل طريق الأدب» والمقصود: رب! أقدرفي على إحياء 
الموقا» ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية. (العبراس) ملخصًا 

() قوله: (ولكن ليطمئن إلخ): وتمام الآية: (رب أرني كيف تحبي اموق قال أو لم تؤمن» قال: 
بل! ولحكن ليطمان قلي). (النبراس) 

() قوله: (القدرية إلخ): بسكون الدال وفتحهاء فرقة من المبتدعة» سميت لأنهم ينسبون 
الأفعال إلى قدرة العبادء أولأنهم ينكرون القدرء أي: تقدير الحق سبحانه الأمور في الأزل. (العبراس) 

(۳) قوله: (كانوا يعرفون إلخ): لقوله تعالن: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» [البقرة:7)١]»‏ أي يعرفونه بأوصافه كمع رفتهم بأبتاءهم؛ وعن 2 أنه سأل عبد الله بن 
سلام عن رسول الله تاك فقال: أنا أعلم به من ابني؛ لأني لست أشلك في محمد أنه نبي وأما ولدي فلعل 
والدته خانت. (بج رآبادى) 

(:) قوله: (في كلام بعض المشائخ) أي: في بيان الفرق بينهما. (تعليق شنار) 


تسسات ی 


0 عل مَا عْلِمَ من إخْيّار الي وَعْوَ أَمْرٌ گني يبت بِالحتّار 
لْمُصَدّقء وَلِدَا يُكَابُ عَلَيْهِ ويحْعَل رَس الْعِبَادَات؛ بخلا ل 
E‏ عن لع بر عل جشب- قحل 4 مغرقا له 


جتارأز و حجر. 
وها مَادَكْرَهُ بَعْض الْمُحَقَقِينَ: مِنْ أنّ الَضريّق هُوَأَنْ تنسب بِاخْتِيَاركَ 


1 


الصَّدُق إلى الْمُخْين حى لو رَقَعَ ذلك في الْقَلْب مِنْ غَيْر اخْييا يار لم يَكُنْ 
تَضْدِيْقَة وَإنْ گان مَعْرئَة؛ وَهدا مُكل" لان الكَضديق مِنْ تام الهم 
وَهْوَ مِنَ الْكَيْفِيّات الكَفْسَانِيّة©: دُونَ الأفْعَال الاختياريةه لأا إذا" صَوَرْئًا 


)١(‏ قوله: (عن رطب القلب): أي: سكين النفس عليها وتوطيتها على العمل بمقتضاه وكفها 
عن أن يتعلق بالرد والإنكار والعناد والاستكبار؛ ويقرب منه ما قيل؛ من: أن العصديق القلبي غير كاف» 
بل لابد من الإقرار باللسان» لقوله تعال: ل(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) [الحمل:14]. (أبو ورد) 

() قوله: (ربما تحصل بلاكسب إلخ): الحاصل: أن العصديق الإيماني كسبي اختياري وأما 
المعرفة والاستيقان فإنما كان يقع في قلوب الكفار من عدم اختيارهم وكسبهم؛ فلايكون إيمانا. 

(العبراس) 

)١ -0(‏ قوله: (لأنا): شروع في الاستدلالي علن أن العصديق ليس باختياري» ولو كان حاصلا 
بالكسب أي إقامة البرهان. (الدبراس) 

(0- 2) قوله: (وهذا مشكل) أي: جعل التصديق اختياريًا. (تعليق شنار) 

(؛) قوله: (من أقسام العلم): لما صرح المحققون -ومنهم الشارح- بأن العصديق الإيماني هو 
العصديق المنطقي الذي هو أحد قسمي العلم. (النبراس) 

(ه) قوله: (من الكيفيات الدفسانية): الكيفية نوع من العرض» سمي بها؛ لأنه يسثل عنه 
ب”كيف"؛ وهي أقسام: فمنها الكيفية النفسانية» أي: القائمة بماله نفس» 3 7ت كالحيزة والقدرة 
والعلم والإرادة والغم والفرح؛ والفعل نوع آخر من العرض؛ وقد تقرر: أن أنواع العرض متبائنة 
لايصدق بعضها علل بعض» فكون الكيفيات النفسانية فعلاء حال. (العبراس) 

)١(‏ قوله: (لأنا إذ تصورنا) شروع في الاستدلال على أن العصديق ليس باختياري» ولو كان 
حاصلًا بالكسبه أي: إقامة البرهان. (العبراس) 


تيب ا ا ات 


ا ها بالإبّات أو الكفيء كُمّ 1 
و وَالْقَيُوْلَ لِعَلْكَ التّسبّ وَهُوَ مَ 


القَصدِيْق» وام والإثبات وَالإِيْقًا 

َع ! لحْصِيْل يَلْكَ الْكَيْفية َو a‏ اشَرّة اباب رصني 

() قوله: (فالدي يحصل لا إلخ): وقد أجمع العقلاء عل: أن العلم الحاصل بالبرهان ليس في 
اختيار العبد» وإن كان إقامة البرهان باختياره» كما أن الرؤية بالبصر ليس في اختيار العبد» وإن كان 
فتح العين وتحريڪها باختياره؛ 

وتفصيل الكلام: أنهم اختلفواء فقال الشيخ أب الحسن الأشعري: جرت العادة الالمية بإيجاد هذا 
العلم عقب البرهان» كإيجاد الإحراق عقب مماسته التار؛ وقال الإمام الرازي وكثير من الأشاعرة: إن 
العلم بالدتيجة 39 الحصول عقلا عند البرهان؛ فإن من علم: أن العالّم متغيرء وكل متغير حادث» 
استحال أن لايعلم: أن العالم حادث؛ 

وقال المعتزلة: هذا العلم متولد من البرهان» ومع العوليد: أن يوجب الفعل فعلا آخر بلا 
اختيار الفاعلء كالقتل بالسهم المري؛ فإن المري إليه قد يموت قبل وصوله؛ 

وقالت الفلاسفة: البرهان يجعل الذهن مستعدًا لفيضان العلم من الواجب الفياض فيضانا 
واجبا لايختلف» فكلمة الكل متفقة على أن العلم الحاصل بالبرهان اضطراري» غير اختياري. ثم لما 
ثبت أن الحاصل بالبرهان هو الإذعان» ثبت: أن الإذعان ليس من الأفعال الاختيارية؛ وهو المطلوب. 

(العبراس) 

) قوله: (وهو معن العصديق إلخ): إشارة إلى جواب لما قد يظن من: أن العصديق والح 
والإثبات والإيقاع» ألفاظ تدل علن أن مسماها فعل اختياري؛ وحاصل الجواب: أنه لاعبرة بالأساي» 
بل بالمسمى» وهو الكيفية المعبر عنها بالإذعان والقبول. (الدبراس) 

() قوله: (نعم إلخ): شروع في المبواب عن الإشكال» وحاصل الجواب: أنه ليس المراد بحكون 
العصديق اختياريا: أن يحكون من نوع العرض المستى بمقولة "الفعل”» بل أن يحكون طريق كسبه 
فعلا اختياريا؛ وهذا لايناني كون المكسوب من مقولة ”الكيف“ كالعصديق الحاصل من ترتيب 
المقدمات» كما أنه لاينافي كون المكسوب من مقولة ”الوضع“» كالقيام والقعود؛ أو من مقولة 
”الانفعال“» كالتسَخَن والعبرد. (الشبراس) 
اك 


الكظر وَرَهْع الْمَوَاِع وو ذلِكَ» وها الاغوبّار" يع اليف بالإايمَان» ركان 


و 


وَلايَحْفيٍ في حُصُوْل القضديق الْمْرقة؛ هتكون دزن ذللق9, 
عا يلرم أن تحؤن الْمَعركة الَْقِْيّ الَْكْمسَبَةُ بالالخيار تضييقًا 
ولابأض بذلك! لأئه حنتيذ يخضل التغتى الي يعبر عله بالقازيية 
ب:كرويدن» وَلَيْسَ الإيْمَان وَالكَضدِيْق سِوَى ذَلِكَ؛ وَحُْصُوْلَه للكُثّار 


() قوله: (وبهذا الاعتبار يقع التكليف إلخ): أي: باعتبار أن طريق كسب الإيمان فعل 
اختياري. وفيه: إشارة إلى دفع ما قيل من: أنه لو كان العصديق كيفا لم يصح العكليف به؛ إذ الشارح 
لايكلف إلا بالفعل الاختياري؛ وتوضيح الدفع ما أفاده الشارح في رسالة الإيمان من: أنه ليس المراد 
بكون المأمور به اختياريا ومقدورا؛ أن يون في نفسه من مقولة الفعل؛ كما توهم؛ بل أن يقدر 
المكلف عل تحصيله؛ وكثير من واجبات الشرع كذلك» كالقيام والركوع والسجودء فهي من مقولة 
الوضع؛ ولكن أير العبد بها؛ لأنه قادر عن تحصيلها. والحاصل: أنه تحكليف باعتبار العحصيل» 
والدكليف بالشيء بحسب نفسه غير التكليف بحسب تحصيله» والأول لايتصور إلا في مقولة 
”الفعل“. (الحبراس وخيالي؛ تعليق شنار) 

() قوله: (بدون ذلك إلخ): وأورد عليه: أنه يلزم أن يكون تصديق الملئكة والأنبياء بما أوحن 
إليهم؛ والتصديق بما سمعوا من الي يك وما وقع في قلوبهم من مشاهدة المعجزة: خارجا عن 
الإيمان؛ وأجاب الشارح عنه في بعض مؤلفاته بالتزام أحد الأمرين: إما أنه كسبيء وإما أنهم مكلفون 
بتحصيله انیا بالكسب. (العبراس) 

() قوله: (نعم يلزم إلخ): هذا جواب اعتراض؛ وتوضيحه: أن الشارح لما حقق الفرق بين 
المعرفة واليقين؛ وبين العصديق بأن الأول قد يحكون بلااختيارء فلاعبرة به في الإيمان» كان لسائل أن 
يقول: يلزم على هذا أن يكون المعرفة واليقين مع الاختيار إيماناء والحال أنكم أنكرتم علن من 
يقول: الإيمان هو المعرفة؛ فأجاب عنه بقوله: (نعم!) حاصل الجواب: أن هذا اللزوم لايضرناء فإن 
الاختيار يجعل المعرفة تصديقا؛ وإنما أنكرنا على القدرية لاكتفاءهم بالمعرفة فقطم بلا اشتراط 
الاختيار. (النبراس) 

(:) قوله: (وحصوله إلخ): أي حصول المعرفة اليقينية المكتسبة» كأنه إشارة إن جواب سوال 
مقدرء وهو أن يقال: هذا المعنى للتصديق حاصل لبعض الكفار المعاندين المستكبرين؛ مع أنه ليس > 


وَالإيْمَانُ وَالإِسْلامُ واج 
الْمُعَانِيْنَ الْمنْكِرِيْنَ مَنْنْوْعٌ"2 ول تقْدِيْر الحُصؤْل9 يرهم َون 
يإنْكَارِمْ بِاللّسَانه وَإِصْرَارِهِمْ عَلَ اتاد وَالاسْيِكْبَار وَمَا هُوَ مِنْ عَلامَات 
الككْذِيْبٍ والاٽڪار 


بيان الإيّمَان وَالِسّْلام وَاحِد 
(وَالإِيْمَانُ وَالِسْلامُ وَاحِد) لأَنّ الإشلام مُوَ الحُضُوْع ا 
بول الأأخكام وَالإدْعَان بهَاء وَذْلِكَ حَقِيْمَة الكَضْيِيْق -عَل ما 95 وَيُوْيدُمُ 


3 بمؤمن؛ ولايكون العصديق ا مذكور هوالايمان بعينه؛ فأجاب عنه بقوله: ”وحصوله للكفار المعاندين 
المستكبرين تمنوع“؛ بل الحاصل لهم هو المعرفة الاضطرارية» فلذا لم تعد إيمانا؛ ون شهنا انتائ بيان 
الفرق بين المعرفة الحاصلة للكفان والعصديق الحاصل للمؤمنين. (الدبراس ورمضان آفندى) 

() قوله: (منوع) بل الحاصل فم هو المعرفة الاضطراريةء فلذا لم تعد إيمانًا. (تعليق شنار) 

(؟) قوله: (وعلل تقدير الحصول إلخ): هذا فرق ثان شرعي بين معرفة المعاندين» وتصديق 
المؤمئين؛ وحاصله: أنا لوسلمنا أنه لا فرق بين المعرفة واليقين والعصديق» وأن العصديق كان حاصلا 
لهؤلاء المعاندين؛ فنقول: إنما كفروا؛ لأن تصديقهم كان مقارنا بعلامات العكذيب» ولاعبرة 
بالعصديق المقارن بعلامات العكذيب لما قد علم من الشرع: أن المؤمن المصلي الصائم إذا نڪر 
باللسان شيئا من ضروريات الدين كفرء ولو كان تصديقه باقيا؛ وهذا الجواب أوجز من الأوله 
وأحسن. (البراس بزيادة) 

() قوله: (الإيمان والإسلام واحد إلخ): أي كل مؤمن مسلمء وكل مسلم مؤمن؛ خلافا لبعض 
علماء الحديث؛ فإنهم ذهبوا إك أن الإيمان هو التصديق والإقرارء والإسلام أداء الطاعات من: 
التصديق والإقرار والصلؤة والصوم وغيرهاء والتحرز عن المنهيات؛ فكل مسلم مؤمن» وليس كل مؤمن 
مسلما. (الدبراس) 

(4) قوله: (ما مر): في بحث تفسير الإيمان» وقد تقرر أن العصديق هو الإيمان؛ إن قلت: هذا 
تصريح بترادف الإسلام والايمان» والمختار: -كما سيحققه- أنهما متساويان بلاترادف! أجيب: بأن 
المعون: وذلك يستلزم حقيقة العصديق. (النبراس) 


ن ا 


ًه 


قول تعالن": <تَأَخْرَجْنا مَنْ گان فِيْهَا مِنَ انمي قَمَا وَجَدْئا يها غَيْرَ 
بَيْتِ من الْمسْلِمَ)؛ وبا اة لايِصِحٌ في الشّرْع أن خم عل أحَد بال 
وین ولس شم اميم ولس يمون وَلاَعْن توما وى ذلك 

وَكاهِرٌ كلام المَمَايخ” أنه أَرَادُوا: عَدَم تَفَايْرِمَا مغ أله لاينقَكُ 
أَحَدُهْمَا عن الآكر©-. لا الاتَحَادَ سب الْمَفْهُوهم: كما كر في الْكِنَايّة 


مِنْ: أن الإيْمَان هُوَ تَصْدِيْق الله تَعَاك فِيْمَا ابر مِنْ أَوَامِرِه وَتوَاهِيْه 

ا 5 or aaa 3 ky 2o‏ 5 
وَالإِسْلاءَ: هُوَ الانْقِيّاد وَالْتُضْوْعٌ لالوهِيته؛ وَذَا لايْتَحَقَقٌ إلا يقبؤل الامر 
َالكغي”» فالإيْمَانُ لايَنقَكُ عن الإشلام حُكْماء فَلايتعَايرَانِا. 


() قوله: (ويؤيده قوله تعاك إلخ): وتقرير الاستدلال بالآية عن وجهين: أحدهما: أن معناها: لم 
نجد في القزى أحدا من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين» والأصل في الاستثناء الاتصال ولايجوز 
حمل «إغير» على الصفة؛ لأن قولك ”ما وجدنا بيتا غير بيت من المسلمين“ يستلزم الكذب لكثرة 
البيوت في قراهم؛ ولابد من تقدير ”أهل“؛ لأن الظاهر: أن كلمة ”من“ بيانية؛ ويجب أن يڪون المبيّن 
والمبيّن من جنس واحد؛ العائي: أن قوله: «إمن المسلمين» صلة لقوله: لإفما وجدنا)؛ فا معقى: ما 
وجدنا من المسلمين غير بيت» ولاشك: أن الحم كان بإخراج المؤمنين» لقوله تعاك : «(فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمنين)[الذريات:*]؛ فلو كان المسلم أعم أو أخص لم يصح قوله: ”ما وجدنا من 
المسلمين غير بيت“ لعدم كون الحمكم بالإخراج» وعدم الوجدان على جنس واحد. (الدبراس) 

(؟) قوله: (وبالجملة إلخ): تصوير للمدعئن» يعني: أن المراد بالوحدة عدم صحة سلب أحدهما 
عن الآخرء وهو أعم من الترادف والتساوي. (خيالي) 

() قوله: (وظاهر كلام المشائخ إلخ): تائيد لقوله: ”لانعني بوحدتهما سوى هذا“ وإشارة إلى 
دفع سوال مقدرء وهو: أن قوطم باتحاد الإيمان والإسلام قول بترادفهما؛ ووجه الدفع: أنهم أرادوا 
بالاتحاد نفي المغائرة المصطلحة عند المتكلمين؛ فإن الغيرين عندهم ما ينفك أحدهما عن الآخن لا 
الاتحاد العرفي. (البراس) 

() قوله: (لا ينفك أحدهما) وذلك لأن العغاير عند المتكلمين هو قبول الانفكاك فالغيران 
عندهما ما ينفكٌ أحدهما الآخر. (تعليق شنار) 

(0) قوله: (بحسب المفهوم) الذي يؤدي إلى ترادفهما. (تعليق شنار) 

(0) قوله: (إلا بقبول الأمر والنعي إلخ): أي التصديق بحقيقتهما. (الدبراس) 


لل 


رج رم الايمان راسلا 


وَمَنْ أَنْبَتَ القايرَ يُقالُ آه: مَا حم مَن أمَنَ وَلَمْ مسلا أؤ أَسْلَمَ وَل 
بُظلان قَولِه. 

لن قِيْلَ©: قول تعاك: الت الأعْرَابُ" أمناه كُل: لم مُوُمِيُوا9؟! 
لن مُوْوا: أسْلَنتا4: صَرِيْح في تَحَّق الإشلام" يدون الإيْمَان. 

فلتا: الماد" أنّ الإشلام الْمُعكبَرِنِي الشّرْع لايُوْجَدُ دون الإبّمَانء وَهْوَ 


)١(‏ قوله: (فإن قيل إلخ) هذا السوال معارضة مبنية لانفكاك الإسلام من الإيمانء وهو ظاهر. (محمود) 

() قوله: (الأعراب إلخ): سان البادية خاصةء والنسبة إلى الأعراب ”أعرابي“؛ لأنه لا واحد 
له وليس الأعراب جممًا ل ”عرب“ كما كان الأسباط جمعا ل”سبط“. (صحاح) 

(۲) قوله: (لم تؤمنوا إلخ): أي لم تصدقوا في السرء كما صدقتم في العلانيةء «(ولكن قولوا 
أسلمنا»» يعني: دخلنا في الانقياد مخافة القتل والسبي؛ كذا في بعض الحواشي. 

() قوله: (تحقق الإسلام إلخ): اختلف العلماء في: أن الإيمان والإسلام متحدان أم متغائران؟ 
فذهب المحققون إلل: أنهما متغائران» وهو الصحيح؛ وذهب بعض المحدثين والمتكلمين وجمهور المعتزلة 
إك: أن الإيمان هو الإسلام؛ والإسمان مترادفان شرعا؛ قال الخطائي: والصحيح أن المسلم قد يمكون 
مؤمنا في بعض الأحوال دون بعضء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال؛ فكل مؤمن مسلم؛ وليس كل 
مسلم مؤمنا؛ وإذا حملت الأمر علن هذا استقام لك تأويل الآياته ولم يختلف شيء منها. 

وأصل الإيمان العصديق» وأصل الإسلام الاستلام والانقياد؛ فقد يكون المرء مسلما في الظاهر 
غير منقاد في الباطن» وقد يحكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر؛ قلت: هذا إشارة إلى أن 
بينهما عموما وخصوصا مطلقاء كما صرح به بعض الفضلاء؟؛ 

والحق: أن بينهما عموما وخصوصا من وجه؛ لأن الإيمان أيضا قد يوجد بدون الإسلام؛ كمن في 
شاهق الجبل إذا عرف الله بعقله وصدّق بوحدته» وكذا في الكافر إذا اعتقد جميع ما يجب به الإيمانء 
ومات فجاءة قبل الإقرار والعمل؛ والحاصل: أن بيان النسبة بين الإسلام والإيمان بالمساواة أو بالعموم 
والمخصوص موقوف عل تفسير الإيمان. (عيني شرح البخاري ملخصا) 

(ه) قوله: (قلنا المراد): فالحاصل أن كلامنا في الإسلام الشرعيء والمذكور في الآية الإسلام © 


ی ا ا 


مد 


في الآيّة بمَعنى اْقِيَاد الطلاهِر مِنْ عَيْر الاد البَاطِن يمَنْزِلّه الكلفُْظ" بڪَلتَة 
الشَّهَادَه مِنْ غَيْرتَصْدِيْق في باب الإيّمَان". 

قان قيْل": قول عَلَيِّ السّلام: ”الإسلام أن تشهد أن لأ إل إلا الله ون 
مدا يَْوْلُ الله وَيُّقِيْمَ صله وَبُوْقَ الؤكؤه وَكَصُوْمَ رَمَضَانَ وَج اليك 
إن اشقطغت إِليْهِ سيلا“ دَلِيْلٌ على أن الإشلامَ هُوَ الأغمّال لا الكَصْدِيْقُ 


الْقَلْى0, 

كُلْتا: الْمُرَادُ أنّ كَمَرَاتٍ الإشلام وَعَلامَاتِهِ ذلك كُمَا قال عَلَيهِ السلا 
قوم قدا عَلَي: ”دروت ما الإيْمان" بالله وَحْدَه؟ ققاأوا: الله وسو 
3 اللغويء وهو الانقياد الظاهري؛ وعليه يكون المعنى: قل لهم: لم يوجد منڪم تصديق باطني» بل 
انقياد ظاهري للطمع. (النبراس» تعليق شنار) 

() قوله: (بمنزلة العلفظ إلخ): يريد أن انقياد الظاهر من غير انقياد الباطن لايس إسلاما في 
الشرع؛ كما أن العصديق اللساني بلا تصديق الباطن لايسمى إيمانا في الشرع. (الخبراس) 

() قوله: (في باب الإيمان) يريد -والله أعلم- أن الانقياد الظاهري من غير انقياد باطني 
لايسئى إسلامًا في الشرع؛ كما أن العصديق اللساني بلا تصديق باطني لا يسئى إيمائًا في الشرع. (نش) 

(۴) قوله: (فإن قيل إلخ): هذا معارضة في المقدمة» والأول معارضة في المطلوب» أعني: الاتحادة 
فالأوك تقديم المتأخر. (بحر آبادي) 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم: 8 أبوداؤد» رقم: 
دقتء كلاهما عن ابن عمر عن أبيه. 

(ه) قوله: (لا العصديق القلبي إلخ): فلايڪون الإيمان والإسلام واحداء لا بحسب المفهوع؛ ولا 
بحسب الذات. (رمضان آفندی) 

) قوله: (كما قال عليه السلام لقوم إلخ): ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن هذه الأعمال 
المذكورة ليست جزء من الإيمان» فلابد أن يكون معنى الحديث: أنها ثمرات الإيمان وعلاماته؛ ركذا 
في الحديث الهافي. (الحبراس) 

(۷) قوله: (الإيمان إلخ): معنى الحديث: أن شعب الإيمان بضع وسبعون شعية؛ لأنه لو كان 
الإيمان نفسه بضعا وسبعين شعبة لكان إماطة الأذ داخلة فيهء وليس كذلك؛ فإن إماطة الأذ غير 
داخلة بالاتفاق. (شرح طوالع) 


کے ا 


ودا وَج مِنَ العَبّدِ القَصدِيق وَالإقْرَانُ صح له أن يَقُوْل: ”أا 
مُؤْمِنٌ حًا وَلايَْبٍَ أن يَفُوْل: ”أنا مُؤْصِنُ إن ساء الله كعالك“. 
غلم قال عَلَيْهِ السّلام: اة أن لا إله إلا الله وَأنّ حا سول الله اقام 
الصّلوة وَِيْكاءُ الركؤة وَصِيَامُ رَمَضَانَ» 0 نظن من الْمَفتم انس“ رگتا 
قال عَلَيْهِ السّلام: ”الإيْمَانُ يضم" وَسَبْعُو: وِسَبْعُوْحَ شُعْبَك أَغلاهَا: قَوْلُ لا إله إلا 
اللك» وأذتاها: إمَاطة الى عن ا 

(وإ5ا ؤج من الْعَْد القضيبْ والإفرا ارصح له أن ُعُول: أنا موم حَقا) 
حدق الإيْمَان عَنْةُه (وَلايئْبَع9 أن 0 ئا مدن إِنْ سَاءَ الله تعالل) لأَنّه 


() قوله: (قال عليه السلام) الحديث أخرجه البخاري في الإيمان» باب: أداء الخمس من 
الإيمان: رقم: » ومسلم في الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله #ه: 21 ضمن حديث 
طويل؛ فانظره؛ كلاهما عن آي جمرة. (شناره مس) 

() قوله: (الإيمان بضع إلخ) البضع بالكسرء ما بين الث إلى العشرة» وعن قتادة إلى التسع. (مغرب) 

(۲) قوله: (كما قال عليه السلام) لم أعثر عليه بهذا اللفظء ولحكن أخرج قريبًا منه مسلم في 
الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها: ١٠ء‏ ولفظه عنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ت: ”الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان“. (تعليق شنار بزيادة) 

(؛) قوله: (ولاينبغي أن يقول: أنا مؤمن إلخ): اعلم! أن الأئمة اختلفوا في جواز الاستثناء في الإيمان؛ 

فالحنفية على المنع عنه وتركه» مستدلين بوجوه: أحدها: أن الاستثناء يبطل العقود» فكذا الإيمان؛ 

ثانيها: عن عطاء ٠‏ قال: أدركت الصحابة يقولون ”نحن المسلمون وا لمؤمنون“؛ وقال رجل: أنا 
مؤمن إن شاء الله تعالك» قال ابن عباس“ تومن بالله ورسوله؟ قال: نعم! قال: قل أنا مؤمن حقاا؛ ثم 
قرء قوله تعالى: «(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» ثم لم يرتابوا؛ اولدك هم المؤمنون حقا»؛ 

ثالهها: أن الله سبحانه وتعالن فرض الصلوات والصيام على المؤمنين خاصة» فمن شك في إيمانه 
لم يلزمه شيء منها؛ وسأل الإمام أبوحنيفة” رجلا عن دليل الاستثناء» قال أتبع إبراهيم في قوله: 
«(والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) [الشعراء:؟8]» قال هلا اتبعته في قوله: «(أو لم تؤمن 
قال بلى) [البقرة::5]؛ e‏ 
يي يج سح 


إن كات للك قمر فر لاحَالةا ون كان لادب وإِحَالَةِ الأمُؤر إل مَشِيّة 
الله الل أو لِلشَّكٌ في الْعَاقِبَة" وَالْمَالَ لا في الآن وَا ال أو لبر يذكر 
الله أو ِب عَنْ تذكية َيه رالإغجاب ياد قالأول ترگ لما أله برهم 
بالك وَلِهدًا قال: ”لا ينبي“ دُوْنَ أن يُشْْلَ: ”لاوز لأََهُ إا لم يكن 
للك فلا مَعْى لعفي ا لجرا گيق! وَقَدْ ذهب إليّة كئر مِنَ السّلف حَتى 
الصَّحَابّة وَالكَابِعِيْن رضوان الله عليهم أجمعين. 

وَلَيْسَ هدا" مغل قَوْلِكَ: ”ئا كات إِنْ هَاءَ الله كمال“ لأنّ الاب لَيْسَ 


3 وذهب الشافعية إلل أنه يكره أن يقال: أنا مؤمن حقاء ويستحب الاستثناء ترا للتمدح؛ وتأدبا 
مع الله تعان» أو خوفا من الخاتمة إن غير ذلك؛ ومن حججهم قوله تعاك: «(إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم؛ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا»[الأنفال:؟]. (النبراس بحذف) 

() قوله: (للشك في العاقبة إلخ): وذلك لأن العبد في خطر عظيم من سوء الخاتمة؛ كما ترى من 
ارتداد [بليس» وبلعم بن باعوراء وأمية بن الصلت بعد ما كانوا في مرتبة عالية من العبادة؛ قال يوسف 
الأسباط: دخلت عل سفيان الدوري» فبك الليلة كلها؛ فتلت أتبكي من الدنوب» فرفع تبنة من الأرض» 
وقال: الذنوب أهون على الله من هذا؛ وإنما أخشى سلب الإيمان. (النبراس) 

() قوله: (فالأوك تركه إلخ): يريد أن القائلين إذا نووا به غير الشك من محتملات اللفظ فلاشيم 
غير ترك الأولن؛ وأما الشك فلظهور اللفظ فيه لايحتاج إلى الدية» ولهذا ذكر في الفتويل: ”أن قائله پڪفر 
إن لم يؤُول“» حقی روى عن ابن عمر: أنه أخرج شاة ليذبح فمر به رجل فقال: ممن أنت؟ قال: 
نعم! إن شاء الله تعالكه قال: لايذبح من يشك في إيمائه؛ ثم مر به رجل آخرء فقال: مؤمن أنت؟ قال: 
نعم! فأمره بذبح شاته» فصرف ظاهر الاستثناء إلى الشك» ولم يجعل قائله مؤّمناء كما ترق. (أبو ورد) 

(0) قوله: (وليس هذا إلخ): هذا جواب عن احتجاج صاحب الكفاية على المنع على الاستثناء 
مطلقاء وتوضيح الاحتجاج: أن قولمكم: أنا مؤمن إن شاء الله تعالء كقول الشاب: أنا شاب إن شاء 
الله تعالن؛ ولاشك أن الحاني كلام مهملء أ و كذب؛ فكذا الأول. 

فأجاب عنه بقوله: (وليس هذا)» حاصل الجواب مع استواء الكلامين؛ لأن في الإيمان ثلثة أمور 
مصححة للاستثناء غير موجودة في الشباب» أحدها: أن الشباب ليس من الأفعال الاختياريةء 
فلايتصور في استثناءه تأدب؛ لأن التأدب طهنا ترك دعوى القدرة والكسب مع وجودهماء بخلاف > 


مِن أفعَالهِ الْمكْتِسَبّة ولا مِنَا يعور البمَاءٌ عَلَيْه في الْعَاقبة قبة الما لاما 
خضل به كيه الس والإغجاب؛ بَلْ مغل قَولك: ”أنا وَاحِد مسي إن اء 
الله تعالك“. 
وَدَهَبَ بَعْض الْمُحَقّقينَ إكى: أن الحاصِل لِلْعَبْد هْوَ حَقِيْقَة الكَضْيِيْق 
ین لزغ عن اس سي اليل و ل قبل لش وَالضُّْف» 


يَحُصُوْلُ الكَصْدِيْق اليل الْمْنْْ -الْمُهَا 
ا 9 نَ حَنَه لَهمْ درجت عِنْدَ رَه وَمَغْهِر 
مَشِيّة الله تعلق2. 

ولا تقل عَنْ بَعْض الأمَاعِرَة: أله يح أن يُقَال: ”تا مون إن اء الله 
تَعَالی“ -يتَاءٌ ۳ أن اة 5 الإيمّان وَالُْفْرء ا وَالسَّقَاوَة 
با اتةه حت إن انون السّعِْد مَنْ مَاتَ عَلَ الإيمَان؛ وان گن طول عُنرءِ 


3 الإيمان؛ فإنه كسبي اختياري» فيجوز فيه العأدب بترك الدعوق؛ 

ثانيها: أن الشباب لايتصور استمراره على ماجرت به العادة الإلهية؛ فلما لم يكن من الأمور 
التي تشك في بقاءها عاقبة الأمرلم يحسن الاستثناء فيه على سبيل إبهام العاقبة» بخلاف الإيمان؛ لأن 
العاقبة فيه مبهمة؛ 

ثالعها: أن الشباب ليس من الأعمال الصالحة» فلايتصور فيه الافتخار الذي يتصور في العمل 
الصالح؛ فلايصح فيه الاستثتاء الدافع للافتخار؛ بخلاف الإيمان» فإنه رئيس الأعمال الصالحة. (نب) 

() قوله: (بل مثل قولك أنا زاهد إلخ): لأن الإيمان والزهد والتقوئ أعمال كسبية يتصور 
بقاءهاء ويعكون دعواها مظنة فخر وإعجابه فكما أن الاستثناء يجوز في الزهد والتقوى إجماعاء 
فكذا في الإيمان. (العبراس) 

() قوله: (إنما هو ني مشية الله تعلن): فمعنى الاستثناء حيتئؤٍ: أنا مؤمن كامل ناج إن شاء الله 
تعاك» ولايخفى جوازه؛ بل لايجوز ترك الاستثناء. (الدبراس) 


De 


عَلَ الْحُفْر وَالْعِضْيّان وَالكافِرَ المَّقِيّ مَنْ مَاتَ عل ار ود بالله 
مهتا وَل گان طول عرو عل الكصْدِيْق والگاعة عل ما أ نر أنه بز 
تال ن ق خی ابل : «وكانَ مِنَ ا قول : "السَعِيْدُ مَنْ 

ف بَظن مه وَالمَّقِيّ مَنْ سي في بن أي" اسار رلك انال 
لق بِقَوْله: 


() قوله: (وكان من الكافرين إلخ): دلت الآية على أن إبليس -عليه اللعنة- لم يزل كافرا مع 
صحة إيمانه وكثرة طاعته قبل خلق آدمء حتى عد من الملئكة؛ وصح استثناءه متصلا تحت قوله تعالى: 
ل(فسجد الملائشكة كلهم أجمعون إلا [بليس)؛ فظهر: أن المعتبر هو الإيمان» أي: الوصول إل آخر 
الحيوة أول منازل الأآخرة» وإيمان الحال وإن كان إيمانا حقيقة؛ لكنه لما لم يترتب عليه ثمرات الإيمان 
لم يعتد به؛ ف”الإيمان المعتير غير مقطوع الحصول“. (أبو ورد) 

() قوله: (بقوله عليه السلام: والسعيد) المعجم الأوسط عن عبد الله بن مسعود واي هريرةء 
۳-۴ رة قم: كلف 5- ۰ رق قم: ial‏ 

)١-(‏ قوله: (أشار إلى إبطال ذلك إلخ): جواب ”لا“ (الدبراس)؛ 

أقول حاصل هذا الإبطال؛ أن المؤمن من قام به الإيمان» كما أن العالم من قام به العلم؛ ركذا 
الكافر من قام به المكفرء والسعيد من قام به السعادة» والشقي من قام به الشقاوة؛ فلو لم يعتبر إيمانه 
في حال حيؤته وصحته تجري عليه أحكام الكافرين» واللازم باطل! فلابد أن لايختص بالخاتمة؛ بل 
حال الإفسان قد يتغير من الإيمان إلى الحفرء ومن الكفر إلى الإيمانء ومن الشقاوة إلى السعادة» 
ويالعكس؛ ومن العلم إلى الجهل وغير ذلك. (ملا زاده) 

(2-0) قوله: (أشارإلى إبطال ذلك إلخ): حاصل الر: أنه لاينظر في إطلاق لغظ المؤمن إلى إيمان 
المآل الذي لايوجد في الحال؛ بل يقصف به العبد فيما بعد؛ بل ينظر إلى الإيمان الحاضر الذي هو 
حاصل في الحال من غير شك وارتياب؛ فمعنى المومن الذي هو مقصف بالإيمان في الحال» كالعالم يقال 
للذي هومتصف بالعلم في الحال» إى غير ذلك من الأمثلة. 

ثح اعلم! أن الشارح جعل قول المصنف ”والسعيد قد يشقن” ردا عل بعض الأشاعرة في جواز 
الاستثناء؛ لمكن بعض المحققين -كالعصام وغيره- نظر في لهذا البيان» وجعل قول المصنف ”والسعيد 
قد يشقن“ مسئلة مفردة في علم الكلام؛ وهي: أن السعادة والشقاوة قد يتبدّلان» فلا يأمن أحد من الله 
قعالنء ولا ييأس؛ فإن الأمن من الله تعالن» واليأس منه حفر (ملخصا من التعليقات السنيّة:»ام) 


الا00 


السعادة والشقاوة 


اَعَد قد فى وَالَّقِي قد َد وَالكعَْرُيَكُوْنْ عل السَعَادَ 
وَالشَّقَاوَةَ دُوْنَ الإسْعَاد وَالِشْقَاء؛ هتام صقًات الله تَعَانء وَلِاكعيْر 
عَلَ الله رلا عل صِفَاتِه. 

(وَالسَّعِيْده" قد يَفق» بأنْ بر تعد الإيْمَان عة بالله من ذلك 
(والگقن قذ يمْعَدُ) بن ين بَعْدَ السخفر. 

(وَالكَغمّر" يون عل السّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةِ دُوْنَ الإِسْعَادِ"" وَالإِشْقَاكِ وَهُمَا 
مِنْ صِمَاتٍ الله تَعَا) لا أنَّ الإِسْعَادَ تَحُوِيْنُ السّعَادَة وَالإِشْقَاء رين 
الگُقارء (وَلِاَكميْر عل الله وَل علّ صِقَاته)؛ لما مر ِن اَن الَِْيْمَ لايَكُوْنُ 
3 ِلْحَرّاوث. 

وای أنهُ لاجلاق© في الَغى؛ لائ إنْ أَريْدَ بالإيْمَان وَالسّعَادَة جرد 


)١(‏ قوله: (والسعيد إلخ): والمراد بالسعادة في قوله عليه السلام: ”السعيد من سعد في بطن أمه"» 
هي السعادة المعتد بها لمن علم الله تعالن أن يختم له بالسعادة وكذا الكلام في الشقاوة. (بحر آبادي) 

(؟) قوله: (والتغير): جواب سوال مقدرء وهو: أن تغير السعادة والشقاوة محال؛ لأنه يوجب العغير 
في الإسعاد والإشقاء» وهما من صفات الله تعالك؛ وتغيرها محال» فأجاب بقوله ”والتغير“. (النبراس) 

() قوله: (دون الإسعاد إلخ): فإن الله تعالى موصوف أزلا وأبدا بإسعاد المرء وقت سعادتهء 
وإشقاءه وقت شقاوته؛ ولاتبدل فيه أصلاء وإنما العبدل في سعادته وشقاوته. (أبو ورد) 

۴ الملحوظة: حاصل كلام الشارح: أن مدعي بعض الأشاعرة: ”التغير بين السعادة والشقاوة"» 
ودليله يدل عل تغير الإشقاء والإسعاد؛ وبينهما مغايرة» كما علم من قول الماتن. (محمد إلياس) 

)١(‏ قوله: (لايكون محلا للحوادث إلخ): وكل ما يقبل التغير فهو حادث؛ لأن ما ثبت قدمه 
امتنع عدمه» فهذا دليل من الشارح عل أن تغير ذات الله تعال وصفاته محال ولايخفى على المتأمل أن 
دليل الشارح غير مطابق لمدعى المصنف؛ لأن مقصود المصنف أن تغير السعادة والشقاوة لايوجب 
تغيرا في ذاته وصفاته تعالى» ولیس مطلويه: أن التغير في ذاته وصفاته محال؛ فافهم. (التبراس) 

() قوله: (لاخلاف في المعنى): أي النزاع بين الأشاعرة والماتريدية في قوله: أنا مؤمن حقاء 
وقوله: آنا مؤمن إن شاء الله تعالن؛ ليس نزاعا معنوياء بل نزاع لفظي. (رمضان آفندى) 


السعادة والشقاوة 


حُصُوْلٍ الْمَعْى فَهُوَ حَاصل في الخال وَإنْ أرب مَا يركب عَلَيْهِ الجا 


وَالكَمَرَاتُء َهُوَ في مَمِيّة الله كَعَالى لاقع صو حضوي" في الخال قَمَنْ فع 
بالْحُصُوْل أَرَادَ الأول وَمَنْ فوص إلى الْمَشِيّة راد الگان. 


() قوله: (في الحال إلخ): فحينئذٍ لايڪون ”أنا مؤمن إن شاء الله تعالن“ جائز بهذا الاعتبار. 
(رمضان آفندي) 
() قوله: (ما يترتب عليه النجاة) إلخ: وهو الإيمان الكامل» وإيمان العاقبة؛ والفرق: أن الأول 
حاصل بالفعل وغير معلوم كماله؛ والعاني يعتبر حصوله في العاقبة.(عقد الفرائد) 
(۴) قوله: (لاقطع بحصوله في الحال إلخ): فحينئذٍ يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالل؛ 
والأشاعرة يعتبرون هذا القول. (رمضان آفندى) 


يريس دده 


__ محجوهممع رم _-_ ) 


عَقَائِد التَبُوة وَالرسَالَة 


تك اكه 


و8 


وَفإرْسَالٍ الرَسُلٍ مةه 
(وَفٍ رسال الرُسْلٍ") جنع سول -كل فَعُول- مِنَ الرّسَالَة وَعِيَ: سِقَارَة 
المد بهن الله َب دوي الألباب9 من ليقت يربح با عله" فيا 


قَصْرَت عَنْهُ عُفُوْلهُمْ مِنْ مَصَالع اليا وَالآخرَة وَقَدْ عَرَفْتَ مَعْق الَسُوْل 
واي في صَدْرٍ الكتاب. 

(حِكُمَةٌ) أيْ: مَصْلَحَةٌوَعَاتبَةٌ يده ون هذا قار إِك أن الإرْسّال وَاجب» 
لابق الْوَجُوب© عل الله تعاك؛ بل بِمَعْن© أنّ قَضِيّة الحكْمَة تَقْتَضِيْه لِمَا 


() قوله: (وفي إرسال الرسل إلخ): لما فرغ من الإليات وأحوال الآخرة شرع الآن في العبوة 
والأحوال المتعلقة بإرسال الرسل. (رمضان آفندى) 

() قوله: (ذوي الألباب إلخ): أي: ذوي العقولء جمع لب بالضم؛ وإئما خصهم؛ لأنه لايبعث 
الرسول إلى المجانين والحيوانات العجم؛ وفيه إشارة إلى الرد على فريقين: 

أحدهما من زعم: أن لكل نوع من الحيوانات رسولا من جنسهم؛ لقوله تعاك: «(وإن من أمة إلا 
خلا فيها نذير) [فاطر:؛؟]؛ وشدد القاضي عياض الإنكار عليه لأنه يلزم اتصاف الكلب والخازير 
بالعبوة؛ أما الآيةء فالمراد بها أمم البشر؛ ثانيهما: جهلة الفلاسفةء زعموا: أن من كمل عقله فلايحتاج 
إلى البيء ويحكي عن سقراط» أنه قيل له: لو هاجرت إل موسئ عليه السلام لكان خيرًا؛ فقال: نحن 
معاشر اليونان لاحاجة بنا إل تهذيب غيرنا. (الدبراس ملخصا) 

() قوله: (عللهم إلخ): جمع عِلّة بالكسرء أي: أمراضهم من الجهل والشكوك والشبهات. (نب) 

)٤(‏ قوله: (لا بمعنى الوجوب إلخ): توضيحه: أنه لما كان مذهب المعتزلة أن بعث الرسل واجب 
على الله سبحانه بحيث يستحيل تركه» ومذهب الأشاعرة: أنه لايجب عليه شي والبعث فضل منه 
والعادة الإلية جارية به تفضّلا؛ أصلح الكلام بقوله: ”لا بمعنى الوجوب على الله تعال“» كما زعمت 
المعتزلة؛ فإنه باطل. (التبراس) 

() قوله: (بل بمعن) إلخ والحاصل: أن الوجوب عاديٌء بمعنى أن العادة الإهيّة جارية 
بالإرسال؛ لأن الحكمة تقتضيهء أي: ترجّح جانب وقوعه مع جواز تركه والماتريدية يعترفون بهذا 
الوجوب؟ ويفارقون المعتزلة في اللفظء فيقولون: هذا وجوب من الله تعاك لا عليه رعايةٌ للأدب. (نب) 


و 


قد أَرْسَلَ الله كال رسلا مِنَ البَكَرِ إلى البَقَر مُبَشْرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ 
ئة ای تاخز ادن أ لاوا 
فيه من اليم وَالْمَصَالِ ولس يلتق گا وَعَمَتٍِ السَّمَنِيّة وَالْيرَاجِمَة, 
e ISR ES‏ الْمَكَلْيْنَ". 


م أَقَارَ إك وُقُوْعِ الإرسّال وََائِدَتِهِِ وَطْرِيْقٍ كُوْتِه وَتَعْييْنِ بَعْض مَنْ 


E 
ا الله الى رساد مِنَ الْبَكَرِ إلى ابقر“ مشرد مُبَشْرِيْقَ) ) لأهل‎ 


)١(‏ قوله: (السمنية والبراهمة): -بضم السين وفتح الميم» كفار سومنات» وهي بلدة بالهند؛ والبراهمة: 
قوم من قدماء كفار الندء ينسبون إل برهمن الندي؛ واعترض عليه بأن بعض البراهمة يقولون 
بنبوة إبراهيم وآدم عليهما السلا ودفعه ظاهر؛ لأن إنكار بعضهم يكفي» كقولك: بنوفلان قتلوا؛ 

واستدل هؤلاء على الامتناع بوجوه: أحدها: أن الإرسال لايمكن إلا بقول الله سبحانه: 
أرسلتك» وهو لايوجب اليقين؛ لجواز أن يڪون من كلام الجن وأجيب بأنه يجوز أن ينصب الحق 
سبحانه عليه دليلاء أو يخلق في الرسول علما ضروريا؛ ثانيهما: أن جبرثيل إن كان جسما وجب أن 
يراه كل أحد من الحاضرين؛ وإن كان عردا كان رؤيته عالا؛ وأجيب بأن خالق الرؤية هو الحق 
سبحانه» فيجوز أن يحكشف الملك على الرسول» ويحجبه عن غيره؛ ثالفها: أن التكليف مضرة للعباد» 
فلايكون مصلحة لهم؛ وأجيب بأنه مشقة قليلة موجبة لنافع عظيمة دائمة. (العبراس) 

() قوله: (ولا بمممكن) أي: في نظر العقل» بحيث لا يرجّح جانب وقوعه» ويرجّحه الله بمحض 
إرادته. (تعليق شنار) 

)١-(‏ قوله: (بعض المتكلمين إلخ): وهم جمهور الأشاعرة القائلين بأن العقل لايعم بالحسن 
والقبح» وأن الله سبحانه يفعل ما يشاء بمحض إرادته بلاغرض داع؛ والشارح قد جرى في هذا المقام 
عل رأي الماتريدية. (النبراس) 

(*- ») قوله: (بعض المتكلمين) وهم الأشاعرة: حيث جعلوا إرسال الرسل جائرًا عقلا. (نش) 

(:) قوله: (من البشر إلى البشر إلخ): ليستأفس الأمة برسوطاء ولأته لايستطيع كل واحد من 
الاس أن يرى الملتكة؛ ثم اعلم! أن كلام المصنف مبني على ذكر الغالب في الوقوع والأهم بالبيان» 
وإلاً فالمذهب: أن محمداك مبعوث إلى الشقلين. 5 


کے ا 


5 
تبت رسا 
(وَقَدُ 


ةرسال يه ا 
الايّمان والطاعة انه الراب (وَمُْذرَْ) لأهْل الحشفر وَالْعِضْيَان بالكار 


والْقاب؛ كَإنّ ك° يا لا طرق لِلْعَْلٍ اله وَإِنْ كان قبأنظار دَقِيْقهء 


کے 


لايكيسر إلا لاجد بد واجد"» (وَمُبييَْ لئاس مَايْكاجون ليه ِن مر 
ادنيا وَالدّيْن). 

اله عاك حَلَىَ النّة وَالكار وَأعَدَ فِيْهمَا الكَوَابَ وَالْعِقَابء وَكَقَاصِيْلُ 
َخْوَالِهمً"» وَطَرْقُ الْوصْوْل إلى الالء رالاختراز عن الكَافي» مما لايَسَْقِلُ به 
الْعَقْل؛ وا حَلّق الأُجْسَام© الافِعة وَالضَّارّه وَلمْ ْمَل عمل وا واش 
3 وطهنا بجثان: الأول: أن من الملئكة رسلاء قال الله تعاك: (الله يصطفى من الملئكة رسلا ومن 
الناس» [الحج:٠۷]ء‏ وهم المقربون الذين يبلغون الأمر والتعي إل عوام الملئكة» وإ أنبياء البشر؛ 
العاني: اختلف في أن من الجن رسلا أم لا؟ فقيل: نعم! لقوله تعالن: «إيا معشر الجن والإذس ألم يأتكم 
رسل منحكم يقصون عليكم آياني) [الأنعام:٠1]؛‏ وقيل: لاء ورسل الجن في الآية هم الذين يسمعون 
الشرع من النبي» ويبلغون إن قومهم؛ كالجن الذين يسمعون القرآن ببطن نخلة. (الدبراس) 

() قوله: (ذلك): أي: العلم بالهواب والعقاب وأسبابهما؛ فيه إشعار بأن العقل يهتدي إك حسن 
بعض الأفعال» كما هو رأي علماء ما وراء العهرء لا كما ذهب إليه الأشعرية مِن: أن العقل معزول 
هناك رأسا؛ وقد بنى الشارح في هذا الكتاب كلامه على مذهبهم في كثير من المواضع؛ متابعة 
للمصنف. (ابوورد والعبراس) 

() قوله: (لواحد بعد واحد إلخ): أي صاحب العقل القوي المستعد لهذه الأنظار قليل الوجود» 
فلايوجد اثنان في قرن واحد؛ وهذه مبالغة» وهؤلاء هم الذين نشؤوا في فترة الأنبياء» واهتدوا إل بعض 
الأمور الشرعية بعقوطم؛ فمنهم زيد بن عمرو بن نفيل القرشيء كان يوحّد الله سبحانهء ولايأكل ما 
يذبح على الأصنا» وكان يقول: خلق الله الشاة وأنزل ها من السماء رزقاء ثم أنتم تذبحونها عل غير 
أسمه؛ وقد يزعم: أنه ني» ولم يصح؛ ومنهم أبو بكر الصديق”» لم يعبد صنما قطء وكان يعتقد: أن 
الكفر باطل؛ ومنهم أبو ذر الغفاري الصحابي"» قال: صليت قبل أن آمنت بالني 46 أعوامًا؛ كما في 
صحيح مسلم. (النبراس) 

(0) قوله: (أحوالهما إلخ): أي: العواب والعقابه أو الجنة والتار؛ والأول أوفق بقوله: ”الأول“ 
و”العاني”. (العيراس) 

() قوله: (خلق الأجسام النافعة والضارة إلخ): من الأودية والسميات» وقد ثبت: أن علم > 


لے لے 


جك اك 


َه بالغجرات الكاَِاتٍ ِّعَداتِ. 
الاشيفلال يمَعْركيهمَا. 

َكُدَا جَعَلَ الْقَصَايَا: مِنْهَا مَا هي مُنكتات9 لاطريق إلى ازم بأحَد 
جَانِِيْهَاا وها مَا هي وَاجبّات أو مُمْتيعات© لاكظهر للْعَقْل إلا بعد ظر 
كائم وَبْث كايل» َي لَر اشتقل الإذْانُ به لمعل أكْرُ مَصَاطِِ؛ كان مِنْ 
قضل الله وَيَحْمَيه إرْمَالُ الل ليان ذلك كُمَا قال الله كعَاك: وما 
أَرْسَنْتَاكَ إلا رة َال" 


3 الطب ومنافع الأودية ومضارها إنما عرفت بالوحي» ثم أخذها الحكماء عن الأنبياء وسطرهاة 
ويجوز أن يعد الكواكب السعدة والنحسة من جملة الأجسام النافعة والضارة وقد نزل علمها على 
إدريس عليه السلام» ثم اندرس بعد دهورء فخلط فيه الداس؛ والمنجم يصيب إذا حكم عل قاعدة 
نبوية» ويخطئع إذا حكم عل غيرها؛ وهكذا الحال في علم الرملء ونزوله عل دانيال عليه السلام» 
وفسّر بعض المحشين: الأجسام النافعة والضارة بالحلال والحرام؛ وفيه بحث! لأن الحل والحرمة عندنا 
من الأحكام العابتة بالشرع فقط» لا من توابع كيفيات الأجسام؛ كما زعم المعقزلة. (النبراس) 

() قوله: (مكنات لاطريق إلى الجزم بأحد جانبيها): من الإيجاب والسلب» كصفة السمع 
والبصر للحق سبحانه» وحشر الأجسادء ووجود سدرة المنتفى واللوح المحفوظ على السماءء وظهور 
المهدي والدجال ونزول عيسئ عليه السلام؛ وانقطاع المملكة الكسرئء والبركة في العمرء والرزق من 
صلة الرحم إلى غير ذلك ما لايحصئ مع الانتفاع بها في الدين والدنيا. (الدبراس) 

() قوله: (أو متنعات إلخ): كشريك الواحد سبحانه» وكونه في جهة ومكان. (النبراس) 

() قوله: (للعالمين إلخ): قد يستشكل كونه رحمة للكافرين؛ ويجاب بأن حرمانهم لقصورهم 
وعدم قبوطم الرحمة؛ وأجاب بعضهم بأن الأمم السابقة كانت تخسف وتمسخ؛ جخلاف أمته؛ وأورد 
عليه بأنه لايلائم سياق كلام الشارح؛ لأنه استشهد بالآية عل أن إرسال الرسل كلهم رحمةء ولأنه أراد 
بالرحمة بيان منافع الدين والدنيا. واعلم! أن ما ذكره المصنف والشارح [بطال لشبهة منكري النبوة 
وهي أن العقل مستقل بمعرفة الأمورء فلاحاجة إلى الأنبياء. (العبراس) 


سج سس 


لْمُعْحِرَاتُ 
(وَأيدهُْ) أيْ: الأثبياء (بالْمُعْجرَاتٍ الاقِضاتٍ لِلْعَادَاتِ) جنع مُعْجرّةه 
وَهِي: مر يهر بخلاف الاد ڪل يد مُدّعِي المبُوّة عند حي الْمُنْكِرِيْن 
عل وج بجر الْمنكريقَ عن الاثيان بمفله؛ وَل لَه زلا الايد بالْمعْجرة 
لما وَجَبَ قُبوْل قول وَلَمَا بَا الصَّادِق في دَعْوَى الرّسَالّة عَن الْكاذِب؛ وَعِنْدَ 
هو الْمُعْجرّة يَحْصلُ الم بصِدْقِهِ برق" جَرِي الْعَادَة بن الله الى 
ْلُق الْعِلّم ِالصُدْق عَتِيْبَ ظُهُوْر الْمُعْجرَة وَإِنْ گان عَدَمُ خَلْق الْعِلْمِ مُنْكِنًا 
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)١(‏ قوله: (بخلاف العادة إلخ): أي: العادة الإهيةء وكل فعل تحكرّر صدوره عن الصانع سبحانه 
فهو منسوب إلى العادة؛ ثم إن ظهر فعل علن خلافه» فهو خارق للعادة؛ وزعم بعض الناس؛ أن المراد هي 
العادة البشرية» وهو خالف لكلمات المشائخ؛ وإن أمكن تصحيحه. 

اعلم! أن أقسام الخوارق سبعة: أحدها: المعجزة من الأنبياءء ثانيها: الكرامة للأرلياء 
ثالشها: المعونة لعوام المؤمنين بمن ليس فاسقا ولا ولياء رابعها: الإرهاص للنبي قبل أن يبعث» كتسليم 
الأحجار على الي وأدرجه بعضهم في الكرامة؛ ويعضهم في المعجزة مجازا؛ خامسها: الاستدراج 
للكافر والفاسق المجاهر على وفق غرضه؛ سم به لأنه يوصله بالعدريج إلى التار؛ سادسها: الإهانة للكافر 
والفاسق عل خلاف غرضهء كما ظهر عن مسيلمة الكذاب إذا تمضمض في ماء» قصار ملحاء ومس 
أعين الأعور فصار أعمئ؛ سابعها: السحر لنفس شريرة تستعمل أعمالا مخصوصة بإعانة الشياطين» 
ومنهم من لايعده خارقا؛ لأن العادة جارية بظهوره عن كل من يزاول هذه الأعمال؛ والكهانة من 
السحرء وهي الإخبار يما سمع من الجن. (الشبراس) 

() قوله: (بطريق إلخ): اختلف العقلاء في كيفية دلالة المعجزة على الصدق» فالحكماء عل أنه 
بطريق الوجوب» أي: لايمسكن تخلف العلم بصدقه عن المعجزة؛ لأن الذهن يستعد له إفاضة المبدأ 
الفياض عل المستعدّ واجبة؛ وقال المعتزلة: بطريق العوليد» كتولد حركة المفتاح من حركة اليد؛ وقال 
الأشاعرة: بطريق جري العادة الإطية. (العبراس) 

(©) قوله: (ممكنا في نفسه إلخ): لاحتمال أن يون قيام الملك لأمر آخر غير تصديقه؛ أر 
لعصديق الكاذب. (التبراس) 


وَأَوَل الأنيياء ادم وَاخِرْهُمْ محمد عَلَيْهِمَا السّلام 

وذلك كُمَا ادع أَحَدٌ بمَحْصّر من جماغة: أنَهُ َمْؤْلُ هدا الْمَلِك ليه 
كم قال لِلْتِك: إن كُنْت صَايِقًا فَخَالِفُ عادتك وَكُمْ عَنْ مكانك كلت 
مَرّات! فَفَعَلّه صل لِلْجَمَاعَة عِلْمٌ صَرُوْرِيٌ عَادِي بِصِدْقِهِ ف مَقَالَيه؛ وَإنْ 
گان الدب مُمْكِنًا في تَفْسِ فَإِنَّ الإمكان الان -بِمَغْقى القَجْوير الْعَفي©- 
لايتافي حُصُوْلَ الْعِلْم الْقَطيِنْء كُعِلْينَا بأل جَبَل أحد لم يَنْقَلِبِ ذَهَبا -مَمَ 
مْكَانِهِ في تَفْسِ-؛ فَكَدَا ههُتا يَحْصْلُ الْعِلْم بِصِدْقِهِ بِمُؤْجَب الْعَادَمِ لأ“ 
ع طرق الْعِلْم كَلِْسٌ. 

وَلايَفدحُ في ذلك" إمكان كَوْنٍ الْمعْجِرَة من عَْر الله تعال أو كَوْنهَا لا 
لِكَرَضٍ القَضدِيْقء أؤ وها لِقضْدِيْق الكاذبء إلى غَيْر ذلك مِنَ الاحْيِمَالات؛ 
گا لابَقْدَحُ في الْعِلْم الضَرُورِيٌ ليسي ججرَارَة الكار إمْكَانُ عَدَم الخرارة 
لئار بمَعْى: أنه َؤقُدٌر عَدَمُها لم يلرم مِنْهُ خحال. 

)١(‏ قوله: (وذلك): أي: وذلك حصول العلم الضروري بالمعجزة مع إمكان نقيضه. (البراس) 

() قوله: (العجويز العقلي إلخ): قيّد بذلك لأن أهل العرف يطلقون الإمكان عل ما لايخالف 
العادةء وهو أخص من الذاقي؛ لأن تكلم الصبي ممكن بالذات؛ لا في العرف؛ والإمكان العرفي ينافي 
حصول العلم القطعي؛ فإنك لانحكاد تجزم بوقوع المطر اليوم بإسكتدرية؛ أو بعدم وقوعه. (النيراس) 

(۳) قوله: (لأنها إلخ): أي: العادة الإهية الجارية بخلق العلم الضروري. (النبراس) 

)١-4(‏ قوله: (ولا يقدح في ذلك) أي: في العلم الحاصل بعد رؤية المعجزة. (تعليق شنار) 

(+- ؟) قوله: (ولايقدح في ذلك إلخ): لأن ذلك يحصل عند مشاهدة المعجزات بطريق الضرورة» 
لابطريق الاستدلال والعظرء حتى يحتاج فيها إلى نفي الاحتمالات ودفع الشبهات» وقد عرفت ذلك. 

(أبوورد) 

(5) قوله: (لم يلزم منه محال إلخ): اعلم! أن العلم القطعي؛ إما عقليء نحو: الكل أعظم من الجزء؛ وما 
عادي» نحو: النار محرقة؛ وإمكان خلافه قادح في الأول لا الغاني؛ بل وقوع خلافه جخرق العادة لايقدح» 
كنار نمرود كانت بردا عل إبراهيم عليه السلام؛ ولم يقدح ذلك في القطع بأن كل نار حارة. (رمضان آفندى) 


ED 


الأنبيّاء ومكاكتُهُمْ 
وال الأئبيَا ياو" دم وأَخِرْهُمْ محمد حَلَيْهمَا السلام) أمّا ثبو تيوه ادم عليه 
المّلام- قبالکتاب الدَالٌ َل أنه قد قد أير ولق" مع القع بأ آم يز“ 
ف رمه ي ڪر هو يالوني لا يڙ وَكُدَا الست وَالإجماغ؛ فَإنْكَارٌ 


يته عل ما تقل عن الْبَعْض ڪون ڪفرًا. 
وَأمَامبو خد عليه السلام؛ نلاه اع الكو وَأَظهَرَ الْمُعْجِرَة اما دَعْوَ: 


() قوله: (وأول الأنبياء آدم إلخ): ثم شيث بن آدم عليه السلام؛ ثم إدريس عليه السلام ثم 
ب ا نرج ب خب ال ا ی عم الما ري علي لد 
اسماعيل ابنه» ثم اسحاق أخوه عليهم السلام؛ وكان له ابنان يعقوب وعيصوا ولدا في بطن واحد فخرج 
يعقوب من الأم علل أثر عيصواء سمي يعقوب لخروجه علل عقيبه؛ وأما يعقوب فهو أبو بني اسرائيل 
كلهم؛ فكان يقال يعقوب اسراثيل؛ وهذا في لغتهم عبد الله؛ أما عيصوا فهو أبو الروم؛ وكان لوط الي 
عليه السلام في زمن إبراهيم عليه السلام؛ وكان ابن عمه؛ ثم شعيب عليه السلام؛ ثم موم عليه 
السلام؛ وأخوه هارون ابنا عمران بعثهما الله تعالل إلى فرعون بمصر؛ ثم يوذس» ثم داؤد الي عليهم 
السلام ثم ابنه سليمان عليه السلام؛ ثم زكريا عليه السلام ثم ابنه یحی عليه السلام؛ ثم عيسئ بن 
مريم عليه السلام؛ ثم إلياس عليه السلام؛ وكان اليسع تلميذا لإلياس؛ وهو خليفة من بعدة 
انقطعت الرسل بعد عيسئ عليه السلام إلى وقت محمد (بستان الفقيه لأبي الليث السمرقندي) 

() قوله: (قد أمر وني إلخ): كقوله تعاك: «إيا آدم اسمكن أنت وزوجك المينة» وكلا منها رغدا 
حيث شئتماء ولاتقربا هذه الشجرة) [البقرة:ه]. (الشبراس) 

() قوله: (بأنه لم يكن إلخ): فيكون الأمر بلاواسطةء فيكون وحيا؛ وفيه تأمل؛ لأنه قد أت 
أم موس بلاواسطة بقوله تعاك: «(أن اقذ فيه في العابوت» [طه:ه"]» وأم عيسئ كذلك بقوله تعاك: 
وهزي إليك بجذع الدخلة» [مريم:ه؟]؛ والحق: أن الأمر بلاواسطة إنما يستلزم الدبوة إذا كانت 
لأجل العبليغ؛ وأمرآدم عليه السلام كذلك. (خيالي) 

(؛) قوله: (وكذا السنة إلخ): فعن أبي ذر” قلت: يا رسول الله! أي الأنبياء كان أول؟ قال: آد» 
قلت: يا رسول اللها ونبي كان؟ قال: نعم! نبي مُكلّم. رواه أحمد قوله: ”مكلم“ أي منزل عليه الصحف. 
وعن ابي أمامة” أن رجلا قال: يا رسول الله أ نبي كان آدم؟ قال: نعم. رواه الحاكم وابن حبان في 
صحيحيهما. (النبراس) 


س و om‏ 


ابر فَقَدْ غلم بالگرائ وأا إظلهَار انعجر 


أَحَدَهْمَا: أنَهُ أَظهَرَ گلام الله تعاللء ودی به الْبلقَاء9 -مَعَ كمال 


لايو مَعَجَْاعَنْ عارصو فصر سُوْرَة ئة مع اكوم عل ذللك-. 
فى خَاطَرُوا بمَهْجَته:”” وَأَعْرَضْوا عَن الْمُعَارَصة بِالرُْفٍ إل الْمُقَارَعَة 
السيُؤف؛ ولم ينقلا" عَنْ أحَد مِنْهُمْ -مَعْ تور الكَوَاعِي- الإثيَانُ بِقَيْء ما 
ياي فَدَلَّ ذلك قظمًا عل اه مِنْ عِنْد الله عاك وَعْلِمَ په صِدْقُ دَعْوَى 
التي عَلَيْهِ السّلام عِلْمًا عاديا لايَقْدَحٌ فِيْهِ َي مِنَ الاخْتِمَالاتٍ الْعَفْلِيَ 


() قوله: (وتحدى به البلغاء): العحدي: المعارضة والمخاصمة؛ والبليغ من يقدر علل تركيب 
كلام يستحسنه أهل اللسان.(الدبراس) 

() قوله: (كمال بلاغتهم إلخ): وذلك أن العرب كانوا عند بعث الدبي كل في غاية من التفاخر في 
البلاغة؛ ركان بعضهم يعارض بعضا بنظمه ونثره؛ حت يقال: عُلّقت القصائد السبع بباب الكعبة 
وهي لإمرء القيس بن حجر الكندي» وطرفة بن العبد البكري» وزهير» ولبيد بن ربيعة العامري» 
وعنةرة العبسي» وعمرو بن كلثوم التغلبي» والحارث بن جندة اليشكري؛ فجمل الله معجزته من نوع 
البلاغة كما جعل معجزة موسئ عليه السلام من جنس السحرء وعيسئ عليه السلام من جئس 
الطب لاشتهار السحر والطب في زمانهما؛ وفي تاريخ الفلاسفة: أن جالينوس كان في عصر عيسئ 
عليه السلام. (العبراس) 

() قوله: (بمهجتهم إلخ): وهي الروح أو الدم مطلقاء أو دم القلب» أي: أوقعو أرواحهم أو 
دماءهم في الخطر بالمحاربات. (الشيراس) 

)١(‏ قوله: (ولم ينقل إلخ): هذا جواب عن شبهة المعاندين حيث قالوا: يحتمل أن يحكون بعضهم 
عارض القرآن» ولكن ستره أصحابه ولم ينقلوه؛ وتقرير الجواب: أن الأعداء يومئذ أكثر من الرمل 
والحصئ من المشركين والمنافقين واليهود والنصازى؛ فالعادة حاكمة بالضرورة بأن المعارضة لو وقعت 
لتقلوهاء وستر الصحابة ما يزيد حرص المخالفين على النقل. (الدبراس) 

(ه) قوله: (لايقدح فيه شيء من الاحتمالات إلخ): إشارة إلى جواب بعض شبهة الملاحدة 
فمنها: أنه يحتمل أن يكون محمد بارعًا في فن البلاغة» فائقا علن أهل زمانه؛ ومنها: أنه يحتمل > 


اتللتتتتسي جه متتل 


ل ما هْوَكَأن سار الْعُلَوْم الْعَادِيَةه 

وَتَانِيّهِما: أل ِل عَنْهُ من الأَمُوْر الخَارقة للْعَادَة مَا ج06 الْقَدْرُ الْمشْكرَك 
هن -اغن ظُهوْر الْمُعْجرّة- خد ارائ وَنْ گات تَفَاصِيْلُهَا أحَادًاء-كُشْجَاعَة 
عَلي" و جود حَاتِم- وهي مَذْكْوْرة في ُنب السّيّر". 

قد يدل اراب الْمِصَائر ل نبت بوَجْهيُن: 


أَحَدُهُمَا: ما وار مِنْ أَحْوَالِهِ قَْل الميرة وَحَالَ الدَغْر# وَبَعْدَ تَمَامهَا© 


3 أن يكون في العرب من يقدر عل المعارضة» ولم يبلغه قصة تحدى البلغاء القرآن؛ ومنها: أنه 
يحتمل أن يحكون في العرب من يقدر على المعارضة» لكن سكت خوفا أو طعما أو حياء. (الدبراس) 

() قوله: (ما بلغ القدر المشترك منه إلخ): كلمة ”ما“ مفعول ما لم يسم فاعله» والضمير في 
"منه“ راجع إليه» و”ين“ الأوك بيان لهء ”أعني“ أي: بالقدر المشترك ظهور المعجزة؛ وقوله: ”حد 
التواتر“ مفعول ”بلغ“ (الدبراس) 

() قوله: (كشجاعة علي" وجود حاتم) إلخ: يريد أن توانر القدر المشترك يفيد القطع؛ كما أن 
الشجاعة والجود معلومان قطعاء مع أنهما منقولان في ضمن حكايات نقلت كل واحدة منها بآحاد 
الرواة. (الديراس) 

() قوله: (في كتب السير إلخ): جمع سيرة -بالكسر- هي المنصلة وهي كتب يذكر فيها أحوال 
الأنبياء والأولياء؛ وقد رويت خوارق لاتحصى عن الني بي كتكلم البهائم مرا والأحجار مرّات» 
والأشجار مرات» وشهادة الكل بنبوته» وبكاء جذع الىخل يوم ترك الاتكاء بهء وإشباع الخلق 
العظيم من طعام قليل مرات عديدة ونبوع الماء من أصابعه حيئ كفن قوما كثيراء وشفاء الأمراض 
الصعبة من لمسه في الساعة. (العبراس ملخصا) 

(؛) قوله: (وحال الدعوة): أي دعوة الناس إلى الإيمان من تحمّل المشاق الشديدة في تبليغ الحق» 
والاجتهاد باللسان والسنان» ودعوة الملوك الجبابرة» كمك غسان وكسر فارس» وقيصر الروم» 
ونجاشي الحبشة» ومقوقش مصرء وغيرهم؛ مع أن بعضهم أُوْعَدَه بالبطش؛ فلم يخف مع قلة أعوانه 
وأسبابه. (الدبراس) 

(0) قوله: (وبعد تمامها إلخ): حين فتح البلادء ودخل الداس في دين الله أفواجاء وأطاع العرب 
كلهم» وجاءته الدايا والرسل من ملوك الأطراف؛ فإنه لم يغير أخلاقه من المسكنة والعواضع للفقراء» 
والشفقة على اليتائئ والأرامل؛ والقناعة بطعام قليل وثوب خشن ومسحكن ضيق كساڪن» 


تك كك 


رالاق الْعَظِيْمَة وَأَحْكَامِهِ الک2 وَإِقْدَامو) حَيْتُ جم الأَبْطالُ» 
وؤأوقو" بعِضْمّة الله تعَاك ف يع الأَسْوَالء وَكََاتِهِ كل حَالِهِ لى الأَهوَال©, 
يحَيْثُ لم E:‏ وه -مَعَ شِدّة عَدَارَتِِمْ َحِرْصِهِمْ عَلَ الكلغْن فِيْهِ- مَظعَئاء 
وَلا إلى الْقَدْح فِيْهِ سَبيْلَا؛ قن الْعَقْل جرم ياميتاع يماع هذه ف 
غَيْر الأنيياءء وأنْ يْمَعَ الله تعَالك هذه الكمالاتٍ ل حل من يلم أله أنه فر 

عَلَيْهِ كُمّ يُنْهلَهُ تلم" وَعِفْرِيْنَ سه كُمَّ يُظهر" ديه عل 0 


3 المساكين؛ وقد كانت تجلب إليه الأموال العظيمة من الغنائم والخراجات؛ فينفقها على الناس» 
ولايدخر لنفسه شيثاء حتی توف ودرعه رهن. (النبراس) 

)١(‏ قوله: (وأخلاقه إلخ): من السخاوة والشجاعة والحلم والتواضع. (الخبراس) 

() قوله: (وأحكامه الحكمية إلخ): المشتملة على الحكمة من آداب الطهارة والصلؤة وقواعد 
امكاح والطلاق والبيع والهبة والقضاء والشهادة والمواريث وغيرها مما فصل في الفقه مع أدلعه» بحيث 
لوتأمل العاقل فيه علم: أن هذا العدبير من أحمكم الحاكمين. (الدبراس) 

(۲) قوله: (وإقدامه إلخ): الإقدام التقدم؛ واللإحجام العأخر والفرار والبين؛ و”الأبطال“ جمع 
بطل -بفتحتين-» وهو الشجاع الذي يبطل دماء المقتولين؛ فلايقتص منه؛ وصح أن الئاس انهزموا 
عما حوله يوم حنين» وهجم عليه العدو؛ فجعل يزجر بغلته عليهم؛ ويقول: 

أنا الي لاكذب * أنا اين عبد الطلب 
(العبراس) 
() قوله: (ووثوقه إلخ): أي اعتماده بحفظ الله تعالل في جميع الأحوال» وقد صح أنه كان يأمر 
بعض الصحابة ليحرسوه الليل» فلما نزل إوالله يعصمك من العاس) [المائدة:77]» قال: انصرفوا! فقد 
عصمني الله تعاك؛ فلم يأمر يحراسته بعد. (الدبراس) 

(ه) قوله: (لدى الأهوال إلخ): جم هول» وهو الخوف» أي: عندها؛ أما الهجرة من مكة إلى المدينة 
ليلاء والاختفاء في الغارء فكان بأمر الله سبحانه؛ لأن القعال كان حراما عليه؛ والصبر واجبا قبل نزول 
آية القتال؛ ومع ذلك لما وقف المشركون على الغارء وقال أبو بكر لونظرأحدهم إل قدميه لأبصرّنا 
قال: ”ما ظنك باثنين! الله اليما“ (الدبراس) 

(0) قوله: (ثم يمهله ثلاثا إلخ): عطف على ”يجمع“» فإن التي يليل بعث» وعمره أربعون سنةة © 


NED 


وَيَنْضرَهُ عل اعدا ويي تار" بَعْدَ مويه إلى يوم الْقِيَامَة. 

وكانيْهما؟: أنه ادّعن ذلك الْأَمْرَ الْعَظِيْمَ نن أَظمْرِ قوم لاكتابَ لَمُمْ 
وَلاحِكْمَة مَعَهُْ وَين لَهُمْ الكتاب وَالِكْمََ وع لمم الأخكم والهْرَائع؛ وأ 
راکنا ل كاسن رق دی یز ل کک و 
الْعَالَم يالإيْمَان وَالْعَمَل الصالح؛ وَأَظهّر الله دِيْئهُ عَلَ الین کله گا وع 
وَلامَعْن لِلتُبُوٌة وَاليْسَالّة سؤى ذُلِكَ. 

دا قث بُ -وَكَدْ دل گام ولام اللو المُكوّل عَلَيْهِ عل: ئه حَاتِم 


3 وتوف وعمره ثلاث وستون سنة على الصحيح؛ وقد ادعل بعض الكذابين العبوة كمسيلمة اليمائي 
والأسود العنسي وسجاح الكاهنة» فقتل بعضهم وتاب بعضهم؛ وبالجملة لم ينتظم أمر الكاذب في النبوة 
إلا أياما معدودة. (الدبراس) 

(۷) قوله: (ثم يظهر دينه علل سائر الأديان): كما وعده في القرآنء ووقوع الإظهار في بعض 
الأزمنة والبلاد كافٍ في صدق الوعد؛ فلايرد: أنه قد يغلب الكفار على بعض بلاد الإسلام؛ أما غلبة 
الكفر في أواخر الزمان فهو ثابت بأخبار الي إل فهو من دلاثل نبوته. (الدبراس) 

() قوله: (آثاره إلخ): من الكتاب والحديث» وشرائعه من الفرائض والسنن. (الدبراس) 

() قوله: (وثانيهما إلخ): مبنى هذا أنه عليه السلام مكمّل -بالكسر- على وجه لايتصور في 
غير الني» وكان مبنى الأول أنه مكمّل -بالفتح- عل وجه لايتصور في غير البي؛ وليس في هذين 
الوجهين ملاحظة العحدي وإظهار المعجزة. (خيالي) 

)١(‏ قوله: (وأتم مكارم الأخلاق إلخ): من الحياء والجود وصلة الرحم وإكرام الضيف ونحوهاء 
أي: أظهرها وعلّمها الناس بحيث لامزيد عليه. (العبراس) 

)٤(‏ قوله: (كما وعده إلخ):بقوله: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله) [العوبة:*"]. (الشبراس) 

() قوله: (وقد دل كلامه إلخ): ففي الحديث: أرسلث إلى الخلق كافة» وختم بي التبيون؛ (رواه 
مسلم)» وفي القرآن: ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين) [الأحزاب::6]» وقال عبد الله بن عباس” في 
تفسير قوله تعاك: «إوما أرسللك إلا كافة للناس» [سبأً:۷؟] قال أرسله إلى الجن والإفس. (رواء 
الداري)؛ بل ذهب بعض العارفين إن أنه مبعوث إلى الملئكة والشجر والحجر أيضاء أخذا لقوله: 
”أرسلت إلى الخلق كاقة“» وبما روي من شهادة الأشجار والأحجار بنبوته.(العيراس) 


تك اكه 


الكييّئ» وَأَنَهُ مَبْعُوْثْ إكى كاقّة الكاس؛ بل إلى الجن وَالإفس»- قبت أَنَهُ اجر 
الأثييّاء» وَأ توت لا تْمَص بِالْعَرَبِء كُمَا رَعَمَ بَعْض الكصَازى9. 


يُكايء” مما عَلَيْه التّلام-» لان ريك قد ُٽ فَلايَحُوْنْ ليه وي 


() قوله: (كما زعم بعض التصازى إلخ): بل بعض اليهود أيضاء وذلك؛ لأن بعض كل من 
الفريقين أنكر نبوته رأساء والبعض الآخر زعموا: أنه مبعوث إلى العرب فقط؛ لأنهم أميون» ولاحاجة 
إلى النبي لأهل الكتاب؛ وهذا الزعم منه باطل؛ لأنه ادعى البعث إلى الناس جميعاء والنبي معصوم عن 
الكذب بإجماع منا ومن أهل الكتاب. (الدبراس) 

() قوله: (فإن قيل قد ورد إلخ): اعتراض عل كونه خاتم النبيين» وقد ورد في الحديث: أنه عليه 
السلام قال: ينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض» فيتزوج ويولد لهء ويمكث خمس وأربعين سن ثم 
يموت ويدفن معي في قبري؛ فأقوم أنا وعيسي بن مريم في قبر واحد بين اي بكر" وعمر”". كذا في 
بعض الحواشي. (عقد الفرائد) 

(0) قوله: (لكنه يتابع محمدا لله إلخ): أي يحكون عل شريعته كما قال عليه السلام: لو كان 
موم حيا ما وسعه إلا اتباعي؛ فإن قلت: في الحديث الصحيح: أن عيسن" يكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويزيد في الحلال» ويرفع الجرية عن الكفار» فلايقبل إلا الإسلام؟ فيكون ناسخا لشرع 
محمدت؟ قلنا: قد بين نبينا يه انتهاء شريعة هذا الحسكم؛ أعني: الجزية وقت نزول عيسئ عليه 
السلام؛ فالانتهاء المذكور بناء على البيان المذكور من شريعة نبينا/!؛ فلاينافي هذا كون نبينا خاتم 
الأنبياء غلل 

وأما كسر الصليب وقتل الخنزير» فظاهر أنه عل ديننا؛ فإن الخنزير لكونه نجس العين يحرم 
اقتناءه والانتفاع به» فيباح إتلافه؛ ونقول في دفع الإيراد المذكور: يجوز أن يكون رفع الجزية من قبيل 
انتهاء الحم لانتهاء علة؛ فإن علة أخذ الجزية وقبوها إنما هو للاحتياج إليها لإعطاء العساكر 
وتديير مصارفهم» وعند نزول عيسئ لايحتاج لك ذلك لعماد البركات» وقلة الرغبات في الأموال لقرب 
الساعة» كما في سقوط نصيب المؤلغة قلوبهم؛ وذا مِنْ مصارف الركزة» كما قال الله تعاك: <(إنما 
الصدفت للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم» [العوبة:»:]؛ فلما أعز الله الإسلام 
وكثر أهله سقط فيزمن أي بكر الصديق”؛ فافهم. (عقد الفرائد) 


ےچ ا 


NEED 


ركشب لنب ټل يڪو ن حيبق 7 rE‏ 
أَفْضَلء كَإِمَامَقُهُ أو ولى°. 


يُصَيّْ بالكاس وَيَوْمهُمْويَْمدِيْ به اهي لاه 


() قوله: (ثم الأصح إلخ): هذا تصحيح من طريق القياس؛ لكنه يترك إذا لاح الأثرة 
والأحاديث كلها عل خلافه» منها: حديث جابر رفعه مطولا في آخره؛ فينزل عيسئ بن مريم؛ فيقول 
أميرهم: ص لاا فيقول: لا! إن بعضكم عن بعض أمير تكرمةً من الله هذه الأمة؛ (أخرجه أبو 
نعيم)؛ ومنها حديثه مختصرا: كيف أنتم إذا نزل عيسول بن مريم» وإمامكم منڪم (أخرجه أحمد 
ومسلم وابن جرير وابن حبان)؛ ومنها حديث أبي أمامة الباهلي مطولا مرفوعا في آخره: وإمامهم 
المهدي» رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقرره يصلي بهم الصبح» إذ نزل عليهم عيسئ بن مریم وقت 
الصبح! فيرجع ذا الإمام ينكص يمشي القهقرى ليقدم عيسئ عليه السلام؛ فيضع عيسئ عليه 
السلام يده بين كتفيه» ثم يقول له: تكم فصَلٌ! فإنها لك أقيمت» فيصل بهم إمامهم. (أخرجه ابن 
ماجة؛ والروماني» وابن خزيمة» وأبو عوانةء والحاكم). (نظم الفرائد مختصرًا) 

() قوله: (فإمامته أوك) في هذا التصحيح نظرء وكذا في دليله» وقیاسه: أن عيسى -عليه 
السلام- يوم الاس ويقتدي به المهديٌ؛ لأنه عليه السلام أفضل من المهدي -لكونه نبياء وكونِ 
المهدي وبا-٠‏ ولا يبلغ الول درجة النبي؛ وإمامة الأفضل أُوْك من إمامة المفضول؛ لكنه قياس في 
مقابلة النصّء والمعتمد في أمثاله القل لا العقل؛ هذا! 

وقد أخرج مسلم في الإيمان» باب: نزول عيسيئ بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا إل ٠١‏ عن 
جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى 
يوم القيامة؛ فينزل عيسى بن مریم فيقول أميرهم: تعال صل لنا! فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض 
أمراء» تكرمةٌ الله هذه الأمة“؛ وفي حديث آخر أخرجه الطبراني يقول المهدني: تقدّم فصل بالداس» 
فيقول عيسئ عليه السلام: إنما أقيمت الصلاة لك» فيصلي خلف رجل من ولدي. 

وقال في الصواعق: يصلي المهدي بعيسئ؛ كما في الأحاديث؛ وأما ما صححه السعد العفتازائي 
فلا شاهد له لأن القصد بإمامة المهدي إنما هو إظهار أن عيسئ نزل تابعًا هذه الشريعة ثم قا 
يمحكن الجمع بأن عيسئ يقتدي بالمهدي أُوَلُا لإظهار هذا الغرض؛ ثم بعد ذلك يقتدي به المهدي على 
قاعدة اقتداء المفضول بالأفضل. انتهي. ويمكن أن يحون إمامته -عليه السلام- في بعض 
الصلوات؛ لأنه يبن معه أيّاما كثيرة؛ هذا لؤ ثبت اقتداءٌ المهدي به في الصلؤة؛ لكن صاحب التبراس 
أنحكر ورود حديث في إمامته -على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام- واقتداء المهدي به حيث قال: 
وعندي في هذا الجمع بحث؛ لأن الحاجة إليه إنما هو عند تعارض الحديثين» ولم يرد حديث في > 


وقد رُوِيَ بَيَانُ عَدَدِهِمْ فى بَعْضِ الأُحَادِيْث وَالَوْك أن لايُقْقصَرَ 
عل عدون و ال ا م 


7 ا 0 
اومن ف ل ف فِيْهمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ أو يرج 


oro‏ م 


(وَقَدْ روي بيان عَدَدِهِم في بَعْضِ الما يث) 
عَلَيْهِ السّلام سْيْلَ عَنْ عد الأَئيياء؟» 71 ”ماق لف وَأرْيَعَةٌ وَعِشْدُوْ 
الا“ وف رو واي ”ياتتا ألف وَأَْبّعَة وَعِشْرْوْنَ ألما“ 


9 اقتداء المهدي بعيسئ عليه السلام. 

وفي إمامة المهدي مصالح: منها: مابيّن في الحديث تمكرمة الله هذه الأمّة؛ ومنها: إظهار أن 
عيسئ -عليه السلام- نزل تابعا لهذه الشريعة؛ ومنها: إبطال زعم النصارط؛ أن نبوّته إل آخر أيام 
الدنيا. (نبراس» السنيّة) 

() قوله: (وقد روي إلخ): أصحاب الكتاب من الرسل ثمانية: آدم وشيث وإدرهس وإبراهيم وداؤد 
وموسئ وعيسئ ومحمد الل والكتب ماثة وأربعة: مسون لشيث» وثلثون لإدرهس؛ وعشرة لإبراهيم» 
وعشرة لآدم؛ وواحد وهو الزبور لداؤده والتوراة لموى؛ والإنجيل لعيسئ» والفرقان لمحمد عليه السلام؛ 

نزل صحف إبراهيم في أول يوم» وقيل: أول ليلة من رمضان» وبعد خمس ماثة سنة نزل الزبور 
في اليوم العالث عشر من رمضان» وبعد خمس مائة نزل العوراة في ليلة سادسة من رمضان بعد مضي 
ألف سنة ومائتين أو سبع مائة سنة نزل الإنجيل في اليوم الرابع من رمضان» وبعد مضيّ ثلاث وستين 
سنة أو سبع مائة سنة أو خمس مائة وستين سنة نزل الفرقان في الليلة الخامسة والعشرين من رمضان؛ 
أما نزول صحف شيث وإدريس عليهما السلام؛ ففيه اختلاف. (شرح عمده) 

() قوله: (عن عدد الأنبياء إلخ): عن أَبي أمامة” قال: قال أبوذر» قلت: يا رسول اللها كم 
وفاء عدة الأنبياء؟ قال: ”مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما 
غفيرا“. (رواء أحمد)؛ وعن أبي ذر” قال: قلت يا رسول اللها كم المرسلون؟ قال: ”ثلث مائة وبضعة 
عشر جما غفيرًا". (رواه أحمد) 

(5) قوله: (في رواية) أخرج أحمد ه- 06 ١١‏ عن أي أمامة في حديث طويل؛ فيه: ”أنج 


کے تت 


(الشبوة والرسالة  ./‏ ل 
(وَالأَوْكِ أن لأيُفْعِصَرَ عل عَدَدٍ في الكَسُيية ققد قال الله تعَاك: «(مِنْهُمْ 
من قد قَصَصتا عَلَيْكَه وَينْهُمْ مّنْ لم تفص عَلَيْكَ)» وَلايْدْمَنُ في ذِكْر الْعَدَدِ 


ن يَدْخُلَ فِيهمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُْ) إنْ ذُكِرَ عد أَكْثرُ مِنْ عَدَدهمْ (أؤ يرج 
مِنْهُمْ مَنْ هُوَفِيْهُ) إنْ کر اقل مِنْ عَدَدهِمْ 


8 أن حبر الْوَاحِد ڪل تقْيِيْر اغْيِمَالِهِ عل جيم الشَرَائْط 
الْمَدْكُؤرَة فغ أُصُوْلٍ الْفِقُه- لايد إلا الگ وَلاعِبره” بالط في باب 


3 أيا ذر سأل رسول الله لل فقال: يا رسول الله كم عِدّة الأنبياء؟ قال: ماثة ألف وأربعة وعشرون 
أله الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما غفيرًا" وأخرجه كذلك ابن حبان: .٠١‏ أما رواية 
”مائتا ألف وأربعة وعشرون ألم قال السيوطي رحمه الله: لم أقف عليه. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (يعني إلخ): يشير الل دفع ما يتوهم: أنه إذا ورد الحديث فلاضير في الععديد في الإيمان؛ 
لأنه العمل بالحديث» والعمل بموجبه واجب؛ فدفعه أرّلا: أن اشتمال الحديث المذكور عل شرائط قبوله 
منوع؛ لأن الحااكم طعن في بعض رُواته» وقيل: انه منكر؛ وثانيا: أنه لو سلم؛ فهو خبر واحد لايفيد 
القطع المطموح إليه في العقائدء بل الظن» ولااعتماد عليه ههنا؛ وثالها: أنه لو سلم أنه قطعي؛ فالروايات 
فيه متعارضة مختلفة بلارجحان؛ ومآله التساقط» ولا أقل بعد قسليم الترجيح من تنزل القطعي إلى 
الظن لمعارضه؛ ورابعا: أن خبر الوحد إنما يقبل إذا لم يخالف ظاهر القرآن» فإن ما خالفه يُترَك؛ لأنه 
لاقوة للظن يعارض القطع؛ وطهنا يعارضه لما ذكره المصنف من آية عدم القصة. (نظم الفرائد) 

() قوله: (عل جميع الشرائط إلخ): وهي أحد عشر في أصول الحنفية: أوها: إسلام الراوي 
ثانيها: عقل الكامل؛ ثالعها: عدالته» رابعها: الضبط وهو تحقيق اللفظ وفهم معناه عند السماع؛ ثم 
حفظه إن وقت الرواية؛ خامسها: اتصال الإسناد» وسادسها: أن لايعكون الخبر مخالفا للقرآن» سابعها: 
أن لايخالف الحديك المتواتر والمشهورء ثامنها: أن لايكون في حادثة يقتضي العادة شهرته» تاسعها: 
أن لايكون متروك الاحتجاج به في عهد الصحابةء عاشرها: أن لاينكره الراوي ولايعمل بخلافهء 
الحادي عشر: أن لايعمل الصحابي جخلاف الحديث مع عدم خفاء الحديث عليه. (الميراس) 

(0) قوله: (ولاعبرة إلخ): لأن الحق سبحانه ذم قوما يعتقدون بظنونهم؛ قال الله تعالن: إن 
الظن لايغني من الحق شيثا) [يونس:٠۳]ء‏ وقال: (إن تتيعون إلا الظن) [الأنعام:۸] بل الظن إنما 
يعتير في العمليات» حق كان العابت بالظن واجبا. (التبراس) 


تك اكه 


كله انوا يرب يرين ملين عن الله تعَا صَادِقِيْنَ نا 
الاغتقادبات e‏ 5 اشكمل 0 عل اختلاف رِوَايّة وان a‏ له 
هنا يُنْضِيْ إل اة ظاهر الْكِتاب» وَهُوَ: أن بَعْض لأثييّاء ل بذگر يج 
عَلَيِْ السّلام؛ ويخكيل كاله اأواقع -وَهْوَ حَدٌ لكي من غَيْرالأئَاءء أؤ غَيْرِ 
التي من الأنيتاء- ناء عل أن اشم الْعدد ْم حا ب ملل لايختيل 
الريادة وَالتقُصَان. 

عِضْمّة" الأثييّاء ولاف فِيْهِ 


(وكلهْ گائوا يرهن مُبَلِينَ عي الله كعَاك) لان هدا مَعْق لبر 
والرسَالّه» (صَادِقِيْنَ ناصِحِيْنَ) لِلْخَذْق لعلا تبْظلَ اة الْبعْكة وَالرسَالة. 
ون هدا إكَارَة إك أ الأَنبياء مَعْصُوْمُوْنَ!؟ عَن الگذب حُصُرْصًا فيا 


() قوله: (إذا اشتمل إلخ): كما سبق من رواية ماثة ألف ومائتي ألف» وقد تقرر: أن الاختلاف 
يوجب التشكيك للتعارض. (العبراس) 

() قوله: (العصمة) :العصمة ملكة تمنع العبد من ارتكاب المعصية؛ والحفاظة: عدم 
ارتكاب المعصية عادة؛ ولكن يمكن أحيانًا أن يرتكب المعصية. وفي تحفة المريد: العصمة لغة: 
مطلق الحفظ؛ واصطلاحًا: حفظ الله للمكلف من الذنب مع استحالة وقوعه. وتفصيل العصمة سأي 
في ضمن ”شرائط الإمامة“. (محمدإلياس) 

() قوله: (لأن هذا معنى الدبوة والرسالة إلخ): قيل لف ونشر؛ لأن البي من ينيء -أي: يخبر-» 
والرسول من يِبلّ؛ وهي نكتة جيدة. (العبراس) 

(؛ )١-‏ قوله: (معصومون إلخ): فإن قيل في قوله تعالى: «إلقد تاب الله على النبي) إشارة إلك أنه 
يجوز صدور الذنب عن الىبي عليه السلامء إذ العوبة إنما يكون بعد الذنب؛ قلت: المراد التوبة عن 
الزلةء أو عن الذنب الذي كان قبل الوسيء أو ترك الأوك. (حاشية قصيدة لامية) 

(:- ؟) قوله: (معصومون) العصمة عندنا: أن لايخلق الله فيهم ذنباء وعند الفلاسفة: ملكة 
قمنع الفجور؛ قأجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم عن تعمّد الكذب فيما دلت > 


يعلق لی بأثر الشَرَائع ركبْليع الأحكام وَإزقَاد الأئه؛ أا عَمْمَا قيالإجتاع9, 
راما سوا فَعِنْدَ نا 

وَفْ عِصْمَتِهِمْ عَنْ سَائِر الدُُوْب كَفْصِيْلء وَهُر: مَعْصوْمُونَ عن 
احفر قَبْلَ اوي وَبَعدَهُ بالا جاع وَكُدَا عَنْ تَعَمّد علد انهو 
خِلانًا لِلْحَشْوِية0؛ وَإِنّمَا الخلاف ف: أن امْتِتَاعَهُ بد LL‏ وَالْعَفْلُ", 


2 المعجزة عل صدقتهم فيه» كدعوى الرسالة وما يبلّغونه عن الله تعالك؛ وفي جواز صدوره فيما ذكر 
عن سبيل السهو والنسيان خلاف» فمنعه الأكثرون وجوّزه القاضي أبو بكر الباقلاني. 

وأما سائر الذنوب فإن كانت كبيرة فهم معصومون عن تعتّدهاء وأما صدورها سهوا أو عل سبيل 
الخطأ في التأويل فقال المصنف” في المواقف: أنه جوّزه الأكثرون» وقال العلامة الشارح: المختار 
خلافه؛ وأما عن الصغائر المشعرة بِالخِسّة -كسرقة لقمة عمدا وسهوا- ففيه خلاف للجاحظ وبعض 
المعتزلة؛ فإنهم بجوزونها سهوا بشرط أن يبوا عليه فينتهوا عنه؛ وعن الصغائر الغير المشورة بالخسة 
عمدًا أيضا. (السنية) 

)١(‏ قوله: (فبالإجماع إلخ): الإجماع على عدم تعمدهم الكذب مقيد بدعوى الرسالةء وما 
يبلغونه من الله؛ علل ما ذكر في ”المواقف“. 

() قوله: (أما سهوا) يعني صدور الكبيرة بعد الدبة سهوا ركذا خطأ في الاجتهاد فجوّزه 
الأكثرون؛ لكن المختار خلافه» وحكى القاضي عياض الإجماع على العصمة عن الكبائر بلا قيد 
عمدا وسهوًا. (السنية) 

() قوله: (فعند الأكثرين الخ): أي: ذهب الجمهور إن عصمتهم عن الكذب ف العبليغ سهواء 
ومنهم الأستاذ أبو اسحاق الإسفرائني؛ وينسب الخلا ف إلى القاضي الباقلاني بناء علن أن المعجزة إنما 
تدل عل صدقه فيما قصد تبليغه؛ وقال بعض العلماء؛ إن الباقلاني لاينكر العصمة» ولكنه يقول: 
حجة العصمة هو الإجماع والنصوص لا المعجزة؛ واختار القاضي عياض المالكي العصمة عن الكذب 
مطلقا في العبليغ وغيره» سهوا وعَمْداء وادعى إجماع السلف عليه؛ لأنهم كانوا يبادرون إل تصديقه 
من غير توقف واستفسار عن العمد والسهو؛ ولأن من عرف الكذب منه فات الوثوق بحديثه» وهذا 
ينافي حكمة النبوة. (الدبراس) 

)٤(‏ قوله: (وبعده بالإجماع إلخ): إذ لوجاز لبطل دلالة المعجزة» وهو محال (خيالي) 

() قوله: (خلافا للحَشْوّية إلخ): هم الذين جعلوا حم الأحاديث كلها واحدة» فعندهم © 


تك اكه 


را 0 
اا الصّقَائِر قَيَجُوْر عَمْدًا عند انيور خلاقا لِلْجُبًا ° وَأَْبَاعِه؛ رَد 


3 تارك النفل كتارك الفرض؛ وهم يجرّزون على الأنبياء -عليهم السلام- الإقدام على الكبائر والصغائر. 

الحشوية -بفتح الحاء وسكون الشين» وفتحها- قوم من المبتدعة» وفي وجه تسميتهم خلاف» 
قيل: لأنهم مجسمة» والجسم محشوء أي: ملوء؛ وقيل: فسبوا إلى الحشاءء وهو الجانب؛ لأنهم كانوا 
يجلسون في مجلس الحسن البصريء فأنكر كلامهم؛ فقال: رُدُوا هؤلاء إلى حشا الحلقة -أي جانبها-؛ 
وقيل: لأنهم يعتمدون الرواية بلا تحقيق» والحشو فضول الكلام؛ وقيل: نسبوا إلى حشوة من قر 
خراسان. (الشبراس) 

)١(‏ قوله: (بدليل السمع إلخ): فالمحققون من الأشاعرة عل: أن كل ذلك من السمع والإجماع؛ 
والمعتزلة عل: أنه يمتنع عقلا؛ لأنه يؤدي إلى النفرة» وعدم الانقياد؛ فلايكون البعثة لطفا بل 
خذلانا؛ فلايجوز ذلك عليه تعال في حق الكل؛ إذ فيهم من ينفع فيه اللطف فيكون ترا لما يصلح 
بالنسبة إليه؛ وما يقال من: أن الصدور لايستلزم الظهورء ولا فساد إلا فيه؟ فجوابه: أن جواز الصدور 
يستلزم جواز الظهور بالضرورة العادية» وملزوم الفاسد فاسد. (أبو ورد) 

)١ -۷(‏ قوله: (والعقل إلخ): وهو مذهب بعض الأشاعرة وجمهور المعتزلة مستدلين بأن ظهور 
الكبيرة ينفر الناس عنهم؛ وهذا ينافي حكمة الإرسال؛ وهو سختار الأستاذ أبي اسحاق. (الدبراس) 

(۷- ؟) قوله: (بدليل السمع أو العقل) مراده -والله أعلم- أن العلماء اختلفوا في طريق ثبوت 
امتناع تعمدهم الكبائر غير الكذب» هل بطريق السمع أو العقل؟ 

ذهب جمهور الأشاعرة ة والقاضي الباقلاني إلى أن عصمتهم عن الكذب في العبليغ ثبتت بالمعجزة 
الدالة على صدقهم؛ وهي بحد ذاتها لم تدل على غير ذلك» أما عصمثهم عن غير الكذب في العبليغ 
فلايعرف بالعقل بل لا بد من نص أو إجماع قبل ظهور المخالف. 

وذهب بعض الأشاعرة وجمهور المعتزلة إلى أن عصمتهم عن سائر الكبائر ثبتت بدليل عقلي؛ 
لأن ظهور الكبيرة ينقّرالناس عنهم, وهذا يناي حكمة الإرسال. (نبراس» تعليق شتار) 

() قوله: (فجوزه الأكثرون إلخ): وفي شرح المواقف والمقاصد: المختار خلافه» وحكى القاضي 
عياض الإجماع على العصمة عن الكبائر بلا قيد عمد وسهو. (النبراس) 

() قوله: (خلافا للجبائي وأتباعه إلخ): من المعتزلة» وقد تبع الشارح هنا صاحب المواقف» وفيه 
قُصور؛ لأن منع الصغيرة عَمْدا مختار مذهب الأشاعرة كما في شرح المواقف» وهو مختار © 


سَهُوَا بالاتقاق» إلا مَا OT‏ عل اليه 8 قة لَقْمَة"» وَالقظفِيئف ييه -؟؛ 
لڪ الْمُحَقَّقِيْن سْترَظُوًا أن يُبَهُرا عَلَيه يها عن 

هذا كه بد اوي وأا قبل لال" عل امْيتاج صُدُور الكيئرة؛ 
وَدَهَبتٍ الْمُعْمَِلة إلى امْيَاعِها لأكها وجب التفْرَة الْمَانِعةَ عن اعون كَتَقُوتَ 
مَضْلحَة اليغقةة وا ق مَنْمُ ما يجب الكفرة -كَمَهْرٍ الأمَمّات وَالْمُجُوْر 
وَالصّعَائِر الال عَلَ الِسّة©-؛ وَمَتَعَتٍِ الشّيْعَة0 صُدُوْرَ الصّغِيرَة وَالْكَبيْرة 


3 الشارح في العهذيب وشرح المقاصد؛ والجبائية قالوا: لايصدر الصغيرة إلا عل سبيل سهو أو خطأ في 
الاجتهاد؛ وقال جمع من المعتزلة كالجاحظ والعظام: يجوز صدور الصغيرة عَمْدًا يشرط أن يُنبّهوا عليهاء 
فينتهوا عنها. (البراس) 

() قوله: (إلا ما يدل على اة إلخ): أي: لامجو الصغيرة التي تخرج صاحبها عن الشرافة إلى 
الخساسة والرذالةء لا عَمْدًا ولا سهوّا؛ لأنها توجب نفرة الناس عنه. (النبراس) 

() قوله: (كسرقة لقمة إلخ): قيل: السرقة من الكبائر؟ أجيب بأن الكبيرة هي السرقة الموجبة 
للقطع؛ ونصابها عشرة دراهم عند الإمام الأعظم ٠‏ وثلقة دراهم عند مالك (الديراس) 

)١(‏ قوله: (فلا دليل إلخ): أي: لادليل عند أكثر أهل السنة وجمع من المعتزلة عقلا وسمعًا على 
امتناع الكبيرة قبل البعثة. (العبراس» شرح المواقف) 

)٠(‏ قوله: (والحق إلخ): قال الشيخ الأعظمي”: (والحق..) عند الشارح فيما قبل النبوة مع 
مايوجب الدفرة المائعة عن إتباعهم ولو كان صادرا من آبائهم؛ كوجود الزئا والفجور في الآباء 
والأمهات وارتكاب الفاحشة في أنفسهم؛ وكذا منع الصغائر الدالّة على سهم في أنفسهم. وعلى ما 
قرّرنا من شرح العبارة لايبقى العنافر بين أوّل كلام الشارح وآخره» كما فهمه بعض المحققين؛ وأما 
الفاضل السيالكوتي فدفع العنافر برجي آخر: بأن ما قاله في شرح المقاصد من عصمتهم عن الصغائر 
عمداء بيان للمذهب المختار عند حققي الأشاعرة؛ وما ذكره في شرح العقائد من جواز الصغائر عمدا 
مذهبٌ الجمهور. (السنية) 

(ه) قوله: (والصغائر الدالّة) إلخ الصحيح الذي ينبغي أن يقرّر؛ لأنه الأليق بمقام النبوة» أن 
الأنبياء معصومون مطلقًاء أي: أن الله حفظ ظواهرهم ويواطنهم من العلبْس بمنهي عنه؛ ولو نهي 
كراهة أو خلاف الأولى قبل النبوة وبعدهاء فهم محفوظون ظاهرًا من الزنا وشرب الخمر وغيرها من 
منهيات الظاهرء ومحفوظون باطتًا من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطن. © 


تك اكه 


وَأفْصَلُ الأبيّاء: َد عَلَيْهالسّلام. 
قبل اولي وَبَعْدَهُ لَكِنّهُمْ جَويُوا إظهَارَ الخفر تتِيّة". 

ترثا قنائيل ع أي ياء عَلَيْهمٌ السّلام مما مُمْعِرِ بحَذِب أز 
مَعْصِيَّةء قَمَا گان مَنْمُوْلا بظرِيّق الخاد كَمَرْدُوًا وَمَا كان بِطَرِيْق الكوائر 
مروف عَنْ ظاهِره إنْ أُمْكن وَالأ فَمَحْمُوْلُ عل ترك الأول أو گنه 


3 هذا الذي قررته لك هو الذي تلقيناه عن أشياخنا الدقات العلماء العالمين» وهو قول كثير من 
المحققين من أهل السنة» كالقاضي عياض والمعتزلة سلقًا وخلمًاء وهو الذي ندين به» ونلقى عليه ربنا. (تش) 

)١(‏ قوله: (ومنعت الشيعة إلخ): أي: طائفة من الروافض؛ وهم يقولون إن عليا” ولي رسول 
الله ووليه بعده؛ وأهل السنة والجماعة يقولون: الولاء بعد البي 16 لأبي بكر" وعمر” بن الخطاب 
وعثمان” بن عفان وعلي” بن أي طالب رضوان الله تعالن عنهم. (رمضان آفندی) 

() قوله: (تقية): أي: خوفا من الأعداء؛ لأن إظهار الإسلام حينئذ إلقاء النفس في التهلكة؛ 
ورد بأنه يفضي إل خفاء الدعوة بالكلية؛ وأيضا منقوض بدعوة إبراهيم وموس عليهما السلام في زمن 
نمرود وفرعون مع شدة خوف اطلاك. (خيالي) 

() قوله: (بطريق الآحاد فمردود إلخ): فقد صرح غير واحد من الأئمة بأن فسبة الرواة إلى 
الكذب أو الخطاء أولك من نسبة الأنبياء إلى المعاصي» فمنه ما روي: أن الدبي46 نظر إك زيدب 
فاستحسنهاء فعرف ذلك زوجها زيد» فطلقهاء فتزوجها الي يلكا ومنه ما روي: أن الحي ل قرء سورة 
النجم؛ فلما بلغ ذكر اللات والعزى ومناة -وهي أصنام الكفار- أجري مدحها عل لسانه» ففرحت 
قرهش وقالوا: قد ذكر محمد بلهنا بأحسن الذكر. (المبراس) 

(۲) قوله: (فمصروف عن ظاهره): كقول إبراهيم عليه السلام مشيرا إلى الكواكب هذا ربي» 
وتأويله: أن همزة الاستفهام محذوفة؛ والمعؤل: أهذا ربي! بزعمڪم؛ وكقوله حين قيل له: أنت كسرت 
الأصنام؟ «إبل فعله كبيرهم)» والعاويل: أن تعظيم الكفار الصنمَ الأضخم أغضبه أو أنه أراد بالكبير 
نفسه؛ لأنه كان أعظم بدثا منها. (العبراس) 

(:) قوله: (عل ترك الأوك): نحو: (عصئ آدم ربه فغویٰ) [طد:]؛ وقول موسئ”: رب إني 
ظلمت نفسي فاغفرلي) [القصص:7]؛ وقال غير واحد من الأثمة سى الله ترك الأول منهم 
”عصيان"» لعظم منزلتهم؛ كما قيل: ”حسنات الأبرار سيثات المقربين“؛ واستغفار الأنبياء من ترك 
الأول هضْمًا لنفوسهم؛ وإلا فليس من الذنب ولاعقاب عليه. (النبراس) 


يي ري يه 


و 


قَبْلَ اليغقة"؛ وَكَفْصِيْلُ ذلك في اكب الْمَبْسُؤْطة. 

(وَأَفْصَلٌ الْأَئْيَاءِ حن عليه الكلام©) لِقَوْلِهِ تعال: ركن خَيْرَ 
أْرجَث) الآيّة ولاك" أن خَبْريّة الأنّة َب كَمَالهمْ في الدَيْنِ ذلك 
تابع لِكمَال يهم الي يَتبعْْئة؛ وَالاسذلال قله علب السّلام©: ”أن سيد 
ولد دم ولا قر لي“ صَعِيْف؛ لأَنّهُ لايد ڪل كَوْنه أَمْصَلَ مِنْ ادم بل 


() قوله: (أو كونه قبل البعثة): كما قيل: في أكل آدم عليه السلام الشجرة وكما قيل: في إخوة 
يوسف علن تقدير إنهم أنبياء؛ لكن بعض العلماء صحّح أنهم ليسوا بأنبياء. (النبراس) 

() قوله: (محمد عليه السلام): اختلفوا في أن الأقضل بعده من هو؟ قيل: آدم لكونه أبا البشرء 
وقيل: توح" دل عليه عبادته ومجاهدته وقيل: ابراهيم عليه السلام لزيادة توکله» وقيل: موس عليه 
السلام لكونه كليم الله تعالى ونجيّهء وقيل: عيسون” لكونه روح الله وصفيه. (شرح المقاصد) 

)١(‏ قوله: (ولاشك فيه إلخ): فيه منع ظاهر لمجواز أن يكون الخيرة بحسب سهولة انقيادهم؛ 
ووفور عقلهم» وقوة إيمانهم؛ وكثرة أعمالهم. (خيالي)» وفي النبراس: وعندنا في الاستدلال وجهان: 
أحدهما: الإجماع» فهو قول لم يعرف له مخالف من أهل السنة؛ بل من أهل القبلة كلهم؛ ثانيهما: 
الأحاديث المتظاهرة» كقوله عليه السلام: إن الله فلي عل الأنبياء» وفضل أمتي على الأمم؛ (رواه 
الترمذي) وقوله: أنا سيّد الناس يوم القيامة. (رواه مسلم)؛ وفي شرح رمضان آفندى: أما قوله: 
”فلاتخيروني على موسئء وماينبفي لأحد أن يقول: أنا خير من يوفس”'؛ فتواضع منه (عقد الفرائد) 

86 قوله: (بقوله عليه السلام) أصل الحديث أخرجه مسلم في الفضائل؛ باب: تفضيل نبينا‎ )٤( 
عل جميع الخلائق: +20 ولفظه عنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #لك: ”أنا سيد ولد آدم يوم‎ 
القيامة» وأوّل من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشمّع “» وهو بهذه الرواية لا يدل على كونه عليه‎ 
الصلاة والسلام أفضلٌ من آدمء كما ذهب إليه الشارح؛ لكن رواية الترمذي الذي أخرجها في‎ 
التفسيرء باب: ومن سورة بني إسرائيل: 2518 عن أبي سعيد قال: قال رسول الله :”آنا سيد ولد آدم‎ 
يوم القيامة؛ ولا فخر..» وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي...“ الحديث» وقال: حسن‎ 
صحيح؛ فقوله: ” وما من نبي يومثذ آدم فمن سواء إلا تحت لوائي“ يدل دلالة واضحة على تقديمه على‎ 
آدم عليه السلام. والله أعلم! (تعليق شنار)‎ 

(ه) قوله: (لأنه لايدل على كونه [لخ): قد يقال: أراد بأولاد آدم في العرف» هو نوع الإنسان هو 
المتبادر أيضاء وفيه ما فيه؛ وقد يوجّه أيضا بأن في أولاده من هو أفضل منهء كنوح أو إبراهيم أر > 


س 


1 
ل 


ag مك‎ 


-١‏ وَالملائِكَةٌ: عِبَادُ الله تَعَاك عَامِلُوْنَ بِأمْرو وَلا مُوَصَفُوْنَ 


Or 


وول انوي 


المَلْحُوظتان في التَلائكة والگئب 
-١‏ الإيْمَانُ بالْمَلائِحَةٍ 
(وَالْمَلائِحَة" عِبَادُ الله تعال ايوت بأّْرا") عل ما دل عَلَيْهِ وله 


3 عيمئ عليهم الصلؤة والسلام عل اختلاف الأقوال؛ وفيه ضعف أيضاء إذ قد قيل: بأن آدم هو 
الأفضل؛ لكونه أبا البشر؛ والأوك: أن يستدل بقوله عليه الصلؤة والسلام: "أنا أكرم الأولين الأخرين 
عند الله ولافخر لي“. (خيالي) 

() قوله: (الملئكة): جمع مأك -بسكون اللام وفتح الهمزة-» والتاء لتانيث الجمع؛ وملك 
مقلوب مألك من الألوكةه وهي الرسالة؛ لأن الله يرسلهم إلى الأنبياء؛ وإلى المصنوعات لعدبيرها بأمره 
سبحانهء وهذا مختار الكسائي والجمهور؟؛ وقال أبوعبيدة: مأك مصدر ميمي بمعنى مفعول من ”لك “ 
إذا أرسلء وأنكر صاحب القاموس هذه اللغة. 

واختلف العقلاء في حقيقة الملائكة» فأهل السنة على أنهم أجسام لطيفة نورانية؛ وقال 
الحكماء: جواهر مجردة؛ ودليلنا: النصوص الناطقة بتزوطهم من السماء وصعودهم إليهاء ومشاهدة 
الأنبياء إياهم؛ وزعمت النصارك: أنهم أرواح الصالحين المفارقة عن الأبدان؛ ومن مهمات المسائل 
العفرقة بين الملك والجن والشياطين؛ فالصحيح: أن املك نوع شريف مجبول عل الخير والطاعة؛ 
والجن: نوع مغاثر للملك في الماهية» من شأنه الخير والشرء والعاني أغلب؛ 

والشيطان: كل خبيث متمرّد من الجن» وأيضًا الجن: ذكور وإناث متناسلون مكلفون مخاطبون 
بالوعد والوعيده مثل بني آدم» بخلاف الملك؛ فهذا هو الفرق من حيث العوارض؛ وأما من حيث الماد 
فعن عائشة” قالت: قال رسول الهلا ”خلقت الملئكة من نورء وخلق الجن من مارج من نارء وخلق 
آدم ما وصف لحكم". رواه مسلم. 

والمراد بالنور مادة نورانية» ألطف» وأشرف من النار؛ واختار جمع -ومنهم القاضي البيضاوي-: 
أن قسما من الك خلقوا من نار؛ وأجاب عن حديث عائشة بأن المراد بالنور هي التار المصفات اللطيفة 
وشتّع عليه جلال الدين السيوطي في هذا التأويل تشنيعا كثيراء وقال: هو ثمرة التوغّل في > 


تيج ابت 


كَعَال: <لَايَسْبِقُو: َه بالْقَوْلٍ وهم بأثره م ل وله َعالن: «لَايَسْتَكْيرُوْنَ 
or EE‏ سرون 
(ولاً يُرْصَفُوْنَ بذک 2 ورلا أن وة( ) اذم ترذ يلق تفل ولا كل علب 


2 


عَفْل؛ وَمَا رَعَمَ عَبَدَة e‏ "أنَهُمْ بات الث“ ال بَاطِلء وَإفْرَا 
هئ" گا أنَّ قول الْيَهُوْد: ”لن اواج فَالْوَاحِدَ مِنْهُمْ قد يِب 
الْحْفْنَ وَيْعَاقِيهُ الله ا قربط وَتَقْصِيْر في حَالهِم. 

کان قيلَ: اس قذ كَثَرَ ابلس ون من الْملائئكة يتليل صد“ 


استائ که منهم؟ فلا لا بل (كاق مِنَ ان ء فقس عَنْ أَثْر رَبّه): لكِنُ ا 
گان ف صِفَة الْمَلائِكَة -ف باب الْعِبَادة وَرَفْعَة الدَرَجّةء وان جِنَيّا وَاحِدا 


e 
e 


3 الفلسفة» وقلة معرفة الحديث. (النبراس جحذف) 

() قوله: (عاملون بأمره): يريد أنهم معصومون» وقد اختلف في عصمتهم؛ فالمختار: أنهم 
معصومون عن كل معصية؛ وقال بعض العلماء: العصمة خاصة بالمرسلين والمقربين منهم؛ وقال أبو 
المعين النسفي في عقيدته: وأما الملئكة فكل من وجد منه الكفرء فهو من أهل الدار» كإبليس؛ وكل 
من وجد منه المعصية لا الكفرء فعليه العقاب؛ ودليله: قصة هاروت وماروت؛ وقال القاضي عياض 
المالكي: الصواب عصمة جميعهم. (النبراس) 

الملحوظة: قد مر تعريف العصمة لغة واصطلاحا في المقدمة ضمن قوله: "والله - المسؤول لعيل 
العصمة“؛ والفرق بين العصمة والحفاظة مذكور فيضمن”عصمة الأنبياء“» وسأتي تفصيل العصمة في 
ضمن ”شرائط الإمامة“ أيضا. (محمدإلياس) 

() قوله: (وإفراط في شأنهم): أي تجاوز عن الحق في جانب الكمال في شأنهم؛ لأنه رفعهم من 
العبودية إلى الولدية. (العبراس) 

() قوله: (تفريط): أي تجاوز عن الحق في جانب التقصان في حالهم؛ فإن الظواهر قد دلت على 
عصمتهم من المعاصي» ومواظبتهم على الطاعات» كما سلف نبذ من ذلك. (العيراس وأبوورد) 

(۳) قوله: (يدليل صحة استثناءه منهم): في قوله تعالن: بفسجدوا إلا إبليس» [البقرة:؛؟1» وفي 
قوله تعاك: لإفسجد الملئكة كلهم أجمعون إلا إبليس أهن واستكبر وكان من الكافرين» [الحجر:»"]- 

(شرح حقائق) 


سل اهو بط تلطه 


0 اك رك‎ 20 og 


أ 57 Ve‏ 
مَفْمُوًْا فما ْم صح سلتا مقعلا 
وَأمّا اروت وَمَارُؤْت" قَالأَصح أَنَهُمَا مَلگان" لْمْ يَضدُر عَنْهُمَا فر 


() قوله: (وصح استثناءه منهم إلخ): والحاصل: أنه كان مامورًا مع الملأئكة؛ لمكن عبر عن 
المجموع بالملدكة؛ لأن العغليب باب شائع في العرب» كالقمرين والعمرين؛ وأجيب أيضا بأن الاستثناء 
منقطع» والمجاز مع القرينة نصف كلام العرب. 

واعلم! أن العلماء اختلفوا في أن إبليس ملك أو جن؛ فا مشهور والصحيح هو الهافي» وهم عليه دلائل: 

الأول قوله تعال ,إوكان من الجن ففسق» [الكهف:]؛ وأجيب بوجوه؛ أحدها كان في علم الله 
مسخه جنا كقوله: (أبن واستكبر وكان من الكافرين» [البقرة:6؟]؟ وثانيها: (كان» بمعق صار؛ 
ثالفها: أن الجن بالمعنى اللغوي المستور عن أعين الداس؛ وسى الملفكة جنّة في قوله تعاك: «(وجعلوا 
بينه وبين الجنة فسبا) [الصافات:68]» رداً عن من قال: ”الملئكة بنات الله سبحانه“؛ رابعها: أن 
صنفا من الملك يسمون اللجن. وروي عن اين عباس" قال: كان من سكان الأرض» وهم يسمون با جن؛ 
وعنه قال: كان خازنا على الجنة» وخُرّانها تتسمى بالجن؛ وفي صحة الروايتين نظر. 

والدليل العاني أنه لامشل للملفكة ولإبليس نشل؛ لقوله تعاك: (أفتتخذونه وذريته أولياء)» 
[الكهف:«]؛ وأجيب بوجوه: أحدها: عن ابن عباس" أن ضربا من الملئكة يتوالدون أيضاء يسمون 
الجن؛ وقال الإمام السيوطي: لم أقف عليه وهذا إنحكار منه؛ ثانيها: أن ذريته بمعنى أتباعه؛ ثالعها: 
أنه مسخ عن صورة الملك» فصار له فسل بعد المسخ. (الدبراس مختصرًا) 

() قوله: (وأما هاروت وماروت إلخ): استدل المخالف بقصتهما من وجهين: 

أحدهما: ما روي أن الملئكة افتخرت بطاعاتهم عل بني آدم عند الله سبحانه» فقال الحق 
سبحانه: إفى ركبت فيهم الشهوات» فقالوا: لو ركبتها فينا ما عصيناك فقال: اختاروا منحكم؛ فاختاروا 
ملكين: هاروت وماروت» فركب فيهما الشهوات» وأهبطا إلى الأرض حاكمين ببابل -بلدة بالعراق-» 
فعشقا امرأة يقال ها ”زهرة"» فحملتها على الزناء وشرب الخمر؛ فخيّرهما الله سبحانه بين عذاب 
الدنيا والآخرة؛ فاختارا عذاب الدنيا؛ لأنه أسهل؛ فهما منكوسان يعذبان إلن ما شاء الله سبحانه؛ وقد 
روى هذه القصة بأسانيد كثيرة عن الصحابة؛ 

ثانيهما: قوله تعالك: «(واتبعوا ما تتلو الشياطين عل ملك سليمان» وما كفر سليمان وڪن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» وما يعلمان 
من أحد حق يقولا إنما نحن فتنة فلاتحكفر) [البقرة:٠]‏ ذم الله سبحانه اليهود بأنهم اتبعوا علم > 


ag Er ا‎ 5 


رلا کَييْرَة وَتَعْذِيْيُهُما إِتَمَاهْوَعَل و خو کت الأ ل ول 
وَالتَوْىء وَكانايَعِطَانٍ الكاسء وَيَقٌؤلان: ما ن فغ فَلاتَكْدُن) وَل كُفْرَ 
ف تَعْلِيُه” السَّحْر؛ بل ف اغتقادِو© وَالْعَمَل بي©. 


3 السحر المنقول من الشياطين هاروت وماروت؛ وقد نزه الله سليمان عن تعليم السحرء بقوله: لاوما 
كفر سليمان) [البقرة:؟]؛ فعلم أن تعليمه كفر. (الديراس) 

(©) قوله: (فالأصح أنهما مَلكان إلخ): وقيل: هما رجلان سيا ملكين باعتبار صلاحهماء 
ویوثده قراءة المَلِكين بالكسر. (قاضي بيضاوى) 

() قوله: (لم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة): أما الآثار المروية في قصة زهرة» فقال الإمام 
الرازي والقاضي عياض والقاضي البيضاوي: موضوعة» أو منقولة عن مفتريات اليهود. (الدبراس) 

() قوله: (على وجه المعاتبة إلخ): عل شيء من الزلة والسهوء لا على فر أو كبيرة؛ مكذا قرره 
الشارح في بعض مصنفاتهه وهو في غاية البعد؛ لأن عتاب الأنبياء لم يكن تعذيباء ولاسيما هذا 
الععذيب الشديد؛ والعجب من الشارح حيث أنكر صدور الكبيرة واعترف بالعذاب مع نهنا 
مرويان معّا برواية واحدة؛ فإن صحت الرواية فهما ثابتان معّاه وإن بطل صدور الكبيرة بطل 2 
أيضًا. (العبراس) 

) قوله: (ويقولان إنما نحن فتنة إلخ): وذلك لأن الحق سبحانه أنزطما امتحانا للعباد 
وبزجرانهم عن السحر؛ ومن تبرأ من الإيمان علّماه السحر بعد التعي والزجر؛ فهذا العمل طاعة 
منهما عل وفق أمر الله سبحائه لا معصية. (التبراس) 

(0) قوله: (ولاكفر في تعليم السحر إلخ): وأما قوله تعال: (إوما كفر سليمان) [البقرة:»]» 
فردٌ على اليهود حيث زعموا: أن سليمان كان ساحراء وادعن النبوة كذبا؛ وقيل: (إما كفر)» أي: لم 
يعتقده ولم يعمل به؛ وإ ولحكن الشياطين حكفروا» باعتقاده والعمل به» حال كونهم «إيعلمون التاس 
السحر). (التبراس) 

(؛) قوله: (بل في اعتقاده إلخ): أي: اعتقاد كلمات الكفرء وقلما يخلوا السحر عنها؛ أما الاعتقاد 
بون السحر مؤثراء فلابأس به؛ بل هومن معتقدات أهل السنة؛ خلافا لبعض المعتزلة. (النيراس) 

(ه) قوله: (والعمل به): قال المحققون -ومنهم الإمام أبو منصور الماتريدي-: ليس عمل السحر 
على إطلاقه كفرّاء بل إذا كان فيه تكذيبٌ ما وجب الإيمان به فكفرء وإلا فكبيرة؛ وقال بعض 
العلماء: كفر مطلقاء وهو ظاهر كلام الشارح. (النبراس) 


»- ويله تحال كب انرا عل أَنْبيَائه وَين فيا انر وهي 


- آلإيْمَانُ بالكئب السَّمَاوية 
(وبله كقال كفي" أَْرَلهَا عل أَِْائِِ ويك فِيها نوا وكيك وود 
وَوَعِيْدَه) وكا كلآم الله كعالء وَهُوَ راد َا اعدد" والقاؤت في الكظم 
انقزر وَاْمَسْمُوْع؛ ويها الاغيبار" كات الأَمْصَلُ هُرَ الْقُرْان كى لزز 


() قوله: (ولله كتب إلخ): ذكر أبو معين النسفي في عقائده: نزل عل شيث بن آدم خمسون 
صحيفة وعل إدرهس ثلفون» وعل إبراهيم عشرء وعل موسئ قبل غرق فرعون عشرء ثم أنزل عليه 
العوراة» وعل عيسئ الإنجيل» وعك داؤد الزبور» وعل نبينا 4 الفرقان؛ 

وذكر بعضهم: علل آدم عشرا بدل عشر موسئ» وقال وهب بن منبّه: عل إبراهيم عشرين؛ ولم 
يذكر عشر موسئ؛ وعدد الكتب على الروايات مائة وأربع» لمكن الأفضل أن لايحصر العددء كما في 
الأنبياء؛ لأن هذه الروايات ليس ها سند قوي. (الدبراس) 

() قوله: (إنما التعدد والعفاوت إلخ): دفع إشكال يرد ع كون الكتب كلام الله تعلك؛ وتقرير 
الإشكال: أن الكلام صفة واحدة شخصية عندكم؛ وأيضا إن تعددت فإستنادها إلى الذات إن كان بالاختيار 
لزم استناد القديم إلى المختارء وإن كان بالإيجاب لزم الترجيح بلا مرجح؛ لأن فسبة الموجب إلى جميع 
الأعداد على السواء» فثبت وحدة الكلام؛ ثم إن تعدد الكتب» ونزوطا عل لغات مختلفة» وتفاوتها في 
الفضيلة» تنافي الوحدة! وحاصل الدفع: أنه لاتفاوت ولاتعدد في النفسي القائم بذاته تعالل. (الخبراس) 

(©) قوله: (وبهذا الاعتبار إلخ): أي باعتبار العظم إلخ كان الأفضل هو القرآن؛ وذلك بوجوه: 
أحدها: أن قراءته أكثر ثوابا من قراتهاء بل التعبد بقراءتها منسوخ؛ العاني: أن نظم القرآن معجز 
مخلافها؛ العالث: أن القرآن محفوظ عن التغير بزيادة أو نقصء جخلافها. (الدبراس) 

(:) قوله: (العوراة إلخ): من ”وَرَى الونْد“» وهو ما يظهر منه الور والضياء» فسمي التوراة بذلك؛ 
لأنه قد ظهر بها الدور والضياء لبني إسرائيل ومن تابعهم؛ واختلفوا في اشتقاق العوراةء فقال الفراء: هي 
في الأصل تؤْرِيّة عن وزن تَفْيلةء فصارت الياء ألغاء لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ وقال الخليل: وزنها 
كَؤْعَلةء وأصلها: وَوْرَيَةء ولحكن الواو الأولك قلبت تاء -كما قالوا: تولج أصله رَؤلج-ء وقلبت الياء 
ألفاء لعحركها وانفتاح ما قبلها؛ فصارت توراة؛ وكتبت بالياء عل أصل الكلمة؛ قال بعضهم: من الحوراة 
وهي تعريض بالشيء» وكان أكثر التوراة تعريض وتلویح» كان من غير إيضاح وتصريح. (رمضان آفتدى) 


بے کے 


(النبوة والررسال) _ 2 

وَالإنِْيْلُ" وَالوَبُر"» كما أنّ الْقُرَان كلام وَاحِد لايْمِصَوَرُ فيه فضي" كم 
باغتبار الْقرَاءَة وَالكتَابَة وڙ أن ڪن بَعْضُ السُوّر أفضلء -كمَا وَرَدِ في 
الحييت©» وَحَقِيْقَةُ الكفْضِيْل: أ ِرَاكََهُ فصل لما آل انق أو ذِكرٌ الله 


() قوله: (والإنجيل إلخ): هوإفعيل من ”العجل”» وهو الأصل؛ قال الأنباري: العجل أصل القوم 
الذين نزل عليهم؛ لأنهم يعملون بما فيه وإنما سمي الإنجيل إنجيلا؛ لأنه أظهر الدين بعد ما درس» 
وقد سی القرآن ”إنجيلا" أيضا. (رمضان آفندی) 

() قوله: (والزيور):هو كتاب داژد عليه السلام؛ فعول بمعؤن مفعول» أي: مكتوب من ”بر“ 
إذا كتب. (الشيراس) 

(©) قوله: (فيه تفضيل) أي: من حيث إنه كله كلام الله سبحانه وكله -جملة وتفصيلًا- یرجم 
إلى الذات المقدسة؛ فهو من هذه الحيثية لايتصور فيه تفضيل. (تعليق شنار) 

)١ -:(‏ قوله: (كما ورد في الحديث إلخ): فعن الحسن البصري قال: قال رسول الله لا أفضل 
القرآن سورة البقرة؛ (رواه الحارث بن أسامة)» وعن أبي بن كعب عن النبي تلا قال: أعظم آية في كتاب 
الله تعاك آية الكرسي. (رواه مسلم). (النبراس) 

(1- ؟) قوله: (كما ورد في الحديث) أراد ما جاء في بعض الأحاديث من تخصيص بعض السورء 
من ذلك ما أخرجه الحاكم -١ ٠۷۴‏ ۲٠٠۷ء‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ول: ”من قرأ سورة 
الكهف كما أنزلت» كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة؛ ومن قرأ عشر آیات من آخرهاء ثم 
خرج الدجال لم يسلّط عليه..“ الحديث. 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين؛ باب: فضل قراءة ,اقل هو الله أحد)» ١۸ء‏ عن 
أبي الدرداء عن النبي 446 قال: ”أيعجّر أحدُكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآنء قالوا: وكيف يقرأ ثلث 
القرآن؟ قال: «(قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن“. 

ومنها ما أخرجه الحاكم: ٠۷١ -١‏ ۷۸ عن ابن عباس" قال: قال رسول اللدق4: "<(إذا 
زلزلت) تعدل نصف القرآن» و«إقل يا أيها الكافرون) ريع القرآن“. 

والعحقيق: أن القرآن من جهة رجوعه إلى الذات المقدسة وكونه كلام الله» لا تفضيل فيه؛ ومن 
جهة اشتمال بعضه على المعاني الشريفة -كصفات الله سبحانه وتوحيده وغير ذلك- من أمهات 
العقائد» وكذا اشتماله على كثير من الأسرار المستودعة فيه باختصاس من الله دون بعض الآخر فهو 
متفاضل؛ بدليل ما تقدم من الأحاديث؛ وهو مذهب علمائنا وأشياخنا وكثير من المحققين من أهل 
العلم. (تعليق شنار) 


)سسسب 


مج EEE‏ 
وَالِيعْرَاجُ لِرَسُوْلٍ الله -عَلَيِْ المّلامُ- في اليمَظة بِقَخْصِهٍ إلى 


السَّمَاءء ثم إلى مَاهَاءَ الله تَعَاك مِنَ الع حَقٌ. 
م الك قد نسحت بِالقُران يِلاوَثهَا تابثا وَبَعْضُ أحكامها. 


خاتمة في: الإسراء والمعراج 
(وَالْيعْرَاجُ" لِرَسْوْلٍ الله عَلَيْهِ السّلام© -في الْيَقَكلةِء بخص إلى السَّمَاي 
كم إك ما اء الله تعَالى من الْعُ"- حَقٌ) أيْ: كابت بالخترالْتَشْهُو © حى 


)١-١(‏ قوله: (والمعراج) مبتدأء وخبره ”حق“؛ والمعراج آلة العروج» السلّم الذي يُرتقى به؛ كن 
المراد ههنا هو سيره الا من مكة إلى المسجد الأقصى؛ ثم إلى السلوات وإلل ما شاء الله؛ وإنما عبر عنه 
بالمعراج إشعارا بأن العروج كان بالمعراج (على ما في بعض الحواشئي» أو تيمَتًا بالحديث الذي ورد فيه 
"ثم رع بي . 500 

واختلفوا في تعيين زمانه» والأصح الراجح أنه ليلة الأربعاء السابع والعشرين من رجب سنة: ٠‏ 
من ولادته المباركة كلك هذا هو اختيار ابن عبد البر وابن قتيبة والدووي تبعا للرافعي والحافظ عبد 
الغني المقدسي؛ كما في رحمة للعالمين. (السنية) 

-١(‏ 6) قوله: (المعراج) لغة: السُلّم ومنه ليلة المعراج؛ يقال: عُرج بالروح والعمل: صعد بها 
إلخ. (اللسان) واصطلاحًا: هو الصعود برسول الله 4# إلى السلوات العلاء فما فوقها. (تعليق شنار) 

() قوله: (لرسول الله46): الظاهر العروج» إلا أنه أطلق المعراج وأراد العروج» إشارة إك أن 
العروج كان بالمعراج. (حاشيه رمضان آفندى) 

(5) قوله: (من الع إلخ): جمع الخُلياء تانيث الأعلء أي: الجنة والكرسي والعرش. (التبراس) 

() قوله: (بالخبر المشهور) لقد أخرج حديث المعراج البخاريٌ في مواضع من صحيحه منها: 
كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة: ١٣٠٠؛‏ وني كتاب فضائل الصحابة» باب: المعراج: 306؟ 
وأخرجه مسلم في الإيمان» باب: الإسرار برسول الله ل .٠١١‏ (تعليق شنار بزيادة) 

واعترض عليه بوجهين أشار إليهما الفاضل الخيالي؛ الأول: أن ما ذكره المصنف في إثبات المعراج 
فهو مركب من ثلاثة أمور: في اليقضة بشخصه الشريف» وكونه من السماء إلى العلا مع أن الغابت 
بالخبر المشهور من هذه العلاثة عروجه عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء فقط؛ والجواب: © 


ERD END 


لك مك تسكن مبكدةا؛ وَإنْكَاره وادْعَاء اليه إا ينكل عل صل 
الَلايقة" وَإلاً قا رق الالام عَلَ السّمْوَات جار" وَالأَجْسَامُ اة 
يصح عل کل ما يصح على الآنكر©؛ واه عاك گار عل الْمُمكتات لها 


3 أن عروجه إلى العلا أيضا بالخبر المشهور كما يفهم من تفسير الحق ب”الهابت بالخبر المشهور“. 

الوجه الغاني: أن إثبات المجموع بالخبر المشهور معارض لما سيذكره الشارح ”فالإسراء وهو من 
المسجد الحرام إلى البيت المقدس قطمي ثبت بالكتاب» والمعراج من الأرض إلى السماء مشهورء ومن 
السماء إلى الجنة أو إلى العرش أو غير ذلك آحاد“! والمجواب: أنه بعد ما ثبت صعوده إلى العلا بالخبر 
المشهور ثبت كون المراد من العلا -وهو الجنة أو العرش- بالآأحادء وهنا لاينافي كون المجمل ثابتا 
بالخبر المشهور. (السنية) 

() قوله: (منكره يصون مبتدعا) خارجا عن السنةء والجمهور عل أن منكر الحديث المتواتر 
كافرء ومنكر المشهور فاسق؛ ومنكر الآحاد آثم؛ هذا هو الصحيح؛ وذكر بعضهم: أن المبتدع: هو من 
أنكر تفاصيل اعراج فإن الأخبار فيها آحاد؛ وأما من أنكر أصل المعراج فيكئّن لأن القدر 
المشترك متواتر. (السنية) 

() قوله: (أصول الفلاسفة): أي قواعدهم؛ كقوطم: خرق الأفلاك محال» وأن الحركة السريعة 
من الأرض إلى العرشء ثم إلى الأرض في الزمن القصير خارج عن طوق البشرء وإن كرة الدار محرقة 
لايمكن النفوذ منها. (النبراس) 

(۴) قوله: (جائز): لأن دليل امتناع الخرق غير تام؛ والنصوص شاهدة بوقوعه؛ نحو: ,(إذا السماء 
انشقت) [الانشقاق:1] «(وإذا السماء انفطرت) [الانفطار:١]»‏ وذكر ”الالعيام“ استطرادي. (الدبراس) 

)١-4(‏ قوله: (متمائلة): أي متفقة الحقيقة؛ لأنها مركبة من الجواهر الفردة» وهي متمائلة؛ فليس 
اختلاف الأجسام إلا بالعوارض؛ كذا قرره المشائخ. (التبراس) 

(:- ؟) قوله: (والأجسام معماثلة) فكما أنه جاز خرق بعض العناصر -كالماء والهواء- جاز خرق 
جميع الأجسام والعناصر؛ فيجوز الخرق على السماء؛ وكما جازت الحركة السريعة من الأفلاك وريما 
تجاوزت سرعة حركة الفلك طرفة العين؛ جاز وقوع مثل هذه الحركة من البشر. (تعليق شنار) 

(ه) قوله: (ما يصح على الآآخر): فيجوز خرق السماءء كخرق العناصر من المواء والماء؛ ويجوز 
الحركة بهذه السرعة من البشرء كجوازها من فلك الأفلاك المتحرك في طرفة العين؛ بل أكثر؛ ويجوز 
تيرد التار كالماء واطواء؛ وأيضا لاتؤثر التار عند سرعة الحركة» ألا ترى انك إذ تدير اصبعك حول 
السراج لايحرق اصبعك. (العبراس» عقد الفرائد) 


.لاد 


قَوْله: ”ني اليتقكة“ ساره إلى الد عل مَنْ رَعَمَ: أنّ الْغرَاج كان في 
الْمَتَام ڪل ما رُوِي عَنْ مُعَاويَة: أنه سيل عَن الْمعْرَاج» فَقَالَ: ”انث ريا 
صَاخة “0 وروي عَنْ عائکة أَنّهَا قَالَث": ”ما مُقِدَ جَسَدُ ئد عليه 
السّلام ليّْة الْيعرَاج“؛ وَقَدْ قال الله تعاك: إوَمَا جَعَلْمَا الوا ال اربناك 

ْب" بأ المراد: الؤؤتا بالعينء وَالْغى©: ما فيد جَسَدهُ عن 
الوح بَلْ گن مَعَ رُوْحِه؛ وان اعراج لِلرُوْحِ وا سد جِيْعًا. 

َو ”بخص“ إَِارَة إلى الد عل مَنْ رَعَمَ: اه گان لِلرّوح قَقَط؛ 
َلايى أن اعراج في الْمَتام أو بالرُّْح لَيْسَ مما ُنگر کل الاٽڪار 


() قوله: (رؤيا صالحة) قال السيوطي رحمه الله: أخرجه ابن إسحق» وابن جرير. تفسير طبرى» 
تفسيرٍ قرطبى (سوره اسراء) عن مغيرة بن أخنس أن معاوية كان رؤيا من الله صادقة إلخ. وقال الشيخ 
الأعظمي: هذا الأثر وكذا أثر عائشة الآني رواه ابن جرير» وفي سنده مقال. (الشنار؛ السنية) 

)١(‏ قوله: (أنها قالت) قال السيوطي رحمه الله: أخرجه ابن إسحاق» وابن جرير الطبراني بلفظ: 
”ما فقدت“. في سيرة النبوية لابن هشام: ؟- 645 وابن جرير الطبري في تفسيره: 201؟. (قش» مس) 

(0) قوله: (أجيب إلخ): وقد يجاب أيضا بأن المراد رؤيا هزيمة الكفار في غزوة بدر؛ وقيل: رؤيا 
أنه سيدخل مكة؛ وقيل: سمي رؤيا على قول المكذبين» نحو قوله تعلك: (أين شركاؤكم الذين كنتم 
تزعمون» [الأنعام:»؟]. 

وأجيب عن أثر معاوية أنه لم يحضر زمن المعراج؛ لأن إسلامه وقع يوم صلح الحديبيةء أو يوم 
فتح مكة؛ وكلاهما بعد المعراج بدهر؛ فحديث الحاضرين أرجح» كعمر بن الخطاب وعبد الله بن 
المسعود. (خيالى ونبراس) 

(؛) قوله: (والمعئ إلخ): الأوك أن يجاب بأن المعراج كان مكررًا مرة مشخصه ومرة بروحه؛ 
وقول عائشة حكاية عن العانية؛ وقيل أيضًا: أن عائشة لم تكن زمن المعراج زوجه؛ ولا في سن من 
يضبط؛ ولعلها ما ولدت يومثذ على الخلاف في تاريخ الإسراء؛ فحديث الحاضرين ارجح (العبراس) 


کے کے 


5 ل كد ERD‏ 


وَالْڪَقَرَء ان ڪرو“ أذ مر الْمِعْرَاج عاي الإنكار؛ ل ير مِنَ الْمُسْلِمِيْكَ قَدْ 


ارْتَدُوَا سيب ذُلِكَ. 


قزل : “اك السّمَاء“ إشَارَة إل الد على مَنْ رَعَمَ: أنَّ الْمِْرَاج في الْيقَكلة 
َم يَكُنْ ن إلا إلى الْبَيْت الْمُقَمّس عل ما تق" به الْكِتاب. 

وله ”كم إلن ما ناء الله تال“ سار إلى اخيلاف أَقْوَال السّلفه فَقِيْل: 
إل اجه وَقَيْل: إل اقرش وَقِيْل: إلى قوق الْعرْشء وَقِيْلَ: إلى طرف الْعَالّم. 

ق”الإسْرّاة“”" -وَهُوَ مِنَ الْمَمْجِدٍ ارام إلى الْبَيْت الْمَفْيس- قطي 
تبت بالكتاب؛ ا مِنَ الأرْض إلى السَّمَاء مَشْهُو وَمِنَ السّمَاء 


() قوله: (رالسكفرة أنكروا إلخ): ذكر صاحب الكشاف وغيره: أن التي تل ذكر المعراج لأم 
هاني بنت أبي طالب» فقالت: لا كذكره لقريش! قال: إني فاعل؛ فخرج إلى المسجد الحرام» فذكره لأبي 
جهل؛ فنادیٰ أبو جهل: يا معشر قريش! فاجتمعواء فين ضاحك؛ وین مستعچب» ومن مستهزئ. (نب) 

() قوله: (علن ما نطق به الكتاب): إشارة إك استدلال الزاعم؛ وهو أن الحق مدح نفسه وعبده 
بقوله: (سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلخ» [الإسراء:']» 
حيث مدح الحق سيحانه نفسه وعبده إلى إسراءه بجسده إلى بيت المقدسء فلو كان عرج بجسده إلى 
السماء كان أحق بالذكر؛ لأنه أدلٌ عن عظم قدرته وشرف عبده؛ ولم يتعرض الشارح لدفع هذا الدليل» 
لضعفه إذ لايجب عل الله شيء؛ وأيضا الحديث شعبة من القرآن لقوله تعالن: «(وما ينطق عن الو 
إن هو إلا وجي يوعئ» [العجم:6*].(الشبراس) 

(") قوله: (الإسراء) لغة: سير الليل؛ قيل: ”اُسری“ سار من أول اليل» و”سرى" سار من آخره؛ 
واصطلاحًا: هو الدّهاب ليلا برسول الله لالا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ. (تعليق شنار) 

(]) قوله: (قطعي ثبت إلخ): وفي كتاب الخلاصة: أن من أنكر الإسراء من مكة إلى بيت 
المقدس فهو كافرء ولو أننكر المعراج من بيت المقدس إلى السماء لايكمّر؛ وذلك؛ لأن الإسراء من 
الحرم ثابت بالآية» هي قطعية الدلالة؛ والمعراج من بيت المقدس إلى السماء ثبت بالسنة» وهي ظنية 
الرواية؛ وقد أفردت في هذه المسغلة المصورة رسالة مختصرة» وسميتها ب”المنهاج العلوي في المعراج 
العبوي“؛ وقد أغرب شارح العقائد في تاويل قول عائشة”: ”ما فقد جسد محمد عليه السلام ليلة 
المعراج“؛ حيث قال: ”معناه ما فقد جسده عن الروح» بل كان مع روحه“. انتطى؛ وغرابته لايخفى؛ > 


Rog 


إل الت" أو إل الْعَرْش أوعَير ذلك أحَاد. 
م الصَّحِيْخ9 أنَهُ عَلَيْه السّلام إِنَّمَا رَأى رَيهُ فاه لا بعَيْيه". 


© والعاويل الصحيح: أن المعراج كان بمكة في أوائل البعفة حين لم تلد عائشة”» أو يقال: القضية 
كانت متعددة. (ملا علي قاري) 

() قوله: (إلى الجنة إلخ): فالأول قطعي ثبت بالقرآنء ويكفّر منكره؛ والعاني ثبت بالحديث 
المشهورء فلايكفر منكره بل يفسق؛ والعالث مروي جخبر الآحادء ويأثم منكره. (العبراس ملخصًا) 

)١ -٠(‏ قوله: (ثم الصحيح) اختلف السلّف والخلف هل رأى نبينا ل ريه ليلة الاسراء» 
فالراجح عند أكثر العلماء: أن رسول الله رأى ربّه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس؛ أنه 
رآه بغينيهء ومثله عن أي ذز وكعب والحسن ركان يحلف عل ذلك» وحكي مثله عن ابن مسعود وأبي 
هريرة وأحمد بن حنبل» وحكى أصحاب المقالات عن أي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه: أنه رآه. 

ووقف بعض مشايخنا في هذاء وقال: ليس عليه دليل واضح» ولكنه جائز؛ وأندكرت عائشة كما 
وقع في صحيح مسلم؛ وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة وهو المشهور عن ابن مسعودء وإليه ذهب 
جماعة من المحدثين والمتكلمين. 

والرواية الفائية عن ابن عباس وأبي ذر وهو قول إبراهيم الحيمي والختاره الشارح: أنه ل رآى 
ريه بقلبهء أي: رؤية صحيحة؛ وهو: أن الله جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصرا حتى رآى ربه 
رؤية صحيحة كما يرى بالعين؛ ذكره الإمام محبي السنة النووي في شرح مسلم؛ ولايخفى: أن هذه 
المسئلة ليست مما يتوقف عليه أمر ديني» فلعل الصواب هو العوقّف» لأن الدلاثل متعارضة. (السنية) 

)٠- (‏ قوله: (ثم الصحيح - بغواده إلخ): اختلف السلف والخلف فيه على أقوال: 

أحدها إنكار الرؤية» وهو قول عائشة ؛ والمشهور عن ابن مسعود » واي هريرة » وعن مسروق» 
قال لعائشة”: هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد ق شعري مما قلت! من حدّئك أن محمد رأى ربه فقد 
كذبء قال: فأين قوله تعالن: «(ثم دف فتدلى فكان قاب قوسين أو أدى الآيات) [النجم:م]؟ قالت: 
ذلك جبرثيل كان يأتيه في صورة الرجل» أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته؛ فس الأفق؛ (كما 
رواه البخاري ومسلم) 

ثانيها: إثبات الرؤية بالقلب» وهو رواية عن ابن عباسء قال القاضي عياض جاء في الحديث: 
”لم أره بعينيء ولحكن رأيته بقلبي مرتين"» وعن ابن عباس" قال: إنه عليه السلام سئل: هل رأيت 
ربك؟ قال: رأيت بفوادي. (رواء ابن جرير) ce‏ 


کت ےس = 


ER E ENED 


© ثالعها: إثبات الروية بالعين» وهو رواية مشهورة عن ابن عباس" وعليه الشيخ أبو الحسن 
الأشعري» وقي شرح مسلم للإمام محي الدين التووي: هو الراجح عند أكثر العلماء؛ 

رايعها: العوقف» وهي رأى سعيد بن جبير. 

واختار الشارح القول العاني على العالث؛ لأنه موثد بالحديث» ولأنه لايدل على الرؤية بالعين 
نص؛ وأما قول ابن عباس”» فلعله اجتهادي) وأما حديث جابر: ”رأيت ربي مشافهة» لاشك فيه"؛ ففي 
ثبوته نظرا ولايغرئك وقوعه في ”غنية الطالبين“ المنسوبة إلى غوث الأعظم عبد القادر الجيلاني » 
فالنسبة غير صحيحةء والأحاديث الموضوعة فيها وافرة. (التبراس) 

(۴) قوله: (لا بعنه) اعلم! أن الذي اعتمده أكثر العلماء ورجحوه -كما نص على ذلك الإمام 
النووي في شرحه على مسلم- أنه عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه ليلة المعراج بعيئي رأسه وهما في 
محلهماء أي: لم يحولا إلى قلبه؛ للحديث الذي أخرجه البخاري في التفسير؛ تفسير سورة الإسراء؛ باب: 
«(وما جعلنا الرؤيا التي أريلك إلا فتنة للناس)» 4٠٠۹‏ عن ابن عباس" «إوما جعلنا الرؤيا التي 
أريلك إلا فتنة للناس)» قال: ”هي رؤيا عين أَرِيّها رسولٌ الله ل ليلة أسري به» والشجرة الملعونة 
شجرة الزقوم. 

هذا! وقد نفت السيدة عائشة” وقوع الرؤية للنبي تلل حيث قالت في الحديث الذي أخرجه 
مسلم في الإيمان» باب: معنى قول الله عز وجل: لإولقد رءاه نزلة أخريق)» 077 عن مسروق قال؛ 
كنت متكمًا عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة! ”ثلاث من تكلم بواحدة منهم فقد أعظم على الله 
الفرية“! قلت: ما هن؟ قالت: ”من زعم: أن محمدًا أ رأى ربه» فقد أعظم على الله الفرية"؛ قال: 
وكنت متكنًا فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين! أنظريني ولاتعجليني! ألم يقل الله عز وجل: «(ولقد رءآه 
بالأفق المبين»» 2( ولقد رءآه نزلة أخرجل)؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله تلك 
فقال: ”إنما هو جبريل؛ لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين...“ الحديث. 

ولا كانت القاعدة: ”أن المثبت مقدّم على النافي“ قدّم عليها ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأنه 
مثيته حت قال معمر بن راشد -متوق:66٠‏ من الحجرة-: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس. 

(تعليق شنار) 
ك 


جحت الولاية 
(كَرَامَاتُ الأَولياء" حَیٌ) وَالوَكُ: هُوَ العارف بالله تخالل وَصقًاټه حَسّب 
ما يمن المُوَاظِبُ عَلَ الاعات المُجْتيب عَنٍ المَعَاِي) المُعْرِضُ عَنِ 
الانهمَاك ف الات وَالسَهَوات”؛ وَكرَامَتُه: كلهُؤر افر حَارق لِلْعَادَة مِنْ 
ِبَلِهِ غَيْرَ مُقَارِن لِدَعْوَى المبُوة فَمَالايَكُوْن مَفْرُوًْا بالإيمَان وَالْعَمَل الصاح 


a 


يون ”اسهد راجا وَمَا يَحُوْن مَقْرونًا بدَعْوَى ابوه يون ”مُعْجرّة 


ET‏ ا 


() قوله: (وكرامات الأولياء حق): كراماتء جمع كرامةء وهي العكريم والإكرام؛ وهي تلو 
المعجزات وتتمتها. (ره مضان آفندی) 

() قوله: (عن المعاصي) حق أنه يخرج بالكبيرة» وإصرار الصغيرة عن الولاية. (عقد الفرائد) 

(0) قوله: (والشهوات): أراد المباحات» وأما الاجتئاب عن كل ما يذ ويُفتهن» فليس من 
الطريقة المحمديةء بل من فعل رهبان النصاريل والهنود؛ وقد صح النهي عنه في الأحاديث. (العبراس) 

(:) قوله: (أمر خارق إلخ ): الخوارق ستة» ووجه الضبط: أن الخارق إما ظاهر عن المسلم؛ أو 
الكافر؛ والأول إما أن لايكون مقرونا بكمال العرفان -وهو المعونة-» أو يكون؛ وحينئذٍ إما أن 
يكون مقرونا بدعوى الدبويء فهو ”ا لمعجزة“» أولا؛ وجِينئذٍ لايخلو: إما أن يڪون ظاهرا من النبي 
قبل دعواه» فهو ”الإرهاص“» وإلا فهو ”الكرامة“؛ والهاني: أعني الظاهر عل يد الكافر إما أن يمكون 
موافقا لدعواه فهو ”الاستدراج“» وإلا فهو ”الإهانة“. حاشية عبد الحكيم على الخيالي) 

(ه- )١‏ قوله: (استدراجا): سواء صدر عن كافر أو عن مؤّمن فاسق؛ وما يجب أن يعلم: أن من 
واظب عل الرياضيات الشاقة ظهرت عنه الخوارق ولو كان كافرًا؛ وطذا امتحان شديد لضعفاء 
المسلمين» وسبب لضلاهم وسوء اعتقادهم بالشرائع؛ فليحفظ المؤمن إيمانه عن هذه الآفة؛ وسى 
استدراجا لأنه سيب الوصول إلى الدار بالعدريج, (النيراس) 

(ه- ») قوله: (استدراجا): مثل إبليس في طي الأرض له حق يوسوس من في الشرق والغرب» 
وفي جريته مجرى الدم لبني آدم؛ ونحو ذلك؛ وفرعون حيث کان يأمر الیل بأنه يجري على رفق حكمه» 
كما أشار إليه سبحانه حكاية عنه: (أ ليس لي ملك مصرء وهذه الأنهار تجري من تحتي» 
[الزخرف:01]. (كذا في بعض الحواشي) 


ميهج 


ل 5 الكَرَامَةٌ َل طَرِيّقٍ تَفْضٍ العَادَلِلْوَيِ مِنْ: 
قط المسَاقَةٍ البَعِيْدَةِ في المدةِ المَلِيْلَة وَظْهُوْرِ الطّعَامِ وَالشَّرَابٍ 


واللباس؛ ا لمشي عَلَ الماء؛ وَالطَيرَانِ في الموَاء؛ 

الیل عل حَقيّة الكرَامَة: ما تار ِنْ گيفر مِنَ الصّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهم 
يث لايُئْكن إِنْحابه خُصُرْضًا الأَمْرٌ المُشترك؛ وَإِنْ گات اَقَاصِيْل 
آحَاد؛ رصا الكتابُ تاطلق هرا ِن مَرْيَم؛ ومن صَاحِب سيان عَلَْه 
السّلام؛ وَبَعْد بوت الوقُوْع لاحَاجَة9 إلى إِكْبَات الْجواز. 


م ؤرد لاما ُشِيْر إك تَفْسِيْر الْكرَامَة وَإِك كفْصِيْل بَعْض جُزئیاته 
المُسْتَبْعَدَة جدّاء ققال: (قَتَظَهَرُ الكَرَامَةُ عَلَ ريق نَقْضٍ العَادة لوي مِنْ): 

(قظع المَسَاقَةٍ البَعِيْدَة في المُدّةِ الَلِيلّة) گٳئيان صَاحِب سُلَيُمان عَلَيْه 
السّلام -وَهوَ آصف بن برخي" عل الأَهّر- بعَرش بيس" قبل ارْتدَاد 


() قوله: (لاحاجة إلك إثبات الجواز): قدماء المتكلمين يثبتون جواز الكرامة» ثم وقوعها؛ 
ويستدلون على الجواز بأن الكرامة أمر مكل إذ لايلزم من فرض وقوعها محال لذاته؛ وقد تقرر: أن 
الحق سبحانه قادر عل كل بمكن؛ وأنه لا غرض لفعله حق يعرّقه بعض الأغراض عن خلق مڪن؛ 
فثبت جواز الكرامة؛ وإنما يفعلون ذلك؛ لأنه لايجوز الاستدلال بالصوص على الآمر المحال» بل يلزم 
صرفها عن الظاهر؛ واختار الشارح قصر المسافة فإنه لما ثبت وقوعها بالعواتره ثبت جوازها؛ فوجب 
حمل العصوص عل ظواهرهاء ولذا قدم العواتر على الكتاب.(العبراس) 

() قوله: (آصف بن برخيا إلخ): وزير سليمان» وقيل کاتبه» وكان صديقا عالما اسمه أسطوم؛ 
وإنما قال ”على الأشهر“؛ لأنه قيل: إنه الخضر عليه السلام؛ وقيل جبرئيل؛ أو ملّك أيده الله تعال به 
وقيل سليمان نفسه. ( كستلي) 

(0) قوله: (بعرش بلقيس) إلخ: كتب إليها سليمان عليه السلام: أن تأتي إليه مُسلِمةء فسارت 
إليه؛ فأراد سليمان" أن يظهر عليها المعجزة فأحضر صاحبّه عرشها بأمر سليمان» قبل ارتداد 
الطرف. (العبراس) 
سيج يبيبح 


الكلف مَعَ بُعْدٍِ المَسَاق 

(وزر العام اراب وَالنَّبَايس عِنْدَ الحاجَةِ) گتا في حَقٌ مَرْيَم؛ َه 
قال تعال: «(كمَا َكَل عَلَيْهَا وكريًا الْيِحْرَابَ» وَجَدَ عِنْدَهَا ررق قَال: يا 
مَرْيمُ يأف لك هذًا! قَالَتُ: رمن عند اللو©). 

لحي ميدع عَنْ كَيبْر مِنَ الأَلياء. 

(والظټران في الهواء)» كما قل عَنْ جَعْمر” بن آي طالب وَلْقْمَانَ 
السَّرَخْبِي وَغَيْرِهِمًا. 


)١(‏ قوله: (وجد عندها رزقا): وكانت أم مريم امرأة صالحةء فحملت بطناء ونذرت أن تجعل 
ولدها من خدام بيت المقدس؛ فولدت مريم”؛ فحملتها إك خدام البيت» فأخذها زكريا عليه السلام 
-وكان رئيسهم-» وكانت خالة مريم في نڪاحه؛ فب ها في المسجد مكانا رفيعاء وأغلق عليها الباب» 
وكان يصعد إليها بسُلّم ويأتيها بطعامها وشرابها؛ فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة 
الشتاء في الصيف. (النيراس) 

() قوله: (قالت هو من عند الله): أورد عليه: أنه يحتمل أن يكون ”إرهاصا“ لعيسئ عليه 
السلامء أو ”معجزة“ لركريا عليه السلام؛ والجواب: أنه تكلف؛ أما الأول فلأنه قبل تولّد عيسئ 
عليه السلام؛ وأما العاني فلأن قول زكريا: لأ لك هذا) لايلائمه؛ وكونه امتحانا خلاف 
الظاهر.(الدبراس) 

)١-0(‏ قوله: (جعفر بن أبي طالب): هو أخو علي امرض" كان من عظماء الصحابةء هاجر إلى 
الحبشة» وقدم المدينة يوم فتح خيبرء فقالتال: لاأدري أنا بفتح خيبر أفرح» أم بقدوم جعفر! أو كما 
قال؛ وذكره العبي لإ في العجباء الرقباء؛ كما رواه الترمذي: أرسله الدبي 446 في عسكر إلى الشامء 
فاستشهد» وقطعت يداء؛ فجعل الله سبحانه له جناحين يطير بهما؛ وعن أُبِي هريرة قال: قال رسول 
الله #لل: رأيت جعفرا يطير في المجنة مع المأئكة؛ رواه الترمذي» ولذا يسمى ”الطيار“ ففي كلام الشارح 
نظر؛ لأن الطيران بعد الموت خارج عما نحن فيه. (النبراس) 

(+- ۲) قوله: (نقل عن جعفر”) الذي يظهر -والله الحادي للصواب- أن استدلال الصنف 
جسيدنا جعفس”» فيه نظر؛ لأن الطيران الحاصل من جعفر" إنما هو في الجنة ويعد الموت! وما كان في 
الجنة وبعد الموت لايستدل به على ما قبلهماء لاختلاف الحكم. (تعليق شنار) 


ولام الَمَادٍ د وَالعَجِمَاءِ وَاندِ ا سك 
الأغدَاء؛ وَغَيْرذْلِكَ مِنَا الأهْيّا 


(وگلام الجمَادٍ وَالعَجْمَاءِ) أما E7‏ ا ڃتاد فَكُمَا روي لَه گن بَيْنَ يدي 
سَلْمَان وَأ الكَرْدَاء” قَضعة ُسَبّحته وَسَيِعًا تَمِْيْحَهَه وأا كلام العَجْمَاء 


تكتكم لکلب بأشكاب الگ رگناو "أل التي علب اكلام قَال: ”بَيْتمَا 
يَجُل" يَسْوْقُ بَقَرَء -قذ خُيلَ عَلَيْهَا- إا المت البَقَرَءُ إلَيْه وَقَالت: إن 


() قوله: (فكما روي) قال السيوطي: أخرجه البيهقي وأبو نعيم كلاهما في دلائل العبوة. (نش) 

() قوله: (وكما روي) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب: حديث الغا ۲۸۲٠ء‏ عن أي هريره“ 
قال: صلى رسول الله صلاة الصبح» ثم أقبل على الداس» فقال: ”بينا رجل يسوق بقر؟ إذ ركبها 
فضربهاء فقالت: "لتا لم تُخلق لهذا! إنما لقنا للحرث“؛ فقال العاس: سبحان الله! بقرة تحكلم؛ فقال: 
فإني أوين بهذا أنا وأبو بكر وعمرء وما هما لاء وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذثب! فذهب منها 
بشاة» فطلب» حق كأنه استنقذها منه؛ فقال له الذئب هذا: ”استنقذتها مني؛ فمن هما يوم السبع يوم 
لاراعي للها غيري”» فقال العاس: سبحان الله ذثب يتكلم! قال: ”فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر“» 
وما هما كَم. 

قول الراوي: ”وما هما ثم“ أي: وليس أبوبكر وعمر موجودين في ذلك المكان؛ وفي هذا بيان 
وإيضاح لعظيم مكانتهماء وعظيم إيمانهماء وتصديقهما لرسول الله أا فيما يخبر به رضي الله عنهما 
وعنا بهما. (تعليق شثار) 

(۴) قوله: (بيئما رجل إلخ): بين ظرف للزمان والمكان» إذا أضيف إلى المفرد» نحو رت بين 
العصر والمغرب» وأقمت بين مكة والطائف؛ وقد يضاف إلى الجملة الاسمية أو الفعلية» فحينئذٍ يجب 
أن يستعمل في الزمان خاصةء وأن يلحقه ألف الإشباع أو”ما"» وأن يون فيه معنى المجازات» أي: 
يڪون بعده جملة هي جوابه» نحو: بينا أنا قائم جاء زيد» وبينما أمشي لقيت عمرا؛ وقد يذكر في 
المجواب حرف المفاجأة» وهو نحو: ''إذ“ و”إذا"» نحو: بينا أنا جالس إذ جاء بحكر؛ ولم يرضه الأصمعي؛ 
و”بين“ على الأول منصوب بالجواب» وعلى العاني: بمعنى المغاجات لا بالميواب؛ لأنه في محل الجر بإضافة 
حرف المفاجأ» والمجرور لايعمل فيما تقدم على الجار؛ وقوله: (رجل) ميتدأ خبره (يسوق بقرة)؛ 
السوق ”راندن“ء والعاء للتانيث» أو للوحدة. (العيراس) 


يي ريب 


َم أخْلَقُ لهذا وما خُلِفْتُ للحَرثه كقال الاس: سُبْحَانَ الله ككلم امقر 
قََالٌ الكو عَلَيْه السّلآم: ”مئت يهِدّا"2. 

(وإنيقاع الْمُوَّه مِنَ البلاء وكقَايّة الْمهمَ عَنِ الأغداء وَغَيْرلِكَ من 
الأشام) مفل: رة عر -وَهْوَ عل امثير في الْمَِيئة- جَيْطَهُ ”بتهارند“» 
حَق قال لأمبْرجَيْشِه: ”يا سَارِيّة! ابل ابل“ ديرا له مِنْ وَرَاء ابل 
لِمَكْر الْعَدُوَ هُتَاك؛ وَسَمَاعِ سَارِيّة© كلامَة مَعَ بُح الْمَسَاقَة. 

ورب كاد الم مِنْ عير تصَرّريه. 


() قوله: (فقال البي 46 آمنت بهذا إلخ): في كون الحديث دليلا على الكرامة نظر! إذ ليس 
تكلم البقرة من تصرف أحد من الأولياء؛ ولم أر من الشراح من تعرض له. (الدبراس) 

() قوله: (نهاوند): موضع» بينه وبين المدينة مسيرة مس مائة فرسخ. (الشبراس) 

(۴) قوله: (الجبل اليل إلخ): الجبل نصب على التحذير. (النبراس) 

)١ -4(‏ قوله: (وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة): روي: أن عمر بن الخطاب” بعث جيشاء 
وأمّر عليهم سارية بن زنيم؛ فبينا هو يخطب عل المنبر يوم الجمعة بمديئة إذ ثرك الخطيةء وقال: 
”ياسارية! الب“ ثلث مرات؛ فالعفت الحاضرون بعضهم إلى بعض» حق قال بعضهم: أنه مجنون؛ 
فقال علي”: ليظهرن ما قال؛ ثم سأله عبد الرحئن بن عرف وكان يستأنس به فقال: رأيت المشركين 
حزموا [خوانناء ويأتونهم من بين أيديهم وظهورهم» فأمرتهم أن يسئدوا ظهورهم إلى الجبل؛ فجاء شير 
بعد شهرهء وقال حارينا العدرٌ وقت صلؤة الجمعة فهزموناء فسمعنا مناديا ينادي» يا سارية الجبلٌ! 
فلحقنا بالجبل» فائهزم العدو؛ وهذا ملخص ما رواه البيهقي وأبو نعيم والخطيب وابن مردويه. (الخيراس) 

(- ؟) قوله: (سماع سارية) في سنة ثلاث وعشرين هجرية؛ بيئما كان سيدنا عمر بن الخطاب” 
يخطب» إذ قال: ”يا ساريةٌ الجبل!"» وكان عمر قد بعث سارية بن زنيم الدّئلي إلى سء ودارابجرد 
فحاصرهم؛ ثم إنهم تداعوا وجاروه من كل ناحية والتقوا بمكان» وكان إلى جهة المسلمين جبل لو 
استندوا إليه لم يوّتوا إلا من وجه واحد فلجؤوا إلى الجيل؛ ثم قاتلهم فهزمهم؛ وأصاب سارية الغنائم. 
انظر سير أعلام النبلاء» المجلد الخاص بسر الخلفاء الراشدين ص:75 وانظر الإصابة: ٠٠‏ الترجمة 
رقم: 06". (تعليق شنار) 

(ه- )١‏ قوله: (كشرب خالد” السم إلخ): ذكر الدميري من علماء الشافعية: أن نصاريل الجيرة ع 


لتتتتتتلس ا 


من ميو لأَنَهيَظهريهَأنّهوجي. 
لن بُو ولا إل ون َڪول 
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وَكَجَرَيّان اليل تاب عْمَر؛ رامال هدا اتر من أن تحُصئ. 
ولا اسْتدَلْت الْمُعْمَِلّة التذكرة لِكَرَامَة الأؤلياءء بأنَهُ و جَاوَ طْهُوْرُ 
حَوَارِقٍ الْعَادَات مِنَ الأَوْلِيَاء لاشتبّة بالْمُْجرّة فَلَمْ مير ائ مِنْ غَيْرِ الكو 


3 أرسلوا إليه عبة المسيح المعمّر بأكثر من ثلث مائة وخمسين سنةء فجاءء وفي يده قارورة» فقال: ما 
هو؟ قال سمّ! الساعة أريد أن أشربه؛ إذ رأيت منك ما أكرهه؛ فأخذه خالد» وذكر اسم الله» وشريهة 
فانصرف رسوطم» وأخبرهم بهذا العجب» فصا حوه» ولم يحاربوه؛ قال القاري الهروتي في تخريج الكتاب: 
رواء أبو يعلى والبيهقي وأبو نعيم في ”الدلائل“. (الميراس) 

(ه- ؟) قوله: (كشرب خالد) أخرجه أبو يعلى في المسند: ٠۷٠١١ ٠١ -١‏ عن أبِي السفر قال: نزل 
خالد بن الوليد الحيرة على أمير بني المرازبة» فقالوا له: احذر السّم! لايسقيكه الأعاجم؛ فقال: اثتوني بده 
فأني بهء فأخذه بيده ثم اقتحمهء وقال: سم اء فلم يضره شيمًا. 

قال في مجمع الزوائد» كتاب المناقب» باب: ما جاء في خالد بن الوليد: رواه أبو يعلى والطبراني» 
وأحد إسنادي الطبرائي رجاله رجال الصحيح» وهو مرسل؛ ورجالهما ثقات؛ إلا أن أبا السفر وأبا بردة 
بن أبي مومول لم يسمعا من خالد. والله أعلم. (تعليق شنار) 

)١(‏ قوله: (كجريان اليل ببكتاب عمر): روي: أنه لما فتح عمرو بن العاص الصحابي مصرّ في 
عهد عمر بن الحطاب” قال له أهلها: إن الديل لايجري إلا بأن تلقى فيه جارية بكر مع أفضل ما 
يكون من الحلي والشياب إذا مضى إحدى عشرة ليلة من هذا الشهر؛ فقال عمرو بن العاص: وهنا 
لايڪون في الإسلا» فجف التيل» حت أراد الناس الجلاء فكتب عمرو بن العاص إل عر 
فاستحسن نهيّه عن إلقاء الجارية» وبعث بهذا الكتاب ليلقى في الديل: 

من عبد الله عمر أميرالمؤمنين [ك نيل مصر: أما بعد! فإن كنت تجري من قبلك فلاتجرء وإن 
كان الله تعاك يجريك» فأسأل الله الواحد القهار أن يُجريك! فجرى من وقته إل يومنا؛ رواه أبو الشيخ» 
واختصرناه وفي سنده من لايعرف. (الشبراس) 


أكَار ِل اچراب بِقَله: 


(وَيَحُوْنُ ذلِكَ) أي: ڪُر خَوَارق الْعَادَاتِ مِنَ الول الّذِيْ هُوَ مِنْ أحَاد 
الأمّه (مُعْجِرَة سول الذي هرت هذه كم ا نه يهر 
با( أي: بك الكرامة (أ؟ َه وك ون يُوْنَ ولا إل وأنْ يَحُوْنَ حًا ف 
ديات وَدياتغ: الإفرَار) بِالْقَلْب وَالنّسَان (برسَالَةٍ رَسوله) مَعَ الطّاعَة له في 
أوامه تاهيه حى لو ادع هدا الَو الاسْتِقْلالَ ينَفْسِهِ 0 الْمُكابَعة م 

يڪن وَلِيَه وََمْ يهر ذلك عل يڍو 

وَالخَاصِلٌ: أنّ الأمرَ ا ارق لِلْعَادَه فَهُوَ يالنّسْبَةِ إلى اللي عَلَيْهِ السّلام 
مُعْجرَة -سَوَاء كلهرَ مِنْ قبل أو من قل أحَاد اَمَو وَبالدٌسبّة إلى الول 
گرامةء ى عَنْ دغوى ُبْوٌة مَنْ طهر ذلك مِنْ قِبَلِه؛ التي" لا بد مِنْ 
عليه ۾ بريه تبي وَمِنْ قَضصْدِه إظهَارَ حَوَارق الْعَاداتء وَمِنْ حكية ب 
يِمُوْجُب الْمُعْجِرَات"؛ لاف الوَخج". 


() قوله: (أشار إلى الجواب إلخ): حاصله: أن الاشتباه عند ادعاء الرسالة لنفس» وهو مستحيل 
منه؛ لأنه متدين ومقرٌ برسالة رسوله» وعند عدم الإدعاء لا اشتباء؛ لأنه كرامة له؛ ومعجزة لرسوله. (خيالى) 

() قوله: (لخلوه عن دعوى نبوة إلخ): ولابد في المعجزة من دعواها. (الدبراس) 

(۴) قوله: (فالنبي إلخ): أشار بهذه العبارة إلك فروق ثلثة بين صاحب المعجزة والكرامة. (نب) 

)٤(‏ قوله: (ومن حكمه قطعا إلخ): أي: لابد من: أن يحكون حكم النبي قطعيا مفيدا لليقينء 
بمقتضى معجزاته الدالة عل صدقه؛ وفي عبارة الشارح نوع قصورء ولعل شيا سقط من النساخ. (نب) 

(ه) قوله: (المعجزات) قال في النبراس: أي: لابد من أن يسكون حك الي قطعياً مفيدًا لليقين 
بمقتضى معجزاته الدالة على صدقه؛ وفي عبارة الشارح نوع قصورء ولعل شيئًا سقط من النساخ إلخ. 

(تعليق شنار) 

() قوله: (جغلاف الولي إلخ): فإنه قد لايعرف ولايته» بل ريما اعتقد: أنه من شرار التاس 

حضما لعفسه؛ وأيضا لايلزم إظهار الخارق قصداء بل نهن كبار مشائخ الطريقة عن ذلك مخاقة أن ع 


افص اربع تيا أبُيَخْرٍالصَّدَّيْوُطه ثم عمَرْالمَارُنُه 
الخلفاء الأربعة على ترتيب الخلافة 
(وَأَفْصَلُ البتقر بعد :")لأسن أن يُقَال: بعد الأثيتاء؛ لكثة 


راد الْبَِْيّة اانه وَلَيْسَ بعد يتا ي -مَعَ ذلك" لاب مِنْ ِي 


سی عَلَيْهِ السّلام-؛ لذ أ أرِيْد کل قر يُوْجَد بَعْدَ يتا تقض بسو 
عَلَيْه الام وَلَوْأرِيْد كل بر يولد بعد لم بيد الكفْضيْلَ0" عل الحا 


3 يؤدى إلى الإعجاب؛ اللهع! إلا إذا اشعدت الحاجة؛ وأيضا ليس خبر الولي مقطوع الصدقء فقد 
يغلط الكشف. (العبراس) 

() قوله: (بعد نبينا إلخ): اعلم أن المذهب عند أهل السنة: ما رواه الحامكم وابن عدي 
والخطيب» عن أبي هريرة” أن رسول الله قال: أبو بكر وعمر” خير الأولين والآخرين» وخير أهل 
السلوات» وخير أهل الأرضين» إلا النبيين والمرسلين؛ ثم إن العلماء يستعملون كلمة ”بعد“ في أمعال 
هذا المقام بمعيى بُعدية الشرف» فيقولون: أفضل الأنبياء بعد نبينا إبراهيم؛ وأفضل الكتب بعد القرآن 
العوراة؛ فعلن هذا في عبارة المصنف قصورء لإفادتها تفضيل الخلفاء عن باقي الأنبياءء ولذا قال الشارح: 
(والأحسن أن يقال: بعد الأنبياء)» لعلا يلزم فضل الخلفاء على الأنبياء؛ وإنما لم يقل: ”والواجب"» 
لإمكان حمل البعدية على الزمانية» كما ذكره بقوله (لكنه أراد البعدية الزمانية). (الدبراس) 

() قوله: (ومع ذلك لابد من تخصيص عيسى): يريد أن كلام المصنف مع تأويله بالبعدية 
الزمانية لايخلو عن قصور؛ لأن عيسئ عليه السلام حي على السماء الرابعة بعد زمان نبينا لك فيجب 
أن يراد: أن الأفضل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم -سوى عيسئ- أبو بكر؛ قلت: وفيه قصور آخر» 
وهو: أنه لايقيد تفضيل الخلفاء على الأمم الماضيةء مع أنه من المعتقدات المهمة أُيضًا. (البراس) 

(۳) قوله: (لم يفد العفضيل على التابعين من بعدهم): ويمڪن أن يجاب: بأنه قد صح: أن 
الصحابة أفضل من التابعين» ومن الأمم السابقة» لقوله تعالى: «(كنتم خير أمة) الآية [آل عمران:٠1]»‏ 
فالفضل على الصحابة يوجب الفضل على الكل؛ والكلام دال على المطلوب» حكن غير مصرح به ولذا 
قال: ”الأحسن“» لأن العصريح في تحو هذا المقام أفضل. (التبراس) 


ولو ارد كل قر هُوَ مَوْجُوْدِ عل وَجْه الأَرْضء لم يد الكفضِيل عل الاب 
وَمَن يدمه ول ربد كل ور يج على وجه الأزض في الجذلة إثكئض 

(أبُوْبَخْرٍ الصدَيْى؟) لي صَكَق التي عَلَيِْ السّلام في ابره مِنْ غَيْرِ 
لغ ون اعراج بلا رده( )© الي مرق بن الحق وَاْبَاِلٍ 


بج و 


() قوله: (ولوأريد كل بش ريوجد عل وجه الأرض في الجملة): بعد زمانه» أي: سواء كان تولد في 
زمانه أو بعده أو قبله» ليدخل الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ (انتقض بعيسئ عليه السلام)؛ لأنه 
ينزل عل وجه الأرض؛ إن قلت: هذا تكرار لما مرّ من قوله؛ "إذ لو أريد كل بشر يوجد بعد نبينا 
انتقض بعيسى عليه السلام“؛ قلت: الوجود فيما سبق غير مقيد بكونه علِن وجه الأرض؛ فمادة 
النقض على الأول متحققة بعد نبينا قل في كل زمان» وعلى العاني لايتحقق إلا عند نزول عيسئ عليه 
السلام على الأرض. 

بقي طهنا بحثان: الأول وجه تخصيص عيسئ بالذكرء مع أن الخضر والإلياس وإدرهس عليهم 
السلام أيضا من الأحياء» وهو أن حيزة عيسئ عليه السلام ثابت بالأحاديث المتواترة» وني هؤلاء 
العلئة الكرام خلاف؛ الغاني قال بعض المحققين؛ يمسكن حمل كلام المصنف عل بعدية الشرف؛ لأن 
اقتران ا لمڪم بوصف الديوة يشعر بإلحاق الأنبياء كلهم بنبينا لاء (الديراس) 

(؟) قوله: (الصديق): بالكسر والتشديدء كان اسمه قبل الإسلام ”عبد الكعبة“ فسماه الي 
عبد الله؛ وقد نزل تسميته ب”الصديق” من السماء؛ روي؛ أنه آمن بنبوته 2# قبل نبوته حين أخير 
بجيراء بأنه سيبعث نبياء ولم يسجد لصنم قطء وصحب الدبي بالل قبل البعثة وسيق إلى الإيمان به 
واستمرٌ معه طول إقامته بمكة ورافقه في المجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إن أن مات» واستخلف 
يوم مات الي لل (الدبراس؛ السنية) 

(0) قوله: (تلعثم): أي: توقف ومكث» كما روي: أنه #6 قال: ما عرضت الإيمان على أحد إلا 
وكان له كبوة غير أبي بحكر؛ فإنه لم يتلعثم. (أبو ورد) 

() قوله: (وفي المعراج بلا تردد إلخ): وفي كتب السير سمي بالصديق في قصة المعراج؛ ويمحكن 
أن يقال: يسين بالصدق في المعراج؛ لأنه صدق قوله بأنه ممن شاهد بنبوة محمد إل بتصديقه إياه في 
المعراج بلاتردد» مع استبعاد جميع القوم؛ فيكون إطلاق الصديق مطابقا لما في الصحاح. (عصام) 

() قوله: (ثم الفاروق) اعلم! أن الذين أسلموا قبل الفتح هم أفضل ممّن أسلموا بعده > 


كُمَ عْثْمَانُ دو التُوْرَيْن 1 4 ٤م‏ عَنٌ المُرْتض #؟ 
في الْقَضَايًا اشزات 3 عفان دو العوْرَيْن)؛ لان التي ذَوَجَهُ 
رُقيّة وَلَمَامَادَتُ رقي" رَوْجَهُ أمّ َم رې وَلَمَا مَادَتْ قال: و كَانَث عِنْدِيْ ا 


© لقوله تعاك: [لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وفتل؛ أولعك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا؛ وكلا وعد الله الحسنئ)» وقال تعاك: «(إن الذين سبقت طم منا الحسئن أولعك عنها 
مبعدون)» فثبت: أن الجميع من هل الجنة وأئه لايدخل أحد منهم الشار. 

والحاصل: أن أمة محمد أفضل من جميع الداس لقوله تعاك: (كنتم خير أمة)» ثم الصحابة 
أفضل ممن سواهم لقوله عليه السلام: ”خير الداس قرفي" ثم الذين أسلموا قبل فح مكة ممن أسلموا 
بعده وأفضل منهم أصحاب بيعة الرضوانء وأفضلهم من شهد أحداء وأفضلهم من شهد بدراء 
وأفضلهم بيعة العقبة وأفضل منهم: السابقون الأولون» وأفضلهم العشرة المبشرة» ثم الخلفاء الأربعة 
الراشدون؛ فأبو بكر أفضل الئاس مطلقا. (السنية) ملخصا 

() قوله: (في القضايا والخصومات): فقد روي: أن منافقا خاصم يهودياء فاحتكما إل رسول الله 
فحكم لليهودي؛ فلم يرض المنافق» وقال: نتحاكم إلل عمس فأخذ عمر” سيفهء وقتل المنافق؛ وقال: 
هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله/؛ فقال جبرئيل عليه السلام: إن عمر" فرق بين الحق 
والباطل؛ فسمي الفاروق؛ (رواء ابن أبي حاتم)» واختصرناء؛ وقال ابن عباس”: سألت عمر: لم سيت 
الفاروق» قال: أسلمت والمسلمون مختفون خوفا من قريش» فقلت: يا رسول الله! نحن على الحقء 
فلانختفي» فخرجنا حتى دخلنا المسجد؛ فأصاب قريش حزن شديده فسماني رسول الله ”الغاروق“ 
يومثذ. رواه ابن عساكرء واختصرناء» وهو أول من سمي بأمير المؤمنين. 

)١-(‏ قوله: (ولما ماتت رقية زوّجه أم كلثوم): وكلتاهما من بنات الي قال من خديجة وزعمت 
الروافض: أنهما من ربائبه» وهو باطل؛ ويسم بنتا رسول الله الل نورين» لشرفهماء أو لأن رسول 
الله ال سماهما كريمتين؛ فعن عائشة مرفوعا: ”إن الله اوی إلي أن أزوج كريمتي من عثمان”“. رواه 
الخطيب؛ والكريمتان: العينان» كقوطم: من أحب كريمتيه» فلايكتب بعد العصر؛ ولاحاجة إلى أن 
يقال: سميتا باسم أبيهما؛ لأن الحور من أسماءه كله فإنه تحكلف. (التبراس) 

(- ؟) قوله: (ولما ماتت رقيّة) روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: - ٠۹‏ عن عصمة بن مالك 
الخيطمي من طريق الطبراني فيالكبير: ۱۷- ۸4 وله شاهد من حديث أي هريرة» رواه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني: ه- ۴۷۸؛ والطبراني في الكبير: »- ٠‏ والآجري في الشرعية: 6- 01861١‏ وأبن عساكر في 
تاريخ دمشق: 65- .٤‏ 


وگه 3 م عق الْمَرتضئ) من عِبَاد اله" وَخُنْص أَصْحَاب رَسُوْل 
الله عل هدا وَجَدْنَا السّلّف©. 

السا e‏ كر ن لم ليل عل ذلك لما حَكَمُا لِك وما 
ڪن ققد وَجَدَْا دلا الاين عارص وَلَمْ جد هذ الْمَسْكلَة مما يَتَعَلّق 


() قوله: (من عباد الله): متعلق بالمرتطى. 

() قوله: (وجدنا السلف): أي: أكثر أهل السنةء وقد ذهب البعض إل تفضيل علي عل عثمان» 
والبعض الآخر إلى التوقف بينهما. (خيالى) 

(۴) قوله: (والظاهر إلخ): لأن عادتهم شدة الاجتهاد في تحقيق الحق؛ وفي ”المواقف”: وحسن 
ظتنا بهم يقتضي بأنهم لولم يعرفوا ذلك لما أطبقو عليه» فوجب علينا اتباعهم في ذلك القول» وتفريض 
ما هو احق إلى الله تعالك. انتين. (النبراس) 

(؛) قوله: (وجدنا دلائل الجانبين متعارضة): أي: أفضلية عثمان عك علي وعلي عل عثمان 
(متعارضة)» وليس المراد به عندي دلائل أهل التشيع وأهل السنة» فإن الشيعة يفضلون عليًا عل 
سائر الصحابة حتى الشيخين» وهو خلاف ما أجمع عليه أهل السنة كافة» ولم يتوقفوا في تفضيل 
الشيخين على الختنين؛ وإنما توثّف الإمام مالك في الحفضيل بين علي وعثمان» وقال بفضيلة علي كرّم 
الله وجهه عن عثمان سفيان الدوري رحمه الله. (السنية) 

(ه) قوله: (ولم نجد هذه المسثلة بما يتعلق به شيء من الأعمال إلخ): يريد أن هذه المسئلة ظنية 
ودليلها: حسن الظن بالسلف» ولولا تقلدهم لكان السكوت عنها أفضل؛ أما أوَلاء فلأن دلائل الشيعة 
وأهل السنة متعارضة» فلاجزم بثيء منها؛ وأما ثائياء فلأن المسئلة اعتقادية لاعملية؛ والاكتفاء 
بالظن إنما مجوز في العمليات» لا في الاعتقاديات؛ وأما ثالهاء فلأن السكوت عنها لايضر بشيء من 
واجبات الشرع؛ 

وعندي: في الكل بحث» أما في الأول» فلأن أدلة أهل السئة أحاديث صحيحة واضحة الدلالة 
وأما أدلة الشيعة فإما موضوعات» أو غير واضحة الدلالة» فلاتعارض؛ وينكشف هذا بالنظر في كتب 
الحديث؛ لكن علماء الكلام بمراحل عن علم الحديث؛ 

وأما في العاني» فلأن الحم بعدم كفاية الظن في الاعتقاديات ليس علن إطلاقه» وذلك» لأنا نجد 
علماء السنة سلفهم وخلفهم يذكرون في كتب الاعتقاد مسائل مظنونة» كتفضيل الملك عل الأنبياء» 
أو بالعكس» وأن أفضل الأنبياء بعد نبينا آدم أو إبراهيم أو موس أو عيسئ عليهم السلام» وأن أفضل 
الصحابة العشرة المبشرة» ثم أهل بدرء ثم أحرء ثم الشجرة؛ وأن الخلافة ثلثون سنةء مستدلين > 


0 


په شَيْءٌ من الأَغْمَال او يَكُوْن الَوَقّف فِيْهِ خلا لِشَيْء مِنَ الْوَاجِيّات؛ 
اسلف الوا مون في فْضِيْل غفتانء حَيْتُ جَعلُوا ِن عَلامَات اة 


3 جخبر الواحده وأن المجتهد يخطيء ويصيب خلافا لبعضهم» كأقوالهم المضطربة في عصمة الأنبياء» 
وقول بعضهم: الإيمان لايزيد ولاينقص» وبعضهم: يزيد وينقص للل غير ذلك؛ 

فعلم أن عدم جواز الظن في العقائد إنما هو حيث يطلب اليقين» كالتوحيد والرسالة» وإذا كان 
الظن فاسدًا كظن المشركين الذين نيل عليهم القرآن اتباع الظن؛ وأما إذا أفاد الدليل الظني مسثلة 
اعتقادية جاز تسليمها عل حسب الظن» بل وجب ذلك للقطع بأن الدليل قد أفاد الظن بكونها حقاة 
ولعلا يلزم إهمال كثير من الأحاديث الآحاد المروية في الاعتقاديات» وجغْل وجودها كعدمهاء 
كأحاديث تفصيل بعض أحوال القبر والحشر. 

وأما في العالث فلأن المسائل التي يتوقف الواجبات عليها قليلة جدّاء فعلم؛ أن فائدة 
الاعتقاديات ليست محصورة في توقف الواجبات عليهاء بل الاعتقاد مقصود بنفسه؛ ولو سلم؛ فنقول: 
هذه المسثلة يدور عليها إبطال مذهب الشيعة؛ فإن أول أصوطم: أن عليا” أفضل الكل ثم يفرعون 
عليه» وأنه أشبه الصحابة بالبي 446؛ فهو الخليفة» وأن مذهبه هو الحقء لامذهب غيره؛ وأن الصحابة 
ظلموه حيث استخلفوا غير مع أنه أفضل وأعلم وأشجع» وأن الظالمين غير عدل؛ فلايصح رواية 
الحديث عنهم؛ فيبطل كل حديث رواه أهل السنة. 

وهذا هو ترتيبهم في تضليل ضعفاء المسلمين؛ وفساده أشد من مفاسد المعتزلة والجبرية 
وأشباههم؛ فيجب عل العلماء الاهتمام بمسئلة الأفضليةء وإنما أطبنا الكلام في هذا المقام؛ لأن 
الشارح قد تساهل؛ فصار كلامه مزلة الأقدام» حت سمعنا الشيعة يحتجون بعبارته» ويزلقون بها 
كثيرا من طلاب العلم؛ والله يقول الحق» ويهدي السبيل. (التبراس) 

() قوله: (والسلف كانوا متوقفين إلخ): اعترض عليه بأنه مناف لقوله: ”عل هذا وجدنا 
السلف“؛ وأجيب بأن معناه: ”عل هذا وجدنا عليه أكثر السلف“» وكان بعضهم متوقفين» فلامنافاة 
بين كلاي الشارح» ولا بين كلامه؛ وما نقل عن بعض السلف: أن علي أفضل من عمال ويمكن 
عندي: أن يجاب بأن المشار إليه بقوله: "عن هذا وجدنا السلف“ هو تفضيل أبي بكر عل علي“ 
وهذا التخصيص وإن لم يساعده اللفظء أكن يدل عليه: أن المبحوث عنه بين أهل السنة والشيعة 
هو تفضيل أحدهما على الآلخر. (الخبراس) 


أنه 
بالك 436 اشراب لتم ٠ e‏ وَإِنْ 5 گا تا م دوو 
الْعُقُوْل مِنَ الْمَصَائِل اده 


)١ -١(‏ قوله: (الختنين إلخ): عثمان وعلي» ا لن -بفتحتين- زوج البنت؛ ودليل توقفهم: 
الاكتفاء بذكر المحبة فيها من غير تعرض للتفضيل؛ كما في الشيخين؛ وحسبك دليلا على الاهتمام 
بمسئلة الأفضلية: أنها من علامات السنة. (العبراس) 

-١(‏ ؟) قوله: (الختنين) ”اتن“ كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ» وهم الأختان» هكذا 
عند العرب؛ وأما عند العامة ف”خقن الرجل“ زوج ابنته إلخ. (مختار الصحاح) 

والمراد بالختنين هنا عشمان وعلي رضي الله عنهما. (تعليق شنار) 

() قوله: (فللتوقف جهة إلخ): لأن كثرة الدواب لاتعرف بالعقل» ولذا توقف الإمام مالك» قيل 
له: أي العاس أفضل بعد ذبيهم؟ فقال: أبوبكر وعمر بلا شك» فقيل له: وعثمان وعلي؟ قال: ما أدركت 
أحدا اقتدي به يفل أحدهما على الآخر؛ وكذا توقف إمام الحرمين وأبو العباس القلاذسي. (الدبراس) 

(۲) قوله: (وإن أريد كثرة ما يعده ذو العقول من الفضائل): ”من“ متعلقة بقوله: ”يعده"» 
”فلا“ لأن فضائل علي" كثيرة جدا من الكمالات العلمية والجهد والاجتهاد في الطاعات» والبلاغة 
في المواعظء وملازمة الي 4# في الحضر والسفرء وتشرفه بازدواج سيدة نساء أَبَويّة الريحائتين» 
وانشعاب طرق الصوفية منه» وكثرة ورود الأحاديث في مناقبه» وظهور الخوارق عنه» وسخاوته إل غير 
ذلك ما ذكره علماء الحديث؛ وإذا ذهب بعض العلماء إل: أنه أفضل من عثمان” كالإمام بكر بن 
خزيمةء وسفيان الهوري» وهو رواية ضعيفة عن الإمام أبي حنيفة. 

إن قلت: ما الحق في هذا المقام؟ قلت: قد تقرر: أن المبحوث عنه هي الأفضلية بمعنى أكثرية 
العواب» وأنها لاتعرف إلا بإخبار الشارع؛ وأن المناقب الظاهرة لاتدل عليها؛ 

ثم إنا نجد دلائل شرعية على أن عثمان” أفضل: أحدها حديث عبد الله بن عم قال: كنا 
نقول -ورسول الله حي-: أفضل أمته بعده أبو بكر ثم عمر؛ ثم عثمان» فبلغ ذلك رسول الله 886 
فلاينكره» (رواه الترمذي)؛ وثائيها: نصوص السلفء فعن علي" قال: خير الناس في هذه الأمة بعد أي 
بكر: عمر الفاروق» وعفمان ذو الدورين» ثم أناء رواه الحافظ أبو سعيد السمانء كما في فصل المنطاب» 
بل حكى أبومنصور البغدادي الإجماع عن أن عشمان” أفضل. (الدبراس) 

(؛) قوله: (فلا): أي فلا جهة للتواقف فيه لأن علياً” أعلم الصحابة وأشجعهم وأزهدهم عن 
الدنيا وأكثرهم سجودا وجودا وأسبقهم إسلاما؛ وأما زيادة المحبة لقرابة العبي أو الاعتقاد لزيادة > 


وَخِلاقَتُهُمْ عل هدا الريب أَيْضَاء 

(مَخِلاقَتُهُم) أي: نِيَابتُهُمْ عن السو في إقَامَة ره 
کاله الأمَم الاتبَاع» (عل هد ب ا ب :أن الجلاقة بَعْدَ سول 
الله علیہ الكلام لان بكر كم لع فان زمه 

وَذْلِكَ لأنَّ الصّحَابَة قَدِ اجْتَمَعُوَا -يَومَ توق رَسُوْل الله عَلَيْهِ السّلام- في 
سَقِيْقَه" بي سَاعِدَة وَاسْتَفَرٌ ريم بغ الاوز ة وَالْمُتارّعة" على خلاقة أب 
بكر كَأَجْمَعُوا | عل ذل وَبَايَعَهُ علي عل رووس الأَشْهَاد بعد ونی كن مِنْهه 


3 كماله فليس برفض؛ بل الرفض بغصٌ الصحابة لأجله أو الاعتقاد بأن الخلافة بعد البي906 لء 
وبهذا يندفع توهم الميل إلى الرفض من كلام الشارح. 

وقال الإمام النووي: الصحيح المشهور تقديم عثمان وعلي؛ وفي الععريف أجمع الصوفية عل 
تقديم أبي بمكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم؛ وذكر القاضي عياض عن الإمام مالك: أنه 
رجع عن العوقف إلى هذاء وحك القسطلاني عن سفيان الهوري: أنه رجع عن تفضيل علي إل تفضيل 
عثمان. (السنية ملخصا) 

)١(‏ قوله: (سقيفة): أي: صَفْةء على وزن سفيئة؛ وهي الموضع المسقف الذي لاجدار له في جانب» 
أو أكثرء بمعنى المفعول من سقفت البيت -بالفتح- أسقّفه -بالضم- إذا جعلت له سقفا؛ وبنو ساعة 
قوم من الأنصارء وإنما اجتمعوا لصب الخليفة حفط لدين الإسلام؛ ومخافة اختلال النظام لقلة 
المؤُمنين» وكثرة الكافرين. (النبراس) 

() قوله: (والمتازعة على خلافة أي بحكر): فقال الأنصار للمهاجرين: منا أمير» ومنحكم أميرة 
فقال لهم أبو بكر": منا الأمراء» ومنكم الوزراء؛ واحتج عليهم بقول رسول اللهكة: الأئمة من 
قريش» فاستقر رأي الصحابة بعد المشاورة والمراجعة علل خلافة أبي بكر وأجمعوا عل ذلك وبايعوه. 

(ملا جلال) 

)١-(‏ قوله: (بعد توقف كان منه إلخ): اختلف الروايات فيه على أقوال: 

فأحدها: أنه بايعه في الأول» فعن أبي سعيد الخدري” قال: في حديث السقيفة» صعد أبو بكر 
المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى علياً"» فدعاه؛ فجاء فقال: يا ابن عم رسول الله للا أردت أن تفرق 
المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الها فبايعه. رواه الحاكم والبيهقي وصححه ابن حبان» © 


3 وإنما توقف ساعةء لاشتغاله بغسل الدي إل 

ثانيها: أنه بايع بعد ستة أشهر بعد موت فاطمة الزهراء» وهذا في صحيح البخاري ومسلم؛ 

وثالعها: وهو الصحيح الجامع بين القولين: أنه بايعه في أول الأمر» ثم تأخر عن صحبته؛ حق 
أعاد البيعة بعد ستة أشهر؛ واختلف في سبب التأخر علن أقوال: فالأول أنه كان مشغولا بخدمة فاطمة 
فإنها لم تزل مريضة بعد وفات رسول الله حزنا عليه؛ والعاني أنه كان لم يرض بتأخيره عن 
المشاورة؛ فعن عليء أنه قال عند البيعة: يا أبا بكر إنا لنرى أنك أحق بالخلافة؛ ونعرف فضلك؛ 
وڪن أخرنا عن المشورة؛ فقال: ما كنت فيها راغباء ولكني خفت الفتنة؛ رواه الدار قطني؛ والعالث: 
أنه كان مشغولا بجمع القرآن. (السبراس مختصر) 

(*- ؟) قوله: (بعد توقف) إلخ ههنا تحقيق هام بسظه صاحب التبراس؛ أنقله لك مع قليل 
تصرّف لعظيم فائدته وشدة الحاجة إليه؛ قال رحمه الله: اختلفت الروايات في توقف علي رضي الله عنه 
عن المبايعة لأبي بكر رضي الله عنه على أقوال: 

فأحدهما: أنه بايعه في الأول؛ فعن أي سعيد الخدري قال في حديث السقيفة: صعد أبو بكر” 
المنيره فنظر في وجوه القوم؛ فلم ير علي فدعاه» فجاء؛ فقال: يا ابن عم رسول الله لالا أردت أن تفرق 
المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول اللهتك فبايعه. رواه الحاكم والبيهقي؛ وصححه ابن 
حبان؛ وإنما توقف ساعة لاشتغاله بغسل الي لك 

ثانيها: أنه بايع بعد ستة أشهر» بعد موت فاطمة الزهراء". 

ثالعها: وهو الصحيح الجامع بين القولين» أنه بايعه في أول الأمرء ثم تأخر عن صحبته» حق 
أعاد البيعة بعد ستة أشهر؛ واختلف في سبب التأخر على أقوال: 

-١‏ أنه كان مشغولًا بخدمة فاطمة”» فإنها لم تزل مريضة بعد موث رسول الله حزنًا عليه 

۲- أنه كان لم يرض بتأخيره عن المشاورة» فعن علي" أنه قال عند البيعة: يا أبا بصكر! إنا لنرى 
أنك أحق بالخلافة» ونعرف فضلك؛ ولحكن أخرنا عن المشورة فقال: والله ما كنت فيها راغيّاء 
ولكني خفت الفتنة. أخرجه الدار قطني 

*- أنه كان مشغولًا جع القرآن» روى ابن داؤد: أن أبا بكر قال: أكرهت أمارني؟ قال: لا! 
ولحكن حلفت لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حت أجمع القرآن. 

أنه توقف لزنه على رسول الله تالا مع علمه أنه كفاء المهاجرون والأنصار. 

عندي: أنه لاتناقض بين الوجوه الأربعة» بل كان مجموعها سبب التأخر؛ فاحفظها وإياك 
والوساوس الشيطانية إلخ. (تعليق شنار) 


ولو لم تسن الجلاقة حًا له َمَا انَقَقَ انر OE‏ 
أجمعين » وَلَتَارَعَهُ ع كُمَا تَارّعٌ معَاوِيَة ولاح حت عَلَيْوه2 لو گان في حه 

ص -كمَا رَعَمَتِ الشّيْئة0-؛ روگیف يضور ف حم أَضْحَاب سول الله 
عَلَيْهِ السّلام الاتّمَاقُ عَلَ الْبَاطِل وَتَرْكُ الْعَمَل الكصّ الْوَاردا! 


() قوله: (لا اتفق عليه الصحابة إلخ): لأن إجماع الأمة على الباطل ممنوع؛ ولاسيما الصحابة 
اولذين هم أفضل البشر بعد الأنبياء. (الدبراس) 

() قوله: (ولنازعه علي” إلخ): لأنه لولم يڪن خليفة مع خلافته عل فحاربه علي » حت قتل 
من الطرفين ألوف كثيرة» وأجيب بأنه لم يكن له شوكة زمن اهي بكر”» وهو باطل؛ لأن بني هاشم 
يومئذ في غاية العز لقرب عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم؛ وكثرة أتباعهم؛ وكان أبوبكر” من بني 
تيم» وهم أضعف قبيلة من الأنصار؛ ولا سمع أبو قحافة: أن العاس بايعوا انه قال: أ رضي بذلك بنو 
عبد مناف؟ قيل: نعم! قال: لارافع لما وضعت! ومن جهالات بعض الروافض: نهم يكفرون عليا” 
بسكوته عن الخصومة. (الدبراس) 

)١ -٣(‏ قوله: (لاحتج عليهم): ألا ترج أنه احتج أبو بكر على الأنصار بقوله عليه السلام: 
الأئمة من قرهش» وتقاعد الأنصار عن دعوى الخلافة. (عصام) 

(- ؟) قوله: (لاحتج عليهم): لأن العادة تقتضي المنازعة في ذلك ولأن ترك المنازعة مع إمكانها 
مخل» إذ هو معصية كبيرة توجب انعدام العصمة؛ ولوجودها في الإمام يجعلونها شرطا لصحة إمامته. 

(شرح مواقف) 

(؛) قوله: (كما زعمت الشيعة): فإنهم قالوا: نص الي كف ع أن الخليفة بعده علي» وهذا باطل؛ 
لأئه لو كان كذلك لم يصح أن يسكت علي من إظهار الدص؛ لأن السكوت عن الحق» والرضاء بالباطل 
لايجوز؛ وأجيب بأنه خاف عن شرهم» وكذلك كل ما روي عن علي في الخلفاء الدلثة» واعترافه 
بفضلهم إنما كان للتقية؛ وهذا في غاية البطلان؛ لأنه نسبة الذل إلى أسد الله الغالب» ولو ثبت التقية 
لارتفع الاعتماد عن أقوالم؛ وما روى عن جعفر الصادق: أنه قال: ”العقية ديني ودين آباڻيء وليس 
منا من لم يتق“؛ فافتراء! ولو ثبت الرواية فالمراد: الخوف من الله سبحانه؛ وكيف يصح العقيةء وفي 
القرآن: (فلاتخشو الناس واخشون) [المائدة:ف]. (العبراس) 


ا ا 


كم ل أبا بسر لا ييْسَ مِنْ حَيؤتو» دا عفان رامل عَلَيْها؟ کاب 
عَهْد لِعُتر؛ فنا كتب حَكم الصَحِيْقةء وَأَخْرَجَهَا إلى الكاس» وَأَمَرَهُمْ: أن 
يَايَُا لِمَنْ في الصّحِيَْة؛ فبَايَعُوه حَفى مَرّتْ بعل فَقَالَ: بَايَْا لِمَنْ فيه 
وان گا عْمَر؛ وَالجئْلة وح الاتقاق عل خِلائتِه. 


كُمّ اسُْشْهد" عْمّرا ورك اللاقة شُوری بَيْنَ سه عَفْتات رع 


er o} 
dr oh 


وَعَڍالڙن بْن غوف وَطَلْحَة وَالرُيَيِْ وَسَعْڍِ ابي اي وَقّاص؛ فم وم 
الأَمْرَ حمْسَتُهُمْ الل عَبْدٍ اليَْلن بن غوف وَرَصُوا حُكْيد؛ فَاخْتَارَ عفتانء 
وَبَايَعَهُ بِمَحْصر مِنَ الصَّحَابَة؛ فَبَايَعُوك وَانْقَادُوا لأواير» وَصَلُوا مَعَهُ لجع 
رالغاد قان إِجْمَاعًا. 
EEO‏ لأف مُيَْا 56 2 2 م ei‏ ا 
ُمَ اسْدُشْهد! وَتَرَكَ الأمْرَمُهْمَلاء قأجمع كبا رالْمُهَاجِرِيْنَ وَالأنصَارعَلٍ عَلء 


(0 قوله: (وأملى عليه كتاب عهده لعمر): أي الخلافة» روى أنه شاور جمعا من العظماء 
المهاجرين والأنصار في عمرء فقالوا؛ ليس فينا مثله؛ فقال لعثمان: اكتب جسم الله الرلن الرحيم هذا 
ما عهد أبوبكر بن قحافة في آخر عهده في الدنيا خارجا عنهاء وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها 
حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب”» 
فاسمعوا له وأطيعوه! وني لم آل الله ورسوله ودينه» ونفسي وإياكم خيراء فان عدل فلك ظني فيه 
وعلمي به وأن بدل فلكل امرء ما اكتسب؛ والخير أردت ولا أعلم الغيب (وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون)؛ والسلام عليحكم ورحمة الله» رواه الواقدي كما في الصواعق . (النبراس) 

() قوله: (ثم استشهد عمر): بلفظ المجهول» أي صار شهيدا؛ وكان يصلي صلؤة الفجرء فضريه 
أبو لولوٌ المجوسيء غلام مغيرة بن شعبة الصحابي بخنجرء وذلك لأنه شكى إل عمس عن سيده وقال: 
قد وضع عل خراجا ثقيلاء فلم يصدق؛ وقال: إن كسبك لايقصر عن خراجك» وكان أَبولواوٌُ حاذقا 
بكثير من الصناعات» فغضب عليه حتى جرحه يوم الأربعاء؛ فمات يوم الأحد مستهل المحرم 
الحرام؛ وله ثلث وستون سنة. (الدبراس وحواشيه) 

() قوله: (شورئ): أي ذات شورئ» معناه: أنه ترك تعيين الخلافة شورى بينهم؛ لا إقامة أمر 
الخلافة شورئ. (عصام) 


لي يي ا 


a4 


م بَعْدَهَامُلْكَ وَإِمَارَةٌ 
والكتشؤايئة E TS‏ أَهْل عَمْ عَصْرِه وَأَوْلهُمْ ب بالجلاقة؛ 
وَمَا وَكَعَ مِنَ الْمُخَالَمَات وَالْمُحَارَبَات لَمْ يَكُنْ مِنْ نراع ف خِلاقتِه؛ بَلْ عَنْ 
حَظأ في الاجْتِهَادٍ 

وَمَاوََعَ مِنَ: الالمتلاف بَيْنَ الشّيْعَة وَأَهْل السّنّة في هو الْمَسْكَلّةء راء 
کل من الَْريْقَْنٍ الق ف اب الإمامة وَإيْرَاد الأسْهْلّة E‏ 


)١(‏ قوله: (بل عن خطأ في الاجتهاد): والخطاء هو الاستعجال في طلب قصاص عثمان» زعما: أن 
التأخير يوجب جرءة العوام على الأكابرء وكثيرا ما يفوت المطلوب؛ وتفصيل هذه القصة علل ما ثبت 
عند آهل الحديث: 

أن قوما من الصحابة طلبوا من علي أن يقتص من قتلة عثمان» وكانت القتلة من بايع عليا 
واتبعه» وكان أشدهم طلبا لذلك عائشة» وتوقف علي إك أن يستقر أمر الخلافة؛ فإن البغاة كانوا جمعًا 
عظيمّاء نحو أربعة آلافه بل قيل: نحو عشرين ألغا؛ والجمع بين الروايتين: أنهم ازدادوا شيثا فشيئا؛ 
فسخطت عائشة» وخرجت إل بصرة» وقالت: لاأقيم بمدينة حق يقتص من اليغاة» فتبعها جمع من 
الصحابة تكريما طاء وخرج علي خلفها يطلب منها الرجوع؛ فأبت» حت بلغت البصرة؛ 

ففشا النزاع بين الفريقين إلك أن وقع الحرب» فقتل طلحة والزبيرء و عقر جمل عائشة» وقتل 
حوطا قوم كثير لايتركون الجمل حماية حرم رسول الله اللي ولذا يسمى ”حرب الجمل“؛ وكان الظفر 
لعلي؛ فأمر محمد بن اي بكر أن يذهب بعائشة إلى المدينةء ثم جمع معاوية العساكرء فوقع الحرب 
بصفين» وهو موضع على شط الفرات» ويسى ”حرب صفين“؛ فاستمر القتال أياما كثيرة حتى وقع 
صلح. (العبراس) 

() قوله: (الحص في باب الإمامة إلخ): زعم الشيعة: أن الي 6ل نص على: أن الإمام بعده علي» 
وهو افتراء عندنا؛ وذهب بعض أصحاينا إلن؛ أنه نص علِن خلافة أبي ببكرء وعن محمد بن الزبيرء قال؛ 
قلت للحسن البصري: أشفني مما اختلف فيه الناس! هل كان رسول الله استخلف أبا بكر؟ قال أ 
و في ذلك شك! والله الذي لا إله إلا هو تقد استخلفه؛ (رواه ابن عساكر) 

وقال جمهور أهل السنة: لم يستخلف أحدا؛ وعن علي قيل له: ألا قستخلف؟ فقال: ما استخلف 
رسول اللْهتة! فاستخلف؟ (رواه الخاصكم؛ وصححه)؛ والجمع: أنه يوجد في الأحاديث تصريحات 
وإشارات كثيرة في حقية خلافته» وأكن الي 6 لم حمل الناس عل بيعتهء كما لهم أبو بكر © 


فَمَدْكُْر في الْمُطوّلاتِ9. 
لاق لون سََة"» كُمَ بَعْدَهَا مُلْكُ وَإِمَارَ5)) لَِوْلِهِ عَلَيِْ السّلام: 
”اآخِلاقَةُ بَعْرِيْ لفون ست كم يَصِيْرُبَعْدَهَا مُلْكا عَضُوْضٌ “8 


وقد اسهد عَيا عل رأ کنن تة" ين وكات رَسُْل الله عليه التّلام؛ 


و 


3 عل بيعة عمرء فاعتمد التُغبتون للأول» ونظر الفاة إلى العاني؛ ولكن لايخفى أن تلك العصريحات 
أدلة صحيحة كافية عل صحة خلافته. (العبراس) 

)١(‏ قوله: (فمذكور في المطولات): كالمواقف والمقاصدء بل قد أفرد العلماء هذا البحث 
بالمؤلغات» كالصواعق والدواقض. (العبراس) 

() قوله: (ثلثون سنة): وكانت خلافة أبي بكر ستتين» وخلافه عمر عشر سنت وخلافة 
عثمان" إثني عشر سنه وخلافة علي ست سنين. (شرح مقاصد) 

(0) قوله: (وإمارة): بالكسر ”امير شدن“» والفرق: أن الخلافة نيابة رسول الله والمُلك 
والإمارة هو السلطنةء أعم من أن يكون نيابة عن البيء أم لا. (الدبراس) 

)١ -:(‏ قوله: (عضوضا): العض ”گزيدن“» والعضوض نعت منهء أي: تصير الخلافة سلطنة 
ظالمةء فشبه الظالم بالسباع» ووصف الملك بوصف مالكه مجارًا؛ والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو 
داژد وابن حبان» وصححه عن سفينة مرفوعًا: ”ا لافة ثلاثون عاماء ثم يڪون بعد ذلك الملك“؛ وفي 
رواية: ”الخلافة بعدي ثلثون سنةء ثم تڪون ملكا عضوضا“. (الديراس) 

(+- ؟) قوله: (لقوله عليه السلام: الخلافة بعدي إلخ) أصل الحديث أخرجه الحاصكم: ۴- 1ه 
۷ وأبو داؤد في السنةء باب: في الخلغاء: 414٦‏ 44747 والترمذي في الغتن؛ باب: ما جاء في الخلافة: 
وكلهم عن سفينة وغيرهم؛ وأقرب الروايات إلى ما أورده المصنف رواية اين حبان: 4- 4۸ ٩4‏ 
عن سفينة قال: سمعت رسول الله 6 يقول: ”الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم تحكون ملكا". (نش) 

(ه-١)‏ قوله: (علن رأس ثلاثين سنة) أي تقريباء فإن وفاته رضي الله عنهم بعد وفاة الي لا 
بتسع وعشرين سنه وستة أشهر وأريعة أيام» فب اق ستة أشهر -هو مدة خلافة الحسن بن علي- 
يحكون ثلاثين سنة. قال المناوي: لم يكن في الفلاثين إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسنء فمدّة الصديق: 
سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام» ومدة عمر: عشر سنين وستة أشهر وثمانية أيام ومدة عثمان: إحدى 
عشرة سنة وإحدى عشرة شهرا وتسعة أيا» ومدة علي: أريع سنين وتسعة أشهر وسيعة وأيام. (السنية) 

© ؟) قوله: (على رأس ثلاثين سنة) هذا من الشيخ تقريب» وإلا فالتحقيق: أن سيدنا علي‎ -٠( 


ی تت لا 


فَمُعَاوِيَةُ وَمَنْ بَعْدَهُ لاي ڪون ځُلقاءء پل ملو وَمَرَاء؛ وها مُشکل؛ لان 
اهل اخنٌ وَالْعَفْي" مِنَ الأمّة ذ كنا مُتَفِقَوْكَ عل خلاقة اُلقاء الََْاسِيّ 
وَبَعْضٍ الْمَرْوَانِيّ كَمْمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيْزِ مَكلّاا وَلَعَلَّ الْمراد:# أن الجلاقة 
اة ال لايَُوْيُهَا كَيْ مِنَ الْمَُالَمَة وَمَيْلُ عَن الْمُتَابَعَة تَحُوْنْ تلفي 
سء وَيَهْدَهَ© قد َون وَقَذ لا تَكُؤْن. 


3 استشهد وبقي لل”ثلاثين سنة“ ستة شهور تقريبًاء وأتم الغلاثين ابنه سيدنا الحسن”؛ وكان کماها 
وقت تنازل الحسن” عن الخلافة لمعاوية”. (تعليق شنار) 

() قوله: (وهذا مشكل): أي: كون الخلافة بعد الني 46 ثلاثين سنة فقط مشكل! لاتفاق أهل 
الحل والعقد عل خلافة العباسين وع خلافة بعض المروانيين» وكلهم فيما زاد عل الفلائين سنت 
وأيضا روى جابر بن سمرة عن المي #اإل؛ لايزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى ائني عشر خليفة. رواه 
مسلم؛ فيحتمل هنا انتهاء الخلافة على ثلاثين سنة مشكل؛ يحتمل أن يراد: أن الخلافة على الولاء 
يون ثلثين سنة. (خيالى؛ تعليق شنار) 

() قوله: (أهل الحل والعقد) أي: أهل العجويز والمنع» وهم المجتهدون ومن يقوم مقامهم من 
العلماء في كل زمان ومكان. (تعليق شنار) 

(۲) قوله: (وبعض المروانية): هم عشرة من فسل مروان بن الحم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد الشمس بن عبد مناف. (الدبراس) 

(:) قوله: (ولعل المراد إلخ): ويحتمل أن يراد بالخلافة الواقعة في الحديث: ”الخلافة على الولاء 
يكون ثلنين سنة“» وهي أن لايقع فيها فتورء سواء كانت كاملة لايشوبها شيء من مخالفة الخليفة 
احق وميل عن متابعة الي 6 في الزهد وكمال التقوي أو لا؛ فالفرق بينه وبين جواب الشارح ظاهرء 
وهذا اواب أو من جواب الشارح» لأنه يشكل عليه بخلاقة عثمان وعلي» فإنه خالف معهما أهل 
البغي» فكيف يصح: أن الخلافة التي لايشويها شيء من المخالفة ثلثين سنة؛ وأيضا حصر الخلافة 
الكاملة في ثلشين سنة لايقتضي أن يحكون بعدها ملكا وإمارة» بل خلافة غير كاملة. 

(حاشيه رمضان آفندی وحاشيه عبد الحكيم) 
(ه) قوله: (وبعدها قد تحكون وقد لاتحكون): وما يدل علل: أن الخلافة لم تنقطع على ثلئين > 


الإمَامّة ومَكاتتُها 
كُمّ الماع" عل أَنّ صب الاقام وَاجب» ك الجلاف ‏ ا يمب 


عل الله أَوْعَلَ الق ليل م سَنيٌّ أؤ فرع وَالْمَدْهَبُ ا أله يب عل الى 
سَمْعَاء لَه عَلَيِْ السّلام©: ”مَنْ مَاتَ وَلَمَْعْرِفْ مام رَمانِهِ© فَقَدْمَاتَ مِيْكةٌ 


© قوله عليه الصلؤة والسلام: ”لايزال الدين قائما حتى يكون عليكم إثنا عشر خليفة» كلهم من 
قريش “.(رواء أحمد ومسلم) 

إن قلت: لهذا قدح عظيم في معاوية”» لأنه أول من كان ملكا بعد ثلثين؟ وأهل السنة لايموّزون 
قدحه؛ قلت: لأهل الخير مراتب» بعضها فوق بعض» وكل مرتبة منها يحكون محل قدح بالنسبة إلى التي 
فوقها؛ وكان الإمام الغزالي بعد ما أخذ في التصوف يتأسف عل ما مضى من عمره في التصنيف حت 
الفقه؛ ولذا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ 

وفسر بعض الكبراء قوله عليه الصلؤة والسلام: ”إني لاستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين 
مرة“» بأنه كان دائم الترقي» وكلما كان يترق إل مرتبة» استغفر عن المرتبة التي قبلها؛ وإذا تقرر ذلك» 
فنقول: كان الخلفاء الراشدون لم يتوسعوا في المباحات» وكان سيرتهم سيرة النبي بال في الصبر على ضيق 
العيش والجهدء في الاتصاف والاتقاء عن مقتضيات الطبائع البشرية؛ وأما معاوية وإن لم يرتڪب 
مدكراء لكنه توسع في المباحات» ولم يكن في درجة الخلفاء الراشدين في أداء حقوق الخلافة؛ لكن 
عدم المساواة بهم لايوجب قدحا فيه؛ ونما يدل عليه قوله عليه السلام: ”أول من يثلم سنتي رجل من 
بني أمية» يقال له: يزيد“ كما في الصواعق. (الدبراس) 

() قوله: (ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجب): أراد إجماع أهل السنة والشيعة والمعتزلة لا 
أهل السنة فقطء بدليل قوله: ”وإنما ا لحلاف“ ولا الفرّق كلها؛ لأن الخوارج لايوجبونه. (النبراس) 

() قوله: (في أنه يجب عل الله): وطذا قول الشيعة الإمامية والاسماعيلية» فاحتجوا بأن نصبه 
لطف بالأمة» واللطف واجب عل الله تعاك؛ لأن تركه بخل؛ وأجيب ألا بأنه لامجب على الله شيء إذ 
لاحاكم عليه؛ وثانيا بأن اللطف هو الإمام الظاهرء فإن الخفي خال عن فوائد الإمامة؛ فيلزم ترك 
الواجب عنه تعال عل مذهبكم من: أن الإمام هو المهدي النفي. (الديراس) 

() قوله: (والمذهب): أي مذهب أهل السنة عل أن اللام للعهد» وعل أن ما سواه ليس بمذهب. 

(العبراس) 
(:) قوله: (لقوله عليه السلام:) قال السيوطي: أخرجه مسلم بلفظ: ”من مات بغير إمام..“ إلخ © 


مسلود لابدٌ لَمْ مِنْ إِمَام: يَقُوْمُ بتَنفِيْذٍ أَحْكَايِهمْء وَإقَامَةِ 
ځذزږیم؛ وَس عورم وَتَجْهيْرِ جُيُوْشِهِمْ وَأَخْذِ صَدَكَاتِهِمْ وَكَمْرِ 


المتعلَبَةِ والمتلَصّصَةِ وَقْطَاعِ الطرِيْق» وَإقَامَةِ الج والأغياد وَقَطع 


المتَارَعَاتٍ الوَاقِعَةٍ بَيْنَ الاد وَقَبّوْلٍ الشَّهَادَاتِ القَائِمَةِ عل الثُوْقِ» 


زوج الشكاروالشتار لق زا م وقِسمَة قِسْمَةٍ العَنَائم. 
جَاهِلكَة "0 وَلأُنَّ الأ مَّة قد قد جَعَلُرًا أ الْمْهِمّات بَعْدَ وَقَات التي عليه ي السّلام 


© وبعد البحث لم أعثرعليه عند.. والله أعلم! وعل ك انظر صحيح مسل» كتاب الإمامة» الباب: 088500 

الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليهم» ولكن أخرج قريبًا منه أحمد: ؛- 45 47814 كلاهما عن 
معاوية” قال: قال رسول الله ل : ”من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية". (تعليق شنار) 

() قوله؛ (إمام زمانه): سواء كان في زمانه إمام؛ ولم يعرفه؛ أو لم يكن في زمانه إمام أصلا. (الدبراس) 

واستدل الشارح بثلاثة وجوه علل أن نصب الإمام واجب على الخلق. 

الوجه الأول قوله عليه السلام: من مات ولم يعرف إمام زمانه الحديث؛ وفي هذا الاستدلال 
نظرا لإمكان أن يكون المراد بالإمام في الحديث هو الي يل فاستعمال الإمام على النبي شائع ذائع» 
قال الله تعالن لإبراهيم: «(إني جاعلك للناس إماما)» ونيوة إبراهيم مجمع عليه؛ ولأن الحديث لم 
يوجد بهذا اللفظ. 

نعم! في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: من خلع يدا من 
طاعة لقي الله يوم القيامة لاحجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؛ وفي رواية عن 
ابن عباس عن رسول الله قال: من كره من أميره شيئا فليبصر عليه فإنه ليس أحد من الناس 
يخرج من السلطان شِبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية؛ فهذان الحديثان إنما يدلان عن حرمة 
الخروج على الإمام إذا كانت للأمة إمام؛ وأما أن نصبه واجب على الأمة» فلاحجة له في الحديث. 

الوجه الهاني: أن الأمة جعلوه أهم المهمات بعد وفات النبي 47 حتى قدموه على الدفن» وكذا بعد 
موت کل إمام؛ هذا الاستدلال صحيح عندنا. (السنية) 

() قوله: (ميتة جاهلية): الميتة -بالكسر- مصدر للنوع» والجاهلية هي الحالة التي كان الناس 
عليها قبل الإسلام؛ أي: مات مثل موت أهل الجاهلية؛ وفيه تشديد عظيم؛ ويجب أن يخص بمن 
يمكنه النصب والبيعة ويتساهل فيه. (النبراس) 


کے اتات 


َب الاما حئی 00 عل الڌقنء وَكَذَا بَعْدَ 
مِنَ الْوَاجِبَات الشَّرْعِيّة رقف عَلَيْوا" گتا کا 0 0 2 


٠‏ لاب وفرَاِضُهُْ 

) وَالْمُسْلِمُوْنَ لابَُلَهُم مِنْإِمَامْ يَقُوْم تلفي كن أخكايون وااو حدم ود 
ورد" ' کور یزیو ا 0 قر تغلبو AAA‏ 
0 الطَرِيْق» وَإِقَامَةِ الجُمَع وَالأَغيّادِ وَقَظع 5 رَعَات الْوَاقِعَة بَيْنَ الْعِبَانِ 
وقول المَّهَادَاتِ الْقَائِمَةِ عل 5 وك 3 الصّعَارٍ والصّقَائْرِ 3 لا أَوِْياء 

5 وَقِسْمَةٍ القنائم) وتخو لِك من الأَمُْرِ ال لولأا آحَادُ الأ 
فن قِيْلّ: لِم لاوز الاکيقاءُ بذِيٰ سو كة فی کل ای2 بن این يجب 
نَضْبُ مَن لَه الديَاسَةُ العامة فُلتا: لأ يري إلى مُتَارَعَات وَعُخَاصَمَاتَ 


)١(‏ قوله: (حتى قدموه على الدفن): قال لما مات رسول الله خطب أبو بكر فقال: يا أيها 
الداس من كان يعبد محمدا فإنه قد مات! ومن كان يعبد إله محمد فإنه حي لايموت» ولا بد لهذا الأمر 
من يقوم به. (أبو ورد) 

() قوله: (يتوقف عليه): أي عل نصب الإمام؛ وقد تقرر في أصول الفقه: أن ما يتوقف عليه 
الواجب فهو واجب. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (وسدّ تغورهم): السدّ: المنع؛ والفغور: بالضم جمع ثغرء أي: أطراف دار الإسلام 
الملاصقة بدار الحرب» أراد بسدها حفظها بالحصون والجيوش لمنع الكفار. (التبراس) 

(؛) قوله: (المعغلية): أي: الغالبين بلا حق من الظلمة والغاصبين. (النبراس) 

(ه) قوله: (المتلّصٍصّلة): أي السارقين المبالغين في السرقة. (النبراس) 

(0) قوله: (الذين لا أولياء لهم إلخ): ليس لهم من الأقارب من يدير أمرهم؛ وذلك لأنه لاينفئق 
المال عل ذلك إلا صاحب بيت المال. (النبراس) 

(۷) قوله: (ناحية): طرف الأرض بأن يڪون في جخارا إمام» وفي سمرقند إمام آخر. (الدبراس) 

(۸) قوله: (الرياسة العامة): والمراد بالرياسة العامة الرياسة العامة في الدنياء ليصح قوله: ”إمامًا 
كان أو غيره“؛ فإن من الرياسة العامة في الدين والدنيا في نيابة الرسول لايكون غير إمام. (عصام) 

)١(‏ قوله: (قلنا لأنه) الضمير راجع إلى الاكتفاء. (تعليق شنار) 


ف نبي أنْ: يَكُوْنَ الإمَامُ ظاهِرًا لامحَْفِيه 
مُفْضِيةٍ إل الخلال ار الکن اديه كما ناود ف رَمَایتا هدا. 
َإِنْ قِيْلَ: ليتق بذِي سَوْكَة لَه الرَيّامّة الْعَامّة -إِمَامَا گن أو غَيْرَ 


إمَام-» قن يام الأَمريِحْصْلْ بذْلِكَ»كمَا في عَهْد الأثْرَاك" قُلْا: َع يَخْصْلُ 


بع التظام” ف مر ايء لن يتل أشر الین وُو الأمر الْمَقْصُوْدِ 
المع وَالْعمْدَُ الُظئ. 

َإِنْ قِيْلَ: على مَا ذُكِرَ مِنْ: أ مد الجلاقة تَلْفُوْنَ سَئَة يَكُوْنُ الرّمَان 
بَعْدَ الخُلَماء الرَاشِِيْنَ© خالا عن الام فَيَعْصِيْ الاه گي ويون 

)١(‏ قوله: (إماما كان أو غير إمام) أي: سواء كان موصوفًا بصفات الإمامية؛ كالقرشي ونحوها أو 
لم يكن. (تعليق شنار) 

() قوله: (في عهد الأتراك): جمع تُزك بالضم» وهم قوم عظيم في الإقليم الشمالي من الأرض» من 
أولاد ترك بن يافث بن نوح عليه السلام؛ وكانوا من أشد الكفار عداوة للمسلمين؛ وقد تغلبوا في المائة 
السادسة عل بلاد الإسلام» فقتلوا من المسلمين ما لايحصى بما وراء النهر وبغداد ونيشافور وغيرهاء 
ثم ملكوها دهراء ثم أسلم ملكهم غازان؛ فأسلموا وملكوا بعد الإسلام دهرًا؛ ومراد الشارح: الأتراك 
المسلمون. (النبراس) 

(۴) قوله: (بعض النظام في أمر الدنيا): كدفع قطاع الطريق السارقين المتغلبين. (الخبراس) 

(؛) قوله: (أمر الدين): لأن الملك إن لم يكن موصوفا بشرائط الإمامة لم ينفذ الأحكام 
الشرعية» سيما إذا كان جاهلا بها. (الخبراس) 

(ه) قوله: (بعد الخلفاء الراشدين): هم الخلفاء الأربعةء لأنه قال في حديث آخر: الخلافة بعدي 
ثلثون سنةء وقد انتهت الدلثون بخلافة علي وليس معن هذا القول: انتفاء الخلافة من غيرهم؛ لأن 
النبي عليه السلام قال: ”يون في أمتي اثنا عشر خليفة"؛ وإنما المراد تفخيم أمرهم؛ والشهادة لهم 
بالتفرق فيما يمتازون عن غيرهم من الإصابة في العلم» وحسن السيرة واستقامة الأحوال. (تو ريشتى) 

0) قوله: (فيعصى الأمة كلهم): لتركهم الواجب (ويكون ميتتهم ميتة جاهلية)» وهذا باطل؛ 
لأن الأمة لاتجتمع على الضلالة ولايخفى أن هذا السوال لاورود له بعد ما قرر من قبل: أن المراد 
الخلافة الكاملة؛ ولكن أورده ليذكر عنه جوابا ثانيا غير الذي مر ذكره. (الخبراس) 


س 


يهم ميا جَاِلِيّها فُلتا: قذ سَبَقَ أن الْمرَاد الاق الكايلّ ولو سل 
َلَعَلّ ؤر الجلاقة كنْقَضِيْ دُوْنَ دَوْر الإمَامَةء بنَاءَ عل" أنَّ الإمَامة 
لحِنّ هڌا ا من اقم بل من الشيْعة مَن َْعُم: أن 
الخليقة" اعم لها يفون جغلاقة الأيكة القلكةِ دزن مامه وأا بَعدَ 
ا لاء الْعَمَاسِيّة قالأمر فر 


الإمَامَة وكرائط الإمَام الأغظم 
( يدبي أن بون الإمام): 
(ظاهرً) لمُرْجَع إلَيْهه قِيَقُوْم بالْمَصَالِح لِيَحْصّل مَا هُوَ الْمَرَضِ مِنْ 
تضب الإمّام. 
(لأمْتَفِيًا) من أَغْيْن الئاس حَوْكًا مِنَ الأَعْدَاء وَمَا َة مِنَ الاسْتِيلاء. 


)١(‏ قوله: (بناء عل أن الإمامة أعم): وهذا بأن يكون الإمام صاحب الرياسة على المسلمين» 
سواء كان على سنة الخلفاء الراشدين؛ أم لاء وهذا مما هساعده اللغة؛ فإن الإمام كل من يُقتد به سواء 
كان عل طريقة محمودة أو مذمومة؛ لقوله تعالن: «(وجعلناهم أثمة يهدون إلى النار) [القصص:0]؛ 
والخليفة من يكون نائبا خلف الدي بل فلابد أن يمشي خلفه عل طريقه. (الشبراس) 

() قوله: (القوم): أي من هل السنةء أو من المتكلمين كلهم. (التبراس) 

(۲) قوله: (أن الخليفة أعم): فإن الخليفة عندهم السلطان» عادلا كان أو ظالماء والإمام أحد 
الأئمة الإثنى عشر. (الخبراس) 

(؛) قوله: (دون إمامتهم): فيكون بين الخلافة والإمامة عل زعمهم عموم من وجه» فمادة 
الاجتماع المهديء ومادة الافتراق الخلفاء الفلفة» والأحد عشر من الأئمة. (نظم الفرائد) 

(ه) قوله: (فالأمر مشكل): إذ ليس بعدهم خلافةء لا كاملةء لانقضاء ثلثين سنة؛ ولاناقصة إذ 
لم يوجد بعدهم قريشي يكون له الرياسة العامة عل بلاد الإسلام؛ ونصب غير القريشي لايجوزء 
فيلزم أن تعصي الأمة كلها بترك نصب الإمام؛ وأجيب: بأنهم لم يتركوه عن اختيارء بل عن اضطران 
والوعيد على الترك الاختياريء فلاإشكال؛ وقد يجاب بن المراد بالإمام في الحديث هو لدبي يله. (العبراس) 


الخاتمة اق ه ااه ع الإمام الأعظم 


ولامنتظرًا؛ 

(وَلِمُنْتَقرًا) خُرْوْجُهُ عِنْدَ صَلاح الرّمَانء انقتاع مَوَاد الق وَالْقَّسّادء 
وَاغجْلالٍ نظام أَهْلٍ الظُلّْم والْعِتاد؛ لا گا رَعَمَتِ الشَّيْعَةُ: -خْصُوْضًا 
الإمَامِيّة" مِنْهُمْ- أ الإمام الي بَعْدَ وَسُوْلِ TT‏ ا 
سد خو اسن ابن ع رن الْعَابِدِيْن كُمَّ ابه خمد 


١ -(‏ قوله: (الإمامية منهم إلخ): فإن الشيعة أقسام: منهم الزرامية قالوا: الخليفة بعد علي" 
ابنه محمد بن الحنفية» ثم ابه عبد الله ثم الخلفاء العباسية؛ ومنهم الجاردوية» قالوا: الإمامة بعد 
الحسن والحسين شور في أولادهماء فكل من خرج بالسيف منهم فهو إمام؛ ومنهم المنصورية؛ ساقوا 
الإمامة إلى الإمام الباقرء ثم إل رئيسهم أبي منصور العجلي؛ والذي يذكره الشارح مذهب الإمامية 
خاصة. (العبراس 

)١ -١(‏ قوله: (الإمامية) الإمامية فرقة من فرّق الشيعة؛ قالوا بالنص الجلي على إمامة علي رضي 
الله عنه» وكفروا الصحابة» ووقعوا فيهم؛ وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق؛ واختلفوا في المنصوص 
عليه بعده» والذي استقر عليه رأيهم الترتيب الذي ساقه الشيخ السعد. انظر موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون: .٠١ -١‏ (تعليق شنار) 

() قرله: (عي '): لايخصى متاقبه» رأولاده خمس وثلثون» والذكور منهم تسعة عشرء وأهل 
العقب من أولاده خمسر ى لحن" والحسينا ء وبحمد بن الحنفية”؛ وأبو القاسم عمروه أبو الفضل 
عباس؛ وأولاده من فاطمة”” : الحسنان"» وزيئب “© وأم كلقوه” رضوان الله عليهم. (النبراس) 

(*) قوله: (ثم ابنه الحسن): أبو محمد الزاهد الجواد الحليم صاحب الوقار والحشمة؛ مشى من 
مدينة إن مكة في عشرين حجة؛ مات سنة 


قسع وأربعين» أو سدة خمسين؛ وعمره سبع وأربعون سنق 


فمع رسول الله سبع سنين» ثم مع أبيه ثلقين» ثم في الخلافة ستة أشهر ثم في المدينة بقية العمرة 
ودفن بالبقيع؛ وعقبه من ولديه الحسن المثى ابن الحسن بن عليء وزيد بن الحسن بن علي ؛ وزعمت 
الشيعة: أن الحسن بن 05 لاعقب له وأن الحجاج استأصلهم؛ وهذا كذب محض. (النبراس) 

() قوله: (ثم أخوه الحسين”): أبو عبد الله استشهد يوم الجمعة عاشر المحرم سنة إحدى 
وستين» عند شط الفرات بقرب كوفة؛ وله ست وخمسون سنة؛ وأسودت السماء يومئذء وأمطرت دما؛ 
وابتل الذين حاربوه في أصناف من البلاء والموت القبيح؛ وكان متولي الحرب عبيد الله بن زياد أمير 
الكوفة» وصاحب العسكر عمر بن سعد في ستة آلاف» ومباشر القتل شمر وستان بن أنس؛ح 


Oi 


بار فم اله جنر الاق م اب مُؤسئ الكايلم كم ابن عن الرضاء 


0 القاييم ابطر الْمَهْدِيٌ؛ وَقَد الكفن حَرْدًا مِنْ أَعْدَاوو"» وَسَيَطه*» 
نلا نيا نظا وعذلہ كما يقث جَورًاوَظلمَه ولا(میتاع ف ظؤل غنره 
رامیتاد یام يتك گیښی وا ڪر وَعَيْرهم9. 

أت ينر بأل اخيقاء الإمام وعدم سَوَاء في عدم حُضْؤْل الأْرّاض 
الْمَطلويّة مِنْ وُجُوْدِ الإما» وَأَنّ حَوَْهُ مِنَ الأعْداء لايؤجب الاخْتقاء جَيْكُ 


3 ثم إن قوما من المسلمين أرادوا الانتقام منهم؛ فبايعوا المختار بن أي عبيد» فملكوا الكوفة 
وحاربوا عبد الله بن زياد بالموصل على شط الفرات يوم عاشوراء» فقتلوه سنة قسع وتسعين؛ ولا قتل 
جاءت حية؛ فطفقت تدخل أنفه في جمع عظيم من الداس» حتى فعلت ذلك مرات؛ وقتلوا عمرٌ بن 
سعد وشمرا أقبح القتل؛ وكذلك أكثر أصحابهم. (النبراس مختصرا) 

() قوله: (محمد الباقر): هو أبو جعفر المدنيء لَقِب باقراء لأنه بقر العلم أي: شقه» فعرف 
خفاياء؛ أو لأنه تبقر في العلم -أي توسع-؛ مات سنة أريع عشرة ومائةء وقيل: ثمافي عشرة» وكان عمره 
ثماني وخمسين سنة» كما في تاريخ البخاري؛ ودفن في قبر الحسن بن علي”» وخلف ست بنين وثلث 
بنات. (الدبراس) 

(۲) قوله: (خوقًا من أعداءه): وهم الخلفاء العياسية بأنهم كانوا لايرضون باجتماع الئاس على 
العلويين حسدا وخوقًا من خروجهم للخلافة. (العبراس) 

() قوله: (سيظهر - قسطا إلخ): لا إنكار عليهم في أنه سيظهر المهدي» ويملك الأمر سبع 
سنين؛ ويملا الأرض قسطا وعدلاء كما ملت ظلما وجورا؛ وإنما الإنكار عليهم في: أنه خلوق الآن» 
حي مختفى» مد عمره امتدادا خارجيا عن المعتاد. كذا في بعض الحواشي. 

(؛) قوله: (وغيرهما): كإدريس وإلياس عليهما السلام» والدجال الشقي؛ إن طهنا كلام الشيعة 
ثم دفع الشارح مذهبهم بقوله: ”وأنت خبير“. (النبراس) 

(ه) قوله: (اختفاء دعوى الإمامة) أي: أقصى ما ينبغي أن يفعله إن كان خائمًا من أعداءه أن 
يخفى دعوى الإمامة ويبقيها سرًا بين مواليه» متأسيًا في ذلك بآباءه. (تعليق شنار) 


پیج سد 


os كروب‎ 


Nr 5 7 57‏ 1° ىه HEN‏ ركره واه ا 
وَيَحكُوْنَ مِنْ فَرَدْش؛ وَلَايجُوْرُمِنْ خَبْرِهِم ولا ص بي هَاشِع وَأوْلادٍ 
عل 
فح آباه الَِيْنَ گئوا احِريْنَ عَلَ الكاس» وَلايَدّعُون الإمَامَة. وَأيْضًا عند 
ساد الؤّمَان وَاخْتِلاف الآَرَاء وَاسْتِيْلاء الكَلَمَة إحْياج الاس إلى الإمَام َد 
َانْقَِادُهُمْ له سمل 
(وَيكُوْنُ من فُرَش وَلايجُودْ من خَيْرِهِمْ رَلا يق يي هَاشِم وأؤلآد 

o 5‏ م صف e r‏ سايم ر ef tot‏ 3 2 
عل) يَعْي: مُمْتَرَظ أن يَكُوْنَ الإمَامٌ قرَمْهِيًاه لِمَوْلِهِ عَلَيْهِ السّلام9: ”الْأَيِمَةٌ 
من فُرنيں ٠“‏ وَهدًا وَإنْ گن ڪَبرا اڃا“ ڪن لما رَوَاه بُو بطر خخا 


)١(‏ قوله: (آباءه): من الحسين الشهيد أي: العسكري الذي كانوا ظاهرين على العاس. (الدبراس) 

(؟) قوله: (لقوله عليه السلام) الحديث أخرجه غير واحدء منهم: الحاكم ضمن حديث طويل: 
1-4 رقم: ۴ والنسائي في الكبرى» كتاب القضاءء باب الأئمة من قريش: ۲- 07؛ رقم: ۹4۲ عن 
علي بن آي طالب”. 

والبيهقي في الكبرى» جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأثمةء باب: من قال يمهم ذو فسب إذا 
استووا في القراءة والفقه» رقم: ٠۴۹۸‏ وفي كتاب قتال أهل البغي» باب: الأئمة من قريش؛ رقم: 771 
عن أنس» والطبراني في الأوسط في من اسمه حفص؛ رقم: 5١‏ عن علي؟ وأحمد عن أنس: ۹-۳ رقم: 
۷ وغیرهم. (عبد) 

() قوله: (الأثمة من قريش): وجه الاستدلال: أن الجمع المعرف باللام يبطل معنى الجمعيةء 
ويكون لاستغراق الأفرادء كما تقرر في الأصول. (الدبراس) 

(6) قوله: (خبرًا واحدًا): وههنا بحث» وهو؛ أن جعله خبر الآحاد من قلة تتبع الأحاديث» كما هو 
عادة المتكلمين؟ فإنه حديث متواتر رواه نحو أربعين صحابياء كما في ”الصواعق“؛ ومن زعم: أنه أقل 
من نصاب المتواتر كذّبه العجارب» والرجوع إلى الوجدان عند سماع الأخبار؛ إن قلت: لو سلم! أنه 
خبر الآحادء فلا بأس؛ لأن مسئلة الإمامة من الفروع؛ وقد تقرر: أن العمل بالخبر الواحد واجب؛ 
قلت: نعم! كن الشيعة يجعلونها من الأصول الاعتقادية؛ وكثيرا من المتكلمين لايكتفي فيها با حبر 
الواحد؛ ولوسلم! فالحجة الأقوى خير من القوية. (الديراس) 


یں ا 


دنا 


پول الأْصار ول يدر أحد صاز رَحجْمَعَا علي وَل بالف فيه إلا ا رارح 


بَغْض الْمُعْتَزِلّةا. 

وَلاجْفْئرَظ أَنْ بون اسي أو و عَلَوياه لِمَا بك بالدلائل مِنْ خلاقة 
اي بكر وَعْمَر عفان“ -مَعَ م م يَحُوْئُا ِن بي هاِم؛ ء إن كنا مِنْ 
رش -؛ قان رما س لزلا اضر بن كتاتةء وَهَاشِم -هُوَأبُوْعَبْدٍ الْمُطللِبِ- 
جد سول الله ل فَإنّه6: محمد محمد بن عَبْدِ الله بن عَبدالْمظلب بي هاشم 
بن عد ماف بن قُصَيّ بن كلاب بن مره بني كفب بن اوي بن ڪالب بي فهر 
بن مَالِكِ بن التضْر بن كتائة بن خُرَيْمَة بن مُڏرگة بن اليا بن مُصَرَ بن نڙار 
بن مَعَدِ بن عَدَْان؛ فَالَْلويةُ وَاْعَيَاِيُمِنْ بي هَاشِم؛ لأنّ الْعجّاس ربا طالب 


ابا عَبْدِ المكلِب. 
وا ج بصضر ري لأ ابن أي حاة عفان بن عام بن غتر بن كشب 
ي سَعْد بي تيم بن مُرّ بن گب بي لوي وڌا عْمَر لِأَنّهُ ابن الطاب بن 


تُمَيْلٍِ بن عَبْدِ الْعُرّى بن رياح بن عَبْدِ الله بن فرط بن راح بن عي بي 
كغب؛ رگکا قتان لالہ ابن نان بن أبن الْعَاصٍ بن می بن عبد یں بن 


() قوله: (هاشميا): أي من أولادها هاشم بن عبد مناف» أو علويا بالكسرء أي: من أولاد علي 
عن الزهراء» أو غيرها رضي الله عنهم؛ وهذان الشرطان لبعض الشيعة. (الدبراس) 

() قوله: (عبد الله إلخ): كان حسن الوجهء يرى في وجهه نور الدي فلك وعاش ثمان عشرة 
سنةء وروي بأسانيد ضعيفة: أن الدبي ل دعا ربّهء فأحياء؛ وآمنة أم رسول الله46 فامَتا به؛ واختار 
الإمام الرازي: أنهما ماتا عن ملة إبراهيم لاإ والجمع: أن الإحياء كرامة هما ليضاعف ثوابهماء وقد 
ألف الحافظ المحقق جلال الدين السيوطي رسائل ستا في إثبات إيمانهماء وإيمان جميع آباء البي كله إلى 
آدم» وتبعه محققوا المتأخرين؛ وعارضه علي بن سلطان القاري برسالته في [ثبات صكفرهماء فرآی أستاذه 
ابن حجر المي في منامه: أن القاري سقط من سقف» فانكسرت رجله؛ فقيل: هذا جزاء إهانة والدي 
رسول الله ال فوقع كما رأى؛ ومن أراد كشف هذه المسئلة فلينظر في رسائل السيوطي. (التيراس) 


71ل تت 


5 م 


وَلامُْترَظ ف الإمام أَنْيكُوْت مَعْصْمًاء 


(وَلِأَمْمْتَرَظ في الإمَام أن يَكُوْنَ مَعْصومًا) لِمَا مَرّ مِنَ الدَلِيْلٍ عل إمَامَة 
بكر -مَعَ عَدَم الْقَطْع بعِضْمَتَهِ بعِضمَيد"- ربصا الاطترّاظ هُوَ مُوَالمُحْتَاج إل التَليْل؛ 
ماف عَدَم الاشتِراط فيكف فو" عَدَمُ دلِيْل الاشتراط. 


() قوله: (معصوما): خلافا للشيعة» ومطلوبهم عن ذلك لل إبطال خلافة كل من عدا الأئمة 
الاثني عشر زاعمين: أن العصمة لاتعرف إلا من جهة الشارع والشارع أخبر بعصمة الإثن عشر 
فقطء فينحصر الإمامة فيهم؛ وأيضًا قالوا: قد وجد عن الخلفاء الدلئة ذنوب» أحدها: أن أبا بحكر” منع 
الإرث عن فاطمة مع ثبوته بالكتاب؛ ثانيها: أنه منع عنها قرية فدك وادعت اطبة من رسول الله إلا 
وشهد بها علي؛ جوابهما: أنه عمل بما سمعه من النبي486: ”نحن معاشر الأنبياء» لانورث» ما تركناه 
صدقة“؛ ولايجوز الحكم بلا تمام نصاب الشهادة؛ يقال: ولذا لم يغير علي" هذا الحكم في خلافته؛ 
ثالهها: أن النبي تلل و عمر الصدقة ثم عزله ثم أبوبكر” نصبه للخلافة؛ أجيب بأنا لافسلم العزل» 
بل انتهى العمل بانتهاء المعمول» ولعل العزل كان لأمرآخر لا لعدم الأهلية. 

وبا جملة فأكثر ما ذكروه من مثالب الصحابة موضوع؛ وما صح منها فمن الخطأ الاجتهادي» والمجتهد 
مأجور في خطاء» لا مأخوذ؛ ولو سلم وقوع الذنوب منهم؛ فلا بأس؛ ولايشترط العصمة في الخلافة» 
ويحكفيهم ما وعدهم الله من المغفرة والجنة؛ والغيبة من أعظم الذنوب سيما في الصحابة. (العبراس) 

(؟) قوله: (بعصمته): يريد أن إمامة أبي بكر صحيحة قطعا بالإجماع» فلو كانت العصمة شرطا 
لكان عصمته معلومة قطعاء لمكن لاقطع بها؛ فالعصمة ليست بشرط؛ إن قلت: هذه الحجة كالمصادرة 
على المطلوب؛ لأنهم أرادوا بهذا الاشتراط إبطال خلافة أبي بكر؛ قلت: ليس مقصودهم مقصورا على 
إبطال خلافته فقط» بل إبطال خلافة كل من سوى الإثني عشر؛ والإجماع حجة قاضية عل كل من 
الطرفين» فهو كما يدل على صحة خلافة أي بكر ء يدل عل عدم اشتراط العصمة؛ فالاحتجاج 
معقول. (النبراس) 

(۳) قوله: (فيكفي فيه عدم دليل الاشتراط): إن قلت: عدم العلم بالدليل لايدل عل عدم 
المدلول؛ وإلا لزم نفي أكثر الموجودات؛ قلت: هذا في المباحث العقلية» وأما في العمليات فليس الأمر 
كذلك بعد استقراء الأدلة؛ ولذا انحصر الفرائض والمحرمات فيما بلغنا مع احتمال أن يحكون فيها ما 
لم يحمله الرواة وانقرض حاملوه؛ وذلك لأن الظن كاف في العمليات. 3 


توي لبد 


اک شرائط الإما 


3 واعلم أن تحقيق ماهية ”العصمة“ من المزالق؛ ومُلخّصه: أنهم ذكروا للعصمة تعريفين: 
أحدهما: عدم خلق الله الذنب في العبدء فعلن هذا يكون: المعصوم من لايخلق فيه الذنب» وغير 
المعصوم من خلق فيه الذنب؛ فيكون مساويا للمذنب بالضرورة. ثانيهما: ملكة نفسانية تمنع على 
المعاصيء وأصل هذا منقول عن الحكماء. 

وذكر صاحب المواقف وغيره: أن التعريف الأول مبني علن أصول الأشاعرة من استتاد الممكنات 
كلها إلى الحق سبحانه بلاواسطة» ويدل عليه قوله عليه السلام: ”المعصوم من عَصّمّه الله“. (رواه البخاري)؛ 
والعاني مبني على أصول الفلاسفة من الاستناد إلى الأسباب والاستعداد. انتغين ملخص كلامهم؛ 

وعندي: أن العطبيق علل أصول أهل السنة سهل؛ بأن يقال: العصمة ملكة نفسانية يخلقها الله 
سبحانه في العبد» فتكون سببا عاديا لعدم خلق الذنب فيه؛ وبالجملة فعلن هذا الععريف لايلزم: أن 
يكون غير المعصوم مذنباء لجواز أن يون الشخص خاليا عن هذه الملكةء ولكن لايصدر عنه 
الذنب بمحض حفظ الحق سبحاته من غير سبب. 

وإذا عرفت هذا ظهر لك: أنه يجوز على الععريف الاي أن يقال؛ أبو بكر" غير معصوم» 
ولامجوز ذلك على التعريف الأول؛ لأن ذلك حكم عليه بكونه مذنباء وهذه كلمة سب -والعياذ 
بالله منها-؛ بل يقال: هو غير واجب العصمةء أو غير مقطوع العصمة كما قال الشارح؛ لعلا يلزم 
إثبات الذنب؛ وشكذا الحال حيث يجرى البحث بين أهل السنة والشيعة في عصمة أهل البيت؛ 
فاحفظ هذا الفرق» لعلا تقع في الحيرة وا لخبط؛ 

ومن الخبط في هذا الباب: ما وقع لعلماء السند من المنازعات» وتحرير المكاتبات في عبارة 
”الصواعق“» حيث ذكر اعتراض الشيعة: بأن الزهراء ادعت فدك وشهد ها أهل البيت» وهم 
معصومون عن الكذب والنطاء؛ وجواب أهل السنة: بأنا لانسلم العصمة؛ فتحير بعض علماء السنده 
فقال: أي ذنب صدر عنهم؛ حق قيل: بنفي العصمة عنهم؛ وخفى على المتحير: أن العصمة المنفية إنما 
هي بالمعنى العانلي؛ فلايوجب نفيها صدورٌ ذنب؟ 

وأيضا من الخبط في هذا الباب: ما ذكره بعض المحشين نظرا إلى التعريف الأول: أن ابا بكر 
مذنب؛ لأنهم صرحوا بأنه غير معصوم؛ وغير المعصوم مذنب؛ ويدل عليه قطعه يسار السارق» 
والقضاء بلا علم ذنب؛ انتعئ؛ قلت: ظهر لك: أن القائلين بأنه غير معصوم هم أصحاب الععريف 
بالملكة» والقائلين بأن غير المعصوم مذنب هم أصحاب التعريف بعدم الخلق؛ فلايتكرر الحد 
الأوسط؛ وبعيارة أخرك» تقول: إن أريد تفي العصمة بمعنى عدم الخلق» فلافسلم الصغرئ» بل نقول: 
هو غير مقطوع العصمةء كما أشار إليه الشارح؛ وإن أريد نفي العصمة بمعنى الملكة فلاشلم > 


الخاتمة لكل #تقب تنم للبم شرائط الاما 


ولا أَنْ ب يكُوْنَ فصل مِ مِنْ أَهْل رَمَانِهِ 


وَاحْتجٌ الْمُخَالِفٌُ بِقَولِِ كعال: <لآيتال عَهْدِي الطَلالِميقَ26 وَغَيْرُ 
الْمَعْضُْم" كَلالمٌ قلايكالة عَهْدُ الإمَامَة! وَالْوَابُ: آلْمَنم؛ إن الالم مَنٍ 
ارتب مَعْصِيّة م مُسْقِطَةٌ ِلْعَدَالَه مَعَ مَعَ عد عدم الكوبّة وَالإضلاح؛ فَغَيْرُ المع زر اعضوم 


لايلرّم أَنْ بُو شون 
رَحَقِيْقَةٌ مضه :أن أن اى الله تعالن في الْعَبْد الذَنْبَ مَعَ بَقَاء كُدْرَتِه 


5 الكبرئ؛ وليت شعري كيف يتصدى أمثال هؤلاء للتضيف؛ 

وأيضا من الخبط في هذا المقام: ما قيل: إنه كان على الشارح أن يقول: ”مع عدم عصمته"» كما 
قال غيرهة لا أن يقول: ”مع عدم القطع بعصمته“» ولكنه راعى الأدب» وفيه نظر؛ لأن الشارح ذكر 
التعريف بعدم الخلق» فلايجوز منه نفي العصمةء لعلا يلزم إثبات الذنب؛ وتحقيق هذا المقام من 
خواص مؤلفاتنا. والله أعلم. (الدبراس) 

() قوله: (لاينال) لما قال لإبراهيم صلوات الله عليه (إني جاعلك للناس إماما)» «(قال ومن 
ذريتي» أي: اجعل من أولادي أثمةء «(قال: لاينال عهدي) بالإمامة (الطللمين». 

وحاصل الدليل: أن غير المعصوم ظالم؛ وكل ظالم لاينال عهد الإمامة؛ فغير المعصوم لاينال عهد 
الإمامة. والجواب: منع صغرى القياس» أي لانسلم: أن غير المعصوم ظالم» بل الظالم هو المشرك 
والكافر» كما قال لقمان لابنه: «[إن الشرك لظلم عظيم)؛ وقد ذهب كثير من المفسرين إن أن المراد 
بالإمامة هو النبوة. (السنية) 

(0) قوله: (فغير المعصوم إلخ): لجواز أن يرتحكب صغيرة فقطء أو كبيرة» ولكن يتوب عنها 
ويصلح العمل؛ فيخرج عن العصمة؛ ولايدخل في حد الظلم؛ وهذا الجواب مبني على الععريف يعدم 
الخلق؛ كما اختاره في هذا الكتاب؛ وأما إذا قَسَرْنا العصمة بالملكة» كما اختاره في شرح المقاصد؛ 
فالجواب في غاية الوضوح؛ وهو: أن غير المعصوم لايلزم أن يحكون مرتكبا للذنب» لجواز أن لايڪون 
للشخص ملكة الاجتناب؛ ومع هذا ڪون محفوظا عن الذنب. 

واعلم أن م في الجواب عن الآية وجوها أخر: أحدها: أن المراد بالظالم الكافر» لقوله تعالى: «(إن 
الشرك لظلم عظيم» [لقمان:۳]؛ ثانيها: أن المراد بالظالم من يتعدى على الغيرء فهو أخص من 
العاصي؛ ثالفها: أن المراد بالعهد عهد العبوة لا الإمامة. (التبراس) ملخصا 

(©) قوله: (وحقيقة العصمة): أي: ماهيتهاء واختار الشارح في شرح المقاصد الععريف بالملكةء > 


وَيَرْجرُهُ عن القن مَعَ بقاء الاخهّار قيا للابتلاء“؛ وَلِهِدَا" قال المَّيْحُ 
A‏ ريدي َلْعِضْمَةٌ لاتْرِيّل الِْحْنَة. 

ويها يَظهَرُ ساد قول من قال: ”ئها حَاصَيّةُ فن تفس الشّخص اوق 
بَدَْهه يَمْتييعُ ِسَبِيهَا صُدُوْرُ الدب عَنه“؛ كي" وَلَوْ كن الدب مُمَْيمًا لَمَا 


صح تَحلِيْفهُ برك الدب وَلمَا كان مُكابً عَلَيْه. 
(وَلا أن يَكُوْنَ أَفْصَل* ين أَهْلٍ رَمَانه) لأنّ الْمْسَاوِيٍ في الْمَضِيْكه بل 
الْمَفْصُوْلَ الال عِلْما وَعَمَلَاء يما گن اعرف ِمَصَالِح الإمَامّة وَمَمَايِهَا 
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افدر على الْقِيّام© بمَواجيهاه حُصُوْضًا إا كان تضبٌ الْمَفْصْوْل ادقع لِلشَرٌ 


3وليس هذا تناقضا لعدم العفاوت في المقصود من التعريفين؛ وزعم الفاضل الخيالي: أن ماهية 
العصمة هي الملكةء وأما عدم الخلق فهو غايتها ومآلما؛ وهذا من جملة الخبط في هذا المقام؛ لأن كون 
عدم الخلق حدا للعصمة مشهورء ويدل عليه قول الشارح بقوله: ”"وحقيقة العصمة“. (الدبراس) 

)١(‏ قوله: (تحقيقا للابتلاء): علة لبقاء الاختيارء وهذا تكملة للتعريف؛ والابتلاء: هو الامتحان 
بالعكليف؛ ولاشك: أن عدم القدرة على الذنب ينافي العكليف باجتنابه؛ وهذا التعريف منقول عن 
المعتزلةء ولكن لما كان غير مخالف لععريف الأشاعرة في المآل» ذكره تائيدًا لبقاء القدرة. (الدبراس) 

() قوله: (ولهذا): أي: لايشترط بقاء القدرة. (العبراس) 

() قوله: (كيف): أي: كيف يصح هذا الععريف» والحال: أن كون الذنب محالا ينافي العكليف 
والعواب؛ وعندي: أن هذا الدليل إلزاي على الشيعة» فإنهم يذهيون مذهب المعتزلة في الحسن والقبح 
العقليين؛ وأما عل مذهبناء فيجوز العكليف والعواب» إذ لايقبح من الله سبحانه شيء. (الدبراس) 

() قوله: (ولا أن يمكون أفضل من أهل زمانه): خلافا للشيعة» وغرضهم: إبطال خلافة من 
عدا الأثمة الإثني عشر؛ زاعمين: أن الأفضلية لاتعلم إلا بالنص» ولانص في غيرهم؛ واستدلوا على 
الاشتراط بأن إمامة المفضول قبيحة عقلاء والقبيح لايصدر عن الله سبحانه؛ وبأن المعلم لواستخلف 
على الصبيان من ليس أعلمهم عد ذلك سفها؛ ودفعه ظاهر من كلام الشارح. (التبراس) 

() قوله: (وأقدر على القيام بمواجبها): لأن أعظم مدار السلطنة هو عل المهارة بأمور الدنياءء 


وَمُفْتَرَظ أن يَكُوْنَ: مِنْ أَهْلٍ الوَلايَةِ ا لمطلقَة الْكَامِلَةء ساسا ادرا عل 


تَنْفِيْذٍ الأخكام» وَحِفْظٍ حُدُوْدِ دا رالإسلاء؛ وَِنْصَافِ المظُلْوْممِنَ الظّالم. 
وَأَبْعََ عَنْ إكارة اينه لها جَعَلَ عْمّر الإمَامَة شُؤزى بين الست مَمَ 
اْقطع بأ نهم فصل من تغض". 

صب إمَامهن ف رمان وَاجدا فُلتا: عَيْر الجايز هو صب إمَامهنٍ مسقني 


س 


تب إطاعَة كَل مِنْهُمَا عَلَ الانْفرَاد لِمَا يَلْرَمُ فغ ذلك مِنْ اميقال أخكام 


مُعَصَادً:” وَأْمًا في الشُوْرى فَالْكلٌ بمَنْزِلّة إمَام وَاحِد. 
(وَيُشْكرَظ أَنْ َون مِن اَل الوَلآية لْمظلَقة الكايكة) أي: مُسْلِمًا 
حرا گرا عاقلا بَالَِه إذ ما جَعَلَ الله© للْكافِِْنَ عل الْمُوْمِيقَ سبل 


3لاعل المهارة بالعلم الشرعي وكثرة العبادة؛ والمواجب: جمع موجب بالفعح» أي: ما يوجب الخلافة من 
العدل وحفظ الفغور وغيرهما. (الدبراس) 

() قوله: (أفضل من بعض): وهذا الاحتجاج تحقيقي» ولم يقصد به إلزام الشيعة؛ فلايرد: أن 
فعل عمر لايرد عليهم. (الدبراس) 

() قوله: (قلنا غير الجائز هو نصب إمامين): وقد يجاب أيضا بأن معنى جعل الإمامة شورق: 
أن يتشاورواء فينصبوا واحدا منهم؛ ولايتجاوزهم الإمامة؛ ولا النصب» ولا التعيين؛ وحينتذٍ لا إشكال 
أصلا. (خيال) 

() قوله: (أحكام متضادة): عل تقدير تخالفهما في أمرء بأن يأمر أحدهما به» وينه الآخر عنه. (نب) 

() قوله: (الولاية المطلقة الكاملةء أي: مسلما): لايبعد أن يندرج في الولاية المطلقة الكاملة 
توحدّه في الحكومة» فيفيد البيان عدم صحة نصب الإمامين المستقلين؛ وشجاعة الإمام: عبار عن 
كونه قوي القلب» بحيث يمكنه رياسة العسكرء وإمامة المقالة مع العدوء وإن لم يقدر بنفسه على 
الحرب. كذا في الكفاية. (عقد الفرائد) 

(ه) قوله: (إذ ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا): اقتباس من القرآن؛ والسبيل التصرفء 
ومن ههنا قالوا: يحرم على السلطان: أن ينصب العمال من أهل الذمة. (التبراس) 


سے 


وَالْعَبْدُ مَهْعُول' يِخِدْمّة الملل م ترق أي الس لكا ذه 
عَفْلٍ وَدِيْنء وَالصي َالْمَجُْون قاصران" عَنْ تيبر الأمُؤر وَالصَيْف ف 


مَصَالِحَ | EL‏ 
0 مَالكا اصرف ف أَموْرِ ملين بقوٌة رأيه َرَو وَمَمؤئة 
اه وَقَوْ 


0 بعِلْي وَعَدْلِكِ وكِمَابَيدِ©» وَشجَاعَهد"» (عل تَنِْيْذٍ الأخكاء/ 
وَحِفْظٍ حُدُوٍْ دار الام وَإِنْصَافِ الْمَظُلُوءٍ مِنَ الكلالم) إذ الإخلال بهذو 


() قوله: (والعبد مشغول إلخ): والإمام يجب أن يكون فارغا لعدبير المصالح. (الدبراس) 

(؟) قوله: (والنساء ناقصات عقل ودين): اقتباس من الحديث؛ وسثل الي 6ل عن معناه فقال 
ما حاصله: أن شهادتها نصف شهادة الرجل» فذلك من نقصان عقلها؛ وتمكث أياما لاتصلي 
ولاتصوم؛ فذلك من نقصان دينها؛ وفي استدلال الشارح به خفاء لایخفی؛ 

والأوضح استدلال بالحديث عن أبي بكرة العقفي» قال: لما بلغ رسول الله أن أهل فارس 
ملكوا عليهم بنت كسرئء قال: ”لن يفلح قوم ولوا عليهم إمرأة“؛ (رواء البخاري)؛ وأيضا هي مأمورة 
بالتسئر وترك الخروج إل مجامع الرجال» وأيضا قد أجمع الأمة عل عدم نصبها حتى في الإمامة 


الصغرى. (التبراس) 
(0) قوله: (قاصران إلخ): لأن الصبي والمجنون ليس طم الولاية على أنفسهماء فكيف يتصور 
ولايتهما على كافة العاس. (شرح طوالح) 


)٤(‏ قوله: (قادرا بعلمه): أي: بأحكام الشرع عل فصل خصومات؛ وشرط الجمهور أن يكون 
بالغا درجة الاجتهاد في الأحكام الاعتقادية والفرعية» ولم يشترط بعضهم؛ وهو الأشبه. (الدبراس مختصر) 

(ه) قوله: (كفايته): أي: أصابة الرأي في المعاملات؛ وفي التهذيب: هو شرط عند المجمهور. (النبراس) 

)١(‏ قوله: (وشجاعته): شرط الأكثر؛ لأن الركن الأعظم في السلطنة الحرب» ولم يشترط بعضهم؛ 
لأنه لايلزم أن يباشر الإمام الحرب بنفسهء بل يكفيه نصب الشجعان ها. (الدبراس) 

(۷) قوله؛ (تنفيذ الأحكام): كحد الزنا والسرقة والقذف عل كل خسيس وشريف. (النبراس) 

(۸) قوله: (وحفظ حدود دار الإسلام): وهذا أقل ما ينبغيء وإلا فالعزيمة فتح دار الحرب.(العقد) 

وطهنا أبحاث شريفة 
البحث الأول: ملخص الكلام في شروط الإمامة عند الأشاعرة أنها قسعة؛ فمنها: الحرية؛ والذكورة» 


ی تت تت 


الخائمة لم وو ويه للم مسائل الإمامة 


35 الك لد 


عرض من تضب الإمّام. 


2والعقل» والبلوغ» والعدل؛ وهي بالاتفاق بين الفِرق كلهم؛ ومنها: القرشيةء ونفاها الخوارج؛ ومنها: 
الشجاعة والاجتهاد في المسائل والعدبير المصيب؛ وهذه العلاثة شرطها جمهور الأشاعرة ونفاها 
بعضهم مستدلا بأنها لاتوجد مجتمعة في شخص إلا نادرا جدا؛ وفي الدائبين الموصوفين بها كفاية. 

والبحث العاني: ذكر المحققون: أنه إذا لم يوجد الإمام الموصوف بهذه الصفات» جاز نصب منلم 
يوصف ببعضها للضرورة» وهل يجب؟ قيل: لا؛ والمختار عندي: الوجوب حفظا للشرع؛ ودفعا للمضان 
وهل يجب طاعته كما يجب طاعة الإمام؟ لم أر فيه كلاما؛ والظاهر: الوجوب -حفظا للنظام. والله أعلم. 

البحث العالث: شرط الشيعة شروط كثيرة» منها: الماشمية والعلوية والحسينية عل اختلاف مذاهبهم. 

البحث الرابع: طرق ثبوت الإمامة أربعة: 

الطريق الأول : نص الشارع؛ وبهذا بالإجماع من الفرق؛ وهل وقع نص في ملتنا على خلافة أحد؛ 
قال الشيعة: لعل" وقال ب بعض أهل السنة: لأبي بكر بكر » وقال جمهورهم: لم ينص عل خلافة أحد؛ 
قلت: وقد صح للمهدي”» وعيسئ". 

الطريق الفاني: نص الإمام السابق؛ وهذا بإجماع أهل السنة. 

الطريق العالث: بيعة أهل الحل والعقد بإجماع أهل السنة والمعتزلة وبعض الشيعة الزيديةء 
خلافا لأكثر الشيعة؛ مستدلين بوجوه: أحدها: أن الإمامة نيابة الوصول» فلاتثيت إلا بقوله؛ ثانيها: أن 
أهل الحل والعقد لامجوز فم العصرف في الائ ثق؛ فكيف يجوز هم نصب من يتصرف؛ وأجيب منهما 
بأن البيعة مظهر لكونه خليفة الرسولء -أي: علامة دالة عل أن الشارع نصبه-؛ لامعبتة للخلافة؛ 
ثالهها: أن القضاء تصرف جزثي» ولاينعقد بالبيعة» فكيف العصرف الكي العظيم؟ أجيب بأنا لافسلم 
انعقاد القضاء بالبيعة؛ وفيه خلاف بين الفقهاء» ولو سلم! فهو عند وجود الإمام؛ أما عند فقده 
فيجون بل يجب إقامة لأحكام الشرع؛ رابعها: أن البيعة تستلزم المفاسد والفتن؛ لأن أهل كل إقليم 
يبايعون إماماء فيقع النزاع؛ أجيب بأن ضرر الترك أكثر؛ 

البحث الخامس: لاحاجة في البيعة إلى الإجماع؛ بل يحكني بيعة بعض أهل الحل والعقد وذلك 
لأن عم عقد الإمامة لأبي بكر“ وكذلك عبد الرحلن بن عوف لعثمان”؛ وجوز الصحابة ذُلك؛ 
فبايعوهما على الإمامة بعد ذلك. وقال بعض الأشاعرة: يحب أن يكون بيعة الأفراد حضرة جم غفير 
من المسلمين» حق يشتهر البيعة وينقطع النزاع. 

البحث السادس: إذا وقع البيعة لرجلين فإن كانا في أقطار متباعدة ففيه خلاف» فقيل: يتركان؛ح 


بب یں ب 


(َلِآينْعَرِلُ الإمَامُ ِالْفِسْق) أي: اروج عَنْ طاعة الله كعاللء (وَالَوْرِ) 
أي: الظُلم لى ۾ عاد الله تَعَان» لأ ق كَلهَرَ الْفِسْقٌ وَانْتَكَرَ E‏ 0 9 ع الأَيْئّة 
وَالأَمَرَاءِ بَعْد ا لاء الرَاشِيِيَْ؛ اسلف كا نادزت له وَبْقِيْمُوْقَ 
0 والأغياد يلأنهة» وَلاَرَتَ ا رزج علبي وَلأنّ اليضمة" لَيْسَث 

قرط الْإِمَامَةِ اعدا َبَقَاءَ ا أك©, 

وَعَنٍ الشّافِجِي: ”أن الإمّام يَْعَزِل بالْفِسْق وا ؤر وكدَا كل قاض وار“ . 
وأما إن كانا في أرض لاتسعهما عُزل المؤخرء وإن وقعت البيعة معاء أو لم يعلم التقدم والتأخره 
بطلت البيعتان واستونفت. (الديراس) 

() قوله: (والسلف كانوا ينقادون إلخ): فكان إجماعا منهم عن صحة إمامة أهل الجور والفسق. 

(أبوورد) 

() قوله؛ (ينقادون إلخ): أورد عليه: أن الانقياد كان اضطرارا؛ قلنا: ثبت الانقياد سرا وعلانية» 
وعن زياد العدوي العابعي قال: كنت مع ابي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب» وعليه ثياب 
رقاق؛ قلت: انظروا إن أميرنا يلبس ثياب الفساق؛ فقال أبو بكرة: اسكت! سمعت رسول الله أ 
يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. رواء الترمذي وحسنه. (العبراس) 

() قوله: (ولأن العصمة إلخ): فيه نظر؛ لأن العصمة بمعزى عدم الفسق شرط ابتداءً؛ لأن 
العدالة مشروطة؛ وأما بمعنى ملكة الاجتناب» فليست بشرطء لا ابتداء ولا انتهاء؛ لكن عدمها 
لايستلزم وجود الفسق. (الدبراس ملخصًا) 

(؛) قوله: (فبقاء أوك): أي بقاء غير المعصوم على الخلافة أوك بالجواز من نصبهء وذلك لأنه 
لاضرورة في النصب؟ أما عزله فيحتاج إل اضطراب وفتنة. (الدبراس) 

(ه) قوله: (وكذا كل قاض وأمير): فلاينفذ تصرف هؤلاء بعد الفسق؛ واعلم أن في عزل الإمام 
الفاسق مذاهب: الأول أنه لاينعزل» ولايجوز عزله؛ وهو المشهور؛ العاني: أنه لاينعزل بنفسه ولڪن 
يجوز عزله» وهو لبعض الحنفية. قال الإمام الصابوني في البداية: لو ارتحكب الإمام كبيرة يستحق 
العزل عندناء وينعزل عند الشافي ٤‏ وكذا عند المعتزلة والخوارج؛ انتهن؛ ويمكن حمل كلام المصنف 
عل هذا المذهب» وڪن المتبادر من قول الشارح: ”ولايرون الخروج عليهم“ هو المذهب الأول؛ 
الع إلا أن يفسر بأنه لايوجبون الخروج عليهم؛ الفالث: أنه يجب الخروج إن فحُش فسقه؛ وعن 
بعض السلف قال: ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن ينزل من السماء حجارة. (الدبراس) 


اساسسسْستسْت کے 


WW‏ و مم 


ام الوم عِنْدَ القَافِِيء لاله لاينْظرٌ 
e‏ کمن ات فيه عل فى يصِعٌ للب الْقَاييق تَزريِجُ 
ابت الصّغِيْرَة؛ وَالْمَسْظؤئ في كب المَّافِيّة: أن ئ القاضي ينْعَزل بِالْفِسْق» 


ی قلاف الإمّام. 
وَالْقَرْق: أنَّفي انْعِرَالِهِ وَمُجُوْبِ تضب غَبْرِهِ تار نة لِمَا ل مِنَ الشّؤكةه 
يخلاف الْقَاضِيٰ. 


وَفْ روَايّة تادر ع عَن الْعُلَمَاء الكلكة: ون ء الْقَايِق؛ 9 
بَعْض الْمَمَايع: إا قُلْد ا ص ولو فل وَهْوَ عَدْلُ يَنْعَا 
الجدي أن للق اعفد رشلا 0 
قاض حان”: اموا عل أنه ا5ا ارْتهئ لايَنْمُدُ قَضَاؤْه فِيمَا ارْتفون © وَأ إ5ا 


() قوله: (والمسطور في كتب الشافعية إلخ): لعل هذه رواية عن الشافمي» والروايات توجد عن 
المجتهدين مختلفة» إما لاختلاف اجتهادهم؛ أو لوهم اروا ويحتمل أن يكون هذا قول بعض 
المجتهدين من أهل مذهبه. (البراس) 

() قوله: (وفي رواية النوادرإلخ): اعلم! أن الروايات المشهورة عن الإمام الأعظم في الفقه تسى 
”ظاهر الرواية“» وقد صنف فيها المتون المشهورة كالمبسوط والجامع الصغير والكبير والزيادات والسير 
وكنز الدقائق ووقاية الروايات؛ وغير المشهورة تسمل ب"الدوادر“» وقد صنف فيها كتاب نوادر بن 
سماعة» ونوادر بن رستم. (النبراس) 

() قوله: (قاطى خان) هوالحسن بن منصور بن حمود الأوزجندي الفرغاني الحنفي» فقيه مجتهد 
في المسائل؛ توفي سنة: 556+ من تصانيفه كتاب الفتاوى هذاء ذكر فيه جملة من المسائل التي يغلب 
وقوعهاء وتمس الحاجة إليها؛ ولكثرة فوائده تداوله العلماء الفقهاء» وصار مرجع من تصدر للحكم 
والإفتاء. (تعليق شنار) e‏ 
ااا يلت يجيت 


ممع 4 ع 


أَخَدَ الْقَاضِيْ القَطَاء بالرّهْوَة لايَصيْر قَاضِيًا وأو ضى لايَنْقُدُ قَضَاوئ. 


3 () قوله: (فيما ارتشى): أي في الحكم الذي أخذ الرشوة عليه وأما في غيره من الأحكام فينفذ 
على الصحيح. (النبراس) 
() قوله: (لاينفذ قضاؤه): وإنما ذكر مسائل القضاء طردًا للباب» ولأنها أخت الإمامة. (النبراس) 


IDE 


- وور اللا ڪلف كل ف لَبَتوَكَاجرِ؛ صل ڪل كل رواج ^ 
العَقِيْدَة الأؤل: الصلاة خَلْف الأيمّة وعَلَيْهِم 


(تتجزذ الشلزة خلف كل بر 0 وَنَاجر) لله عَلَيِْ الكلام: ”صَلًُا 
خَلْف کل بر وتاج“ “ وَلِأَنّ غُلتاء الأمّة كوا يُصََُوْنَ خَلف الْمَسَقَة وَأَهْل 
الأهوّاء 3 من غير تير 
7< 0 ف گراحة الصّلزة خَلْفٌ الْقَاسِقٍ وَالْمُبْكع؛ 
ها إا لم يود الْفِسْقٌ أر الْبدعة إلى حَدٌ الحئر وَأْمَا إا قى إِلَبْه 


)١(‏ قوله: (كل بر وفاجر)لما فرغ من مقاصد علم الكلام شرع في بيان المسائل التي يتميز بها أهل 
السنة عن غيرهم ما خالفت فيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو الملاحدة أوغيرهم من أهل البدع 
والأهواء» سواء كانت تلك المسائل من فروع الفقه أوغيرها من الجرثيات المتعلقة بالعقائد. (مس) 

(0) قوله: (كل بر): البر بفتح الباءء من يعمل بالطاعات» ويجتنب الكبيرة» والإصرار على 
الصغيرة؛ والفاجر ضده؛ وفيه خلاف الشيعة؛ فإنهم يشترطون العصمة في إمامة الصلؤة» كما 
يشترطونها في إمامة الخلافة» ولذا يؤخرون الصلؤة حتى يصلونها في آخر الوقت فراذى انتظارًا للإمام 
المهديء وبعضهم يجمع المغرب مع العشاء لذلك. (الدبراس) 

(0) قوله: (لقوله عليه السلام) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في جماع أبواب الشهيد: ٠٠-٤‏ 
ومن يُصلى عليه ويغسّل؛ باب: الصلاة على من قتل نفسه غير مستحيل لقتلها: ۱۱۲۲+ وهو بتمامه: عن الي 
هريرة أن رسول الله قال: ”صلُوا خلف كل بر وفاجر» وصلوا على كل بر وفاجر» وجاهدوا مع كل بر 
وفاجر“. وأصل الحديث أخرجه أبو داؤد في الصلاة باب: إمامة البر والفاجر: ٠١١‏ » وفي الجهادء باب في 
الغزو مع أئمة الجور: *07؛ والدار قطني في العيدين؛ باب: صفة من تجوز الصلاة معه وعليه: .٠١‏ (قش) 

() قوله: (من غير نكير): أي من غير إنكار أحد من العلماءء فصار ذلك إجماعاة فلايضر 
عخالفة المبتدعة بعد انعقاده. (التبراس) 

() قوله: (فمحمول على الكراهة): إن قلت: كيف الكراهة مع قوله عليه السلام: صلوا خلف 
كل بر وفاجر؛ قلت: لوصح الحديث فهو لبيان الجوازء وهذا لاينافي الكراهة» كما شرع الشارع > 


قلاكلام ف عَدَم جَوَازالصّلة حَلْقَهُ 
كم الْمعتزلّه ون جَعَنُوا الْمَاسِقَ غَيْر مين لكِنّهُمْ ورون الصّلوة 
لق لِمَا أَنّ كَرْط الإمَامَة عِنْدَهُمْ عَدَم افر لابُجُوْدِ الإيْمَان بمَغى: 


القصْدِيْق" وَالإقرَارِوَاأَعْمَالٍ جمِيْعا. 

(وَيُصَلْ عل کل بر وََاجِر) لا ماك عل الان الجاع وَلَِوْلِ علي 
السّلام: ”لاتدَغُوا الصَّلوةَ عل مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ الَْبْلة“*". 

إن قِيْلّ: اکال هذ الْمَسَائِل© الَا هي من فرُع اله فَلاوَجْه لإيْرَادِهَا 
ف أُصُوْل الكلام؛ ون ارا أنّ اغيقاد حَمّيّة ذلك وَاجبه وَهدّا من الأصؤل؛ 
قَجَمِيْع مسال الْفِمْه كُذْيِكَ©! 


2 الطلاق مع قوله عليه السلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داؤد. (العبراس) 

)١(‏ قوله: (أما إذا أدى): أي: بلغ حد الحكفرء كما في الشيعة القائلين بألوهية علي والمدكرين 
خلافة الشيخين على الصحيح. (الدبراس) 

() قوله: (عدم الكفر): سواء كان مؤمنا أو كان بين المنزلعين. (العبراس) 

() قوله: (بمعنى العصديق والإقرار إلخ): وأما وجود الايمان بمعنى التصديق والإقرارء فشرط 
عندهم أيضا؛ ومن جهالحهم عدم تجويز الصلؤة خلف أهل السنة بناءٌ عل تڪفيرهم. (الدبراس) 

(۴) قوله؛ (لقوله عليه السلام: لاتدعوا الصلؤة عل من مات من أهل القبلة) لم أعثر عليه بهذا 
اللفظ» ولكن انظر التعليق السابق» فإنه جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن ألي هريرة” ”.. 
وصلوا على كل بر وفاجر ...“؛ عن واثلة بن الأسقع؛ نصب الراية: ؟- ‏ كتاب الصلاة» باب الإمامة 
ولفظه: صلّوا عل كل ميت من أهل القبلة. (تعليق شنار) 

() قوله: (هذه المسائل): المذكورة من جواز الصلؤة خلف كل بر وفاجرء وغير ذلك. (نب بتغيير) 

(ه) قوله: (كذلك): لكن المتكلم -كما عرفت- إنما يبحث عن العقائد» لا عن كل مايجب 
الاعتقاد بحقيقته. (كذا في بعض الحواشي). 


ےی داتس 


:َه لما مَرَغٌ مِنْ مَقَاصِد عِلْم اكلام مِنْ مَبَاحِثِ الدّات وَالضّفَات 
وَالْأَْعَال وَالْمَعَادء وَالمبوة وَالإمَامَة عل قَانُوْن أَهْل الائلام؛ وَطرِنقٍ أَهْل المّنّة 
وَالْجمَاعَة حاو الكنبيّة عل تُب مِنَ الْمَسَائِل الي يَكميرُيَا اهل السُنّة عَنْ 
غَيْرِهِمْ مما مما خَالَفَتْ فِيْهِ الْمعْمرلَة" أو الشّيْعةء أو القلاييقة» أو الْمُلاجِدة أؤ 
عَيُْهمْ من أل الد ع وَالْأَهوَاء'©سَوَاء كات يَلْكَ الْمَسَائْل من فرُع الَف 
أو غَيْرهَا مِنَ ا ريات الْمتعلّقَة بالْعَقَائِد 


2 


العَقِيّدَة الكَّانِيّة: أ إِجْلالَ الصحابة بّة وَاجِبٌ شرع 
(وَيَحَف پڪ عن زكر الصَّحَابَة”' به" الاير )مورد مِنَ الأُحَادِيْث الصّحِيْحَة 


() قوله: (قلنا إنه لا فرغ عن مقاصد إلخ): اعلم! أن مباحث الإمامة وإن كانت من الفقه 
لحن لما شاع بين الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة» ومالت فرق أهل البدع والأهواء إلى 
تعصبات باردة تحكاد تفضي إن رفض كثير من قواعد الإسلام؛ ونقض عقائد المسلمين» والقدح في 
الخلفاء الراشدين؛ ألحقت تلك المباحث بالكلام؛ وأدرجت في تعريفه عونا للقاصرين» وصونا للأئمة 
المهديثين عن مطاعن المبتدعين. (خيالي) 

() قوله: (على نبذ إلخ): وفيه إشارة إلى أن تلك المسائل كثيرة كوجوب غسل الرجلين» وحرمة 
نكاح المتعةء وحرمة إدبار الزوجة» خلافا للشيعة في الكل. (الدبراس) 

(۲) قوله: (خالفت فيه المعتزلة): نحو: المعدوم ليس بشيء. (التبراس) 

() قوله: (من أهل البدع والأهواء): كالكرامية القائلين بأن الولي قد يفضل العي. (الدبراس) 

(ه) قوله: (من فروع الفقه): كالمسح على الخفين» (أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعقائد)» 
كشهادة الجنة للعشرة المبشرة. (الشبراس) 

(:) قوله: (ويحكف عن ذكر الصحابة إلا بخير): أي: مجتمعين ومنفردين إلا بخيرء يعني: وإن 
صدر من بعضهم بعض ما في صورة الشرء فإنه إما كان عن اجتهاد؛ أو لم يڪن عن وجه فساد من 
إصرار وعناد؛ بل كان رجوعهم منه إلى خير معاد بناءٌ عن حسن الظن بهم ولقوله عليه السلام: 
”خير القرون قرني“» ولقوله: ”إذا ذكر أصحابي فامسكوا"؛ ولذا ذهب جمهور العلماء إكن: أن الصحابة 
كلهم عدول» قبل فتنة عثمان" وعلي” وكذا بعدهاء وكقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم» © 


ف مَنَاقبهِمْ وَمُجُوْبٍ الگ عن الطّعْن فِيْهِمُ كتزله عَلَيْهِ السّلام9: ”لاکسبوا 
أَضْحَان"! فَلَوْ اَن أُحَدَكُْ إن انق مل أُحْدٍ دَهيًا ما بَلعْ مُدَ أَحَدِهِمْ 
لصق يه وَكَولِه عَلَيْهِ الكلام©: *أَكْرمُوًا ضاي َه يا عاق 
آْخَرِيْتء وقوه عَلَيْهِ السلام: "الله الله ف أَضحَاي» لاتَمُخِدُوْهُمْ غَرَضًا 


3 بأيهم اقتديتم اهتديتم“؛ (رواه الدارئي وابن عدي وغيرهما) 

وقال ابن دقيق العيد في عقيدته: وما نقل فيما شجر بينهم؛ واختلفوا فيه فمنه باطل وكذب» 
فلايلتفت إليه؛ وما كان صحيحًا أُولِنا بتأويلات حسنة؛ لأن العناء عليهم سابق؛ وما تقل من الكلام 
اللاحق محتمل التاويل والمشكوك والموهوم لايبطل المحقق والمعلوم هذا! 

وقال الشافي”: تلك دماء طهّر الله أيدينا عنهاء فلانلرث ألسنتنا بها؛ وسئل أحمد عن أمر عل“ 
وعائشة”؛ فقال: (تلك أمة قد خلت ها ما کسبت» ولم ماكسبتم؛ ولاتستلون عما كانوا يعملون» 
[البقرة:٤١۱]‏ وقال أبوحنيفة”: لولا علي" لم يعرف السيرة في الخوارح. (شرح فقه أكبر). 

)١(‏ قوله: (كقوله عليه السلام: لاتسبوا) الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب: 
قول النبي ك9 لو كنت متخدًا خليلًا: 1700 ومسلم في فضائل الصحابةء باب: تحريم سب الصحابة: 
0١‏ عن أبي سعيد الخدري. (تعليق شنار مس) 

() قوله: (أصحابي): جمع صحب مخفف» صحب بمعنى صاحب؛ وهو: من رأى الي عليه 
السلام مومنا بهء سواء کان في حال البلوغ أو قبله» طال صحبته أم لا. (ملا زادم) 

(©) قوله: (ولا نصيفه): النصيف مكيال صغير؛ والضمير لأحدهم؛ وقد يجيء بمعنى الصف 
فالضمير للمد. (خيالي) 

() قوله: (كقوله عليه السلام:أكرموا) الحديث بهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: -١‏ 
١‏ ۷ وهو بتمامه أن عمر بن الخطاب قام بالجابية خطیبًاء فقال: ”إن رسول الله ل قام مقي 
فيكم؛ فقال: أكرموا أصحابي» فإنهم خياركم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم يظهر الكذب حت 
يحلف الإفسان على اليمين لايسأهاء ويشهد على الشهادة لايسأاء فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة؛ 
فإن الشيطان مع الغ وهو من الاثنين أبعد؛ ولايخلوَنٌ رجل بامرأة» فإن الشيطان ثالعهم؛ ومن سرته 
حسنته؛ وسائته سيّئته» فهو مؤمن“. والحديث أخرجه غير واحدء دون قوله ”فإنهم خیارکم“. (قش) 

() قوله: (كقوله عليه السلام: الله الله) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في المناقب» باب: ٠‏ رقم: 
عن عبد الله بن مغفل؛ قال أبوعيسئ: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (نش) 


تتتتتتت حل 


ک4 e‏ 6 06ب م 
ي“ أَبْعْضَهِمْ 


» وَمَنْ ن أبْقَصَهُمْ قيض 


ِن بَعْدِيْ؛ د َمَنْ أَحَيّهُمْ فيخي اح > 
وَمَنْ ن ذاحم فَقَدْ ادان وَمَنْ آذَافْ فَقَدْ آدى اللة؛ وَمَنْ آدَى الله تَعَاكِ قَيْوشك 
i‏ يأْخدمكل 


ف مَنَاقِبِ کل مِنْ أب ب بكر وَعْمَرء وَعُفْمَان» عي وا سن وَاخُسَيْد 


2 م ع رارع 5 
وَغَيْرهِمْ مِنْ أكابر الصَّحَابّة"أُحَادِيْثُ صَحِيْحَة". 
وَمَا وَقَ9 بَيتَُمْ مِنَ الْمَُازعَاتٍ وَالْمُحَارَبَات قله امل وكأويلات؛ 


() قوله: (فبحبي أحبهم): ماض معلوم» والضمير المرفوع إل ”من“؛ والباء للسببية أو الملابسة» 
أي: يسبب حبه إياي أُحَبّ أصحابي؛ وقد يزعم: أنه مضارع متكلم؛ والمنصوب إل ”من“. (التبراس) 

()) قوله: (فببغضي أبغضهم): والمعنى على السببية: إن حبهم ناشئ عن حبي» ويغضهم ناشئ عن 
بغضي؛ وعلى الملابسة: أن حبهم ملازم لحبي» وبغضهم ملازم لبغضي. (النبراس) 

(۲) قوله: (أحاديث صحيحة): قال الي إل أبو بكر خير الئاس إلا أن يكون ني. (رواه 
الطبراني)؛ وقال: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس. (رواه أب نعيم)؛ وقال: لو كان 
بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. (رواه ا لحاڪم)؛ وقال: عثمان ولي في الدنياء وولبي في الآخرة (رواه 
أبو يعلل)؛ وقال: النظر إل وجه علي عبادة. (رواه ا لحاڪم)؛ وقال: علي مني بمنزلة راسي من بدني. 
(رواه الخطيب)؛ وقال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. (رواه الترمذي)؛ وقال: فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. (رواه البخاري)؛ قال: طلحة والزبير جاراي في الجنة. 
(رواه الترمذي). (العبراس ملخصًا) 

١ -:(‏ قوله: (وما وقع إلخ): هذا جواب سوال مقدرء تقديره: لِمَ لم يجوز ذكر الصحابة إلا جخير؛ 
لما وقع المنازعات والمحاربات بينهم» فإن ذلك يدل على أن ذكر بعضهم بعضًا قد يعكون بغير الخير؛ فلا 
يكون قول المصنف: ”ويدكفي إلخ"» جائزا؛ فأجاب بقوله: ”وما وقع بينهم إلخ. كذا في بعض الحواشي 

(:- ؟) قوله: (وما وقع إلخ): أي ما وقع بين الصحابة (من المحاربات)» كحرب جمل وحرب 
صفين» (والمنازعات) كمنازعة عباس وعلي رضي الله عنهما في أرض بي الضير في خلافة عمر رضي 
الله عنه (فله محامل) أي: مواضع حمل (وتأويلات)؛ والمجمل أنهم كانوا يطلبون الحق؛ ولحكن يصيب 
بعضهم في الاجتهاد ويخطئ بعضهم؛ والمخطئ في الاجتهاد غير مأخوذء بل مأجور؛ وطكذا جرت عادة 
السلف الصالحين بحمل أفعال الصحابة علن مقاصد صحيحة. (الدبراس) 

() قوله: (تاويلات): والمجمل: أنهم كانوا يطلبون الحق» وأكن يصيب بعضهم في الاجتهادء © 


َسَبُّهُمْ وَالطَعْنُ فِيْهمْ إن کان مما الف الأَدلة الْقَطميّة قفر -كَدْفٍ 
اة وَإلاً ية وَفِسْوٌ". 

وبا جنلة: لم يقل عَن السّلف الْمُجْتَهِدينَ وَالعُلَمَاء الصاليين جَوَاوْ اللّعْن 
عل مُعَاويّة وَأَخْرَابهِ؛ ان غاية ية اهرهم الب وا رؤج عل الإمَام وَهْوَلايُوْجِبُ 
اللّغن9. 


3 ويخطئ بعضهم؛ والمخطئ في الاجتهاد غير مأخوذ» بل مأجور؛ وهكذا جرت عادة السلف الصالحين 
حمل أفعال الصحابة عل مقاصد صحيحة؛ وما ملأت الروافض به أفواههم نزاع فاطمة مع آي بكرة 

والصحيح: أنها طلبت ميراث لني لال فقال أبوبكر:سمعت رسول الله لالل: ”لانرث ولانورث» 
ما تركناه صدقة"؛ ولم يتفرد به بروايته» بل صدقه في هذا الحديث عثمان وعلي والعباس وسعد والزبير 
وعبد الرحلن بن عوف وأمهات المؤمنين؛ وأيضا ادعت: أن الي كلأ وهب فِدَك منهاء فسأها البينة 
فلم يتم نصاب الشهود؛ ففعل أبو بكر موافقا لقواعد الشرع؛ ولذلك لم يغيره علي في خلافته؛ وصح 
من عظماء أهل البيت الاعتراف بأن ما فعله أبو بڪرحق» وأن أبا بكر وقف عل باب فاطمة؛ حق 
رضيت. (الدبراس) 

() قوله: (وإلا فبدعة وفسق إلخ): وقد اختلف الفقهاء في حم من سبٌ الصحابة"» فافق 
بعضهم: بأن ساب الشيخين يقتل حداء فلايقبل توبته؛ وبعضهم بأنه يقتل للڪفر؛ فيقبل توبتة؛ وبعضهم 
بأنه لايقتل» بل يعذب عذابا شديدا؛ وفي سب غيرهما الععذيب على حسب رأي القاضي. (الهبراس) 

() قوله: (وهو لايوجب اللعن): لايخفن أن الشارح قصر ما في حق هذا الصحابي حيث اكتف 
بعدم جواز اللعن؛ وأقول: قد صرح علماء الحديث بأن معاوية من كبار الصحابة ونجبائهم وتجتهديهم؛ 
ولو سلم: أنه من صغائرهم؛ فلاشك في: أنه دخل في عموم الأحاديث الصحيحة الواردة في تشريف 
الصحابة؛ بل قد ورد فيه بخصوصه أحاديث» كقوله عليه السلام: ”الهم اجعله هاديا ومهديا". (رواه 
الترمذي)؛ وقوله عليه السلام: الله علّم معاوية الحساب والكتاب» وقه العذاب! (رواء أحمد)» 

ما قيل من: أنه لم يثبت في فضله حديث» فمحل نظرا وكان السلف يبغضون من سيّه وطعده؛ 
وقيل: لابن عباس: إن معاوية” صل الوتر ركعة واحدة قال: دعه! فإنه فقي صب رسول الله ا 
(كما في صحيح البخاري)؛ وسبه رجل عند خليفة الراشد عمر بن عبد العزيزء فجلده؛ وقال آخر: > 


بے تتم 


َإِنَمَا التَلَقَُا ف يريد بي مُعَاوِيّة حَف ذُكِرَ في الخُلاصَة" وَغَيْرهَا: أنه 
اَي اللّخن عليه ولا ل الجا لان الي عَلَيِْ السّلام تعن عَنْ لعن 
الْمُصَلَيْنَه وَمَنْ گن مِنْ اهل الْقبْلّة؛ وَمَا تقل" مِنَ الك عَلَيْه السّلام مِنَ 
اللّْن لِبَعْضٍ من أل الله لما أنه بعل من أُْوَال الكاين مَا لايَعْلَمُهُ 
عر وَبَعْصْهْْ ألو الل علي لما ئه كف" جين أَمَر يقثل الُسينء 


© أمير المؤمنين يزيد» فجلده؛ وقيل للإمام الجليل عبدالله بن المبارك: أ معاوية أفضل أم عمر بن 
عبدالعزيز؟ قال: غبار فرس معاوية إذا غزا مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز؛ وقال 
القاضي عياض الالكي في الشفاء: قال مالك: من شتم أحدا من أصحاب رسول الله أبا بكر أو 
عمر أو عثمان أو معاوية أوعمر بن العاص؛ فإن قال: ”كانوا عل كفر وضلال"! قُيِل؛ وان شتمهم 
بغير هذا من مشاتمة الناس؛ نكل نكالا شديدا. (الدبراس) 

() قوله: (ذكر في الخلاصة) هو -والله أعلم- خلاصة الفتاوى للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن 
عبد الرشيد البخاري» اتوق سنة: 6ه إلخ؛ كشف الظنون: -١‏ 718. (تعليق شنار) 

() قوله: (وما نقل إلخ): هذا جواب عن سوال مقدرء أن يقال: إن ما نقل من لعن التي الل 
لبعض من أهل القبلة يخالف ما ذكر من أن النبي 8# نهل عن اللعن؛ فما توفيق بينهما؟ فأجاب بقوله: 
”وما نقل إلخ“. كذا في بعض الحواشي. 

(۴) قوله: (فلما أنه يعلم إلخ): فلعله كان منافقاء هذا إذا كان الملعون معيناء أما إذا كان غير 
معين فقد قيل: إنه يجوز اللعن عليه لقوله عليه السلام: لعن الله الواصلة والمتوصلة؛ لأن ذلك ليس 
بلعن على أحد في الحقيقة؛ بل هو نهي على الفعل الذي رتب اللعن عليه. (أبو ورد) 

)٤(‏ قوله: (ما لايعلمه غيره) فيحتمل: أنه علم موته على الكفر؟؛ وطهنا وجه آخرأصح وأعجب» 
وهو: أن البي فلل قال: الله إني اتخذ عندك عهدًا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر! فأي المؤمنين أذيته أو 
شتمته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له صلوءٌ وزكوةٌ وقربة تقربه بها إليك يوم القلمة. (رواه مسلم)؛ 
فلعنه على المؤمن رحمة عليه وطهارة وأجر له» فلاحجة فيه لغيره على جواز اللعن؛ وذكر بعض 
المحققين: أن هذا اللعن ليس ما يقصد معنا» بل هو مما جرت به عادة العرب» كقوهم: تربت يداك 
ولمكن لما كان ظاهره طردًا عن الرحمة جبر نقصانه بهذا العهد. (الديراس) 

(ه) قوله: (وبعضهم أطلق اللعن إلخ): منهم ابن الجوزي المحدث» وصنف كتايا سماه ”الرد على 
المتعصب العنيد المانع عل ذم يزيد“؛ ومنهم الإمام أحمد بن حنيل” مستدلا بقوله تعال: (فهل > 


اقفو عل جَوَاز اللّْن عل مَنْ قَكلَهُ أو أَمَرَ به أو جار وَرَضِيَ به 


3 عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض» وتقطعوا أرحامكم؛ أولعك الذين لعنهم الله فأصمهم 
وأعين أبصارهم» [تحمد:؟]؛ ومنهم القاضي أبو يعلن مستدلا بقوله عليه السلام: ”من أخاف أهل 
المدينة ظلمًا أخافه الله تعالى شأنه» وعليه لعنة الله والملئكة والناس أجمعين“؛ وصح: أن يزيد أرسل 
جيشا إلى مدينة حتى قتلوا أهلهاء وظلموا ظلما عظيما فيهاء وتسمى هذه الواقعة وقعة الحرة» حكن في 
دلالعه الآية والحديث عل لعنه بخصوصه نظر! 

(5) قوله: (لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين): هذا دليل المجوّزين بإطلاق اللعن عليه بوجهين: 

الأول: أن يزيد كفر حين أمر بقتل الحسين» واللعنُ على الكافر جائز؛ وفيه: أن الصغرل في حهّز 
المنع» فإن قتل المسلم أو الأمرّ به كبيرة ولايخرج العبدٌُ من الإيمان بارتكاب كبيرة عندنا. 

والوجه العاني: أنه يجوز اللعن على قاتل الحسين والآمر به والراضي عن قتله» وهذا كله وجد من 
يزيد فيجوز اللعن؛ وأنكر الإمام الغزالي حيث قال: هذا لم يثبت أصلاء فلايجوز أن يقال: أنه قتله 
أوأمربه ما لم يثبت» فضلا عن اللعنة؛ لأنه لاتجوز ذسبة مسلم إل كبيرة من غير تحقيق. 

فإن قيل: فهل يجوز أن يقال: قاتل الحسين لعنه الله! أو الآمر بقتله لعنه الله!؟ قلنا: الصواب أن 
يقال: قاتل الحسين -إنْ مات قبل العوية- لعنه اللما لأنه يحتمل أن يموت بعد العوية؛ فإن وحشيا قاتل 
همزة -عم رسول الله/- قتله وهو كافرء ثم تاب عن الكفر والقتل جميعا؛ فلاججوز أن يلعن؛ والقتل 
كبيرة ولاتنتهي إل رتبة الحكفرء فإذا لم يقيّد بالعوية وأطلق كان فيه خطر؛ وليس في السكوت خطر؛ 
فهو أول. 

وإنما أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنةء وإطلاق اللسان بهاء والمؤمن ليس بلعان؛ فلاينبغي: أن 
يطلق اللسان باللعنة إلا عن من مات على الحكفرء أو اللعنة على الأجناس المعروفين بأوصافهم دون 
الأشخاص المعينين؛ فالاشتغال بذكر الله أولى» فإن لم يكن ففي السكوت سلامة. (السنية) 

() قوله: (واتفقوا عل جواز اللعن علن من قتله أو أمر به) إلخ أما من قتله فلقوله تعاك: من 
قتل مؤمنا متعمداء فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه) [النساء:۹۳] وأما الآمر فلأته 
شريك القاتل في الإثم؛ وأما من أجاز ورضيء فلأن الرضاء بالمعصية كفر؛ وأيضا قال الله تعالن: (إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» [الأحزاب:/0]» وقال الله تعالن: «إلعنة الله على 
الظالمين» [هود:١]؛‏ ولاشك: أن قاتله والآمربه والراضي به موذي ظالم؛ 

وعندنا فيه بحث؛ لأنه إن أراد لعن الشخص المعين فدعوى الاتفاق غير مسموعة» إلافيمن ح 
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وال" أنّ رصا رند يقل اسفن وَاسَْْارَُ بذلك وَإقائة أَهْلٍ بيت 
ا عَلَيْهِ انلام مما هما وار مَعْتا؟» وَإِنْ كان كَفَاصِيْلُهُ آحَادا؛ كَتَحْنُ 
لانتو قف" ف أنه بل في امان لَعْتَةُ الله عَلَيْيه وَعَن أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانو9! 


5 رضي ومات عليه بلاتوبة؛ لأن الرضاء بالمعصية من حيث هي معصية حفر بالاتفاق» ولڪن 
إثبات الموت عليه أصعب من خرط القتاد وإن أريد اللعن بالوصف العام فالاتفاق مسلم؛ لكن 
لايلزم منه جواز اللعن على الشخص المعين الذي يوجد هذا الوصف فيه. كما سنحققه. (الدبراس) 

() قوله: (والحق أن رضا يزيد إلخ): وأنكر ذلك بقتل العلماء» ومز عنهم الإمام الغزاليء وقالوا: لم 
يثبت هذا أصلاء ولايجوز أن يقال أمر بقتله أو رضي به؛ لأنه لايجوز نسبة مؤمن إلك كبيرة وال ڪفر 
من غير تحقيق» بل الذي تولى قتاله هو أمير الكوفة عبيد الله بن زياده وكان يزيد عن مسافة شهر ذهابا 
ورجوعًاء فلايمكن أن يأني أمره في ذلك الزمن القليل؛ وروي: أن يزيد أنكر عل ابن زيادء وقال: 
زرعت لي العداوة في قلب كل بر وفاجرء وقال: رحمك الله ياحسين! لقند قتلك رجل لم يعرف حق 
الرحم. (العبراس) 

() قوله: (نما توائر معناه) هذا عند الشارح؛ وبنى عليه العفوّه باللعن -عفا الله عنه-؛ لكن 
الروايات في هذه كلها متعارضةٌ» وقد أنحكر اليزيد عل عبيد الله بن زياد» وما رأى الأسارى والأثقال 
دمعت عيناه ثم دعا بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه فرأى هيثة قبيحة» فقال؛ قح الله اب 
مرجانة! لو كانت بينه وبينكم رَڃِم أوقرابةٌ ما فعل هذا بكم؛ ولا بعث بكم طهكذا. 

ثم قال يزيد بن معاوية: يا نعمان بن بشير! جمّزهم بما يصلحهم؛ وابعث معهم رجلا من أهل 
الشام أمينا صالحاء وابعث معه خيلا وأعوانا فيسير بهم إلى المديئة؛ ثم أمر بالنسوة أن ينزلن في دار 
عل حدة معهن ما يصلحهن؛ وأخوهن معهن علي بن الحسين في الدار التي هن فيها؛ قال فخرجن حق 
دخلن دار يزيد» فلم تبق من آل معاوية إمرأة إلا استقبلتهنَ تبكي وتنوح على الحسين» فأقاموا عليه 
المناحة ثلاثاء 

وکان يزيد لايتغدى ولايت يتعشى إلا دعا علي بن الحسين إليه؛ وما أرادوا أن يخرجوا دعا يزيد علي 
بن الحسين ثم قال: لعن الله ابن مرجانة! أما الله لو أني صاحيّه ما سألني خصلةٌ إلا أعطيثها إياء» 
ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي؛ ولڪن الله قضى ما رأيت؛ قال؛ 
وكساهم وأوصف بهم ذلك الرسول» قال: فخرج بهم فلم يزل يسأطم عن حوائجهم ويلطفهم حتى دخلوا 
المدينة. تاريخ ابن جرير الطبري. (السنية) ملخصا 

() قوله: (فنحن لانتوقف في شانه إلخ): أي في قبح فعله» بل نجزم بأنه قبيح الفعل؛ أو > 


الاتظتدستتنتاس تت .سئي خرؤت اتات شط کے 
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+ وَنَفْهَدُ: با ئة للعَشْرَةَلَِيىَبَشَرَهُمْ التي إل 


3 لانتوقف في شأن اللعن» بل جزم مجواز». (الدبراس) 

)٤(‏ قوله: (بل في [يمانه إلخ): أي : في موته على الإيمان» بناءً عل أن فر بالرضاء والاستبشار 
ثابت بالعواترء وتوبته بعد ذلك غير معلومة؛ وفيه نظر؛ لأن الرضاء والاستبشار إنما يكون كفرا إذا 
كان بالمعصية من حيث هي معصية؛ وأما للعداوة الدنيوية فلاء كما قرره المحققون. (التبراس) 

(ه) قوله: (لعنة الله عليه): ولايخفن: أن الشارح بنى كلامه عل جواز لعن الفاسق» وإن لم 
يتحقق موته على الكفر؛ وهذا خلاف التحقيق؛ واعلم! أنه كثر الاختلاف في هذا المقام» والذي 
حققه المحققون هو: أن اللعن ثلث أقسام: 

أحدها: اللعن بالوصف العام الوارد في الشرع» نحو: لعن الله على الكفار واليهود» وهذا جائن 
حون أنه قد صح في بعض الصغائرء وقوله عليه السلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال“. (رواه البخاري)؛ بل في بعض المكروهات أيضاء كقوله عليه السلام: 


لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أحمد. 
ثانيها: اللعن عن الشخص المعين الذي صح موته على الكفر بإخبار الشارع» كفرعون وأبي 
جهل وإبليس» وهو جائز؛ 


ثالهها: عق شخص لم يعلم موته على الكفر؛ وهو لايجوز سواء» كان حيًا أ مينًا وكان بحسب الظاهر 
مؤمنا أو كافراء لجواز أن يوفق الله سبحانه الكافر للإسلام؛ وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول 
الله لاإ يوم أحد: الله العن أبا سفيانء الله العن الحارث بن هشام؛ الله العن سهيل بن عمري الهم 
العن صفوان بن أمية؛ فنزلت: «(ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظلمون» 
J1‏ عمران:۱۲۸]؛ فتيب عليهم كلهم؛ (رواه البخاري)؛ وكان هذا اللعن قبل أن ينزل الي عنه. 

هذا ما قرره المحققون» ودليلهم: أن الشارع نهى عن اللعن» وسدد عليه؛ ففي الحديث: لايكون 
المؤمن لعَاناه (رواه الترمذي)؛ وقال: لاتلعنوا بلعنة الله. (رواه أبو داؤد)؛ وقال: من لعن شيا ليس له 
بأهل رجعت اللعنة عليه. (رواء الترمذي)؛ 

ثم قد صح عنه اللعن بالوصف العام وعلى الشخص امالك على الكفر؛ فوجب الاقتصار 
عليهماء وبقي القسم الفالث محظورّاء ولاسيما إذا كان الشخص موّمنا بحسب الظاهرء لقوله عليه 
السلام: ”سباب المسلم فسوق؟. (رواه البخاري)؛ وقوله عليه السلام: ”لعن المؤمن كقتله“. (رواه 
مسلم)؛ وبهذا ظهر: أن استدلالهم عل لعن يزيد بالنصوص العامة غير صحيح؛ وأن معنى اللعن فيها 
هو ذم الفعل؛ لاتجويز لعن كل شخص يفعله. e‏ 
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العَقيَْة الالكة: المَُشَرُونَ با َة 


(وَتَشْهَدُ با َة لِلْعَهَرَة الّذِيْنَ َشَّرَهُمْ الي ) حَيْتُ قال عَلَيْهِ السّلام: 
”بو ڪر في الجنّة وَعْمَرفي التق وَعْفْمَان في الجن وَعَلَ في انه وَطلْحَةُ 
في الجن لتر في اله وَعَښئالڙ ن بن عَوْفٍ في الجن وَسَعْد بن أي وَقّاصٍ 
في الجن وَسَعِيْد بن ريڍ في التي أب عيبن بن الجرّاح في اة ؛ وكا لَشْهَدُ 
با نة لاه وَالْحْسَن وا سين لما وَرَد في الحَدِيْث) الصّحِيْح: أن فَاطِمَة 
سَيدَةُ اء" أَهْلٍ الق وان اسن وا سین سيدا باب أَهْلٍ اة 


3 فاحفظ هذا العحقيق؛ ولاتحكن من الذين لايراعون قواعد الشرع؛ ويحكمون بأن من نهل عن 
لعن يزيد فهو من المنوارج؛ نعم! قبح أفعاله مشهورء وخب أهل البيت واجب» لكن النهي عن لعنه 
ليس للمقصور في حُبهم؛ بل لقواعد الشرع. والله أعلم. (النبراس) 

)١(‏ قوله: (وعلى أنصاره) انظر كتاب ضوء المعالي شرح بده الأمالليء ص: © 96 وما علقته 
عليه» لعلك تجد مزيد فائدة. (تعليق شنار) 

() قوله: (حيث قال عليه السلام) الحديث أخرجه غير واحد من الأثمةء انظر سان الترمذي» 
كتاب المناقب» باب: مناقب عبد الر<طن بن عوف: »۴۷٠١‏ عن عبد الر<من بن عوف؛ وأخرجه أبو داؤد: 
۹ عن سعيد بن زيدء كتاب السنة» باب:1. (مس) 

تنبيه: كثيرًا ما نجد أن المصنفين يخصون هؤّلاء العشرة بالبشارة بالمجنة» مع أن المبشرين غيرهم 
كثير؛ وڪن لما ص عليهم في حديث واحد خضّوهم بالذكر. والله أعلم. (تعليق شنار) 

() قوله: (لما ورد في الحديث) أخرج البخاري في المناقب» باب: علامات الدبوة: ٠٠۲١‏ عن 
عائشة» ضمن حديث طويل جاء فيه: ”أما ترضين أن تتحوني سيدة نساء أهل الجنة» أو فساء 
المؤمنين”؛ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة: ٠٠‏ بلفظ ”أن تڪوني سيدة فساء 
المؤمئين» أو سيدة نساء هذه الأمة“. (تعليق شنار) 

(۴) قوله: (سيدة نساء أهل الجنة): استدل بعض العلماء بهذا الحديث عل: أنها أفضل من عائشة 
وغيرها من النساء؛ وقال بعضهم: عائشة أفضلء لقوله عليه السلام: فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على الطعام. (رواه الشيخان)؛ وذهب بعضهم: إلى المساواة؛ وبعضهم: إلى التوقف. (التبراس) 

() قوله: (وأن الحسن والحسين) أخرجه الترمذي: 0/7 عن آي سعيد الخدري؛ واين ماجه: 
۸ عن ابن عمر؛ والحاكم في المستدرك: «- ۷٠ء‏ عن أبي سعيد الخدري. (مس) 


a‏ قاروا هتر 
وسَائرُ الصّحَابَة لای دگرون إلا ير وَيُرجٍى لهم اکر مما برج لِعَئْرِهِمْ 


وَلَانْشْهَدُ 7 پا ئة وَالكار لأَحَد بعينه 3 بعَینه؛ بل سهد د پا الْمُرُمِنْيْتَ من ن اهل اة 
َالْكافريْنَمِنْ أل الثار. 


العَقِيْدَة الرَابعة: لمح عَلَ اين 
زتعا ل بن اللو و الكل راهني 10 وان كن زِيَادةٌ على 
الكتاب؛ لكِنّهُ بابر امور وسيل عَنْ علي بن أي طالب عَن ال 
عل اين ققال: ”جَعَل رَس الله عَلَيْهِ السلام كلئة يام وَلَيَالِيْهَا لِْمْسَافِنِ 
دي 2200 وروی ابو ڪر عَنْ رَسُوْل الله عَلَيْهِ السلا أنه 


() قوله: (بالخبر المشهور): والزيادة على القرآن بالخبر المشهور جائز بإجماع الأصوليين» كوجوب 
الجماع في تحليل المطلقة ثلناء بحديث العسيلة؛ مع أن المذكور في القرآن «[حق تنكح زوجا غيره» 
[البقرة:.9]) والدكاح حقيقة في العقد عل ا لمشهورء بل جوز الإمام الشافعي” الزيادة بخبر الواحد أيضاء 
ولذا قال: بأن قرأة الفاتحة فريضة في الصلؤة؛ لقوله عليه السلام: ”لاصلزة إلا بفاتحة الكتاب"؛ مع أن 
الحق سبحانه قال: «إفاقرهوا ما تيسر من القرآن؛) [المزمل:؟] وقال بعض العلماء: المسح ثابت 
بالكتاب أيضا؛ لأن قوله تعال: لإوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) [المائدة:7]) قرى بالنصب وال 
وكلاهما صحيح؛ وقد عرف بفعل التي تك حمل الجر على مسح الخف» والتصب عل غسل الرجلين 
بلاخف. (العبراس) 

() قوله: (وسئل عن علي بن أبي طالب إلخ): السائل شريح بن هانيء قال أتيت عائشة” أسأها 
عن المسح على الخفين؛ فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله» فإنه كان يسافر مع رسول الله إل 
فسألتاه. (العبراس) 

)١- ۲(‏ قوله: (فقال جعل رسول الله ثلئة أيام إلخ): رواه مسلم والنسائي وابن ماجة» وبهذا 
الحديث ظهر: أن ما روي عن علي من إنكار المسح؛ فغير ثابت. كما قال البيهقي. (التبراس) 

( -؟) قوله: (جعل رسول اللدكق ثلعة أيام إلخ) أصل الحديث أخرجه مسلم في الطهارة © 


ےن لے 


قال: ”رص لِلْمْسَافِرٍ -كلئة أيَامِ وَلَيَاِيْهِنٌ وَلِلْمُقِيْم يَوْمَا وليل إا تطهّر 
وََالَ ا لسن الِْضرِي: أذركث سَبْعِْنَ كْرًا مِنَ الصّحَابَةِ يَرَوْكَ الْمَسْحَ 
عَلَ اين وَلِهِدا قال أَبُو حَيْقة: ما كُلْتُ بِالَْْح عل انين حى جَاءَن 
فِيِْ مِثلُ ضز الگقار. 
. وَقَالَ الگزي: أَحَافُ الخفر عل مَنْ لايزى الْمَسْع عل انين لأنّ 
الآار الى جَاءَتْ فيه في حبر القرائر. 
وبا جنه مَنْ لايرَى الع عل اين كَهوَ مِنْ أل اليذعة»؛ حَفى 
سل َس بن مالك عَنٍ السُنّة وَالجمَاعة» فََالَ: أن عيب السَيْخين" وَلاتَظعَنَ 


3 باب العوقيت في المسح على الخفين: ۷> عن شريح بن هان قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على 
الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله؛ فسألتاه» فقال: جعل 
رسول الله كلكو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم“؛ ولم أعثر عليه باللفظ الذي ساقه 
المصنف. (تش) 

(:) قوله: (عن رسول الله 4) لم أعثر عليه بهذا اللفظ؛ وأصل الحديث أخرجه ابن ماجة في 
الطهارة» باب ما جاء في العوقيت في المسح للمقيم والمسافر: ١؛‏ وابن حبان» + ٠۴٠ ٠١‏ وابن 
خزيمة في صحيحه؛ جماع أبواب المسح على الخفين» باب: ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة: 086 
وغيرهم كلهم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. (تعليق شنارء مس) 

() قوله: (في حيز التواتر): أي: في مكانهه ولم يستيقن بتواترهاء فلم جزم بالڪفر؛ وقال 
القسطلاني في شرح صحيح البخاري: صرح جمع من الحفاظ بتواتره؛ وجمع بعضهم رواته» فجاوزوا 
ثمانين» منهم العشرة المبشرة. انتهن؛ ولذا قال القاضي أبو يوسف: يكفر منكره. (الدبراس) 

() قوله: (فهومن أهل البدعة): إجماعا من أهل السنةء إلا أنها بدعة فسق عند بعضهم؛ وبدعة 
كفر عند بعضهم. (النبراس) 

(0) قوله: (فقال: أن تحب الشيخين إلخ): وهذا اهتمام بالأمور الدلثة وإلا فليس علامات 
السنة وا لجماعة محصورة فيها؛ ولعل اختصاصها بالذكر لقصور المعاصرين أو الحاضرين فيها. 

واعلم! أن العلماء اختلفوا في: أن الغسل أفضل أم المسح؟ عل مذاهب: أحدها: أن ع 


بے نے 


-وَلاخَرَمئْدالكثر. 

3 وَلايَبْلمُ وَل دَرَجَةَ الأنْبيَكِ وَلايَصِلُ العَبْدُ إلى حَيْتُ بم 
عي 

030 الخامِسّة: عَدَم نريم اليد 

(وَلِاتْحَرُم ب بيد الكرِ) وَهُو: أن يُنبَدَ تدرأو رينت في الْمَاء فَيجْعَلُ ف 
ٳتاء مِنَ ن ارف فَيَحْدُتُ فيه لَدْعٌ كن الل ؛ أله 4 هي“ عن ذلك 
ف بَدْء الإسلام لا گات الجْرَارُ اران انور 4 م يسع فَعَدَمْ ريه مِنْ 
ل اهل السّنّة خلانًا 1 ودا بخلافٍ ما إِذَا اشْتَدّ وَصَارَ مُسْكِرًاء 

َإِنّ اقول ُرمَة كليل ويرو مما ذَهَبَ ا 

العَقِيّدَة السَّادِسَة لْقَرْقٌ ن بين التي رالو 


(وَلايبْلُْ 25 دَرَجَةَ الأنبيّاء) لاَق 0 مَعَْصَوْمُوْنٌ عن 


3 الغسل أفضلء لأنه عزيمة» والمسح رخصةء وهو مذهب الشافعيةء ومختار صاحب اطداية؛ ثانيها: 
أن المسح أفضل مخالفة للمبتدعة» وهو مختار أحمد بن حنبل؛ ثالشها: أنهما متساويان» وهو مختار المجد 
اللغوي» قال لم يكن الدبي يفك يتكلف زعا ولبسًا؛ بل إذا توضأ وهو غير لابسهما غسل» وإن توضاً 
وهو لابسها مسح لم ينزع. (الدبراس) 

() قوله: (المُفَاع): شراب يتخذ من الشعيرء خر حتى تعلو فُفاعاته إلخ. (المعجم الوسيط) (تش) 

() قوله: (كأنه نعي) أخرج مسلم في الأشربةء باب: النعي عن ا في المزفت: ۷۷ عن 
بريدة قال: قال: رسول الله :”كنت نهيتتكم عن الأشربة في ظروف الأدّم؛ فاشرّبوا في كل وعاء» 
غر أن لاتشربوا مسکرا“. (تعليق شتار) 

(۳) قوله: (مامونون عن خوف الخاتمة): جخلاف الأولياءء فإن كثيرا منهم أزله الشيطان؛ فأضله 
عن الإريمان» كبلعم بن باعور» وبرصيصًا الراهب؛ بل كقى إبليس عبرة للمعتبرين. (الدبراس) 


Di 


حَؤْف الخاتمة» مُكَرَمُؤن اوي وَسَُاهَدَة املك مَأْمُوْرْوَ يكبي الأشكام 
وإرقاد الأتام بَعْد الاتّصَاف بالات الأزلياء؛ ما تيل عن بَعْض الْكدَاميّة 
ین جواز گوؤن الو صل ِن التي - فر رضلال؟. 

00 أنَّ مَْكبَةٌ الكبوة فصل أممَركبة الولاية بعد القع 

)١(‏ قوله: (ومشاهدة الملك): إن قلت: قد صح مشاهدة الأولياء الملك؛ فإن عمر بن الخطاب 
رأى جبرئيل» وكذا عبد الله بن عباس”؛ قلت: هذا نادر الوقوع» ومع هذا كان من بركة اتباع 
النبي 6 إن قيل: ذكر المفسرون: أن السامري الساحر رأى جبرئيل عليه السلام راكبا عل الفرس 
عند غرق فرعون» فقبض من تراب حافر فرسه» فجعل في بطن العجل؛ فصار له خوار؛ قلت: الساحر 
يتخلق بأخلاق الشيطان» وينصبغ بمزاجهم؛ فيرى الملك كما يراه الشيطان؛ وهذه رؤية مذمومة» 
جخلاف رؤية النبي الملك. (البراس) 

() قوله: (كفر وضلال): لايخفن أن الدليل المذكور لايستلزم الكفرء ولو استدل بالإجماع؛ 
وكون أفضلية النبي من ضروريات الدين كان الححكم بالكفر صحيحا؛ ومن المخالفين في هذه 
العقيدة الشيعة» زعم بعضهم: أن علياً” يساوي الأنبياء» لقوله عليه السلام: ”من أراد أن ينظر إل آدم 
عليه السلام في عمله» وإك نوح عليه السلام في تقواء» وإك إبراهيم عليه السلام في حلمهء وإك 
موم عليه السلام في هيبته ولل عيسئ عليه السلام في عبادتهء فلينظر الل علي بن أي طالب“؛ 
وأجيب بعد تسليم صحة الحديث: أنه تشبيه لانستوية؛ وزعم بعضهم: أنه أفضل من الأنبياء بعد 
نبينابة. (العبراس) 

() قوله: (أم مرتبة الولاية إلخ): اعلم! أن بعض مشائخ الصوفية -بعد اتفاقهم على أن الي 
أفضل من الولي- اختلفوا في؛ أن نبوة البي أفضل أم ولايته؟ فقيل: الولاية أفضلء بوجوه: أحدها: أنها 
توجه العبد إلى الحق سبحانه فقط» والنبوة توسط بين الحق والعباد؛ وثانيها: أن تصرف التبليغ ينقطع 
بالموت» وتصرف الولاية لاينقطع؛ فإن كمالات أولياء الأمة من آثار ولاية الدي ا بعد موته؛ ثالهها: 
أن الولاية كمال باطني» والتبوة كمال ظاهري» والكمال الباطني أشرف. 

وقيل: نبوته أفضل من ولايته؛ لأنها صفة لایشارکه فيها غيره» وبها يتفضل في قرب الحق سبحانه 
عل غيره؛ وبهذا العحقيق ظهر معنى مانقل عن بعض الصوفية: ”أن الولاية أفضل من النبوة"» واندفع 
عنهم تشنيع العلماء؛ نعم! الأفضل أن لايطلق ذلك القول» بل يقال: ولاية الي أفضل من نبوته. 

إن قلت: قد حكي عن القطب الأعظم عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز أنه قال: خضنا 
بحرا ووقف الأنبياء على ساحله؛ قلت: أراد الأحوال التي لايحسن صدورها من الأنبياءت 


-١‏ وَالفُصُوْض ْمَل عل وَاهرها. 
و ا يَدَعِيّْهَاأهْلُ البَاطِن إ اد 
ممص بِالْمَرْكَيتيْنِ 3 بن واه فصل مِنَ الول الَّدِيْ لَيْسَ بَمن. 

(وَلدَيَصِلُ الْعَبْدُ) مادام عاقلا بَالِكّه (إل حَيْتُ يَسْقْظ عله نه الأَمْدٌ ر وَالئَي) 
لِعْمُوْم الِطَابَات وارد في الككاليئف» وَإجْمَاع الْمُجْتَهِدِيْنَ عل ذلك 

وَدَهَبَ بَعْض الإبَاحِيّين" إى: أنّ الْعَبْد إِدَا بَلَمَ عَايْةَ الْمَحَبّة وَصَمَاء 
قلبهء وَاخْتَارَ الإيمَان عل الْحُفْر مِنْ غَيْرِ نِئَاقه سَقَط عَنْهُ الأَمْرُ راگن 
وَلايُدْخِلُهُ الله الكارَ بازتڪاب الكبائر؛ وَبَعْضْهُمْ إل: أله سمط عَنْهُ 
الْعِبَادَاتَ الظَاهِرَةء وََُون“ عاد e‏ ردا هذا فر وَضَلال؛ قان 
كمل الكاس في الْمَحَبّة وَالإيْمَانَ هُمْ م اليا مر حَبِيْبَ الله تَعَاق 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مَعَ أن التكاليق في حَنّهمْ 3 00 
3 كالوجد والرقص والشطحيات؛ فإن الحق حفظ الأنبياء عنها بتوسيع بواطنهم» وكانت تجري فيها 
جار العشق والذوق» ولايغلب عليهم الأحوال؛ والحكمة فيه؛ أنهم أهل مكانة ورزانة وقدوة» فحفظوا 
عما لايستحسته العوام. (النيراس) 

)١(‏ قوله: (لعموم الخطابات الواردة في العكاليف): يعني: أن نصوص الأمر والنهي وردت عامة 
لكل عاقل بالغ في جميع أحوالهم؛ والقول بالسقوط إنكار لعمومها. (التبراس) 

() قوله: (بعض الإبَاجيّينَ): في فسخة: ”المُبَاجِيّين“ بالضم» جمع مُبَاحِيء منسوب إلى المباح؛ 
وهم قوم أباحوا المحرمات من الخمر والزنا. (العبراس)؛ وفي فسخة: الإباحيّين» الإباحيٌ: ائتباء تر 
اشر کی( كيرشك )؟ الإاباحيّة: اغاق وتوا لوك ابن يول سآ ذادمونا- (القاموس الدحير) 

(*) قوله: (وتتكون عبادته التفكر): أي التفكر في كمالات الحق سبحائه» واستدل المباحية 
بقوله تعال: «إواعبد ربك حتى يأنيك اليقين)؛ والجواب: أن المفسرين أجمعوا على: أن المراد باليقين 
الموتء فالآية لناء لا علينا. (النبراس) 


(؛) قوله: (أتم وأكمل): فإنهم يعاتبون بترك الأفضلء بل كل من كان إلى الأنبياء أقرب؛ 
فالعكليف عليه أشده لقوله تعاك: «إينساء الي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب 


ضعفين» [الأحزاب:] (النبراس) 


واا قو عَلَيْهِ السلام: ”5ا حب الله عَبْدًا َم يضر ذب فَمَعْنَاة: 
ائه عَصَمَه ِن لدوب فَلَمْ يَلْحَفْهُ حَرَيُه0. 
العَقِيْدَة السَّابعَة: الصو عل طوَاهِرِهًا 
(َالفْصْوْضُ) م الكتاب وَالسئّة (تْمَل عل وَاهِرها) ما لم ضرف 
عَنها ليل قظييٌء كما في الآيَاتِ الي شر بظرارا بالجهَة وا لسري 
وو ذْلِكَ؛ لقال هذ لَيْسَتْ مِنَ التُصُوْص بَلْ مِنْ الْمتَعَابِدِ ل تَقُول: 
آلْمُرَادُ بالمُصُوْص© هتا لَيْسَ مَا يُقَابلُ ”الگاهِر وَالْمُقسَّر وَالْمُْكُم'؛ بل 
ما يعم أفْسَام الكظم ل مَا هُوَ المُتَعَارف. 
العَقِيّدَة الكّامِئة: الْعُدُوُلُ عن التُصُوْص 
(وَاْعُدوْلُ عنها) أي: ن الكراهر (إك معان يَدَعِيَْا أل البَايان) وَهُمْ 


() قوله: (أما قوله عليه السلام) قال السيوطي رحمه الله: أخرجه القشيري في رسالعه» وابن 
التَجَار والدّيللي من حديث أنس؛ انظر للتفصيل: اتحاف السادة: »- ٠۸4‏ ج:8- 05. (تعليق شدار) 

() قوله: (فلم يلحقه ضررها): لأنه فرع ارتكابها؛ فإن قلت: نقل عن بعض العرفاء: أن 
العرفان يسقط التكليف؛ أجيب بأن المحققين منهم فسروا التكليف بالكلفة بمعنى المشقة؛ فالمعنى: أن 
العارف لايجد من العبادة مشقة» بل يتلذذ بها. (النبراس) 

(©) قوله: (بالجهة والجسمية): كقوله تعالى: «(الرحمن على العرش استوق» [طه:ه]؛ وقوله تعاك: 
«(يد الله فوق أيديهم) [الفتح:]» ونحو ذلك كالمجيء في قوله تعالك: «(وجاء ربك والملك صفا صفا) 
[الفجر:؟؟]؛ والدليل القطمي هو: أن الجهة والجهسمية تنافي الوجوب الذاتي؛ وقيل قوله تعاك: (ليس 
كمفله شيء) [الشورى:٠١].‏ (الدبراس) 

() قوله: (المراد بالحصوص إلخ): اعلم! أن اللفظ إذا ظهر منه المرادء فإن لم يحتمل النسخ 
ف”محكم'» وإلا فإن لم يحتمل التأويل ف”مفسر"» وإلا فإن سبق لأجل ذلك المراد ف”نص"» وإلا 
ف”ظاهر؛ فإذا خفي بعارض ف”خفي» وإن خفى لنفسه وأدرك عقلا ف”مشكل» أو نقلا 
ف”مجمل” أولم يدرك أصلا ف”متشابه“. (خيالى) 


ه وَرَدٌ الكُصُرّصِ ڪفر. 
٠‏ وَاسْتِخُلالُ المَعْصِيّة كُذْ. 


الْمْلاحِدَة؛ وسوا ”الْبَاِنيّة' لادَعَائِه: أن الفُصوْص لَيْسَتْ عل كوَاحِرهَا؛ َل 
لها مَعَان بَاطِنيّة" لايَْرِفهَا إلا المع" وَقَصْدُهُمْ بذلك تفي الشَرِبْعَة 
يالكليّ" (خادٌ) أيْ: ميل وَعْدُوْلُ عن الإشلام؛ رَاتْصَالُ وَالصَاق فر 

راما مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَمَّقِيْنَ0 مِنْ: أنَّ الفُصُوْص مَصْرُوْفَة عل 
علوَاهرهَءوَمَعَ ذلك فبا قارات فيه إلى دكائق كذكهف عل أَزَْاب الشلؤك 
يِن العظييْق بَيْنَهَا وبَْنَ الطوَاهِر الماد فَهُوَ ِن گتال الإيْمَان 
وَعَحُض الْعِزْقَان©, 

)١(‏ قوله: (بل ها معان باطنية): كقوطم: الجنة: راحة البدن عن تكليف الشرع؛ والنار: مشقة 
العكليف؛ والوضوء: محبة الإمام» والغسل: تجديد العهد معه. (الدبراس) 

() قوله: (المعلم): بكسر اللام أو فتحهاء وهو الإمام المعصوم المخفي عن عامة الخلق» 
ويَدْعْمُْن: أن طم رئيسًا يأخذ العلم عن الإمام ويعلمهم؛ ويسمونه الحجة. (التبراس) 

(6) قوله: (نفي الشريعة بالكلية): لدعواهم: أن جميع ما فهمه العلماء من معان النصوص غلط. (نب) 

(؛) قوله: (فيما علم مجيئه به بالضرورة): من وجوب الصلؤة والصيام وحرمة الخمر ونكاح 
المحارم؛ ونحوها. (التيراس) 

() قوله: (بعض المحققين): وهم الصوفيةء كصاحب "الفتوحات المكية“» والسلمي صاحب 
”حقائق التفسير“. (الديراس) 

(:) قوله: (ومحض العرفان): المحض -بالفتح- الخالص؛ والعرفان -بالكسر- معرفة الحق 
سبحانه؛ ويصدقهم قولهك: لكل آية ظهر وبطن. (رواه محي السئة)؛ فمن ذلك قوم في قصة طالوت: 
إن الله تعاك أمرنا بجهاد الننسء وهو كجالوت» وابتلانا بالدنياء وهو كالدهر؛ فمن عبرها ولم يشرب منها 
أو قتع منها بغرفة خلص عنهاء وجاهد النفس» وقتلها؛ ومن حرص عليها لم يشيع منهاء ولم يڪن 
العبور عنهاء ومنه قوطم: في وقوله تعالن: (لن تنالوا البرحتى تنفقوا ما تحبون» [آل عمران:؟؟]: > 

0 


العَقِيّدَة الكَاسِعّة: رَد الفُصَوْصٍ 
(وَرَدُ الفصُوْص) بان كر لأشكم ا كلت يا ازس ؛ مظعي 
من الكتاب وَالسّئّق -كحَفْرٍ الأَجْسَاد0" مَعلّا- (خُذر)"؛ لِكنِه 0 
صَرِيا له تال وَرَسُولهِ عََيْهِ الّلام؛ فَمَنْ قد عَائِمَة” بالا ڪُير. 


العَقِيّدَة العَاشِرَّة: إِسْيَحْلال الْمَعْصِيَةِ فر 


(وَاسْتِحْلاَلُ الْمَعْصِيّةِ) صَدِ اي ٠‏ (حُئْر) اڏا تبت كَرْنُهًا 
ميا بد يتليل قوم وقد غلم يق ا َب 


3 إنه إقناء الصفات البشرية؛ ومنه قوطم: في قوله تعالى: «(فاخلع نعليك) [طه:۴٠]ء‏ إنه أمر بترك 
الدنيا والآخرة في حب الله سبحانه. (العبراس) 

() قوله: (كحشر الأجساد مثلا): فإن النصوص الواردة فيه بلغت من الوضوح حدا يأى عن 
تأويلها باللذة والألم الروحانيين؛ وفي الكلام إشارة إلى كفر الفلاسفة؛ والمؤول إنما يحكون معذورا إذا 
لم ينكر القطعيات الواضحة. (الدبراس) 

() قوله: (ڪفر): لأنه قد نزل في عصمتها آيات في أول سورة النور. (التبراس) 

() قوله: (بدليل قطعي): هو الكتاب والسنة المتواترة» فالأول كالخمر؛ والعاني كوضع الحديث» 
فإن قوله عليه السلام: ”من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار“؛ حديث متواتر؛ فما زعم 
بعض المتصوفة من جواز الوضع للترغيب والترهيب كفر؛ 

وأما الإجماع ففيه خلاف وتفصيل» والمذكور في أصول الحنفية: أن الإجماع عل مراتب؛ 

فالأقو إجماع الصحابة مع تصريحهم با لحم المجمع عليه وهو قطبيء كالآية والخير المتواتر 
ويكثر منکره؛ 

ثم الذي صرح به بعض الصحابةء وسكت الباقون؛ ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم 
يظهر فيه خلاف ممن سبقهم؛ وهما كالحديث المشهور» ويضلل منكرهما ويفسق؛ 

ثم إجماعهم علن قول سبقهم فيه خالف» وهو کخبر الواحده يأثم منكره ولايفسق؛ 

فالإجماع الأول قطعي؛ والبواقي ظنية؛ وفي شرح ”مختصر ابن الحاجب": إنكار ححكم الإجماع 
الظني ليس بحفر إجماعًاء وفي الإجماع القطي مذاهب: أحدها كفرء ثانيها: ليس بڪفر؛ > 


wm 
رالاشتټات بها ڪفر.‎ - 


٠6‏ وَالاسْتِهْرَاء عل الشَّرِيْعَةِ ڪفر. 
العَقِيّْدَة الحادِيّة عكر 0 0 a‏ 


(وَالإستهَائةُ بها في وَالْإِمْتمَْاءُ عَلَ الْرِيْعَةٍ حُفْرٌ)؛ لأنَّ ذلك مِنْ 
Ne‏ 

وص هذه الأَصؤل يتفرع ما در في ”القتاوٰ“ مِن: أَنّهُ إا اعْتَقد 
ا حرام حَلالاء قان كانث حُرْمَتهُ َي وَقَدْ كَبَتَ دل قظي يُكَئْره ول 
قلا بان يَكُرْنَ حُرْمَتهُ عبرو أو تبت دلبل همك 


3 الهها: -وهو المختار-» أن ما علم كونه من الدين بالضرورة -كالعبادات الخمس- يوجب الڪفر 
اتفاقا؛ وإنما الخلاف في غيره؛ والحق: أنه لايكفر انتان؛ 

ثم المختار: أن المعصية أعم من أن تحكون لعينهاء كأكل الدم؛ أو لغيرهاء كأكل المسروق؛ وقال 
بعضهم: لايكفّر باستحلال الحرام لغيره. (الدبراس) 

() قوله: (في الفتاوى) أي: فتاوى علماءماوراء النهر؛ فإنه المراد عند الإطلاقء كالدجم للثريه 
والكتاب لكتاب سيبويه. (النبراس) 

() قوله: (حرمته لعينه) المحرّم لعينه: هو ما لم يكن تحريمه لعلة يدور معها وجودًا وعدم 
فالزنا مثا من قبيل المحرم لعينه؛ لأن تحريم الزنا لا يدور مع علته التي هي اختلاط الأفساب وجودًا 
وعدمًا؛ إذ قد تنتفي العلة ويوجد العحريم؛ كما إذا زنا رجل بامرأة عقيم 

والمحرم لغيره: وهو ما كان تحريمه لعلة يدور معها وجودًا وعدمًاء مثاله الوضوء بماء مغصوبه 

فهو من المحرّم لغيرهة لأن تحريمه يدور مع علته التي هي الاستيلاء على حق الغير عدوائاء وجودًا 
وعدمًا. (تعليق شنار) 

(0) قوله: (وإلا فلا): بأن یون حرمته لغیره» كالأكل في نهار رمضان؛ فإنه حرام للوقت»ه 
وكوطي الزوجة الحائض؛ فإنه حرام لعارض الدم. (العبراس) 

() قوله: (بدليل ظني): وهو المكروه العحرييء كأكل الدخاع وا خصية؛ فإته بمتوع خبر الواحد» 
وهو ظني. (الشبراس) 


: الاستهزاء بالشريعة 


وَيَعْضُهُ" لم يقرف بين نك الخرم نيه وإ ره فَقَالَ: مَنِ اسْتحلٌ حَرَامَا 
وَقَد علِمَ في دين الٿ عَلَيْهِ السّلام تَخْرِيمُهُ -كيكاح ذوي الَحَارم» أو شُرب 
ال أؤأكْلٍ الْمَيْكةء أو الم أو ازير مِنْ غَيْر صَرُوْرَة- قاف ب هذه 
الأشيّاء يدُؤن الاسْتِخْلال فِسْقٌ وَمَنِ اسْمَحَلٌ شرب الكييذ إى أن كر 

وَأمّا لَوْ قال رام: هتا حَلال! لتَرْرِيْج السَّلْعَة أو بى د 


و بو 


لابِْكَئْ وَآؤ تمق أن لاَيَڪون انر حَرَاماء أؤ لايحؤن صَوْم رَمَضَان 
زا ال عو لايُكَئر جِلافٍِ ما إ5ا تمق أن انرم الوا وَل 
الگئیں بِغثر كَإنَهُ يك يكو ل5 حَرْمّة هذا تابتة فغ جع الآذيانء 


مُوَافِقَةٌ ل e‏ 0 رؤج عن الكْمّة» ققد را أن يكم الله 
الل يمَالَيْس َة وَهدًا جَهْل مِنْهُ يبعالل 


)١(‏ قوله: (وبعضهم لم يفرق): اعلم! أن المنهي عنه إما أن يحكون قبيحا لعينه أو جزء» أو لأمر 
خارج عنه؛ والأول: الحرام لعيئه» كالزنا وشرب الخمرء وكذا العاني؛ والعالث: هو الحرام لغيره» سواء 
كان ذلك الخارج وصفا قائما بالمنهي عنه» كالمال المغصوب للغاصب» أو أمرا مجاوراء كقريان الحائض؛ 
فإنما قبيح بالأذى المجاور؛ ولكن الأول منهما بمنزلة القبيح لعينه. (ملا محمد بحر آبادى). 

() قوله: (أن يسكر حفر إلخ): فإنه وإن كان مباحًا عند أهل السنةء أن القدر المُمْكِر منه 
حرام قطعا؛ وروي: أن رجلا شرب التبيذ من سقاء عمر» فسكرء فحده؛ فقال: إنما شريت من 
سقائك! قال: إنما ضربتك الحد لسكرك. (العبراس) 

() قوله: (أوبحكم الجهل): أي: عدم العلم بكونه حرامًا. (العيراس) 

(:) قوله: (فإنه يكفر): والقاعدة: أن كل ما كان حراما في شرائع جميع الأنبياء فتمني حله 
ڪفر؛ وما كان حلالا ثم حرم فتمني حله ليس بڪفر. ا 

(ه) قوله: (موافقة للحكمة): خبر ثان» وقيل: حالء يعني: أن دوام الحرمة يدل على أن الحكمة 
الالمية اقتضت الحرمة الأبدية» مع قطع النظر عن الأزمان E‏ بخلاف ما حرم بعد الخل 
كالخمر؛ فإن الحكمة اقتضت حرمته بالنظر إلى الزمان والأشخاص؛ ففي الأول يكون المطلوب 
بالعمني تبدل الحكمة» وفي العاني تبدل حال الزمان والأشخاصء ولا بأس فيه. (البراس) 


اک الاستهزاء بالشريعة 


5 ا :ئه لاسْتَحَلٌ وي إمْرَأَيَهِ الحائيض 
يمر وني الْوَادِر عن د : که لاير وهر الصجيځ رن خلال 
اللواطة پامراه لاي ڪر ع[ الأتعه 

وَمَنْ وَصَف الله تَعَالك ما لأيلِيْقُ يو©» أؤ سَخِر بام مِن أَسْمَاءِ أز 
رمن َوَامِرِ أؤ أنْكَرَ وَْدَه أو وَعِيْدَهِ يُكَّر. 

وكا َؤْكمقٌ أن لآيَڪؤن َي من الأَئْبيَاء عل قَضد اسْتَخْقاف9 أو عَدَاوَةه 


() قوله: (يكفر): لأنه إنكار لقوله تعاك: «إفاعتزلوا النساء في المحيض» ولاتقريوهن حقق 
يطهرن) [البقرة:22؟]. (الدبراس) 

() قوله: (إنه لايكفر إلخ): لاحتمال أن يكون التعي للاستقذارء لا للتحريم؛ ويوافقه قول 
الإمام أي يوسف فيمن حلف: أن لايطأ امرأته حراماء فجامعها في الحيض؛ أنه لايحنث؛ وكذا قوطم: 
أن الزوج الهاني إذا جامع المطلقة بالهلث في الحيض حلت للأول. (التيراس) 

(۳) قوله: (هو الصحيح): وقال إبراهيم بن رستم -أحد الأثمة الحنفية-: إنه إن استهل عل زعم 
أن النهي ليس للتحريم؛ لم يكفّر وإن استحل مع العلم بأن النهي يفيد الحرمة كفر؛ وعندي: أن 
هذا القول أعدل. (الغبراس) 

() قوله: (لايكفر على الأصح): لأن تحريمها قياس على حرمة وطن الحائضء والعلة الجامعة 
العلوث بالقذرء ولم يثبت بمكتاب ولا بحديث متواتر؛ والأحاديث المروية فيه ضعيفة» كما نقله 
السيوطي عن البخاري والنسائي وغير واحد؛ ولا بالإجماع؛ لأن مذهب عبد الله بن عمر” والإمام 
مالك: أنه مباح؛ استدلالا بقوله تعال: لإنسائحكم حرث لكم؛ فأتوا حرثم أفى شثتم)» [البقرة:؟؟]» 
وهذا القول وإن كان خطاء ظاهراء لمكن خلاف بعضهم يڪي في عدم تكفير المستحل. (الدبراس) 

(ه) قوله: (بما لايليق به): بالضرورة العقلية أو الدينية» كالجهل والظلم والكذب والفقر 
والزوجةء أو الولد؛ أما وصفه بالجسمية والجهة؟ فقيل: كفرء وقيل: لاء لأنه من النظريات الدقيقة. 

(العبراس) 

(1) قوله: (قصد استخفاف): وتخصيص القصد يدل عل أنه ليس حكفرا على الإطلاق» كما إذا 

قاله عجزا عن أداء التكليفات» وعندي: أن هذا العمني خُفْرٌ عل إطلاقه. (الدبراس) 


وكا لضي عل و الإضاء وا عن تكلم" بالاو 3 
كين زه مايل وُضجكزةة 
رزه بالتايد"» بُكئرزن ن 
ا ا كر 
وكدًا لو أفى لامر بالمشذر لعي ِن 55 
۔ وَكُذَا لَوْقَالَ عند شرب الخثر أو الرّنا: 8 i‏ 


() قوله: (في من تكلم بالكفر): عل سبيل استحسان الكفر؛ أما إذا كان الكلام مضحكا 
بالاضطرار» فلا كفر؛ هكذا قال بعضهم. (الشبراس) 

() قوله: (ويضربونه بالوسائد): جمع وسادة -بالكسر- بالفارسية بالش؛ وهذا الكلام يحتمل وجوها: 
أحدها: أن يون ”ضرب الوسادة» بمعؤن وضعها للجالس» كقوطهم: ضربت الخيمة؛ ثانيها: أن پڪون 
الضرب علِن حقيقته لإهانة الواعظ» وتخصيص الوسادة بالذكر؛ لأن واقعة الفتوى كانت كذلك؛ وثالعها: 
أن الشارح لعله خلط بين الروايتين: أحدهما يضعون له الوسائيده والعانية: يضربونه بالمخراق» فاختل 
كلامه؛ وعبارة ”الفصول العمادية“ هكذا: رجل يجلس عل مكان مرتفع؛ ويتشبه بالمذكورين» ومعه 
جماعة يضحكون منه» ثم يضربونه بالمخراق» كفروا جملتهم؛ انتهن. وا مخراق بالفارسية تازيانه. (نب) 

(؟) قوله: (ويمكفرون جميعا): الجالس والسائلون لاستخفافهم بالشرع؛ وفي العمادية: ”وكذا إذا 
لم يجلس عل مكان مرتفع؛ ولحكن يستهزيء بالمذكرين؛ والقوم يضحكون ڪفروا“؛ وكذا من يتشبه 
بالمعلم؛ ويأخذ الخشب بيده» ویجلس القوم حوله -كالصبيان-؛ وجستهزيء بالمعلم؛ والقوم يضحكون» 
ڪفروا جميعًا. انتهن. (النبراس) 

(؛) قوله: (وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر اعبين من زوجها): فإن أحد الزوجين إذا ارتدّ انقطع 
التكاح» وهذا حيلة معروفة؛ ولذا أفتى أبو القاسم الصفار وأبو جعفر الحندواني والإمام اسماعيل الزاهد 
البخاري» وبعض مشائخ سمرقئد رحمهم الله تعال: أنه لاينقطع التكاح بارتدادها قطعا للاحتيال؛ 
وعامة مشائخ جخارا وسمرقند افتوا بالفرقة؛ وقطعوا الاحتيال بالجبر على النكاح بالزوج الأول؛ 

ثم الدليل عن كفر الآمر والعازم والملقن: هو أن الرضاء بالڪفر كفر؛ ومن العلماء من لايرى 
الرضاء بالكفر كفراء على إطلاقه؛ بل إذا كان على وجه الاستحسان؛ وهو مختار شيخ الإسلام 
خواهرزاده. (النبراس) 

)٥(‏ قوله: (يسم الله إلخ): لاستخفافه باسم الله سبحانه؛ وإن قال بعد الفراغ: الحمد لله فقيل: 
لايڪفرء لاحتمال أنه شكر عع عدم الافتضاح. (النبراس) 


۳- وَاليَأسُ مِنَ الله عاك فر 
وَالْأَمْنُ مِنَ الله تَعَال ڪفر. 
رگڌا اڏا صل پر الَْبلةء أو بير طَهَارَة مُتهِمّدًا يُكَفَّر وان رافق 
وَكَدَالَوأظلق كلمّة افر اسخقًائه لااغيقا5ا7 إل غَيْرِذلِكَ مِنَ الْمُرْوْعٍ. 


العَقِيْدَة الكالقة عَهَر: اليأس مِنَ الله صف 
(وَايَش می الله تعال حلي لاه لياش من رزج الله إل اقم 


£ 


الروت (والأًمْؤ” مِن الله عاك فل لأنَهُ إلا يَأْمَنُ مَكْر الله إلا 


() قوله: (وكذا إذا صلى بغير القبلة):بلا ضرورة ولا نافلة سفرء (أوبغير الطهارة متعمدا يكفر)؛ 
لأنه استخفاف بعبادة الحق سبحانه؛ (وإن وافق ذلك) أي: صلؤته (القبلة)؛ لأن الأعمال بالنية. 

ثم كفر المصل إل غير الكعبة منصوص عن الإمام أبي حنيفة» وقال ركن الإسلام: لايكفر؛ 
وكلام شمس الأئمة الحلوائي يدل على أنه يكفرء إن فَعَلٌ استهزاءا واستخفافا؛ وأما كفر المصلى بغير 
الطهارة وهو مختار الفقيه أي الليث والصدر الشهيد» وقال الحلوائي: لايكفر؛ وقال بعض المشائخ: من 
أحدث في صلوته واستحئ ومضى في صلوته لم يحكفره ولحكن يجب أن لايقصد ركوعا ولاسجودا؛ وأما 
الصلزة في ثوب نجس فكفرء عند أبي الليثه لا عند علي السغدي. (التبراس) 

() قوله: (لا اعتقادا): فإنه إذا اعتقدها فالكفر ظاهر لاجحتاج إلى الذكرء ومن تكلم بها ولم 
يعلم أنها كلمة المكفرء قال عامة المشائخ: ”يكقر“؛ ولايعذر بالجهل؛ ومن قصد التكلم بغيرهاء 
فجرت عل لسانه بلاقصده کمن أراد أن يقول: أكلت» فقال: كفرت» قال محمد: يكفرء وقال 
بعضهم: لايكفرء وهو الصحيح عندي؛ ثم قالوا: هذا الخلاف إنما هو في كفره عند الله تعال؛ أما 
القاضي فلايصدقه في ذلك؛ كذا في العمادية. (النبراس) 

(0) قوله: (والأمن من الله) أي من مكر الله؛ ومكر الله تعان هو: أن يأخذ المجرم بالعذاب 
بغتة بعد إمهاله؛ وهذا اقتياس من الآية؛ وفي الاستدلال به خفاء؛ لأن الخسران لاينحصر في الكفر 
والظاهر عددي: الاستدلال بأن الأمن تكذيب بنصوص الوعيد» كما أن اليأس تڪذيب بنصوص 
الوعد؛ وأيضًا الآس ينكر قدرة الله سبحانه على الإحسان» والآمن ينكر قدرته على البطش. © 


الوم الخَايرٌؤْنَ». 
لن قِيْلَ: ازم بأنّ الْعَاصِيَ يَحُوْنُ في الكار يَأْسٌ من اللها وبأ اطع 

يحُوْنُ في اة َم مِنَ الله تعاك! فَيَلَْمُ أن يؤت الْمعْكرِيُ كارا -مُطِيْعًا 
گان أو عَاصِيًا- لاله ما أمِنٌ أو آي وَمِنْ قَوَاعِدٍ أَهْل السّنَةِ وَالْجْمَاعَة: أن 
لأَيُكَثْر أ خد من أل البلّة". 

ناه ھا لَيْسَ بِيّأين ولا أئن؛ لأنَهُ عل كفْدِيْر الْعِصْيّان لايَيآسُ 
0 تعالن لِلتّوبَةِ وَالْعَمَلٍ الالح وَل كقد كَقِيْر الملاعة لا يمن مِنْ 
يداه الله تال فَيَكْتَيِبُ المَعَاصِيَ. 


أن 
نْ أن 


3 واإعترض عليه بأن أهل الجنة آمنون» والحكفر لايباح أبدا؛ وأجيب: بأنهم آمنون عن العذاب» 
لا عن الجلال الالهي؛ وعندي: أن الكفر هو الأمن في دار التكليف» وأما في الآخرة فلاء كما أن 
استحلال ا حمر كفر بعد تحريمه لا قبله. (الدبراس بزيادة) 

() قوله: (الجزم): أي: جرم العاصي بأن العاصي في النار ”يأس"» وجزم المطيع بأن المطيع في 
البنة ”أمن“. (الدبراس) 

() قوله: (أنه إما آمن أو آئس): لأنه إن كان مطيعا اعتقد: أن ثوابه واجب على الله تعالك» وأن 
عذابه محال؛ وإن كان عاصيا اعتقد: أن خلوده في النار واجب على الله تعالك» وأن ثوابه محال. (النبراس) 

(۲) قوله: (من أهل القبلة): معناه اللغوي من يصلى إلى الكعبة أو يعتقدها قبلة؛ وفي اصطلاح 
المتكلمين: من يصدق بضروريات الدين» أي: الأمور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهره فمن أنكر 
شيئًا من الضروريات -كحدوث العالم» وحشر الأجساد» وعلم الله سبحانه بالجزئيات» وفرضية 
الصلؤة» والصوم- لم يكن من أهل القبلةء ولو كان مجاهدا في الطاعات؛ وكذلك من باشر شيئا من 
أمارات العكذيب -كسجود الصنم» والإهانة بأمر شرعيء والاستهزاء عليه- فليس من أهل القيلة؛ 
ومعنى عدم تكفير أحد القبلة: أن لايكفر بارتعكاب المعاصي» ولا بإنكار الأمور الخفية غير 
المشهورة؛ هذا ما حققه المحققون. فاحفظ. (النبراس) 

(:) قوله: (هذا): أي جزم المعتزلي العاصي بأن العاصي في العارء والمطيع بأن المطيع في اللجنة. 

(العبراس) 
(ه) قوله: (أن يخذله): الخذلان: ترك الحفظ والتصر. (العبراس) 


1 


6 وَتَضْدِيْقُ الگاھِن بِمَا يره عن 

وَيهِدَايَظهَرُالجوَاب لِمَاقِيْلَ: إِنَّ التعقرج 5ا ذا تكب كبر ة لزم أن يَصِيْرَ 
كفا لاه من رخمة الل ولاغیقاد, ائه لَيْسَ بمُوين؛ ذلك لأا لادَْلّم: أن 
اغتِقَادَ اسْيَحْمَاقِهِ الگارَ يَسْتَلْرِمُ الاس ”» وَأَنَّ اغيقاد عَدَم إِيْمَانهِ -الْمْفَسّرِ 
ِمَجْمُْع الكَصْدِيْق والإقرار وَالأَعْمَالء اء عل لاء الأَغْمَال"- يُُجب 
لامر هذًا! 

انع ټين كَوْلِهم: "لايِحَئْرُ أَحَدٌ ِن اهل اة وَكوْلِِم: ”يتر 
مَنْ قَالَ: يخَلْق الْمُزان» أؤ اسْتِحَالّة الرُؤٌيّة» أو سَبّ الشَّيْحَيْنِ أو لَعْنِهِما 
وَأَنْكالُ ذلك“ مُشْكرٌ ©. 

العَقِيْدَة الامِسَة عَهَر: تَضْدِيْق الْكَهَئَة فر 
(وََضدِيْقُ الكاهن يما يره عَنٍ الْعَيْبِ حُفْرٌ)؛ وله عَلَيْه اللام: ”من 


() قوله: (يستلزم اليأس): لأنه يعتقد: أنه لو تاب زال عنه الاستحقاق. (النبراس) 

() قوله: (عل انتفاء الأعمال بارتعكاب الكبيرة): فإن العمل عندهم يعم الفعل والترك. (العبراس) 

(0) قوله: (يوجب الحفر): خبر أن» أي: لانسلم: أن هذا الاعتقاد يوجب الكفر؛ أما عندناء 
فظاهر؛ لأن الأعمال عندنا خارجة عن الإيمان» وأما عندهم؛ فلأن تارك العمل لامؤمنء ولا كافر. (نب) 

() قوله: (الرؤية): أي: رؤية الله تعاك في الجنة. (الدبراس) 

(0) قوله: (مشكل): ورفع الإشكال بوجوه: أحدها: أن عدم العكفير مذهب الشيخ الأشعري» 
وأتباعه من علماء الكلا» وهو المروي في ”الملتقى“ عن الإمام الأعظم؛ والتكفير مذهب الفقهاء 
فلاإشكال لعدم اتحاد القائل بالنقيضين؛ ثانيها: أن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف 
دلت عل: أن القرآن كلام الله تعالن» وأن الرؤية واقعة» وأن للشيخين شرقًا عظيما؛ فمن أنكر أمثال 
ذلك فلاتصديق له ولايكڪون من أهل القبلة؛ ثالعها: أن التكفير تهديد وتغليظء وليس مولا عن 
ظاهره. (الدبراس) 

© قوله: (لقوله عليه السلام: من أق) الحديث أخرجه غير واحد بألفاظ متعدّدة منهم‎ )١( 


ق اهنا َصَدَكَُ ما يقل ققذ ڪقَرَ يما أ رل الله تاك ع حك عَلَيْهِ 
الصّلؤة وَالسّلام“ وَالْكاهِنُ: هو الي يخي عَن الْكَوَائنٍ ف مُسْتفْيلٍ الرّمَانء 
يدعي مَعْرِفة الأسْرَار وَمُطَالَعَة عِلْم الْمَيْيِم 

وان ف الْعَرَب ”گهة“ برق مَعْرِفٌة که امور قَيِنْهُمْ مَنْ کان يَرْعُمُ: أن 
له ريا مِنَ ان وتابعة" يی إلَيْه الأخْبّارا"؛ وَمِنْهُمْ مَنْ گان يَرْعْهُ: أنه 
يسْكَذْرك الأمُؤر بهم أغييه. 

وَالْمُتَجّم إدَا ادَعَى الْعِلْمَ بالحوَادث الآتيّة فَهْوَ مِثْلُ الكاهن©. 


اذه 


9 الحاكم: -١‏ 45 ١٠ء‏ وقال: حديث صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه؛ وابن ماجة في الطهارة وسننهاء 
باب: النعي عن إتيان الحائض: 04 والبيهقي في الكبرى في جماع أبواب كفارة القتل؛ باب: تڪفير 
الساحر وقتله: 2550/6 وأحمدة ؟- 4٩‏ 4406 ولفظ الحديث عند الحاڪم؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله :”من أنى عرّافًا أوكاهنًا فصدّقه فيما يقوله» فقد كفر بما أنزل على محمد". (قنش) 

() قوله: (رثيا): بفتح الراء المهملة وكسر الممزة وتشديد الياء» فعيل بمعنى مفعولء أي: رفيقا 
من الجن» يراه الرجال؛ قال الخيالي: قال في الصحاح يقال؛ به رب من الجن» أي: مس؛ والمعؤن: أن له 
تعلقا وقريا من الجن. انتغى؛ والصحيح ما قلناء كما يظهر على من تتبع الاستعمالات» والجوهري كثير 
الوهم. (الدبراس) 

() قوله: (تابعة): بالتصب» عطف عل ”رثيا“؛ والتابعة جني يتبع الرجل» ويذهب معه أينما 
ذهب؛ والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية؛ وقال صاحب القاموس: الجني تابع؛ والمبنية تابعة؛ فالعاء 
للتانيث. (الدبراس) 

(©) قوله: (يلقى إليه الأخبار): أما إلقاء الاخبار الحالية» فظاهر؛ لأن الجني يسير في أقطار 
الأرض» فيأتيه بما أبصر وأسمع؛ وأما الأخبار المستقلة فقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري 
ومسلم وغيرهما: ”أن الحق سبحانه يوحي إلى الملشكة بما قضى به من الأمور المستقبلة؛ فيتذاكرونه 
تحت السماء؛ فيصعد الجن» فيسمعون بعض كلامهم قبل أن يصيبهم الشهاب» فيخلطون معه الكذب» 
ويخبرون به الكهان؛ فيصدق الكاهن بالكلمة التي بلغته من السماء“؛ هذا مختصر ما في الأحاديث؛ 
وطؤلاء كانوا يزعمون: أن الجن تعلم الغيب» وهو كفرء إذ لايعلم الغيب إلا الله سبحانه» كما في 
نصوص القرآن. (التبراس) 

)٤(‏ قوله: (فهو مثل الكاهن): فيكون كافراء وكذلك يحكون مصدّقه كافرا؛ أما إذا زعم:أندج 


7 وَالمعْدُوْمُلَمْسَلِشَيْءٍ. 

وَبالجُْلّة: ايلم اليب اهر تفرد به الله تعالل» لامَبيل ليه باد إل بإغلام 
مِنهُ أو الام بظريق الْمعْجّة أو الْكَرَامّة أو إزْقاد إلى الاشذلال بالأمَارَاتِ0 
فِيْمَا يُنْحِنْ فِبْه ذلِك؛ وَلِهِدَا" ذكِرَ في المَتارى: أنَّ قَوْلَ الْقَائِل عِنْدَ روْيّة 
هَالّة الْقَمَرا©: ”يَكُوْن مر“ مُدّعيا عِلمَ الب -لابِعَلامَيي- حفر 


3 يستدل بعلامات فلكية عل سبيل الظنء كاستدلال الطبيب بالعبض عل حال المريض» 
فلايكفر.(العبراس) 

)١(‏ قوله: (بالأمارات): أي: العلامات» كأوضاع النجوم وإشكال الرمل؛ والأدلة المذكورة في 
الطب عل كيفية المزاج» وسرعة البرء» أو الحلاك فيما يمكن ذلك فيه؛ بخلاف ما لم يكن 
الاستدلال عليه» فإنه لايمسكن معرفته إلا بوحي أو إهامء كالقيامة وأشراطها. (الدبراس) 

() قوله: (وهذا): أي: لما ذكر من: أن العلم الاستدلالي ليس من علم الغيب الخاص بالحق 
سبحانه. (الدبراس) 

() قوله: (هالة القمر): هي داثرة بيضاء» حول القمر في سحاب رقيق. (النبراس) 

() قوله: (مدعيا علم الغيب إلخ): أما إذا استدل بأن المالة تدل عل رطوبة الطواء» ورطوبة 
الهواء سبب أكثري للمطرء فلاكفر! 

واعلم! أن للناس في مسئلة الغيب كلمات غير منقحة؛ والعحقيق: أن الغيب ما غاب عن 
الحواس» والعلم الضروري؛ والعلم الاستدلالي؛ وقد نطق القرآن بنفي علمه عمن سواه تعا؛ فمن 
ادشى: أنه يعلمه صڪقرء ومن صدق المدعي صڪقر؛ وأما ما علم بحاسة» أو ضرورة أو دليلء فليس 
بغيب» ولا كفر في دعواء؛ ولا في تصديقه على الجزم في اليقيني والظنٌ في الظني عند المحققين؛ ويهذا 
العحقيق اندفع الإشكال في الأمور التي يزعم: أنها من الغيب» وليست منه» لكونها مدركة بالسمع أو 
البصر أو الضرورة أو الدليل. 

فأحدها: أخبار الأنبياء؛ لأنها مستفادة من الوحيء ومن خلق العلم الضروري فيهم؛ أو من 
انكشاف الكوائن عل حواسهم؛ 

ثانيها: خبر الوليء لأنه مستفاد من النبيء أو من رويًا صالحة» أو من اهام إلهيء أو من النظر في 
اللوح المحفوظ؛ وهو ثابت من أهل الكشف» وإن منعه بعض الفقهاء. 

ثالفها: أخبار المحاسب بالكسوف والحسوف؛ لأنه بدلائل هندسية قطعية. 3 


العَقِيْدَة السَّادِسّة عگر: الْمَعْدُوْمُ لَهْسَ بِشَيْء 
(وَالمَْدُوْم؟" لمْس يقَيْء)إنْأَِيد ايء الكايث افق عل مَا ذَهَبَ 
إِلَْهِ المحَقمُوْكَ مِْ: أَنّ الشَيِْية اوق الْوجُود اليك وَالْعَدَمَ يُرَادِفُ الكفي؛ 
َهِدًا كم صَرُوْرِيٌ" لم يُتارِغ فيو" إلا الْمعتَرلةُ لاون بأ الْمَعْدُومَ 


da 


3 رابعها: أخبار المنجم والرمال؛ لأن النجوم والرمل علمان استدلاليانء مُنزلان على بعض 
الأنبياء» ثم اندرساء وخلط الئاس فيهما؛ فمن استدل بقاعدة نبوية أصاب في الخبر. 

خامسها: خبر الكاهن؛ لأنه ما يخبره الجن عن مشاهدة أو سماع عن الملائكة الذين عرفوا 
الكوائن المستقبلة بالوحي. 

ثم نقول: قد نطق كثير من الأحاديث» وأقوال السلف بحكفر المنجم والكاهن» ومن يصدقهما؛ 
وذكر غير واحد من المحققين: أن التكفير خاص بمن يدعى علم الغيب» ويزعم الدجوم مدبرة 
بالاستقلال» أو يزعم الجن عالمة بالغيب؛ قلت: ومع هذا ليس الاشتغال بالدجوم والكهانة وتصديقهما 
من فعل الصالحين» ولاشك: أن فيهما إخلالا بعقائد ضعفاء المسلمين» لزعمهم: أن المخبر عالم 
بالغيب؛ علل أن الكاهن يصعب أن يسلم إيمانه» لاستمداده من الشياطين؛ فاحفظ هذا العحقيق؛ فإنه 


من خواص مؤلفاتنا. (الدبراس) 
() قوله: (والمعدوم إلخ): اعلم! أن من جملة ما اختلف فيه المعتزلة والأشاعرة مسئلتان 
متعلقتان بالمعدوم: 


الأوكن: أن الأشاعرة قالت المعدوم ليس بثابت في الخارج» وطابقهم عليه الفلاسفة؛ وزعم 
المعتزلة: أن المعدوم الممسكن ثابت في الخارج؛ وليس منفياء 

العانية: أن الأشاعرة قالت: المعدوم لايِسبى شيا في اللغة والعرف؛ وقال المعتزلة: يسلى شيثاء 
وكلام المصنف يجوز أن يكون بيانا للمسثلة الأو بناءٌ علن أن الشيء مرادف الهابت» وأن يڪون 
بيانا للثانية؛ ولذا قال الشارح: إن أريد بالشيء العابت المتحقق إلخ (الحبراس) 

() قوله: (فهذا حكم ضروري): جزاء الشرط أي: قول المصئف: ”المعدوم ليس بثابت“» 
حكم بديهي لايحتاج إلى الدليل» وقد يُنبّه عليه بوجوه: أحدها: إن الوجود عند الأشاعرة عين الذات» 
فرفع الوجود رفع للذات؛ ثانيها: أن الذوات والممكنة المعدومة من كل نوع غير متناهية عندهم؛ فلو 
كانت ثابتة في الخارج أبطلها برهان العطبيق؛ ثالفها: إن العدم صفة نفي» والموصوف بصفة النفي منفي؛ 
واستحسن الآمدي هذا الوجه جداء واستقبحه العضدي جدًاء لاتصاف الموجود بالمسلوب كزيده 


إن ريدأ اعد ؤم لای َي وٹ لوي مَبْوٌ عل تَفْسِيْر الشّيْء 
لالجو ود أوِالْمَعْدوْمء أَوْمَايَضْلْحُ أن يُعلم وبر عن كالْمَرْجمُ إلى الكل 
ES‏ 
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© بالعبى؛ رابعها: أن ثيوت المعدوم ينافي كونه مقدوراء لأنه أزلي؛ أما الوجودء فعدد المعتزلة حالء أي: 
لاموجود ولا معدوم؛ والحال عندهم غير مقدور؛ فيلزم: أن لايكون الصانع قادرا عل شي ولا 
موجدا له. (النبراس) 

(©) قوله: (لم ينازع فيه إلا المعتزلة إلخ): فإنهم زعموا: أن الماهية قمسان: أحدهما: المنفي» 
ويس المعدوم المحال والمتنع» وغير العابت كشريك الباري؛ ثانيهما: العابت» ويسى المتحقق» 
والشيء؛ وهو إما موجود كالشمسء وإما معدوم تممكنء كالحوادث الموجودة بعد سنة؛ فالنفي عندهم 
أخص من العدم؛ والوجود أخص من العبوت؛ 

واستدلوا علل ثبوت المعدوم ا لممڪن بوجوه: 

أحدها: أن المعدومات متمائزة؛ وكل متمائز فهو ثابت في الخارج؛ أما الصغرئ: فلأن بعضها 
معلوم دون بعض؛ وبعضها مقدور للبشر دون بعض؛ وأما الكبرئ: فلأن التمائز فرع قبول الإشارة 
العقلية؛ وما لاثبوت له في نفسه» لايمحكن الإشارة إليه؛ وأجيب بأنكم إن أردتم: العمائز في الخارج؛ 
فالمقدمة الأوك ممنوعة؛ أو في الذهنء فالعانية ممنوعة؛ وبالجملة تمائز المعدومات وثبوتها كلاهما في 
الذهنء لا في الخارج. 

العاني: أن المعدوم الممحكن موصوف بالإمكان» والإمكان صفة ثبوتية؛ فلا بد ها من موصوف 
ثابت؛ وأجيب بأن الإمكان ليس ثبوتياء بل أمر اعتباري سلي؛ لأنه سلب الضرورة. 

العالث: إنا نمكم على المعدومات أحكامًا إيجابية صادقة والإيجاب حكم بثبوت شيء لشيءة 
وطذا فرع ثبوت المثبت له؛ وأجيب بأن العبوت في الذهن يكفى صحة الححكم. (البراس) 

() قوله: (وتتبع موارد الاستعمال): من القرآن والحديث» وكلام فصحاء العرب؛ وتفصيل هذا 
البحث: أن للعقلاء في تفسير ”الشيء“ أقوالا: 

١‏ أحدها: مذهب جمهور الأشاعرة» وهو أن كل شيء موجود؛ وكل موجود شيء؛ ولايطلق الشيء 
على المعدوم إلا مجازاء مستدلين: 3 


© أوَلا: بقوله تعالك: (أولا يذكر الإذسان أنا خلقناه من قبل» ولم يك شيئا» [عريم:77 أي 
موجوداء وثانيا: بأن أهل العرف واللغة إذا قيل طم: ”الموجود شيء“ قبلوه» وإذا قيل: الموجود ليس 
بشيء؛ أنحكروه؛ واعترض عليهم ألا بقوله تعلك: (إن الله عل كل شيء قدير) [البقرة:؟] إذ لاقدرة 
على الموجود؛ لأن إيجاد الموجود محال: أجيب بأن المحال هو إيجاد الموجود بوجود سابق» لا إيجاد الموجود 
بوجود هو أثر هذا الإيجاد؛ واللازم هو العانيء لا الأول؛ 

وثانيا بقوله: «(ولاتقولن لشيء إفي فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله)[الكهف:0؟]؛ وأجيب بأنه 
مجاز بالنظر إل ما يؤول» نحو: من قتل قتيلا فله سلبه» ولقنوا موتاڪم بلا إله إلا الله 

وثالعا بقوله: «(إن زلزلة الساعة شيء عظيم)1الحج:1]) وأجيب بأنه لما يؤول» وبأنه للمبالغة في 
إثباتهاء نحو؛ «إونفخ في الصور). 

؟- ثانيها: مذهب بعض الأشاعرة: أن ”الشيء“ يطلق على الموجوده سواء كان موجودا وقت 
الإطلاق» أو قبله» أو بعده؛ وهذا أجود من الأولء إذ لا يرد عليه الآيات العلئة؛ والأصل عدم المجاز؛ 
واحتج عليه القاضي البيضاوي بأنه في الأصل مصدر ”شاء“» ثم استعمل بمعنى الفاعل تارة؛ وبمعنى 
المفعول مرة؛ ولا شك في أن الشائي موجودء وكذا المشيء؛ لأن المتبادر مشيء الوجود؛ ولأن العدم ليس 
بشيء» ولذا يقال: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يڪن؛ والمسئلة خطابية؛ يڪتفي فيها بالظن؛ 

*- ثالهها: مختار الجاحظ معتزلة بصرة» وهو: أن ”الشيء“ هو المعلوم. 

غ- رابعها: أنه مايصح أن يعلم ويخبر عنه» وهو مختار جمهور المعتزلة؛ ويلزم على القولين: أن 
يكون المستحيل شيثاء وهو خلاف إجماعهم؛ ولعلهم ذهبوا إك: أن المستحيل لايعلم ولايصح أن 
يعلمء كما ذهب إليه قوم مستدلين بأنه لاصورة له في العقل؛ أما الحم في نحو قولك: اجتماع 
النقيضين محال» فإنما هو على صورة أخرئى على فرض أنها اجتماع النقيضين. 

ه- الخامس: قول أبي العياش: أنه القديم» وفي الحادث مجاز؛ ويدفعه كثرة استعماله في الحادئات» 
خحو: (إن الله عل كل شيء قدير)» وأمثاله عا لايخصى. 

+- السادس: قول هشام بن الحمكم: أنه الجسم؛ ويدفعه قوله تعالك: «(ولاتقولن لشيء إفي فاعل 
ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) [الكهف:]. 

۷- السابع: قول الجهمية: إنه الحادث» ويرده قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؛ لأن أصل 


الاستثناء الاتصال؛ هذا ملخص المذاهب. 
ولايخفن على الخبير: أن هذا المبحث مما لايعظم جدواه؛ ولذا ترك الشارح تحقيقه؛ وأيضا احتمال 
العجوز يوسع ساحة الاعتراضات» ولذا سكت عن ترجيح أحد المذاهب. 3 


العَقِيدَة السَابعَة عَهَر: إنْتِفَاعٌ ا بدُعَاء وَصَدَقَاتِ الأّحْيّاء 

(وَفٍ عا الأَحْيّءِ لِلأَمْوَاتٍ وَصَدََتِهمْ) أي: صَدَقَةٍ الأَحيَاء (عَنْهُْ) أيْ: 
عَنٍ الأموَات (تَفْعٌ لهُم) أيْ: لِلأَمْوَاتَ» خلانًا الشركة فا بان القَضَاء 
يبدل" وکل تفس مَرْهوئَة مسبت وا َي" يعَمَلِه لایعتل غَْر. 


3 إن قلت: ما حمل المشائخ على إيراد هذا البحث اللغوي في كتب الكلام؟ قلت: كان أصل البحث 
هو: أن المعدوم ثابت أم لا؟ ولمكن لما استدل بعض المعتزلة عل ثبوته بحو قوله تعالى: «(إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم) [الحج:1]! أنجر البحث إل تحقيق معنى الشيء. 

إن قلت: ما القائدة في إثبات: أن المعدوم ليس بثابت! قلت: له ثمرات مذكورة في كلام 
المتأخرين؛ منها: أن الماهيات مجعولة» وذلك لأنه لو قدم الذوات لم تكن مجعولة للمختار؛ ومنها أنهم 
استدلوا عل عموم قدرته تعالن بأن المصحح للمقدورية الإمكان» فنسبة الذوات للمكنة إليه تعاك كلها 
على السواء؛ فتخصيص البعض بالمقدورية ترجيح بلا مرجح؛ وهذا الدليل موقوف علل: أن المعدوم 
ليس بشيء؛ فإن الذوات المعدومة المتمائزة -كما زعمه المعتزلة- جاز أن يحكون لبعضها خصوصيات 
مانعة من تعلق القدرة ولذا قال صاحب المواقف: إنها من أمهات المسائل الكلامية؛ وڪن إيراد 
المصنف” هذه المسئلة غير موجّه؛ فإنه قد سلك مسلك قدماء المتكلمين في ترك الأبحاث الفلسفيةء 
ولاحاجة في هذا المختصر إلى هذا الأصل. (الدبراس) 

() قوله: (تمسكا بأن القضاء إلخ): والجواب بوجهين: أحدهما: أن الشارع الصادق أخبرنا 
بتقعهماء فيجب الإيمان به» وإن قصر العقل عن سر القضاء والقدر؛ ثانيهما: أنه لو كان القضاء 
مبطلا للأسباب لزم ترك الأسباب المعاشية والشرعية من: الزراعة والعجارة» والعحرز عن السباع 
والأفاعي؛ ولبس الدروع والأسلحة في الحروب والعلاج والاحتماء؛ بل الطاعات والتحرّز عن المعاصي 
إل غير ذلك من الأسباب التي فعلها الني يك وأمر بها؛ وقد يجاب بأن القضاء على قسمين: ميرم 
لايتبدل» ومعلق يتبدل» كالقضاء بأن زيدا إن دعن الله سبحانه للرزق رزقهء وإلا فلا. (العيراس) 

() قوله: (كل نفس مرهونة إلخ): هذا دليل ثان للمعتزلة» مقتبس من قوله تعالل: «(كل نفس 
بما كسبت رهينة؛ إلا أصحاب اليمين) أي: كلهم محبوسون بعلمهم إلا الصالحون؟ والجواب بأن عمل 
الغير بعد الحبة والإهداء يعد ويدّخر من جرائد صحافة حكما؛ فيكون كسبهم وسعيهم بعد الإهداء 
كسبه وسعيه حكماء كما في الأعيان في الدنيا؛ وإن كان لم يكن أحد يملك مال غيره بل كل أحد © 


ولتا: مَا رَد في الأَحَادِيْث الصَحَاح مِنَ العَاء ارات -َخْصُوْضًا فخ 
صَلة ا لار وَقَدْ تَر ار السّلّفء فلو لم يكن للأَمْوّات 5 تَفْعٌ فِيّهِ لَمَا گان 
لَهُ مَعْوء کنن ول عل شواک ما مت a‏ كد م اللي 


يَبْلُغْوْنَ ماثة» 
وَعَنْ سد بني غ أل قال: اسول للها إن أمسَعْد ماقت قَأيُ الصّدَدَ 
َفْصل؟ قال: ”الما“! فحَفّر ارا وَقَال: هذ“ لام سَعْد 
رال عَلَيْه السّلامُ: الدّعَاء يرد الْجَلكة8, اشا ني عضب الَب؛ 


© يختص بمالُ من ماله؛ وإنما أرّلعاء لما تواترت الحصوص والأخبار عن وصول ثواب عمل الغير مطلقاء 
وهي كثيرة غير محصاة. (نظم الفرائده نبراس) 

(۲) قوله: (والمرء جز بعلمه إلخ): هذا دليل ثالث للمعتزلة؛ أجيب بوجوه: أحدها: أن الآية 
منسوخة بقوله تعالك: ,(والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم) [الطور:؟]» يريد 
الحاق الأبناء بدرجة الآباء في الجنة» وإن كانوا دونهم في الصلاح؛ مكذا فسره الدبي 6 الحاني: قال 
عكرمة: أنها خاصة بقوم إبراهيم ومومئ؛ العالث: قال الربيع بن أفس: أريد بالإفسان الكافر؛ الرابع: 
قال الحسين بن الفضل: ليس له إلا ما سي من طريق العدلء أما من طريق الفضلء فيجوز. (نب) 

() قوله: (ما ورد إلخ): فقد صح: أن النبي 4# أى مقيرة البقيع؛ فاستغفر لأهلهاء وقال: أمرفي 
جبرئيل بهذا. (الدبراس) 

)١-(‏ قوله: (وقال عليه السلام إلخ): هذا الحديث موضوع» كما ذكره الحافظ جلال الدين. (نب) 

(- ؟) قوله: (قال عليه السلام: ما من) إلخ الحديث أخرجه بلفظ مسلم في الجنائزء باب: من 
صلى عليه ماثة شفعوا فيه: ۹۷ء عن عائشة. (تعليق شنار) 

(۳) قوله: (عن سعد بن عبادة) أأخرجه أبودائد في الزكاةء باب: في فضل سقي الماء: 34١‏ (قش) 

(؛) قوله: (هذه) أنّث لأن البثر مؤنث سماعي. (التبراس) 

(ه) قوله: (الدعاء) إلخ قال السيوطي: أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ ابن حبان من حديث أي 
هريرة بهذا اللفظ. انظر العفصيل كشف الخفاء: ٠٠١۷ -١‏ رقم: 1995. (تعليق شنارء مس) 

(7) قوله: (الصدقة) اح أخرجه الجاحكم: *- ٦۵۷‏ 1۱۸ ؛ وأين حبان في صحيحه: ه- ۴۱ ٩۳۲۹۸‏ 
والترمذي في الزات ياب: ما جاء في فضل الصدقة: 2276 كلهم عن أس؛ والطبراني في الأوسط: دعم 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وغيرهم بألفاظ متقاربة. (تعليق شنار) 
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۸- وال تال يجِيّبُ الدّعَواتِ وَيَقْضِئْ الحَاجَاتِ. 


قال عَلَيْهِ السّلاء0: ”إن الْعَالمَ وَالْمكعَلّمَ إذا مَرَا على قَرية فإنَّ الله يَرْقعُ 
العدَابٍ عَنْ مَفَْرةِ ِلك الْمَرْيَةِ ربعي يوم" والأحَادِيْك" والآنارٌ ف هدا 
لتاب أكثر من أن تخصئ. 

العَقِيّدَة الكَّامِتَة عَشَّر: مَكاّة الدّعاء 

(والله تعاك جيب الدّعوات» ويقْضي الحاجَاتٍ) لَِوْلِهِ تعال: (أذغوني 
أَسْتَجِبْ ل4 وَلِقَولِِ عَلَيْهِ السلام: ”يجاب الدعاء للعَبّدِ مَا لَمْ 
يَدْعٌ بإثم أو قَطِيْعَةِ َم ما لم نفج" ولقوله عَلَيِْ الشلا#: ”إن 
ربكم حي کريځ َي من عَبْد إِذَا َه يديه ليه أن هما صِفرا“. 

)١(‏ قوله: (قال عليه السلام) قال السيوطي” لا أصل له. انظر العفصيل: كشف الخفاء: -١‏ 98ا. (قش) 

() قوله: (والأحاديث إلخ): ما الأحاديث فمنها: حديث أي هريرة” يرفعه: "ذا مات الإفسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له“. (رواه مسلم)؛ 
وأما الآثار فمنها عن محمد الباقر”: أن الحسن والحسين كانا يعتقان عن عي" بعد موته. (رواه بن أي 
شيبة). (التبراس) 

)١(‏ قوله؛ (ادعوني استجب لكم)؛ فيه وجهان من التفسير: أحدهما: أن الدعاء بمعنى العبادة 
بقرينة ما بعده فالمعنی: اعبدوني أُيبُسكم؛ ويعضده حديث نعمان بن ڊشيرء قال: سمعت رسول الله الل 
يقول على المنبر: ”إن الدعاء هو العبادة"؛ ثم قرأ «[ادعوني استجب لحكم). (رواه أحمد والترمذي 
وأبوداؤد والنسائي ومحي السنة)؛ ثانيهما: أن الدعاء بمعنى السوالء والمراد بالعبادة: الدعاء ازا من 
إطلاق العام على الخاص؛ ونرّل الاستكبار عن الدعاء منزلة الاستكبار عن العبادة؛ ويعضده حديث 
أي هريرة" قال: قال رسول الله: من لم يسثل الله غضب عليه. (رواه محي السنة)؛ وكلام الشارح 
مبني على هذا الوجه» وهو المرجح المطابق لظاهر اللفظ؛ أما حديث نعمان» فالحصر للمبالغةء ومعثاه: 
أن الدعاء أفضل العبادة» كما جاء في حديث آخر: ”الدعاء مخ العبادة“. (رواه الترمذي). (الدبراس) 

(:) قوله: (لقوله عليه السلام: يستجاب) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والعوبة والاستغفاره 
باب: بيان أنه يستجاب للداعي: ۷٠‏ وهو بتمامه: عن أني هريرة عن الي الل أنه قال: > 


وَاعْلَّما أن العمْدَة في ذلك صِدْق الكيّ وَخُلْوْضُ الكلويّةه وَحُصُوْرُ القَلْب» 
لِقَوْلِهِ عليه السّلامُ: ”اذغوا الله ونم مُؤْقِنُون بالإِجَابَةة وَاغْلَمُواا اَن الله 
لايَسْتَجِيْبٌ الدّعاءَ مِنْ قَلْبِ غافل لاو“. 


وَاخْتكف المتَائِخْ ف أنه هَل يجوز أن يُقَال: مُسْعَجَاب دُعَاءُ الكافر؟ كَمَتعَه 
انهو لله تعَال: (وَمَا عا الكافرين | إا في صَللِ)» وَلأَنهُ لايَدْعْْاللة 
تدان لال شرا وان ريد ا وص إصَفّه ما لايَلِيّق به فَقَد نَقَض إِقَرَارَه. 

وما روي في الحييث9: اَن ”دغر اللوم وَإِنْ كان كافرًا يجاب“ 
مول عل صڪفران التغتة". 

َو بَْضُهُم لَِْلِِ عاك جكاية عَنْ إْليْس: رب أنطزني» ققال الله 


3 ”لایزال يستجاب للعبد ما لم يَدعٌ بإثم أو قطعية رم ما لم يستعجل“” قيل: يا رسول الله ما 
الاستعجال؟ قال: ”يقول: قد دعوت» وقد دعوت» فلم أَرّ جُسكَجب لي فيستحسر عند ذلك» ويدّع 
الدعاء“؛ وابن حبان» رقم: 916. (تعليق شنارء مس) 

() قوله: (لقوله عليه السلام: إن) إلخ أخرجه أبو داؤد في الصلا باب: الدعاء: ۹1۸۸ 
والترمذي في الدعوات» باب: 00 رقم: ١١٠٠؛‏ كلاهما عن سلمان الفارسي. (تعليق شنارء مس) 

)١(‏ قوله: (لقوله عليه السلام: ادعوا الله) الحاكم: ۸١۷ ٠٠۷١ -١‏ والترمذي في الدعوات» باب: 
كد هلاءم؛ والطيراني في الأوسط: ۳۴ ولاه عن أي هريرة؛ وأحمد؛ ؟- ۷۷ ٩‏ بالمعنى عن عبد 
الله بن عمرو. (تعليق شنار) 

)١-۲(‏ قوله: (وما روى في الحديث): إشارة إل جواب سوال مقدرء وهو أن يقال: ما روي في 
الحديث يخالف قول الله تعالن؛ فما العوفيق بينهما؟ كذا في بعض الحواشي. 

(- ؟) قوله: (ما روي في الحديث) أأخرجه أحمد: م A e‏ عن اس قال: قال رسول 
الله لل: ”اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرًا؛ فإنه ليس دونها حجاب“. (تعليق شنار) 

(۲) قوله: (كفران التعمة): أي: القصور في أداء شكرها؛ والكفران يعم الكفر والفسق 
والقصور في الطاعات؛ وعليه حمل بعضهم قوله عليه الصلؤة والسلام: من ترك الصلؤة متعمدا فقد 
ڪفر. (التبراس) 


٠‏ وَمَا أخْبَرَ به الكيئٌ -عَليُهِ السّلام- مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة مِنْ: 


خُرُوْج الي وَدَابةِ الأرضء وَيَأَجُوْجَ وَمَأَجُوْيَ وَتْرْوْلٍ عِيْسى 
-َعَلَيْهِ السّلامُ- مِنَ السَّمَاءء وَظلْوْع المَّمْين مِنْ مَغْرِيهَا؛ فَهُوَحَىٌ. 
تعَا: ِلك مِنَ الْمنظرين)» هذ إجَابة"؛ وَإلَيْهِ ذهب أَبُوْ القايم a‏ 
ابو صر الدَبُوبِي قال الصَّذر الكّهيْد : وَبهِ يُنْق. 
العَقِيْدَة القايّة عكر: أَشْرَاظ السّاعَة 
(وَمَا خب يه الي عَلَيْهِ السّلام ِن أَشرَاطٍ السّاعَةِ) أيْ: مِنْ عَلامَاتِهَا 
3 خُرُوج التّجّالء ودَابّةِ الأزض"» وَيَأْجُوْج 0 7" ورول يس 
عليه عليه السلا م 5 مِنَ السّماي وظلوع الّمبين© مِنْ بها فَهُوَ f‏ حَق)؛ لأكهَا 


() قوله: (هذه إجابة): وأجيب بوجهين: أحدهما: أنه 8 المهلة إن يوم البعث؛ ولعله أراد 
الحيؤة الأبديةء إذ لاموت بعد البعث؛ فلم يبه وأمهله إلى النفخة الأولكء كما يدل عليه قوله تعالى: 
«(قال: رب فأنظرني إل يوم يبعثون» قال ذإنك من المنظرين إك يوم الوقت المعلوم)[الحجر:ه]؛ 
وثانيهما: أن معنى قوله: «إإنك من المنظرين)» أن إمهالك ثابت في قضائي» لا أنها يسبب دعوتك؛ كما 
يدل عليه اسمية الجملة وتوكيدها. (النبراس) 

() قوله: (دابة الأرض): وهي حيوان يخرج من الأرض» لايدرى تُبله من دبره من كثرة الشعرء 
وما بين المفصلين إثنا عشر ذراعًا بذراع آدم عليه السلام؛ وعن علي”: يخرج ثلئة أيامء فلا يخرج إلا 
ثلثهاء يخرج من عند الكعبة بعد تزلزل الأرض» وطوها ستون ذراعاء وها قوائم وجناحان؛ فتسير في الأرض» 
فلايدركها طالبه ولايعجزها هارب؛ فتبيض وجه المؤمن كأنه كوكب دري وتحكتب بين عينيه: "مؤمن؟ 
وتسود وجه الكافر» وتحكتب بين عينيه: ”كافر“» وتخطم أنفه. كذا في بعض الحواشي والتبراس. 

(۳) قوله: (يأجوج ومأجوج): في تفسير البيضاوي: هما قبيلتان من ولد يافث بن نوح» وقيل: 
يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل؛ وهما اسمان عجميان بدليل منع الصرف» وقيل: عربيان بن 
”أج الظليم“ إذا أسرع؛ وأصلهما الهمزة؛ ومنع صرفهما للتأنيث والععريف» كما قره عاصم. (عصام) 

(؛) قوله: (ونزول عيسيئ عليه السلام من السماء): قد صح في الحديث: أن عيسئ عليه السلام 
ينزل من السماء إلى الأرض؛ فيقتل الدجال» ويحكسر صليب التصازى» ولايقبل الجزية من الكفارء»ء 


مور مُنْكتة» أَخْبر بها الصاو قال حُدَيْقَة بن أَيِيْد الفِماري": ”ظلعَ 
اليم عَلَيْهِ السّلام عَلَيْنَاوَكْنُ تَتدّاكر» ققال: ما تذْكرُوْنَ؟ قُلْنَا: كر السَّاعَقَ 
قال: إِنّهَا لَنْ تَقُوْمَ خی رؤا قَبْلَهَا عَشْرَ أياتء قد گر: الدَّخَانَ"» والدّجّال 
وَالدَابَهه وَظُلوْعٌ النّمْيس مِنْ مَغْرِبهاه ورول عِيْسئ بي 1 وَيَأَجْوْجَ وَمَأَجْوْج» 
وكلقة زف" حف بالشرق وَحَسْفٌ بالتغربه وَحَسْفٌ رر العرّب0؟» 


3 ويجبرهم عل الإيمان؛ فلايبقى على الأرض إلا دين الإسلام؛ ويار المال؛ وجاء في الحديث: أنه 
يتزوج)» ويولد له؛ ثم يموت» فيدفن معي في قبري. (رواء ابن الجوزي)» ولبعض الأئمة في هذا الحديث نظر. 
(العبراس» عقد الفرائد) 

(ه) قوله: (وطلوع الشمس إلخ): وجاء في الأحاديث: أنه يقع قريبا من خروج الدابة؛ إما قبله 
وإما بعده قبل نفخة الصور بزمان قليل؛ وقد صح في أحاديث كثيرة: أنه لايقبل إيمان الكافر» وتوبة 
الفاسق بعده؛ وجاء في بعض الآثار: أن الليلة تطول جداء فيعرف أصحاب قيام الليل: أنها لاتخلو عن 
حكمة» فيعبدون الله» ويتوبون سائر الليلة؛ فتطلع الشمس من مغربها مسلوبة النور» حق تتوسط 
السماء» فيموت كثير من الناس فرعًاء ثم تغرق» ثم يحكون طلوعها على الحالة المعهودة. (الدبراس) 

() قوله: (قال حذيفة بن أسيد الغفاري) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب: في 
الآيات التي تون قبل الساعة: ١‏ عن حذيفة بن أسيد الغفاري. (تعليق شنار) 

() قوله: (الدخان): عن حذيفة قال: يارسول الله ما الدخان؟ فتلا هذه الآية: ت(يوم تأتي السماء 
بدخان مبين)[الدخان:٠]‏ يملوٌ ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوما وليلة؛ وأما المؤمن فيصيبه 
كهيثة الزكمة» وأما الكافن كمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه ودبره؛ (رواه محي السنة في 
المعالم)» وهو قول ابن عباس وابن عمر؛ وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود: أنه 
أندكر قصة الدخان إنكارا شديداء وفسر الآية بأن الي تله دعا على كفار قريش بالقحط» فقحطوا 
سبع سنين» حتى کانوا يرون ما بين السماء والأرض كهيئة الدخال من شدة الجوع. (الدبراس) 

(۴) قوله: (خسوف إلخ): بالضم جمع خسف بالفتح؛ وهو أن يذهب الشيء في قعر الأرض» 
كالغرق في الماء. (الدبراس) 

(1) قوله: (بجزيرة العرب): الجزيرة الأرض اليابسة في البحر من الجزر -وهو القطع-؛ يحيط 
الماء من كل جهة؛ سميت بها لانقطاعها عن الماء؛ وسمى بالعرب جزيرة لإحاطة البحر الأعظم بجنوبه 
وبحر قلزم بغربيه» بحر عمان يشرقيه» ونهر دجلة ونهر فرات بشماله؛ وهذا الخسف يقع بالبيداء © 


»-وَالمجْتَهِدُ قذ طي٤‏ وَكَد يُصِيْبُ. 
اجر ذلك كاذ رج من البتمن» طلز الاس إك فق 

وَالأَحَادِيْ الصّحَاح في هذه الأشْرَاط رة 00 وَقَد i‏ 
والآثارن تَقَاصِيْلهًَا وگنان ال ا زكري 


العَقِيْدَة الْعَاشِرّؤن: اله لمْجُتهد يخْطِئْ ويُصِيّب ويصيب 
(والمُجْتَهدُ) في العَقْلِيّات" وَالشرْعِيَاتَ الأَصْليّة راز (قذ 


3 -موضع بين المكة وبين المدينة-» فإنه ثبت في الحديث المرفوع: إن أهل مكة يبايعون خليفة 
راشدًاء وهو كاره للخلافة» فيقصده عسكر من الشام ليحاريوه» فيخسف بهم بالبيداء. كما رواه أحمد 
والحاكم. (النبراس) 

() قوله: (نار ترج إلخ): هي غير العار التي ذكرها عليه السلام حيث قال: أول أشراط الساعة 
نار تحشر الدار من المشرق إلى المغرب. كذا بعض الحوائي. 

() قوله: (محشر): أي: أرض الشام؛ إذ قد ثبت في الحديث: أن المحشر بالشام؛ وفي رواية: تنزل 
معهم إذا نزلوا؛ والحديث رواء مسلم في صحيحه وأبو داؤده والترمذي» والنسائ؛ إن قلت: كيف 
يحشر بنو آدم والجن والحيوانات كلها بأرض الشام؛ وهي أضيق من ألك؟ قلت: يتوسع الأرض بقدرته 
تعاك. (العبراس) 

(5) قوله: (العقليات): أي: المسائل التي لاتثبت إلا بدليل عقلي غير مستنبط من الكتاب 
والحديث والإجماع» كوجود الواجبه أو يمكن إثباتها بالعقل فقطء كحدوث العالم؛ وأجمع الجمهور 
عن: أن المجتهد فيها يخطيء ويصيب؟ إلا عبد الله بن الحسن العنيري والجاحظ المعتزليان» فإنهما 
زعما: أنه مصيب؛ وليس مرادهما: أن كلا من القولين حق مطابق للواقع» كما اشتهر عنهماء فإنه جمع 
التقيضين؛ ولايقول بنحوه إلا السوفسطائية» وهذان من أهل النظر؛ بل مرادهما: أن المخطع غير 
مأخوذ بالعذاب» ولو كان مشركا؛ وأبطله أهل الحق بما ثبت من فعل الي 146 وأصحابه؛ وإجماع 
السلف من مقاتلة الكفارء والححكم بخلودهم في الدارء من غير أن يفرقوا بين المجتهد والمعاند منهم. 

(العبراس) 
(:) قوله: (الشرعيات الأصلية والفرعية): أي: العقائد وأصول الفقه» كعذاب القبرء وكون 
الأمر للوجوب؛ (قوله: والفرعية) أي: مسائل فروع الفقهء كانتقاض الوضوء بالدم. (النبراس) 


يخي : وقد يُصِيْبُ)؛ 

َدعَب بَعْض الأَمَاعِرَة وَامعْكلّة إلى أن كل تجتهد ف المسائل الشّرْعِيّة 
المَرْعِيّة الي لا كاطع" فيا مُصِيْب؛ وها الالخيلاف مي عل اختلافوم 
ف: أن لله تَعَاك في كل حاوكة حُكْمَا مُعَيَّه أَمْ حه ف المسَائْل الاجتهَاديّة 
ما كى إِليْهِ راي المجتهد. 

قق هدا المقَام: أَنّ المشلّة الاجيهَاديّة إا أن ليحن مِن الله تعَالى 
يها حم مُعَيّن قبل التهَاد المجتهد أؤ يَكُوْنَ؛ وَحِيْنَيذ ما أن لايَحُن 
مِنَ الله تال عَلَيْهِ دليْل أؤ يَكُوْنَ؛ وَذْلِكَ اليل لما قي أو ظي؛ 
ذب إل كل احْتمَال جمَاعةٌ. 

وَالمختار أنّ الخكم مُعَيّن وَعَلَيْه ليل ي إن وَجَدَه المجْتهد أُصَابِء 
ران ققد احا ولتد عير مُكلّف بِإِصَابَيِهلِعُمُوْضِه وَحََائه؛ ذز كان 
خط مَعْدُوْا بل مَأجُور؛ قلاخلاف عل هدا المذمَب في: ن المخيلية 


)١(‏ قوله: (التي لاقاطع فيها مصيب): وفيه احتراز عما ثبت بقاطع؛ كنكاح المتعة؛ فإن حرمته 
قد ثبت بالأحاديث الصحيحةء والإجماع؛ والقائل بإباحته مخطيء إجماعا. (الدبراس) 

() قوله: (فذهب إلخ): اعلم! أن الاحتمالات أربعة: الأول أنه لاحم قبل الاجتهاد؛ بل 
الحكم ما رآه المجتهد» وهو مذهب أكثر المعتزلة؛ فالحق عل هذا متعددة 

العاني: أن الحكم معين» ولادليل عليه» بل الاطلاع على الحكم اتفاق» كالاطلاع على الدفينة 
والمخطي مأجور عل التعب؟ وهو رأى طائفة من الفقهاء والمتكلمين؛ 

العالث: أن الحكم معين» وقد نصب الله سبحانه عليه دليلا قطعيا؛ وهو مذهب بعض المتكلمين؛ 

الرابع أن الحسكم معين» والدليل عليه ظني؛ وهو مذهب المحققين؛ كما قال الشارح: والمختار 
إلخ. (العبراس) 

(©) قوله: (كان المخطع معذورًا): وذكر بعض المحققين: هذا إذا لم يكن الصواب واضحاء وإن 
وضح فهو معاتب بترك المبالغة في السعي» (بل مأجورا)» كما في الحديث الصحيح. (الدبراس) 


س يأئِم. 

راما الجلاف ف أنه مط ابْتدَاءٌ راثيا -أيْ: بالتظر إلى الدَليْل 
وا لحم جِيْعًا- واه ذب بَعْض امقائ وَهْوَ تار الشَيْخ" آي مَنُصُوْره 
او اليا فق -أيْ: بالتظر إلى ا لسغم حَيْث أخظاً ِء وَإنْ أَصَابَ في 
لكلل حَيث امه عل وجهه مُْتَجیعًا وع رائیلہ وأْكاني وان يما 
كُلّف مِنَ الاغتبارات؛ وَلَيْس عَلَيْه ف الاجْتِهَاديّات” إِقَامّة الحجّة القَظعِيّة 
ال مَدْلُوْطا حَقٌ ألبتة. 

اليل عل أن المجتهد كذ خيلئ) بوجز:: 

الأوّل: قول تعاك: <َقَممَْاهَا سليْمَانَ)» وَالصَيئْر ْحْكُوْمَة والفنيا؛ 


)١(‏ قوله: (وهو مختار الشيخ أبي منصور): ويستدل عليه بوجهين ضعيفين: أحدهما: إطلاق الخطاء 
في الحديث بلاتخصيصه بالحكم؛ ثانيهما: أن الدبي تأ شاور أصحابه في أسارى الكفار يوم بدرء فقال 
عمر: أقتلهم» وقال أبو بكر: خذ الغديةء وخَلّهِم؛ ففعل الي م ما قال أبوبكرء فنزل: «إلولا كتاب 
من الله سبق لمسحكم في ما أخذتم عذاب عظيم) [الأنفال:1]78 فقال الحبي #ل: لو نزل العذاب ما تجا 
إلا عمر؛ فلو كان المجتهد مصيبا من وجه لما كانوا مستحقين لنزول العذاب. (النبراس) 

)١(‏ قوله: (مستجمعا بجميع شرائطه): كإيجاب الصغرئ» وكلية الكبري في الشكل الأول» وأركانه: 
من الأصغر والأ كير والحد الأوسط. (التبراس) 

(0) قوله: (وليس عليه في الاجتهاديات إلخ): لأن هذا خارج عن الوسع؛ ولايبكلف الله نفسا 
إلا وسعها؛ وهذا مختار صدر الشريعة» وقال: هذا ما قال أبو حنيفة : "كل جتهد مصيبه والحق عند 
الله واحد“؛ فإن المجتهد لو لم يكن مصيبا في الدليل لم يصح هذا الكلام؛ واستدل عليه بوجهين: 
أحدهما: قصة داؤْدٍ وسليمان عليه السلام؛ إذ سي عمل كل منهما حگما وعلماء لڪن خص سليمان 
بإصابة المطلوب؛ ثانيهما: أن تنصيف الأجر يدل عل أنه مصيب من وجه» دون وجه. 

(؛) قوله: (والقتيا): هي بضم الفاء؛ اسم؛ کالفتویٰ وبمعناء؛ روي: أن غنم قوم أفسدت ليلا زرع 
جماعةء فحكم داؤد عليه السلام بالغنم لأصحاب الحرث» وكان قيمتها على التساوي؛ فقال سليمانء 


رازگ ی مِنَ الاجْتِهَادَيْن صَوَابًا لَمَا گان لِقَخْصِيْص سُليْمَان بالأكر جه 
لأنّ كذ هنيما قد أَصاب الحم جيآئذ رَنَهَه. 

الكاني: الأَحاديْث والككار الال على كزديد الاجهّاد نن الصَوَابٍ والختطأء 
يحَيْث صَارث مُتَوَاترَة الغ قال عَلَيْه السَلام: ”إن أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرٌ 
حَستات ون أخأت كَلَكَ حَسَكةوَاحِدَة“ ون حَديْث ار" ”جل للخُصِيبٍ 


3 عليه السلام وهو ابن إحدى عشرة سنة: ”غير هذا أرفق بالفريقين» وهو: أن يدفع الغنم إلك أهل 
الحرث» فينتفعوا بألبانهاه وشعرها؛ والحرث الل أهل الغنم ليصلحود» حتق يعود ما كان عليه؛ ثم یرد كل 
منهما على الآأخر“؛ فرجع داؤد إل قوله. (العبراس) 

() قوله: (لأن كلا منهما أصاب إلخ): وليس هذا قولا بالمفهوم المخالف» بل احتجاج بأسلوب 
الكلام؛ ثم الدليل مبني علن: أن الأنبياء يجتهدون» وأنهم قد يخطئون في الاجتهادء وهو مذهب 
الجماهرة؛ لقوله تعالى: ((عفا الله عنك لم اذنت لهم[العوبة:8]]» وقصة فداء أسار بدرء ولكنهم 
لايْقَرُون على الخطاء؛ لعلا يفوت حكمة البعثة؛ وخالف قوم في الأول؛ لقوله تعالل: «وما ينطق عن 
اهو إن هو إلا وحي يوحن» [النجم:۴]ء وجماعة في الهاني؛ لأن الأمة مأمورة باتباعهم؛ فيلزم الأمر 
باتباع الخطاء؛ 

واعترض عل هذا الدليل بوجهين: الأول: أنه يجوز أن يكون الحكمان بالوحيء والعاني ناسخا 
للأول؛ وإنما خص سليمان عليه السلام بالتفهيم؛ لأنه فهم الحم الناسخ الذي عليه العمل؛ العاني: 
أنه يحتمل أن يحكون كل من الحكمين صوابً ولكن حكم سليمان أصوب. (التبراس) 

() قوله: (قال عليه السلام) الحديث أخرجه الحاكم: ؛- حو ۷ بلفظ: عن عبد الله بن 
عمرو أن رجلين اختصما إلى الني ڳل فقال لعمرو: اقض بينهماء فقال: أقضي بينهماء وأنت حاضريا 
رسل الله؟ قال: ”نعم! على إنك إن أصبت فلك عشرٌ أجور» وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر“. 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. (تعليق شنار) 

)١-(‏ قوله: (وفي حديث آخرإلخ): الحديث الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رجلين 
اختصما إلى الي فقال لعمرو: اقض بينهما؛ قال؛ أقضىء وأنت حاضر؛ قال؛ نعم! عل أنك إن أصبت 
فلك عشرة أجورء وإن اجتهدت وأخطأت فلك أجر؛ (رواه الحاكم وصححه). والحديث الآخر: حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن الي 6 قال: إذا اجتهد الحاحكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
فاخطاً فله أجر واحد. (رواه البخاري). والجمع بين الحديثين: أن الأول من خواص المخاطب. (نب)ح 


٣‏ وَرُسْلُ الجر أفْصَلْ مِنْ رُسْلٍ الملا]يكة وسل الملايكة 
فصل مِنْ عَامَة الج وَعَامَةُ البَهَ رِأفْصَلُ مِنْ عَامّة الملائڪة. 
اجرین» وللمُخطئ أَجْرًا وَاحدًا“؛ وَعَنْ ابن مَسْعُوْد': ”إن أصَبْث فين الث 
إلا قي وَمِنَ الشَيْظان“؛ وَكَدْ اشتهَرّت" خَْطِيَةُ الصّحَابَة بَعْضُهُم بَعْضًا 
ف الاجْتِهَادِيّات. 

الكاليث: أن القاس مير" لامفيت» قن الكاب بالقِيّاس ابت بال 
صا مَغی؛ وقد أَجْمَعُوا عل: ی الح ِيْمَا تبت بال واد لا خَيْرٌ 

الرّابع: أله لاتفرئة في العُمُوْمَات الراردة ف شَرِيْعَة تيتا عليه السّلام 
بَْنَ الأفخاص؛ فَلَوْ كان كل جْتهد مُصِيْبًا لم قاف الفِعْل الواجد 


© ("-)) قوله: (في حديث آخر) أخرج البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: 9/845 ومسلم في الأقضية:؛ باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأً: 00707 عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله ل يقول: ”إذا حم الحاڪم فاجتهد» ثم 
أصابه فله أجران؛ وإذا حكم؛ فاجتهدء ثم أخطأ فله أجر“» كلاهما عن عمرو بن العاص. (نش» مس) 

() أخرجه أبو داؤد في كتاب النکاح» باب في من تزوج ولم هسم صَداقا حتى مات» رقم: 2917 
عن عبد الله مسعود. (مس) 

() قوله: (وقد اشتهرت إلخ): ومنها: أن عباس بن عبد المطلب قال ب”العول“ في الفرائض» 
وتبعه الصحابة» وأنكره ابنه؛ وقال: والذي أحصئ رمل عالج عددًا لم يجعل في شيء نصفا وشلشین؛ 
ومنها: أن ابن عباس قال: يحل نكاح المتعةء فقال ابن الزبير: لو فعلت لرجمتك بحجارة دارك؛ ومنها: 
أن زيد بن ثابت قال: الأب يحجب الإخوة كالابن وابن الابن» واللجد لايحجبهم؛ فقال ابن عباس: ألا 
يتقي الله زيد» يجعل ابن الابن كالابن» ولايجعل اليد كالأب!. (التبراس) 

(©) قوله: (مظهر إلخ): وفيه بحث! إما لاء فلأن القياس عند الخصم مثيت لامظهر؛ وأما ثانياء 
فلأن الدليل أخص من المدعى؛ فإن المدعى هو الاجتهادء والقياس قسم منه. (الدبراس) 

(؛) قوله: (فلو كان إلخ): حاصل الدليل: أن الأحكام العابتة بالنصوص العامة لجميع الأشخاص؛ 
فالصلؤة فريضة على كل شخصء والخمر حرام عن كل شخصء وهكذا سائر أحكام النصوصة؛ ‏ © 

0 


بِالمتتافِيَينَ مِنَ: الحظر وَالإبَاحّة أو الصّحّة وَالقَسَاد أر الوُجُوْب وَعَدَهِدكٍ 
وكام نيق" هذه الأيِلّه وا واب عَنْ كتسّكات المُحَالِفَِ يُظلَب مِنْ 


العقِيدَة الحادية والعِشُرُؤن: تَفْضِيْل اسل على الملائيكَة 
(ويسلُ البَرِ" أَفْصَلْ من رمل التلآْصجة» ورل التلئِكة أفضل 
3 فينبفي أن يكون الاجتهادية أيضا عامة لجميع الأشخاص؛ فلو كان كل مجتهد مصيبًاء لزم أن 
يون شرب المثلث -مثلًا- حرامًا عل كل شخص» لفتوى الشافعي» ومباحًا عل كل شخص لفتوى 
الحنفي؛ فيلزم اتصاف شربه بالحرمة والإباحة معاء وهذا محال. (الخبراس) 

() قوله: (أو الصحة والفساد): فيلزم: أن يكون صلؤة الفجر إذ طلع الشمس في خلاها 
صحيحة» لفتوى أهل الحديث» وفاسدة لفتوى الحنفية. (النبراس) 

() قوله: (والوجوب وعدمه): فيلزم: أن يكون الوتر واجبا لفتوى الحنفية» وسنة لفتوى 
الشافعية. (العبراس) 

(۲) قوله: (وتمام تحقيق هذه الأدلة إلخ): تمسك القائلون بأن كل جتهد مصيبه والحق متعدد بوجوه: 

منها: أنه لو كان الح واحدًا لزم التكليف بما لايطاق؛ لأن المجتهد حينئذٍ يكون مامورًا بطلب 
ماهوالحق عند الله سبحانه» وهوغامض لايدرك؛ أجيب بأنا لانسلم: أنه مأمور بدركه؛ بل مأمور بالاجتهاد؛ 

ومنها: أن المصلين يتحرون القبلة إل جهات مختلفة» ولايؤمرون بالإعادة بعد ظهور القبلة 
إجماعًاة أجيب بأن الشارع جعل قبلة المتحري جهة تحريهء فقد روي: أنه نزل في ذلك «(أينما تولوا فثم 
وجهه الله) [البقرة:٠٠].‏ (النبراس) 

)١(‏ قوله: (ورسل البشر) والصحيح: أن خواصٌ البشر أفضل من جملة الملائكةء وخواض 
الملائكة أفضل من أوساط البشرء وأوساط البشر أفضل من أوساط الملائكة: وعوامٌ الملائكة 
أفضل من عوامً البشر؛ وعن الإمام الحلواني أنه قال: من غلب عقلّه عل شهوته فهو خير من 
الملائكة:؛ ومن غلب شهوثه عل عقله فهو حشر من البهيمة. (السنية) 

(ه) قوله (من رسل الملاثكة) المراد بالملائكة في هذا المقام الملائكة العلويّة السماويةء لا 
السفلية الأرضية عل ما صَرّح به بعص المحققين؛ وب”رسل البشر“ مطلق الأنبياء عليهم صلوات 
الله وسلامه. 

والمفهوم من أدلعهم في الحفضيل -كما ستقف- ما عليه تفضيل الأنبياء عل رسل الملاثكة © 


عَامَة البَكَرِ؛ وعَامَةُ ابقر أفْضَلُ مِنَ عَامّةٍ التلآئْكَة) أا تَمْضِيْل يشل 
الجر على رُسُلٍ الملائئكة رَعَامة لكر عل عَامّة التلائكة فيوج: 

الأول أُنّ الله تَعَاكِ أَمَرَ الملائّكة بالسجود لا کک 
الكعْظِيُم وَالكَكْريم” بدَلِيْل قله عاك حِكَايَةُ عَنْ إبليْس: اريتك" هد 


3 من غير تفضيل؛ وفيه بحث! فإن مراتب الأنبياء متفاوتة: 

فمنهم: المرسلون وصاحبوا الكتب والشريعة العامة الناسخة للأديان السابقة؛ ومنهم: من 
لاكتاب له» ویثبت نبؤته بالوحي والالام؛ ومنهم: من لايحكون شريعته عامة» بل إنما يبعث إل قوم 
دون قوم؛ ومنهم: من لاشريعة م» بل دعاء الداس إل دين ني قبلّه أو في زمانه؛ فلاشك: أن جميعهم 
ليسوا في مرتبة واحدةة 

فتفضيل كلهم على الملائكة بلا تفصيل حق يلزم تفضيل من يحكون نبوته بمجرد إهام أو نوم» 
أو بعقه إك قوم دون قوم أو دعوءٌ إلى دين نبي آخر عل جبريل وميكائيل -وهما سيّدا الملائكة عل ما 
صرح به بعض الأكابر سيما جبريل مع أنه رسول من الله تعالك إلى الأنبياء عليهم السلام وواسطةٌ 
بینه وبيئهم- في غاية الخفاء؛ وقد ورد فيه ما یدل عل عظمة شأنه» حتى ذهب بعضهم الل تفضيله على 
الأنبياء والمررسلين. (السنية) 

)١ -(‏ قوله: (بل بالضرورة): قال بعض المحشين: أراد الضرورة الدينية» أي: لايحتاج ثبوته إلى 
دليل في دين الإسلام. (العبراس) 

-١(‏ ؟) قوله: (بل بالضرورة) أي: الديْنِيّة وإلا فدعوى الضرورة العقليّة في الأفضليّة بمعنى كثرة 
الشواب» لاسيما عند من يرى الشواب جرد فضل من الله ما لا يتكاد يوجه؛ بل لايتصوّر معرفة ذلك 
بالعظر العقلي الصّرْف أيضًا. (تعليق شنار) 

() قوله: (على وجه الععظيم والعكريم): إشارة إلى الجواب عما قيل: أن السجود لايدل على 
الأفضليةء إما أولاء فلأنه يجوز أن يكون السجود إلى الله سبحانه» وآدم عليه السلام كالقبلة 
والمحراب؛ فلايلزم أفضليته» وإلا لزم كون الكعبة أفضل من نبينا محمد كي وأما ثانياء فلأنه يجوز أن 
يكون السجود في عرف الملائكة كالسلام في عرفنا؛ وأما ثالهاء فلأئه يجوز أن يكون الأمرع 
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لدي فك 4 وتا خَيرٌ من في مِن ار وتفه من طن 
وَمُقْقَضَى الميكمة0 الأم د 07 يأأغلء درن الککی. 

ا أن كلّ واجد مِنْ آهل اللّسَان يَْهَم مِنْ قَْلِهِ تعاك: (وَعَلُمَ دم 
الأَسْمَاءَ كلَهَا)4 الآية أَنّ القَصد مِنه تَفْضِيْل ادم عل الملاِڪَة وَبَيَانٍ 
زِيّادَة عِلْيهء وَاسْتِحْقَاقِه الكَعْظِيُم وَالكَكْرِنِ 

الگالث: قله تععاك: «إِنَّ الله 0 أدَمَ وَنْوًْا وال إِبرَاهِيْمَ وَل عِمْرَانَ 
عَلَ الْعَالمِيَ)» وَالمَلائِحَةٌ من جدلّة العام وَقَدْ حص يِن ذلك -بالإجمتاع- 
َفْضِيْلُ عَامّة البَمَرعَل رُم الملائِكة؛ قبتي مَعْمُوْلًا به فِيْمَا عدا ذلك؛ 


3 امتحانا للمطيع والعاصيء لاتكريما لآدم عليه السلام. (الديراس) 

(5) قوله: (أرأيتك): ومعنى: ”أرأيت“ أخيرثيء كما جرى به محاورة العرب؛ والكاف لتأكيد 
الخطاب» ولا محل لا من الإعراب؛ وهذا مفعول أول؛ والموصول نعت لهء والمفعول العاني محذوفة 
والمعنى: أخبرني عن هذا الذي كرمت علِ» لم كرمته علي. (الدبراس) 

() قوله: (ومقتضى الحكمة إلخ): فيه نظر؛ لأنه قول بالقبح العقلي» والأشعري لايقول به؛ بل 
مذهبه: أنه لايقبح من الله شيء؛ والجواب: أن الدليل إلزاي على المعتزلة والفلاسفة» أو مبنى على 
المذهب الماتريدية من: تنزيه الحق سبحانه عما يستقبحه العقل. 

بقي في الدليل بحث من وجوه: أحدها: أنه يدل على تفصيل آدم فقط؛ وأجيب بأنه لاقائل 
بالفصلء ثانيها: أنه يدل على تفضيل رسل البشرء لا على تفضيل عوامهم عل عوام المأئكة؛ وأجيب 
بأن المدعن: أن جموع الأدلة يثبت المطلوبين؛ لا أن كل واحد منهما مستقل في إثباتهما. (النبراس) 

() قوله: (وقد خص من ذلك إلخ): يعني: ظاهر الآية يدل عل تفضيل آل إبراهيم؛ وآل عمران 
كلهم من الرسل» وغيرهم على جميع الملائكة من الرسل وغيرهم؛ لمكن تفضيل العامة من أولادهما 
عل رسل الملائكة خلاف الإجماع؛ فيكون مخصوصًا من عموم الآية؛ ”فبقي معمولا به فيما عدا 
ذلك“ أي: بقي حم الآية ثابتا فيما سوى تفضيل عامة البشر على رسل الملتكة» وهو تفضيل رسل 
البشر عل رسل الملشكة» وعامة البشر عل عامة الملئكة؛ وهذا مبني على: أن العخصيص إنما وقع من 
الحكم الذي دلت عليه الآية. (الغبراس) 
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وَلاحَمَاء" ف: أَنَّ هذ المشكلّة ظنّيّة بُحْعَف فِيهًا بالأدلة النية. 
الرَابع: أن الإمْسَان قذ يحَصّل القَصَائْل وَالكَمَالاتٍ العِلْمِية وَالمَمَلِيّة -مَعَ 


وُجُوْد العَوَائِق وَالموَانِع مِنْ: الشّهْوَةوَالمَضَبء وَسُنُوْح الحاجّات الصّرُوْرِيّة المّاغِرّة 
عَنْ اكْتِسَابِ الْكمّالات- وَلامَكَ أنَّ الْعِبَادة وَكْسْبَ الْكمَال مَعَ الشّوَاغِل 


و 07 


وَالصّوَارف أَمَقْ وَأَذكَلُ بي الإخلاصء فَيَكُْنُ أفْصَلَ؟. 
ا المعارا له وَالفَلاييمَة وَبَعْضُ الأَمَاعِرَ: إلى كَفْضِيْل التلائڪة 
0 أن الملائكة أَزْوَاح جرد كايلّة بالعَفْل© مُيئأة عن مَبَادِىْ 
رور والآقات» كالشّهُوَة وَالْمَضَّبه وَعَنْ ظُلّمَات الهيُؤل" والصورة قوي 


)١(‏ قوله: (ولا خفاء في أن هذه إلخ): جواب سوال» وهو: أن العام الذي خص منه البعض يحكون 
ظني الدلالة عل ما تقرر في الأصول؛ فلايصح دليلا عل مسئلة اعتقادية؛ حاصل الجواب: أن المسائل 
الاعتقادية قسمان: أحدهما: مايكون المطلوب فيه اليقين» كوحدة الواجب» وصدق الني للك؛ وثانيهما: 
ما يحكتفي فيها بالظن» كهذه المسألة؛ والاكتفاء بالدليل الظني إنما لايجوز في الأول جخلاف العاني. (نب) 

() قوله: (فيكون أفضل إلخ): فيكون الإنسان أفضل من الملك» إذ طاعتهم طبعية» كالعنفس 
للإفسان؛ وهذا الدليل إلزاي» لابتناءه على الحسن والقبح العقليين؛ أما الأشاعرة فيجوز عندهم 
العواب الكثير عل طاعة قليلة غير شاقة. (النبراس) 

() قوله: (وبعض الأشاعرة): كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي عبد الله الحليمي» والأستاذ أبي 
اسحاق الأسفرائني» والشيخ محي الدين بن العربي صاحب الفتوحات. (التبراس) 

() قوله: (أرواح مجزدة) أي: عن المادة بمعنى أنها ليست أجسامًاء ولا قائمة بالأجسام. (قش) 

(ه) قوله: (كاملة بالعقل): فإن الحكماء زعموا: أن المجرّدات ليس ها كمال منتظرء بل كل ما 
يمن لها من الكمال فهو حاصل ها بالفعلء لزعمهم: أن الحدوث يستدعي مادة. (العبراس) 

(1) قوله: (عن ظلمات الحيوك) أي: من الصّفات الجسمائيّة المشابهة للشلمات في منعها عن 
مشاهدة الأسرار الإخيّة. (نبراس) 


ا E‏ ئْن" مَاضِيْهَا ويها مِنْ غَيْر خَلّط. وا جراب: 
د مَبْنى ذلك عل الأَصُوْل المَلْسَفِيّك دون الإشلاييًة٥.‏ 

الکاني: أن الأَنبياء-مَحَ گونهم أفْصَل البكر- يَتَعلمُوْن وَََْفِيْدُؤن مِنْهُم 
يتليل وله تعا: «(عَلّمه هَدِيْدُ الفُۈى) وَقَوْلِهِ تعالى: (کوز رل به الوؤغ© 
أن رلا َك أنّ المعَلّم فصل مِنَ المْتَعلم. 

وَالجوَاب: أن الكعْلِيْم مِنَ الله تعالىء وَالمَلائْحَةٌ إِنَمَا هُم المبَلمُؤن. 

الكَالِتٌ: الدقه عزوو الكتاب ا سه َفْديْمُ رهم عل ذكر الأئييّاء» 
وَمَا ذلك إلا دمه ف الشّرف والرثبة. 

والجواب: أن لِك ِعقَدُمِهمْ في اجرد أو لان مُجُودَهُمْ أخفن©؛ فالإيماك 


() قوله: (عالمة بالكوائن): زعموا: أن كل ما هو جرد غير متعلق ببدن» فهو عالم بحكل کائن؛ 
لأن العلم من لهء وكل من له مكوّن حاصلا بالفعل. (التبراس) 

0-0 قوله: (دون الإسلامية): لأن الملئكة عندنا أجسام لطيفةء وليست بمجردة؛ فبطل ما 
فرعوا على التجرد؛ ولو سلم التجرد» فلانسلم: أن كل كمال ممكن فهو حاصل لما بالفعل؛ وإنها عالمة 
بكل كائن؛ وأيضا البحث إنما هو عن الأفضلية بمعنى أكثرية الغوابه وكان الواجب على الشارح: أن 
يذكره أيضًا ليكون جوابا عن الكمالات المسلمة عندناء كالعبرئ عن الشهوة والغضب والقوة على 
الأفعال العجيبة؛ ولأكن تيع صاحب المواقف في الاكتفاء بما ذكر. (التيراس) 

(- ») قوله: (دون الإسلامية) لأن الملائكة عندنا أجسام لطيفة وليست مجردة» فيطل ما 
فرّعوا على التجرّد؛ ولو سّلم التجرّدء فلافسلم: أن كل كمال بمكن فهو حاصل ها بالفعلء وأنها عالمة 
بكل کائن. (الدبراس وتعليق شنار) 

(©) قوله: (علمه شديد القوى إلخ): أحد مفعولي التعليم محذوف» أي: علم الوحي الي قل 
ملك شديد قواه وهو جبرئيل عليه السلام؛ ومن قوته: أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه على 
السماء؛ ثم قلّبها. (التبراس) 

(:) قوله: (الروح الأمين): وهو جبرئيل عليه السلام» لأنه أمين الله تعالك في تبليغ الوحي 
بلازيادة ونقص. (التيراس) 

(ه) قوله: (أخفن): لاحتجابهم عن الأبصار. (النبراس) 


بهم قوی 0 أوك. 

اليَايم قول تعال: ن يستنكق الْمَِيْمُْ أن يَكُوْنَ عَبْنَا يله وَل 
الْمَلآَيِكَةٌ الْمَقَريوْنَ )» N‏ هنن ين ذلك أَنْضَلِيَةَ التلائكة 
من عِيْسئ عليه السلا إذ القِيّاس في يله ارق مِنَ الأذن إلى الأغل» يُقَال: 
لايَستذكف ين هدا الأمر الوَزيْن د وَلايُقَال: السُلْطان وَلاالوَريْر 
كُمّ لا قَائْل بالقَضل؟ بَيْن عِيْسئ عليه السّلام وََفه من الأثيتاء. 

وَالجوَاب: أنّ الصارط اسْتَعْظَمُوا الْمَسِيْح يحَيْثْ يرئم مِنْ أن يَڪُؤن 
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عَبْدَا مِنْ عِبّاد الله تعالك» بَل يَنْبَيْ أن ڪون نئا لك لأنه نجرد لا أب لق 
كان بی الأكمه برص رضي الْمَوقَه لاف سَائر باد الله تعَاليِينُ 
بن ادم د َيْدٌ عَلَيْهِم أنه لاتنتذكف مِنْ ذلك الْمَسِيّْح وَلا مَنْ هُوَ أغن 


() قوله: (أقوى): أي: أصعب حصولا من الإيمان بالرسل؛ لأن الوهم قد ينكر وجود غير 
المحسوسات. (التبراس) 

() قوله: (ثم لاقائل بالفصل): هذا جواب عن سوال مقدرء تقديره أن يقال: غاية ما في الباب 
أنه يلزم من هذه الآية: أن يكون الملئكة أفضل من عيسئ بن مريم؛ ولايلزم منه: أن يڪون أفضل 
من جميع الأنبياء الذي هو المطلوب؛ فأجاب بقوله: ”ثم لاقائل بالفصل“» أي: لاقائل بأنهم أفضل من 
عيسى عليه السلام وأقل فضلا من باقي الأنبياء؛ فثبت فضلهم على الكل. (الدبراس ورمضان آفندى) 

)١(‏ قوله: (يبرىٌ الأكمه والأبرص): الإبراء: تخليص المريض عن المرض» وقال ابن عباس: الأكمه 
من ولد أعمئ؛ (رواه ابن جرير)؛ وفي رواية عنه قال: الأكمه: الأعي الممسوح العين. (رواه ابن أي 
حاتم)؛ وزعم صاحب الكشاف: أنه لم يكن في هذه الأمة أكمه» غير قتادة بن دعامة العابعي المفسر؛ 
وقال مجاهد: الأكمه من يبصر بالتهاره دون الليل. (رواه ابن المنذر)؛ وقوله: (الأبرص): هو الذي على 
جلده بياض؛ قال أهل العفسير: بعث في زمان الطبء فأبراً في يوم خمسين ألا بشرط الإيمان؛ قوله: 
«(ويحبي الموثى)» قال معاوية” بن قرة: سألو إحياء سام بن نوح؛ فهتض» فخرج أشمطء وماته وهو شاب» 
فسئل؛ قال: ظننت أنها الصيحة. (رواء ابن أي الدنيا)» وكذلك أحياء عاذر صديقه وابثًا لعجوز. (نب) 


مئه في هذا المع -وَهُمُ E ESN‏ وَيقددون 
بان الله كعَاكن9 عل اال اوی وَأَعْجب مِنْ إبْرَاء الأكمه وَالأَبْرصء 


وَإِحْيّاء الْمَوقم-؟ فَالكرَق وَالعُلُوٌ نما هُوَ في أثر الكَجَرّدِ وَإِظْهَار الآكار القّويّهَ 
لاف ملق الال وَالكَّرَف؛ لادلا عل أَنْصَلِيّه التلائكة". 


() قوله: (بإذن الله تعالك): صرح بذلك تحرزا عن مذهب المعفلسفة القائلين بأن العقول 
موجدة خالقة. (النبراس) 

() قوله: (أقوق): أي: أصعب» ووصف الفعل بالقوة جاا؛ لأن صاحبه قوي. (الدبراس) 

() قوله: (علن أفضلية الملئكة): بالمعنى المبحوث عنه» وهو أكثرية الدواب؛ وطهنا نحكات شريفة: 

الأول: قال صاحب الفتوحات: سألت الي 6 في المنامء فقال: ”الملئكة أفضل من البشر“؛ 
قلت: إن سُهْلَتُ عن الدليل فما هو؟ قال: ”صح عندكم إفي قلت عن الله تعالل» قال: من ذكرني في 
ملا ذكرته في ملأ خيرمنه» وكم من ذاكر ذكر الله سبحانه في مل أنا فيهم فذكره الله في مل خير من 
ذلك الملأء وهو ملا الملئكة“؛ فما سررت بشيء كسروري بهذ المسثلة؛ وأجيب بأن الكشف يحتمل 
الخطأء وليس بجيد؛ بل الحق في الجواب ما قال اتباع الشيخ الأكبر: إن هذا يدل على تفضيل الملا على 
املأ لا الأفراد على الأفراد؛ ويجوز أن يكون للملا النبوي عشرون ثوابّاه للملا الأعلن ثلثون؛ فيكون 
لني لل وحده عشرةء ولكل من اللا الأعل واحدا. 

الحانية قال الإمام تاج الدين السبكي أحد كبراء الشافعية: من مات ولم يخطر بباله تفضيل 
الملفكةء أو عكسه رجوت أن لايسئله الله سيحانه عن ذلك؛ وعن الإمام الأعظم : أنه توقف في هذه 
المسئلة لععارض الأدلة. 

العالعة قال صاحب المواقف: لا خلاف في أن الأنبياء أفضل من الملائكة السفلية؛ وإنما النزاع 
في الملائكة العلوية» وفسّر السيد السند: السفلية بالأرضيةء والعلوية بالسماوية؛ وڪن بعض أدلة 
المعتزلة ينافي هذا الفرق؛ 

الرابعة قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسير الكبير: انعقد الإجماع على أن نبينا محمد اف 
أفضل من الملشكة» والخلاف فيمن سواه؛ قيل فيه نظر؛ لأن استدلال المخالف بقوله تعالكن: لإعلمه 
شديد القو)» «إونزل به الروح الأمين عل قلبك)» يدل على عموم الخلاف؛ والجواب: أنه أراد 
إجماع أهل السنةء فقد حكى بعض الأكابر إجماعهم علل: أنه أفضل الخلق كله حت الكروييّين ‏ © 


وَاللَهُ سُبْحَانةُ تَعَاى أُغْلّم بالصَّوَابء وَإِلَيْهِ الْمَيْجع وَالْتَآاب. 


ج والكعبة والعرش العظيم. (النبراس) 
والله سبحانه تعاك أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 
للم تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا 
أبو القاسم محمد الياس الحمّة نغري المندي 
ليلة الخامس والعشرين من رمضان» ١۳١‏ اشجرية 


اسم الكتاب 
تعليق شرح العقائد 
الجواهر البهيّة 
العبراس 
شرح الفقه الأكبر 
شرح الفقه الأكبر 
شح العقيدة السفارينية 
عقيدة السلف الصالح 
الماتريدية دراسة وتقويما 
شفاء العليل 
صحيح البخاري 
صاخ ننم 
سان أبي داود 
سنن الترمذي 
سنن النسائي 
سنن أبن ماجه 
السغن الكبرق 
مسند أحمد 
المعجم الأوسط 
كشف الخفاء 


المَراجع والمَآخِذ 


المصنف 


عبدالسلام بن عبدالحادي شنار 
شمس الدين الأفغاني الصواتي 
محمد عبدالعزيز الفرهاري 
الملا علي القاري 

محي الدين محمد بن بهاء الدين 
محمد بن صالح العشيمين 
الدكتور محمد عادل الكيالي 
الدكتور أحمد بن وض الحربي 
محمد بن أي ببكر الجوزية 
محمد بن إسماعيل البخاري 
مسلم بن الحجاج 

سليمان بن أشعث 

محمد بن عيسى بن سورة 
أحمد بن شعيب النسائي 

محمد بن يريد 

أحمد بن حسين البيهقي 

أحمد بن محمد بن حنبل 
سليمان بن أحمد الطبراني 
العلامة عجلوني 


المكتبة 
دار ابن عبد اهادي 
الجامعة الحسينيّة راندير 
مكتبة البشرق 
دا رالإيمان» سهارنبور 
وقف الإخلاص 
دار ابن الجوزي 
دارالفقيه للنشر والعوزيع 
دار الصمييي الرياض 
دار البان مكة المكرمة 
أولاد الشيخ للتراث 
مكتبة دارابن حزم 
دارابن حزم 
دار الكتب العلمية 
مكتبة دار الفكر 
مكتبة دار الجيل 
مكتبة دار الفكر 
دار الحديث القاهرة 
دار الكتب العلميّة 


عباس أحمد الباز 


مستدرك حاكم 


شعب الإيمان 


محمد بن عبدالله البيسابوري 


إمام البيهقي 


دار الكتب العلمية 
دار الكتب العلمية 


و( لكغعهه مع م ممرل_) 


فهرس المضامين 
الرقم العناوين الصفحة 
١‏ إتقدمة 9 
۴ افْمَنْهَجْ عَمَلِتَاف هدا الاب 3 
٣‏ المَسَائِلُ الِلَافِيةُ فيه بن الأمَاعِرَة وَالمَاكْرِيدِية 5 
۽ المُوَارَئةُ بَيْنَ المَائْرِيدِيّة وَالمُعْترلَة 4 
ه إمقدمة N‏ 
5 إبيان الحاجة إلى شرح العقائد ل 
۷ أتقسيم الأحكام الشرعية إلى فرعية وأصليّة 3 
۸ الباعث على تدوين علمي الأصول والفروع نا 
9 أسبب تسمية علم العقائد بعلم الكلام 4 
٠‏ أبيان كلام القدماء والمتاخرين ۸ 
١‏ أمرتبة علم الكلام ۳ 
۷ مقدمة في العلم 3 
۳ أإحقائق الأشياء ثابتة 3 
١‏ أبيان فرق السوفسطائيّة لا 
٠‏ أدلة السوفسطائيّة والرد عليها ۱ه 
ب ابات العلم 6 
۷ [- الحواسٌ الخمس 1 
۸ )-الخبر الصادق 4 
9 أبيان أن الخبر الصادق نوعان: الخبر المتواترء خبر الرسول 07 
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۴- العقل 
الفرق بين الضروري والااكتسابي 
مكانة الإلهام 

العالم وحدوثه 
المحدثات تدلّ على الصانع 
العالم أعيان واعراض 
أدلة إثبات الجرء الذي لا يتجراً 


ذات الله عر وجل 

أدلة إبطال التسلسل 

الصفات الحبوتيّة 

الصفات السلبية 

بيان أن الصفات أزليّة 

صفات الباري لا هو ولا غيره 
الصفات الازلية 

الكلام حول الصفات الخلاثة 

إصفة الكلام ومظهره؛ والرد على المخالفين 

امسئلة خلق القرآن 

الكلام حول صفة التكوين؛ وهو مبداً صفات الأفعال 

العكوين غير المكوّن 

الكلام حول صفة الورادة 


ور لكعجه مع رل_) 


؟؛ أمسئلة رؤية الله تعالل e‏ 
3 مباحث افعال العباد 4 
الله خالقٌ لأفعال العباد 01 
م الأفعال الاختياريّة التي يتعلق بها الغواب والعقاب A‏ 
3 الحسن والقبيح من أفعال العباد لل 
۷ |الاستطاعة والتكليف تلق 
۸ أمعنى الاستطاعة ۹ 
۹ أتكليف العبد بما ليس في وسعه Pf‏ 
0 مسئلة العوليد ۳۹ 
١ه‏ المقتول ميت بأجله ۳۸ 
۲ إإن الله يرزق الحرام كما يرزق الحلال ف 
٣‏ العنبيه الأول في: أن الهداية والضلالة من عند الله r‏ 
4ه العنبيه الغاني: في أنه لايجب على الله شيم ۸ 
0 عقائد المعاد rf‏ 
١‏ أمباحث القبر وال حشر r‏ 
۷ |الاويمان بالبعث واجب ادا 
۸ |وزن الأعمال حق تن 
۹ السوّال حق ۴۸ 
الحوض حق ra‏ 
١‏ الصراط حق 37 
۴ الجتة والنار كلاهما حق 4 
۳ أمكانة الصغائر والكبائر حم 


( )ومر 


4 الكبيرة لا تخرج صاحبّها من الإيمان م 
6 إإن الله يغفر ما دون الشرك من الكبائر والصغائر eA‏ 
١‏ إثبوت الشفاعة للرسل والأخيار ۳ 
1۷ الإيمان وحقيقته لال 
۸ الإيمان وحقيقته ۷۸ 
۹ أحكم الإقرار بالإيمان PAF‏ 
أزيادة الإيمان ونقصانه ۳۸۹ 
۷ ل الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان ۳۸۹ 
٩‏ 21- الإيمان لا يزيد ولا ينقص ۴۹ 
7 |الفرق بين معرفة الأحكام والتصديق بها ۳۹ 
الإيمان والإسلام واحد 3 
٠‏ الفرق بين السعادة والإسعادء وبين الشقاوة والإشقاء UR‏ 
۷ عقائد الهبوّة والرسالة 3 
۷ إإرسال الرسل وحكمته N‏ 
۸ المعجزات to‏ 
۹ الأنبياء ومكانتهم 0Y‏ 
۸١‏ أعصمة الأنبياء والخلاف فيها 1 
١‏ الملحوظة: في الإيمان بالملائكة كد 
۲ الملحوظة: في الكتب السماويّة e‏ 
۳ إخاتمة في: الإسراء والمعراج 4۸ 
A‏ الخاتمة في الولاية والخلافة والإمامة خا 
هم أبحث الولاية: الأولياء وكراماتهم o‏ 


( لكوجوهممومع ‏ ر 


tof أبحث الخلافة: الخلفاء الاريعة على ترتيب الخلافة‎ ١ 
410 الإمامة ومكانتها‎ ۷ 
الأيمة وفرائضهم اذ‎ A۸ 
أشروط الإمام الاعظم للق‎ ۹ 
At العقائد المتفرّقة المختلفة‎ 9 
4۸0 الصلاة خلف الأيمة وعليهم‎ -١ ١ 
إجلال الصحابة واجب شرعي لت‎ | ۴ 
44 إ۴ المبشرون بالجتة‎ ۳ 
41 عه ك- المسح على الخفين‎ 
44۹۸ نبيذ العمر‎ - 5 
۸ الفرّق بين الي والولي‎ -1 3 
0 النصوص تحمل على ظواهرها‎ - ۷ 
العدول عن النصوص ا0‎ -4 ۸ 
o أه- رد النصوص كفر‎ ۹ 
o استحلال المعصية كفر‎ -١ ٠ 
o4 بالمعصية كفر‎ ةناهتسالا-١‎ ١ 
o4 الاستهزاء على الشريعة كفر‎ -١إ‎ ١ 
۸ اليأس من الله كفر‎ | ۳ 
۸ الأمن من الله كفر‎ 6| 4 
o1: تصديق الكهنة كفر‎ -١ ٠ 
a المعدوم ليس بشيء‎ - 5 
انتفاع الأموات بالدعاء وصدقات الأحياء كله‎ 0| ۷ 


GID A Sra 


أذ مكانة الدعاء ون 
۹ أو أشراط الساعة of‏ 
١‏ 63- المجتهد يخطئع ويصيب 5 
00 تفضيل الرُسْل على الملفكة يفن 


